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الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

وبعد. . 

فقد اطلعت على كتاب الشيخ الفاضل/ الدكتور القرضاوي المسمى ب (فقه الغناء 
والموسيقى) وأثناء تقليبي لصفحات الكتاب أدركت أن بالكتاب خطأ ولبساء كان من 
نتيجته القول بإباحة الموسيقى والغناءء فقلت متعجبا: كيف يذهب الشيخ إلى ذلك 
وأئمة المسلمين على القول بتحريم المعازف» وليس ذلك فقط بل المعتمد من 
مذاهبهم تحريمها حتى نقل الإجماع على التحريم كثير من الأئمة - كما ستراه أيها 
القارىء الكريم . فقلتٌ: كيف ذهب الشيخ - حفظه الله - إلى هذا القول وهذه 
نصوص أثمة المذاهب الأربعة وغيرها مصرحة بالتحريم؛ هل اطلع الشيخ على ما لم 
يطلعوا عليه؟! هل اتفقوا - والعياذ بالله - على خطأ شرعي حتى ادعى عليه 
الإجماع؟! وهل فطن الشيخ - حفظه الله - إلى شيء لم يفطن إليه أئمة المسلمين؟! 
إن هذا - كله - بعيد تماما كل البعد» ولست في حاجة إلى أن أقول: إن الشيخ أحرص 
منهم على دين الله وعلى نشره . 

إذن - والحالة هذه - لابد أن يكون الشيخ وقع في شيء نخطأ تحت الضغوط التي 
تقع على المسلمين في هذه الآونة» هذه الضغوط هي التي سببت - بلا شعور - الميل 
إلى القول بإباحة ما اتفق أئمة المسلمين على تحريمه ؛ وإلا فليس الشيخ - حفظه الله 


- أعلم منهم ولا يدانيهم بلا جدال وكذلك لا يدانيهم أحد من علماء عصرناء وهذا 
ليس في حاجة إلى استدلال أو إثبات . 

وقلت لنفسي أيضا: إن تحريم الموسيقى والغناء الذي نسمعه ليلا ونهارا لا 
يشك عاقل في تحريمه» بل إن الفطرة نفسها لتأبى قبول هذا الأمرء إن المغنين 
والمغنيات الآن - كما هو معلوم وملاحظ - ليدخلون - والعياذ بالله - فيمن 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء ألست تسمع - أيها القارئ - هذه 
الأغاني» وإلى ما تدعو. 

ألست تدري أماكن هذا الغناء؟ ! أليست هي في الغالب أماكن الفسوق والعصيان؟! 
والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء؛ وحدث ولا حرج فيما يرتكب من المعاصي 
والآثام في هذه الأماكن الموبوءة . وهذا معلوم مشهور . 

إن رجل الشارع اليوم - أو ما يمكن أن نطلق عليه - العامي - إذا سمع الفتوى بحل 
الموسيقى والغناء» ذهب عقله للتو إلى إباحة هذه الأغاني التي نسمعها ونشاهدهاء 
ولعل بعضهم يفهم من هذه الفتوى - جهلا وخطأ - إباحة ما يراه ويسمعه من الأغاني 
المصحوبة بالفيديو كليب . 

إنني أدعو فضيلة الشيخ إلى أن يقرأ هذا الكتاب وأن يراجع فتواه التي يتكئ عليها 
الجهال في إباحة ما حرمه الله واتفق على تحريمه أئمة المسلمين . 

ألست ترى معي أيها القارئ المغنية وهي تغني -تكون في قمة التبرج »بل يكاد 
بعضهن أن نظنها راقصة وهي تغني» هل يقع في قلب امرئ مسلم يخشى الله والدار 
الآخرة أن هذا الغناء سماعه حلال» ولعل من السخرية أن نقول لمن يذهب إلى هذه 
الأماكن ويشاهد (الراقصات) أقصد المغنيات ؛ حرام عليك أن تشاهدهن» بل الحلال 
أن تسمع لهن فقط» فإذا ذهبت إلى هذه الأماكن فغمض عينيك واسمع فقط . 

ألست ترى أخي القارئ الكريم - هذه الأغاني التي نسمعها كيف تدعو إلى 
معصية الله جهارا نهارا بلا حياء أو دين ؟!! 

هل يقع في قلب مسلم أن هذا حلال شرعا؟!! 

ولست أظن أن يحتج علينا أحد بابن حزم - رحمه الله - وذلك لأنهم أصلا لا 


يأخذون من ابن حزم إلا هذه الفتوى» وهم أبعد الناس عن القول بآرائه أو أصوله بل 
ومن أكره الناس'له أو لآرائه» فلماذا تركوا أئمة المسلمين: أبا حنيفة ومالكا والشافعي 
وأحمد وغيرهم الكثير» واستمسكوا بابن حزم في هذه المسألة؟! 

إن هذا لن يغني عنهم من الله شيئاء فلي راجعوا فتياهم هذه قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله . وأنا موقن أن الشيخ حفظه الله غنده من التقوى والورع مايرده عن هذه 
الفتوى إذا رأى الحق واطلع عليه . 

وقد اطلعت أيضا على بعض كلمات للدكتور الثقفي والجديع في هذه المسألةء ولن 
أطيل الكلام معهماء وذلك لأن كلامهما في هذه المسألة اشتمل على التلبيس 
والجهل» بل والتضليل في النقول عن العلماء حتى وقع في قلبي أن من يكتب مثل هذه 
الأباطيل لا يخاف الله والدار الآخرة. فحسبنا الله نعم الوكيل . 

وبعد ذلك - أيها القارئ الكريم - عرضت الأمر على أخي الأستاذ/ عبد الله 
رمضان وهو من الباحثين الجيدين في أصول الفقه وعلم الحديث» وقلت له: إن هذه 
الكتب الثلاثة تشتمل على أغاليط وتلبيسات بل وأضاليل؛ ولست مهيا نفسيا لقراءتها 
- علم الله + وذلك بسبب ما اشتملت عليه من التلبيسات المضلة» مما كان يسبب لي 
ارتفاعا شديدا في الضغط . فعرضت الأمر عليه - وهو أهل لهذا إن شاء الله تعالى - 
فأخذ هذه الكتب الثلاثة وقرأها قراءة متفخصة متأنية ”"“ وخرج لنا بعد مدة طويلة 
وصلت إلى قرابة عا كامل لم يستلذ فيها بطعم النوم أو الراحة - بهذا البحث الجيدء 
الذي سيقدره كل طالب علم إذا اطلع على ما فيه من أبحاث أصولية وحديثية ونقول 
فقهية عن أئمة المسلمين وأئمة المذاهب الإسلامية الأربعة وغيرهم من أثمة 
المسلمين» نسأل الله تعالى أن يوفق كل طالب حق إلى بغيته» وأن يرينا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . 


د.محمد حجازي 
دكتوراه في أصول الفقه المقارن 


)١(‏ مع العلم بأنه أيضا أثناء قراءته لهذه الكتب كان يصيبه ما أصابني » ولكنه احتمل ذلك في سبيل الله حتى 
يمكنه أن يرد هذا الباطل عن المسلمين. 





مقدمة المؤلف 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين . 


أما بعد: 

اتفق علماء الأمة على قواعد أصولية وحديثية ولغوية» تُسْتَئْبّط في ضوتها الأحكام 
الشرعية من نصوص الكتاب والسنة . 

وكان اهتمامي بدراسة علم أصول الفقه - خاصّةً - منذ ما يقرب من عشرين عامًا . 

نعمء قضيث قرابة العشرين عاما في دراسة علم أصول الفقه. وكنت أظن أنَّ مَنْ 
يتصدر للفتوى لا يجرؤ على مخالفة هذه القواعد المتفق عليها بين علماء الأمة على مد 
العصور. * 

ولكن. . 

لقد كاد قلبى ينزف دما - أسفا وحزنا - عندما قرأت كلمات كتبها الدكتور 
القرضاوي في كتابه (فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة) ء ولم أكن 
أتوقع أن تصدر منه مثل تلك الكلمات التي يطير بها المنتحرفون كل مطار» ويستخدمها 
الذين يريدون تبديل شريعة الله شيئًا فشيئًاء ومن ثم تبديل دين الإسلام الذي جاء به 
الرسول كيه . فالدكتور القرضاوي له مكانة في قلوب جمهور المسلمين» ولم أكن 
أصدق يومًا أن يكتب بيده كلماته هذه التي تستخدم لهدم الإسلام هدمّاء وذلك أنه قال 
في كتابه المشار إليه (صفحة 7) : (يجب على الفقيه الذي يبحث في القضية أن يراعي 


. م۲٠٠٠ الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الثاللة‎ )١( 
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هذه الآفاق كلهاء ولا يركز نظره على جانب واحدء وفئة واحدة» ناسيًا أن إفريقيا كلها 
لا تستغني عن الغناء وتوابعه؛ وأن أوروبا كلهاء بل الغرب كله يعتبرون الموسيقى - 
وخصوصا بعض أنواع منها - وسيلة للسمو بالروح والوجدان) . انتهى 

وقال الدكتور القرضاوي أيضا في كتابه (ص 58 :)١‏ (نحن اليوم نريد أن نعرض 
الإسلام على العالم» وأن تبلغ دعوته إلى الأمم كافة . ومنها أمم وشعوب ترى الغناء 
والموسيقى والرقص والطرب جزءًا لا يتجزأ من حياتها » لا تعيش بدونه» ولا تهنأ لها 
حياة إذا حُرمت منه. . فكيف نرغبهم في الإسلام ونحن تُحَرُم عليهم الغناء 
والموسيقى » ونتوعدهم بالرصاص المذاب يصب في آذانهم يوم القيامة» وبغيره 
من ألوان العذاب المهين » في حين أنهم يعتبرون الموسيقى غذاء الروح) . انتهى 

قلث : والله الذي لا إله إلا هو إِنَّ كلامه هذا لهو الخزي والعار. وما أصابنا اليوم 
مصيبة أعظم من تلك المصيبة؛ أن ابتلانا الله تعالى بمن تضغط عليه الحياة الأوربية 
وغيرها بزخرفها وزينتها حتى يطالب الفقيه المسلم بأنه ساعة اجتهاده يضع تُصب عينيه 
هؤلاء المساكين الذين تتوقف حياتهم تمامًا إذا حَرَّمْنا عليهم الرقص والفناء 
والموسیقی . 

لقد تطاول الزمانء ومَرّت العصور إلى أن سمعنا ورأينا من يزعم أن الفقيه المسلم 
لابد أن يقرر الأحكام الشرعية في ضوء ما اعتاده النصارى واليهود والملحدون؛ وذلك 
لكي لا يسبب لهم معاناة سَبَبّها تحريمٌ ما اعتادوا عليه ويتمتعون به!! 

ي فغدماة لخ قوله باي : نر جلك عل رة ين لأر اعا ولا نت 
وء لن لا مشر © إن يوا قثا نک ين لله كا ر اللي تة 
و لمق 40 إالجفية دددح . 

ونسي أن الله حسم هذه القضية - أعني مراعاة الكفار - فقال عز وجل : لوقل الح 
من رد تمن س موصن ومن سا کر [العيف :هه . 


ا 


كا مثو سے ا 


آولياء بعض وال 


)١(‏ قال الأستاذالدكتور محمد حجازي : (ولماذاحذف «الرقص» هناء أليس هو مما اعتادوه أيضا! !» قله لهم 
رأف بهؤلاء المساكين الذين لا يستطيعون العيش بدون رقص » سواء كانواعرايا آم غير عرایاء سواء كان الرقص 
مع زوجته آم مع أجنبية لاتحل له » وسواء كان الرقص في بيته - - وهذا لا يحدث بالطبع - أم كان في ملهى لیلي» 
ينظر إليه الناسء بل ويطلب أحدهم منه زوجته ليرقص معهاء وهلم جرًا) . 
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بل إن الدكتور القرضاوي يتعجب من أنه كيف يكؤن النصراني واليهودي والملحد 
متمتعا بفعل ما؛ ثم نأتي نحن ونتوعده بالعذاب الشديد على هذا الفعل!! 

فالدكتور يستنكر ذلك جدا!! 

إنه يستنكر إخافتهم بعذاب الله!! 

أسألكم بالله عليكم : أليس هذا هو صريح كلام الدكتور القرضاوي؟!! 

وبعد أن قال ما قال» وكتب ما كتب؛ ماذا يفيد أن يقول بعد كل ذلك : (ولا أعني 

جلا j‏ د 1 1000 

بهذا أن نحرف الإسلام ونحلل الخر اما 

قلت : سبحان الله!! بل هذا هو كلامك يا دكتور!!! 

وهذا هو المنهج الذي تسلكه في بعض مؤلفاتك يا دكتور! !! 

ونقول له : إذا لم تكن تقصد هذاء فلماذا كتبته؟!! وما المعنى الذي قصدته به؟!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

نسأل الدكتور القرضاوي سؤالا واحدا: عندما حرم الله تعالى الخمرء هل راعى أن 
غار قريش اعتادوا شربها ولا يمكنهم الاستغناء عنها؟! 

ألم يوجب الله عليهم العقوبة في الدنيا (حد شارب الخمر)؟! 

ألم يتوعدهم الله بالعذاب الشديد في الآخرة؟!! 

إذا كان هذا هو منهج الدكتور القرضاوي في استنباط الأحكام الشرعية» فلا غرابة 
في أنه - في كتابه هذا - قد خالف القواعد التي قررها عامّةٌ علماء أصول الفقهء 
وكذلك خالف القواعد التي قررها عامّةٌ علماء الحديث» بل وخالف ما اتفق عليه عامّةٌ 
علماء اللغة» وسَّتَرَوْن الكثير من ذلك خلال هذا الكتاب . 


فالدكتور لم يجد حَرَجًا في مخالفة كل ذلك لكنه وَجَدَ الحَرّجّ فقط في مخالفة 
عادات شعوب أورويا وأمريكا!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

ومن العجيب أن الدكتور القرضاوي قد بذل كل جهده في تضعيف أحاديث ثابتة 
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صحيحة» ومنها الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري - كما سيأتي -. 

وفي نفس الوقت لم يبذل ذرة من الجهد في التأكد من الروايات الباطلة المكذوبة 
التي حشدها ليستدل بها على إباحة آلات الموسيقى التي أجمع علماء المسلمين على 
تحريمها - كما سيأتي تفصيله - 

ولكي تتأكدوا من ذلك بأنفسكم» عليكم قراءة كتابنا هذا بعناية . 

رنقول لإخواننا المسامين الذين قد يصطدمريكلامنا هذا : يشهد الله تعالى أننا 


يحتلها في قلوب جمهور المسلمين » لكن - للأسف - قد كَثْرَتْ جدًا سقطاته ولان 
ومخالفاته للقواعد التي اتفق عليها علماء ء أصول الفقه وعلماء الحديث وعلماء اللغة 


في كتابه المذكور؛ مما كان له أكبر الأثر في انفعالنا في بعض المواضع غيرة على ديننا 
الإسلامي ؛ وخوفا من خطورة منهجه هذا الذي من آثاره إباحة الموسيقى التي أجمع 
علماء الأمة على تحريمها. 

فان لم نفعل ذلك؛ فسنكون - والعياذ بالله تعالى - من الذين قال الله فيهم : إن 
ليرت کشو مآ نرد آله ين أل لكتب دشارو بدء متا یلا أزليك ما باکر فى ونه إلا 
لثَارَ ولا لمهم أله يم ية ولا يريم وهم عَدَابُ أي 4 [ابمر :جم . 

ثم نخشى كذلك أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم : اكا أَحكارخ وفك 
اا من من ذز آل 4 [العوبة :1*3 . 

وتأملوا بقلب خاشع كلمات قالها الإمام ابن القيم» تُكتب بماء الذهب» قال : 

(ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح 
بكثير» والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف 
وآلات اللهو في قرم وشت فيهم واشتغلوا بها إلا سَلَّطَ الله عليهم الغدوء ويلوا 
بالقحط والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظرء والله 
المستعان) ١.“‏ 





)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )2٠ /١(‏ تحقيق : محمد حامد الفقي » نشر: دار 
الكتاب العربي ٠‏ بيروت» ”151/7م. 
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قلت : ومما زادنا حزنًا وأَسَهًا قول الدكتور القرضاوي في كتابه (هامش صفحة 47) 
مُا : (أطال الباحث السعودي د . سالم بن علي الثقفي - أستاذ الفقه والفقه المقارن 
في كلية التربية بالطائف بجامعة أم القرى - الحديتٌ عن هشام بن عمار وحديثه هذا 
وما عليه من انتقادات » وذلك في كتابه (أحكام الغناء والمعازف) فليراجع) . انتهى ”° 


قلث : والعجب كل العجب أن الدكتور القرضاوي يطلب من المسلمين الاعتماد 


على كتاب الدكتور الثقفي!! 
فهل تعلمون ما هو منهج الثقفي في كتابه هذا؟!! 
الجواب تجدونه فيما يلي : 


| الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف) 5 


اثبع الدكتور الثقفي - في كتابه هذا - منهجًا مذمومًا عند أهل العلم كافّة . 

وهو منهج التحريف والتبديل في كلام الأئمة» تَمامًا مثل مَنْ يَرْعُمٌ تحريمٌ الصلاة» 
زيستدل بقوله تعالى : ريل لص إسامون:؛] » أو يزعم أن الله تعالى أمرنا 
بالابتعاد عن الصلاة ونهانا عنهاء ويستدل بقوله تعالى : ياعا ادن انوا لا شرا 
الصّككزة # [السا: *43], 

8 ALA بج واس بن ل لمك ب كع ع‎ TTK Hs لل‎ oe 

قفي المثال الا ول احفی فوله تعالى . 2 اللين هم عن صلاعم ساھوں +95 [الماعون ]٠:‏ . 

وفي المثال الثاني أخفی قوله تعالی : وار شگری) (سه :۲] . 

ولنذكر مثالين من كتابه للتدليل على ما نقول : 

المثال الأول: 

قال (ص ۲۸۲- :)۲۸٤‏ (وأما مالك بن أنس : فقد قال القرطبي : إنه حكى عنه 
ركريا الساجي أنه كان لا يرى بالغناء بأسا. . » وقال ابن خويز منداد: فأما مالك فيقال 
)١١‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي : (وكأنه انبهر بما قاله هذا الباحث الذي نُشْهِدٌ الله تبارك وتعالى أنه 

لم يَخْش الله في كتابه هذاء وأنه نسي أن الله سيوقفه يوم القيامة ويسأله عما خطت يداهء وساعتها لا 

ينفعه الندمء ولا انبهار الدكتور القرضاوي به) . 
١؟)‏ الناشر: دار البيان - القاهرة؛ الطبعة الأولى ٩۱۹۹م‏ . 
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عنه : إنه كان عالما بالصناعة» فأرشدته أمه إلى تركهاء فصحب ربيعة) . انتهى 

قلث: أسألكم الآن: ما الذي عَلِمْتَوه الآن عن الإمام مالك - من خلال كلام 
الدكتور الثقفي؟ 

الجواب : أن الإمام مالكًا يبيح الغناء» بل وكان عالما بصناعة الغناء . 

أليس هذا هو ما أَنْهَمَكُم إياه الدكتور الثقفى؟!! 

والآن أنقل لكم النص الأصلي لكلام الإمام القرطبي من تفسيره؛ لتكتشفوا 
بأنفسكم عِظّم ما ارتكبه الدكتور الثقفي : 

قال الإمام القرطبي ”3 : (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما 
مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه»ء وقال: : إذا اشترى جارية ووجدها 
مغنية كان له ردّها بالعيب . وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد؛ فإنه 
حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى بالغناء بأسأ . وقال ابن خويز منداد: فأما 

و حر 

قلث: فزكريا الساجي إنما حكى ذلك عن إبراهيم بن سعد» وليس عن الإمام 
مالك . 

وأيضا لقد تجرأ الدكتور - أستاذ الفقه المقارن - وحذف عبارة : (وكان مذهبه 
تحريمها) » واقتصر على عبارة: (كان عالما بالصناعة) . 

وأترك لكل قارئ مسلم الحُكُمَ على الدكتور الثقفي بما يراه مناميبًا لحاله هذا . 

المثال الثاني: 

نسب الدكتور الثقفي - زورا وبهتانا - إلى جمع من أئمة الشافعية القول بإباحة 
الموسيقى » فتضمنت أكاذيبه هذه عدة شبهات حيث قال (ص ۲۲۷) : 

الفريق الأول: من المذهب الأول: القائلون بإباحة الغناء والمعازف مطلقا). انتهى 

ا ا ون ولاح اام والمعارق مطلفا). انتهى 

0 شم ذكر منهم (ص :)۲۴١‏ (وهذا ماعليه مذهب الإمام الشافعي وأكابر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» قال ذلك في تفسير قوله تعالى : : (وَمِنَ الاس مَنْ يَشَْرِي لهو الحديث لِيْضِلٌ عَنْ 
سبل الل َر عِلْم)» > (لقمان: .)١‏ 
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أصحابه . . » والحافظ البيهقي . . ».وعز الدين بن عبد السلام) . انتهى 

ثم أضاف قائلا (ص ۲ ): (وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية كما 
حرره في كتابه الموسوعي « الحاوي » وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق 
لشيرازي» وحكاه الإسنوي في المهمات » عن الروياني والماوردي وهو ما ثبت عن 
لأخير بالبرهان كما شاهدته ونقلته عنه - وحكاه الإدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام . « قلت ': بل رأيته عيانا عنه في قواغده ؛ -» هؤلاء جميعا قالوا: بتحليل 
السماع - أي الغناء مع آلات الموسيقى المعروفة) . انتهى 

قلتُ: وقد تضمن كلام الدكتور الثقفي عدة أكاذيب اختلقها هو دون استحياء أو 
خوف من الله تعالى» وسنوضح أكاذيبه هذه ونفضحها على أقسام إن شاء الله تعالى . 

ولسث أدري - علم الله - كيف تجرأ باحث في الشريعة على اختلاق هذا الكذب 
المفضوح دون استحياء من فضح أمره؟!! وسيتبين لك ذلك في النقاط التالية : 

. عَدَ الدكتور الثقفي في القائلين بإباحة المعازف : (الحافظ البيهقي)‎ - ١ 

قلث : وهذه أيضا من أكاذيب الدكتور الثقفي المفضوحة. فالحافظ البيهقي قد 
صرح في أكثر من موضع في كتبه بتحريم آلات الموسيقى . 

قال الحافظ الييهقي في «شعب الإيمان»: (وإن لم يداوم على ذلك - أي الغناء - 
لكنه ضرب عليه بالأوتار» فإن ذلك لا يجوز بحال وذلك لأن ضرب الأوتار دون الغناء 

وقال أيضا الحافظ البيهقي في الآداب »: (وأما الضرب بالعود: فهو حرام) . 
انتهى 

۲ - عَدَ الدكتور الثقفي العز ابن عبد السلام في القائلين بإباحة الموسيقى» 
بقوله : (وعز الدين بن عبد السلام - وحكاه الإدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام . « قلت : بل رأيته عيانا عنه في قواعده؟ ) . انتهى 
)٠‏ القائل هر الدكتور الثقفي . 


؟) شعب الإيمان /٤(‏ ۲۸۲)ء تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
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قلث : ووالله لا أدري كيف تجرأ هذا الرجل على هذا الكذب الصريح؟!!! 
فالإمام العز بن عبد السلام قد صرح في قواعده بتحريم آلات الموسيقى» ثم 

يفاجئنا الدكتور الثقفي بهذه الكذبة المفضوحة دون استحياء منه أو خوف من الله 

تعالى . 
يقول العز بن عبد السلام في اقواعده» عن حكم الموسيقى : (من تحضره هذه 

المعازف والأحوال عند سماع المُطربات المْحُرَمّة كسماع الأوتار والمزمارء فهذا 

مرتكب لِمَحَرّم ملتذ النفس بسبب) 20 , انتهى 
قلت : فها هو ذا العز بن عبد السلام يصرح بتحريم الموسيقى» ثم يفاجئنا الدكتور 

بالمعازف! ! 
وبَعْد هذاء آدع لك - أيها القارئ - أن تَحْكُم على (الباحث) بما تراه هلا له. . 

۳ - قول الدكتور الثقفي في القائلين بإباحة الموسيقى : (وحكاه - أي إباحة العود 
- أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي) . انتهى 
قلث : وهذا محض كذب وافتراء على الإمام الشيرازي» فقد صرح الإمام الشيرازي 

في كتابه «المهذب» بتحريم الموسيقى حيث قال في العود الذي لا يصلح إلا للعزف» 

أو الطبل الذي لا يصلح إلا للهو: (وإِنْ وَضَّى له بطبل من طبوله . . . فالوصية باطلة 

لأنه وصية بمحرم» .. .»فإن وصى بعود. . فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم ). 

انتهى 

حتبل - رحمه الله تعالى- 

ووو - 


)١(‏ قواعد الأحكام (۲/ 515؟)» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد نشر: مكتبة الكليات الأزهرية 1م. 
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الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف) 


بعد الانتهاء من إعداد كتابنا للطبع فوجئنا بكتاب الدكتور محمد المرعشلي «الغناء 
والمعازف في الإعلام المعاصر وحكمهما في الإسلام» ‏ (طبعته الأولى ٠٠٠۲م)»‏ 
فتصفحنا كتابه هذا سريعاء فوجدناه لم يأت بجديد» وإنما استدل على الإباحة 
بالحكايات المكذوبة التى استدل بها الذين سبقوه . 

وقد اشتمل كتابه هذا على تحريفات وأكاذيب» وإليكم نماذج منها : 

قال الدكتور المرعشلي في كتابه (ص :)7٠١‏ (اشتهر عن الإمام الغزالي موقفه من 
الغناء والآلات والسماع التي تلخصها العبارة التي أوردها في «الإحياء» قائلا: من لم 
يحركه الربيع وأزهاره» والعود وأوتاره» فهو فاسد المزاج وليس له علاج) . انتهى 

قلتُ: هذا كذب صرنح؛ لأن الإمام الغزالي لم يقل هذه العبارةء وإنما نقلهاعن 
غيره» وإليكم نص عبارته من «إحياء علوم الدين؟ . 

قال الإمام الخزالي : (فمن الأصوات ما يفرح ومنها ما يحزن ومنها ما ينوم ومنها ما 
يضحك ويطرب . . حتى قيل : من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد 
المزاج ليس له علاج) ”" . 

قلث: فقول الإمام الغزالي : (حتى قيل) صريح في أن هذا ليس قولاً له؛ وإنما 
يَحْكِي ما قيل . 

وأما قول الإمام الغزالي نفسه في العود وأوتاره فتجدونه في قوله في «الإحياء»: 
(فينبغي أن يقاس على صرت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار 
الآدمي كالذي يخرج من حلقه . . ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير 
التي ورد الشرع بالمنع منهاء . . حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج 
والرباب والبربط وغيرها. ٠.‏ بل أقول: سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن 





)١(‏ قَدَّم له الدكتور وهبة الزحيليء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
(۲) إحياء الدين (477/17). نشر: دار الحديث - تحقيق: سيد إبراهيم . 
1 م الدين مصر تحقيق إبراهيم 
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متناسب مستلذ - حرام أيضًا) ١”‏ . انتهى 

قلت : وبهذا يتضح لكم المنهج الذي اتبعه الدكتور المرعشلي - أستاذ الفقه - في 
كتابه! ! 
أي المرعشلي - اطلاعه شاملا وتوثيقه دقيقًا) . انتهى من مقدمته للكتاب (ص5) . 

قلت : ولستٌ أدري - والله - أي توثيق هذاء وأي تدقيق هذا الذي زعمه الدكتور! ! 


ولنذ؟ غالا لما !زر a‏ ا شه !! 


كر متا لما انبهر به الدكتور الزحيلي من تدقيق وتوثيق 


قال الدكتور المرعشلي في كتابه (ص55): (وأما زواجه بخديجة فهل احتفل به 
بغتاء؟) . 


قلتُ: يل إكمال كلام الدكتور المرعشلي سالك : هل تظئون أنه سيعتمد - لمعرفة 
جواب سؤاله هذ! - على رواية في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو رواية في كتب السنة 
المعتمدة؟ أم تراه سيتساهل فيلجأ إلى كتب التاريخ المتأخرة التي قد ت تحتوي على روايات غير 
مسلدة ؟ كتاريخ الإسلام للإمام الذهبي» والبداية والنهاية للحافظ أبن كثير؟ 


استعدوا لتلقى الصدمة التالية : 
قال الدكتور المرعشلي : (وأما زواجه ي بخديجة رضي الله عنها فهل احتفل به 
بغتاء؟ 


إلى هذا مال هنري جورج فارمر في كتابه «تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن 
الثالث عشرف كما أكد أن الأمر كان كذلك عند زواج ابنته فاطمة) . انشهى كلام 


المرعشلي . 

قلت : هل علمتم الآن المصدر الموثق الذي يعتمد عليه د. المرعشلي في معرفة 
السيرة؟! 

الجواب: المصدر الموثق المدقق لمعرفة السيرة النبوية هو هدري جورج 
فارمر»!!! 

زمره 


. إحياء علوم الدين (۲/ 577- 575)» نشر: دار الحديث - مصر تحقيق : سيد إبرأهيم‎ )١( 
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ولنذكر المثال التالي - أيضا - لما وقع في كتابه من تحريف وكذب : 

قال الدكتور المرعشلي في كتابه (ص١١؟):‏ (وفي مسند أحمدء عن روح ١١‏ بنت 
أبي لهب : «دخل علينا رسول الله ية فقال: هل من لهو؟». دليل لمطلب ترويح 
النفوس إذا سئمت) . انتهى . 

قلت : هذا تحريف للحديث ؛ فلفظ الحديث في المسند /٤(‏ ۷٦ء‏ 0/ ۳۷۹) هو : 
(دَحَلَ عَلَيَْارَسُولُ الل يلك جين بوجت ائتة أب لَهَبٍ قَقَالَ هَلْ مِنْ لَهْرِ؟) . 


قفلماذ!ا حذف الم عشل عار: (ج: متكت 
کے دي ص ر 


واا وجت 


)ها م أشا أن به اللي 
يي کل س ۲ س ٢ا‏ یر ج یں 


أن الإباحة غير مقيدة بالتكاح؟!! ولمصلحة مَنْ يُحذف هذا الْقَيْد مِنَ الحديث؟!! 

هذا قليل من الكثير الذي وصفه الدكتور وهبة الزحيلي بالتوثيق الدقيق!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

وقد اتَبَّع الدكتور المرعشلي سّئن من قَبْله من مبيحي المعازف التي حرّمها الله 
تعالىء فَكرّر الاستدلال بما استدلوا به من حكايات مكذوبة عن الصحابة ومن 
بعدهمء وَلَّمْ يَأْتِ يجديد: 

ومن ذلك استدلاله بالحكاية المكذوبة التى فيها أن جمّعًا من الصحابة - 
کحسان بن ثابت وزيد بن خارجة- استمعوا إلى جاريتين تغنيان بالمزهر (العود) . وقد 
ينا كذب هذه الرواية في كتابنا هذا (صفحة 0179). 


ومن ذلك -أيضًا- استدلال بما حُكِيَّ كذبًا عن إبراهيم بن سعد أنه حَلَفَ آلا يُحَدّثْ 
إلا بعد أن يُكَنَّى ويضرب بالعودء واستدعاء هارون الرشيد له . وقد بيا كذب هذه 
الرواية فى كتابنا هذا (صفحة 004) .ر 


x OO 


. هكذا جاء في كتاب الدكتور المرعشلي» والصواب هو : (زوج بنت أبي لهب)‎ )١ 
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| _سمة مشتركة بين الأربعة_ )أ 


من السمات المشتركة بين الأربعة- الدكتور القرضاوي» والأستاذ الجديع» 
والدكتور الثقفي » والدكتور المرعشلي - أنهم يأتون إلى ما استثناه الفقهاء من التحريم 
- كالدف في النكاح - بدليل صحيح في حالة خاصة» أو ما استثناه بعض الفقهاء - 
بدليل صح عندهم - كالدف عند قدوم المسلم من الحرب سالماء فهم يأتون إلى هذه 
المستثنيات في حالةٍ خاصّة» ثم تراهم يحشدون أقوال العلماء في إباحتهاء مع 
تعمدهم إخفاء أقوال نمس هؤلاء العلماء في تحريم آلات الموسيقى عمومّاء وبذلك 
يوهمون القارئ بأن العلماء قالوا بإباحة المعازف في جميع الأحوال» وهذا كذب 
وتدليس لا يحل لهم ارتكابه . 

إن صنيعهم هذا يشبه تماما صنيع من يحشد لك أقوال العلماء في إباحة أكل الميتة 
لِمَنْ حاف الموت في الصحراء؛ ثم يتعمد أن يُخفي عنك نصوصهم في تحريم أكل 
الميتة عمومّاء وبذلك تتوهم أنت إباحة أكل الميتة عموما. 

كما أن قضيتهم التي يحاولون إبطالها هي تحريم آلات الموسيقى» فتراهم يأتون 
بأقوال لبعض العلماء في إباحة الأغاني» ثم نجدهم يقفزون فجأة من هذه النصوص 
إلى نتيجة عامّةٍ وهي إباحة الموسيقى!!! 

إن هذه استدلالات سقيمة مريضة عقيمة ملتوية فاسدة . 

وأما الأستاذ الجديع › فبيان حاله يحتاج إلى مبحث مستقل » وهو المبحث التالي . 

ولكن هناك عدة أمور ينبغي التنبيه عليها أولاًء وهي كما يلي : 


تنبيهات هامة 
التنبيه الأول: 
أتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور الفاضل محمد حجازي ؛ ليما بَذَلّه من وقتٍ 
وجه في مراجعة مادة هذا الكتاب؛ إضافة إلى ضَبْط نصوصه لَُويّاء وما تفضل به 
من تعليقات غزيرة الفائدة . ولم تمنعه من ذلك أعمال التدريس بالجامعة» وقد أَنْبَْنا 
تعليقاته هذه في مواضعها؛ منسوبة إليه» حَفِظه الله » وجزاه خير الجزاء . 




















۲ مقدمة المؤلف 

التنبيه الثاني 

نرجو من القارئ الكريم أن يسامحنا على كثرة النصوص التي نقلناها عن علماء 
الأمة على مر العصورء وإنما اضطررنا لذلك لسببين: 

السبب الأول: أننا إذا اقتصرنا على تقل نص أو نَصَّيْنَء فقد يتَوَهَّم مُتَوَهُمٌ أننالم 
نجد غيرهماء وأننا نستند إلى قول شاذ . فكان لابد من أن نُكْئِرَ من النقولات عن علماء 


لأمة ليم قار أن إما نستدد إلى قول عاتة علماء المة على سر العصور. 


السبب الثاني : أن يَعْلَمِ المسلمون كيف أنَّ هؤلا ء الثلاثة خالفوا عامّة علماء الأمة 
على مر العصور. 
التنبيه الثالث: 


لم تَهْمَم - أحيانًا - بترتيب هذه النصوص وَفْق تاريخ وفيات أصحابهاء وإنما كان 
اهتمامنا بترتيبها وَفْق أهميتهاء وقوة ارتباطها بالمعنى المراد . 

التنبيه الرابع: 

نظرًا إلى كثرة النصوص المنقولة» كان لابد من اختصار العبارات التى لا تتعلق 
بالمعنى المرادء ووضعنا مكانها نقطتين فقط هكذا (. .)ء وذلك بشرطين: ' 

الشرط الأول :آلآ تكون العبارات المحذوفة مُوَثّرة ذ في المعنى . 

الشرط الثاني : أن ننقل َمل كلام الأئمة بحروفه مضبوطًا . 

وهذا يختلف تماما عن المنهج الذي انَبَمَهِ الثلاثة : الدكتور القرضاوي» والدكتور 
الثقفي» والأستاذ الجديع ؛ فالحذف - عندهم - أدّى إلى تحريف المعنى تمامًا . 

ولبيان كيفية الحذف والاختصار في كتابنا هذاء نذكر المثال الآتي : 

قال الإمام الذهبي : (أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغويٌ (ع) الإمامٌ» الحافظ 
فة » آبو ج جَعْقَر البَكَويُ» ثم البَعْدادي . وَأَضْلَّهُ مِنْ مرو الرّؤْذ. رَحَلَّ وَجَمعء 
. صَلَّفَ (المُسَْدَ) . حَدَّتّ عن : شيع وخاد بن العام لياق بن ية 
موان بن شجاعء وَعبدٍ العزيزٍ بن أ بي حازم وَعبدٍ الله , بن المُبارَكٍ» وهذه الطّبققء 
فمن بذهم . 








مقدمة المؤلف ۴ 

حَدَتَ عنة: الست أك لغار يواسطق» ول ية رقي أب لقاب بتري 
وَعبدٌ الله بنْ ناجية» َيَحْيَى بِنُ صاعدء وَإِسْحاقٌ بن جَميلء وَخَلْقٌ سواهُم 

وَنْقَهُ: صَالِحٌ جَرَرَهُ وَغِيرُهُ . كان مَوْلِدُهُ: : في سَنة سين وَمائةٍ ) ”21 . انتهى 

قلث : لنفترض أننا نريد بيان تاريخ مولد هذا الإمام» وأنه ثقة» فسننقل كلام الإمام 
الذهبي هكذا : (أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغويٌ . . الثّقةُ. .. وَتَّقَهُ: صالِحٌ 
جَرَرَة» وَغيرُهُ . وَكانَ تود : في سّلنة سِمّينَ وَمائة) . انتهى 

وكما ترون أننا التزمنا بتدْر ل نص كلام الإمام الذهبي بحُروفه . 

التنبيه الخامس: 

يشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب» وهي كما يلي : 

الباب الأول : قواعد أصولية وحديثية ولغوية 

الفصل الأول : القواعد الأصولية 

الفصل الثاني : القواعد الحديثية 

الفصل الثالث : القواعد اللغوية» وتعريفات. 


إجماع علماء الأمّة على تحريم آلات الموسيقى 

الباب الثالث : مذاهب الأئمة الأربعة 

الفصل الأول: 

قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية 

المطلب الأول: بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى . 


المطلب الثاني : بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى . 


.)٤۸٤ /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 








۲ مقدمة المؤلف 

المطلب الثالث: شبهات وردود» وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور 
الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة . 

الفصل الثاني : مذهب الإمام مالك وأئمة المالكية 

المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى . 

المطلب الثاني : بيان تصريح أثمة المالكية بالتحريم . 

المطلب الثالث : شبهات وردود . 

الفصل الثالث: مذهب الإمام الشافعي وأئمة الشافعية 

المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم . 

المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك . 

المطلب الثالث : شبهات وردود» وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور 
القرضاوي والدكتور الثقفي . 

الفصل الرابع : قول الإمام أحمد وأثمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى 

المطلب الأول: بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى . 

المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى . 

المطلب الثالث : شبهات وردود. 

الباب الرابع : شبهات المبيحين من الأحاديث 

الباب الخامس : شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) 


خاتمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
عبد انته رمضان موسی 
كلية الشريعة 
pA‏ 








بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... رذ 


بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده 
وتحريفه لأقوال أهل العلم 

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب : 

الأول : الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية . 

الثاني : بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع . 

الثالث : بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده. 

الرابع : بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم . 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول 

ملحظ حول الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية: 

ليس كل مسلم مؤهلا للنظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية منها . 

فالاجتهاد يمكن تمثيله بطائر له جناحان يقوم بهما: 

الجناح الأول: هو مَلّكة الاستنباط» وهي قدرة عقلية لا تتوفر لكل إنسان . 

الجناح الثاني : هو الأدوات التي يجب أن تتوفر للمُسْتَئْط » مثل القواعد الأصولية 
واللغوية» وغير ذلك من العلوم اللازمة للمُسْعئِط (المجتهد) . 

والطائر.لا يقوم بجناح واحد. فلابد من صحة الجناحين ؛ لكي يستطيع الطيران . 

فمن توفرت لديه الأدوات دون القدرة العقلية» فإنه يعجز عن الاستنباط الصحيح . 

تماما مثل من حفظ النظريات الهندسية» لكنه ضعيف عقليا ؛ لذلك فإنه يقف عاجزا 
أمام المسألة الهندسية» فإما أن يتوقف عجزاء وإما أن يتخبط فيها فتصدر منه 
استنتاجات مريضة فاسدة» لا علاقة لها بقواعد علم الهندسة . 

n Cg O 








534 بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... 

1 المطلب الثاني: 

بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع: 

والآن: تعالوا لنختبر معا مدى توفر هذه القدرة العقلية الاستنباطية للأستاذ 
الجديع . 

قال الأستاذ الجديع في كتابه ص (1۹۷ء :)5١١‏ 

(النص الصريح عن الإمام أبي حنيفة لم أقف عليه في شيء ممأ ينقله أصحابه» 
وإنما ذكروا عنه فى حضور الوليمة يكون فيها اللعب والغتاء » قال: «ابْثْليتٌ بهذا 
مَرَة . . .» فحاصل المنقول عن أبي حنيفة في اللات : غير صريح في تحريمها. .» 
ولعدم ذهاب أبي حنيفة إلى الحرمة لم يُفارق مجلس الوليمة ) . انتهى 

قلت : معطيات المسألة هنا: (ذكروا عن أبي حنيفة في حضور الوليمة يكون فيها 
اللعب والغتاء ) 





استنتاج الأستاذ الجديع هو : ذهاب أبي حنيفة إلى عدم حرمة الآلات الموسيقية . 

وأسألكم الآن: هل لاحظتم أية علاقة بين المعطيات والنتيجة التي توصل إليها 
الأستاذ؟!! 

مجلس الوليمة الذي حُكي أن أبا حنيفة جلس فيه : كان فيه لعب وغناء فقط 0 . 

فهل هذا يدل على أن أبا حنيفة يبيح آلات الموسيقى؟!! 

المعطيات هنا خاصة بالغناء» فكيف استنتج منها الجديع عدم حرمة آلات 
الموسيقى؟ !! 

إنه لم يدرك أن معطيات المسألة لا علاقة لها بالنتيجة التي أثبتها هو . 

إن هذا المثال يدل دلالة واضحة على أنه لا يمتلك ملكة النظر في النصوص 
)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي : (وبقيت أسثلة أخرى . ومنها: هذا اللعب كان ممنء وهذا الغناء 

كان بأية صورة» هل يمكن أن نقول - والعياذ بالله - كان أبو حنيفة جالسا أمام المغنيات وهن يغنين 


ويتمايلن ويتراقصن ويرفعن أصراتهن» إلى غير ذلك من الأسثلة التي ننأى أن نسألها حرصًا منا على 
مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه) . 








بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... 0+ 
لاستنباط الأحكام الشرعية منهاء وأنه لا يمتلك القدرة العقلية الاستدلالية التي بها 
يدرك العلاقة بين المعطيات والنتائج . 

وببساطة شديدة : إنه لا يمتلك القدرة على الاجتهاد . 

المطلب الثالث 

بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده: 

لايد أن 7 تتوفر شروط في العالم الذي ينظر في أدلة الشرع لاستنباط الأحكام الشرعية 
منهاء ويسميها علماء أصول الفقه : (شروط الاجتهاد)» وعلى رأس ) هذه الشر وط أن 
يكون عالما متمكنا من علم أصول الفقه وقواعده. 

وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني - في بيان شروط المجتهد - : (الشرط الرابع: أ 
يكون عالما بعلم أصول الفقه؛ لاشتماله على نفس الحاجة إليه» وعليه أن يطول الباع 
فيه ويَطّْلِع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته» فإنَّ هذا العلم هو عماد 
فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه . . فإنه إذا فعل ذاك» تَمَكَنَّ مِنْ 
رَد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل» وإذا قصر فى هذا الفن» صب عليه الود وخَبطاً 
نه وخلط) ٩‏ . ان ١‏ 
فيه و ٠‏ انتهى 


قلث: لذي خأ مت الام الشوكاني هر نفس ما رقع فهالأستاة الجديع ٠‏ کر 


1 - 3 5 >( 
في كتابه ه هذ! إلى والتخليط ؛ لجو لجهله بعلم أصول الفقه وقواعه عدة . 
ونذكر لذلك مثالين : 
المثال الأول: 


قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص4۳): (أما التعلق بالاقتران كدليل على تحريم 
المعازفء فَمَعَلّقَ ظاهر الضعف . .» دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور أهل 
الأصول». انتهى 

قلتُ: عد وتع الس الجديع في خلأ أصولي شنيع حين زعم أن دلا الاقتران قد 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص701)» طبعة الحلبي. 
(؟) قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي : (دَعْك من أنه ألف كتابا في أصول الفقه» فهو كتاب يمكن تجميعه 
في أربعة وعشرين ساعة فقط). 








7 بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقّه... 
صعفها الجمهور . فكشف بذلك عن مقدار علمه بعلم أصول الفقه وقواعد الاستدلال» 
رجهله بمواضع اتفاق واختلاف الأصوليين . 

فدلالة الاقتران في حالتنا هذه - في حديث البخاري - قد أجمع العلماء على أنها 
حجة يجب العمل بها؛ لأنها حالة عطف مفردات : (الحِرَ والحرير والخمر 
والمعازف) . 


عي 14 


عَطَّفَ المعازف» وعَطْفٌ الخمرء وعَطْفَ الحرير على الجر - ويُقصد به: الزنا - 

وكل منها لا يتكون منه جملة مفيدة» ولا يقوم بنفسه . 

أما التي ضَعَّمَها الجمهور فهي حالة عطف الجمل التامة؛ وسيأتي تفصيل ذلك في 
كتابنا هذا : (الياب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة الأولى) . 

وننقل لكم بعض تصريحات كيار العلماء بأن أهل العلم قد اتفقوا وأجمعوا على 
حجية دلالة الاقتران عند عطف المفردات» ومن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - قال الإمام الزركشي في كتابه (البحر المحيط في أصول الفقه) : (دلالةٌ 
الاقيران. . أَنْكَرَها الجُمْهِورُ. .» وَصورئة أن يَدْخُلَ حَرْفُ الواو بَبْنَ جُمْلَمَيْنِ تامتينٍ 
كَل مهما مُبتدَأوَحَبَرٌ أو فِخْلٌ وَفاعِلٌ» . . . کقوله تَعالَى: ڪا ين قرو 15 أتمرٌ 
واوا فة بو حصكادي 4 [الأنعام : Ma‏ . . والؤيتاء واجبٌ دود الأكُلٍء . آنا إذا كان 
المَمْطوثُ ناقِصًاء بأذلم بُذْكَرْ فيه الكُبَُنَلا جلاف في مشار گي يلرل 
كَقَوْلِك: «رَيْتَبُ طَالِنٌ وَعَمْرَةٌ»؛ لِأنَّ المَطّفَ يوجبُ المُشاركة. .» وَمِثْلُهُ عَطْفُ 
المُفْرَداتِ  )‏ . انتهى 

۲ - وقال الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول): (أما إذا كان المعطوف ناقصا بأن لا يذكر خبره كقول القائل «فلانة طالق 
وفلانة»» فلا حلاف فى المشاركة » ومثله عطف المفردات ) ”" . انتهى 


" - وقال العلامة علاء الدين البخاري في كتابه (كشف الأسرار شرح أصول 


.)١١١ - ١١١ /۸( البحر المحيط‎ )١: 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص ۸٤۲)ء طبعة الحلبي.‎ ): 








بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... يذ 
البزدوي) : (وَأَجْمَعُوا أَنَّ المَمْطوفٌ إذا كان ناقِصّاء يُشَارِكُ الجُمْلةَ المَمْطوف عَلَيْها في 
حَبّرِو کیو جَمِيعًا) ”'" . انتهى 

٤‏ - وقال الإمام القرافي في كتابه (نفائس الأصول): (نّصَّ التّحاة على أن المعطوف 
يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سيق الكلام لأجله. . فيقع 
الاشتراك في أصل التحريم) 7" . انتهى 

قلث : وهذا يكشف حال بعض المعاصرين الذين يتصدرون للفتوى والتأليف وهم 
لم يتمكنوا بعد من علم أصول الفقه وقواعده» فتكون النتيجة الطبيعية لضعف المَلّكة 
الفقهية والأصولية عندهم هي أن تصدر منهم مثل هذه الاستدلالات الفاسدة المريضة . 
قَتُسْتباح بذلك المُحَرّمات . 

لقد كان من الواجب على الأستاذ الجديع أن يبذل بعض الجهد في مراجعة أمّهات 
كب أصول الفقه؛ لكي لا يرتكب مثل هذا الخطأ الأصولي الشنيع في فهم كلام علماء 
أصول الفقه في دلالة الاقتران . 

المثال الثاني: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (الموسيقى والغناء)(ص 17): (وإن أَرِيدَ به عند 
مُدذّعيه «الإجماع السكوتي»»؛ وهو اشتهار القول بالتحريم مع عدم العلم بالمخالف بعد 
استقراء أقوال المجتهدين» فهذا مُخْتَلَفُ في الاحتجاج به . . لأن الديانة لا تلزم بمثله 
أساسًا) . انتهى 

قلت : وهذا أيضا من سلسلة جهالات وتخبطات وتخليطات الأستاذ الجديع في 
علم أصول الفقه؛ لأن مسألة (حُكُم استعمال آلات الموسيقى) هي من الوقائع التي 
يتكرر حدوثهاء وقد اتفق علماء الأمة على أن الإجماع السكوتي حجة قطعية في حالة 
المسألة المتكررة - مع تطاول الزمان . 

وسيأتي تفصيل ذلك بكتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة 





.)571/5( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 
.)۳۳۷ /۳( نفائس الأصول‎ )۲( 








۸ ب سبي ب ب سد ريان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... 

وإليكم بعض تصريحات كبار علماء الأصول بذلك: 

١-قال‏ الإمام تاج الدين السبكي في (رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب)- 
في ذكر قيود الإجماع السكوتي - : (ألأً يتكرر ذلك مع طول الزمان. . وذلك أنه إذا 
تكررت المَنياء وطالت المدة مع عدم المخالفة . . أقول: إنه يفضي إلى القطع ‏ . . 
وقد صرح ابن التلمساني في «شرح المعالم» بذلك» وأنه ليس من محل الخلاف ٠‏ 
وذلك هو مقتضى كلام إمام الحرمين» فإنه جعل صورة المسألة ما لم يَطل الزمان مع 
تكرار الواقعة ) (' . انتهى 

۲ - وأما كلام الإمام التلمساني - الذي أشار إليه الإمام السبكي - فهو قوله في شرح 
«المعالم» في أصول الفقه: (إذا قال بعض أهل العصر قولا وسكت الباقون عن 
الإنكار . . الم أنَّ لنا صوّرا ثلاثة : . . الصورة الثانية : أن ينتشر ذلك القرل ويشتهر 
ويتكرر وتتوالى عليه الأزمنة من غير إنكار» كعمل الصحابة بأخبار الآحاد والقياس» 
فهذا حجة وإجماع ؛ فإن العادة - والحالة هذه - تُحيل السكوت إلا عن موافقة» 
وجميع ما ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة . 

الغالغة: صورة مسألة الكتاب 7" » وهو إذا أفتى بعض أو عمل وعَرَفوا بذلك 
وسكتوا ولم يُثكرواء» ولم يتكرر  )‏ . انتهى 

قلث: صرح الإمام التلمساني بأن صورة مسألة الكتاب - وهي السكوت المختلّف 

أما عند تكرر الواقعة مع طول الزمان: فإنه تنتفي جميع الاحتمالات التي ذكروها في 
تفسير السكوت, فَيَنْبّت الإجماع » ويكون حجة قطعية . فهذه الحالة لا اختلاف فيها 
بين العلماء . 


٣‏ - وأما كلام الإمام الجويني - الذي أشار إليه الإمام السبكي - فهو قوله في كتابه 


. )۲٠۹/۲( رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) أي : صورة المسألة التي يتم مناقشتها في الكتاب الذي يشرحه التلمساني؛ وهو كتاب (المحصول) في 
أصول الفقه . 

() شرح المعالم »)١77/7(‏ نشر: عالم الكتب . 





بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه ... 1 
(البرهان) في أصول الفقه » بعد أن ذكر احتمالات السكوت: (وبعد ذلك كله غائلة هي 
خاتمة المسألة» وغاية سرهاء ونحن تُبديها في معرض سؤال وجواب . فإن قيل: إن 
اتجه في حكم العادة سكوت العلماء على قول مُجْتَهِدٍ فيه مظئون في مسألةء 
فاستمرارهم على السكوت زمنا متطاولا يخالف العادة قطعا إذا كان يتكرر تذاكر 
الواقعة والخوض فيها » ومن لم يجعل السكوت إجماعا فإنما يستقيم له مطلوبه في 
السكوت في الزمان القصير. . 

وأنا أقول - القائل هو الجويني -: . . فَرَجَعَتْ صورة المسألة “ على الضرورة إلى 
تصويرا وتقريرا) ”" . انتهى 

٤‏ - وقال الإمام الزركشي في (البحر المحيط) في أصول الفقه: (الشّرْطٌ العاشِد: 
أنّهُوَإِنْ كان ذَلِكَ مِمَا يَدومُ وَيتَكَوَرُ وُقَوعٌه والكَرْضٌ فيه فَإِنهُ تكوثٌ السُكوث إِجْماعًا ء 
وَهَذا ما التارَه إمامٌ الحَرّمَيْنٍ في جر المَسْأَلة وَأَنَّ مَحَل الخلاف إذا فرض السُكوتُ 
في الرَمَن الِيَسيرِ) . انتهى 

قلث: ها هي ذي بين أيديكم تصريحات جَمْع من كبار علماء أصول الفقهء فقد 
صَرّحوا بآن السكوت المختلف فيه إنما هو خاص بما إذا لم يَتَكَرّر وقوع المسألة 
والخوض فيها مع طول الزمان» وأما إذا تَكَرَرَ ذلك فإن علماء الأمة اتفقوا - حينئذ- 
على أن السكوت يكون إجماعا قطعيا يجب اتباعه» وَتَّحُْرُم مخالفته . 

لكن مشكلة الأستاذ الجديع أنه لم يُتْقِن عِلْم أصول الفقه بَعْدء لذلك فإنه عندما 
يتكلم في مسألة أصولية تجده يأتي فيها بمصائب وبلاياء فهو لا يستطيع التمييز بين 
مواضع الاتفاق ومواضع النزاع . 

وأقوى دليل على ذلك هو جهله باتفاق علماء الأصول على حجية الإجماع السكوتي في 


)١(‏ أي: إن صورة المسألة التي اختلفرا فيها هي السكوت في الزمان القصير ؛ لأن السكوت حيتئذ يكون له 
احتمالات غير المرافقةء أما إذا تطاول الزمان مع تكرر الواقعة: فهنا تنتفي جميع الاحتمالات 
المذكورة. لذلك اتفق العلماء في هذه الحالة ولم يختلفواء وليس كما َعَم الأستاذ الجديع . 

(؟) البرهان (1/ 20777 تأليف : إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تحقيق: ضلاح عويضة» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 19517م. 








7 بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... 
حالة تكرر الواقعة والخوض فيها مع طول الزمان. قَرّعَمَ أن العلماء اختلفوا!! 

وأقوى دليل على ذلك - أيضا - هو جهله باتفاق علماء الأصول على حجية دلالة 
الاقتران في حالة عطف المفردات» قَرّعُمَ أن الجمهور يُضَعُفْون دلالة الاقتران. 
وسيأتي الكثير من ذلك قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

المطلب الرابيع 

بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم. 


سار ٠‏ (تيسير علم أصول الفقه) للأستاذ الجديع ؛ كان الصواب أن يكون اسمه: 


(تحريف علم أصول الفقه )؛ وذلك لأن الأستاذ الجديع قد ارتكب أخطاء شتى 
متعمدة؛ بتحريفه لأقوال علماء أصول الفقه» والله سائله عن ذلك يوم القيامة . 

ونذكر لكم مثالين لذلك : 

المثال الأول : 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسر أصول الفقه » ص۸١۴)‏ : (اللفظ المشترك يمتنع 
أن يراد به جميع معانيه » ويجب أن يراد به معنى واحد من تلك المعاني حيث 
يُستعمل» ولابد من:دليل يدل على تعيينه خارج عن نفس اللفظ» فإن تعذر تعيينٌ 
معناه» فحكمه التوقف فيه » ويكون عندئذ من قبيل المجمل . هذا مذهب الحنفية 
والحنابلة ) . انتهى 

قلث : وهذا من أَفْبح تحريفاته الشنيعة لأقوال أهل العلم ؛ وذلك حين جَرّمٌ الأستاذ 
الجديع بان مذهب الحنابلة هو أنه من المُمْتَِ - أي لا يَصِمٌ - أنْ يُراد باللفظ المشترك 
جميع معانيه» وأن حكمه هو التوقف وعدم العمل به . 

إليكم تصريحات كبار علماء الحتابلة بعكس ما زعمه عنهم الأستاذ الجديع : 

١‏ - قال الإمام أبو الحسن البعلي - المعروف بابن اللحام - في مقدمة كتابه 
(المختصر فى أصول الفقه) : (أما بعد فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب 
الإمام الربانی أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل) . انتهى 

ثم قال: (مسألة : يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا » والحقيقة والمجاز من لفظ 








بيان جهل الأستاذ الجديع يعلم أصول الفقه... اا 
واحدء ويّحْمّل عليهما عند القاضى ”'' وابن عقيل والحلرانی وغيرهم) ”" . انتهى 

۲ - وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه) : (يجوز أن يراد 
بالمشترك معنياه معا. . ويُحمل عليهما عند القاضي» وابن عقيل (الحنبلي) 27 
والحلواني (الحنبلي)؛: وغيرهم» وقاله في «الانتصار» (مرجع حنبلي) . . وهو كثير في 
كلام القاضي وأصحابه) ‏ . انتهى 
١‏ - وقال الإمام الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في 
أصول الفقه : أكثر أصحابنا والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه» أو معانيه 
معاء . . وعليه أكثر أصحابناء كالقاضي» وأبي الخطاب» وابن عقيل » والحلواني» 
وغيرهم) 7 . انتهى 0 1 

قلث : هل تأكدتم بأنفسكم الآن أن كتاب الأستاذ الجديع كان الصراب أن يسميه: 
(تحريف علم أصول الفقه )!! 

المثال الثاني : قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسير أصول الفقه)» (ص”97١):‏ 
(الإجماع السكوتي . . اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعاء وهو قول جمهور الشافعية 
والمالكية وبعض الحنفية والحتابلة . . 


ا جد 


المذهب الثاني : حجة قطعية» وهو قول بعض الحنفية والحنابلة . . 
المذهب الثالث : حجة ظنية» وهو قول للشافعي وبعض الشافعية والحنفية) . انتهى 


(1) يعني بالقاضي : القاضي أبا يعلى الفراء» إمام الحنابلة في زمانه . 

(؟) المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد؛ الأعلام /١(‏ ۷)ء وهو من كبار علماء الحنابلة» 
مات ۸۹۳ھ. 

() ما بين القوسين هو توضيح منا. 

() أصول ابن مفلح (۲/ »)8١5‏ وتال الزركلي في كتابه الأعلام /١1(‏ 15): (ابن مفلح : . . شيخ الحنابلة 
في عصره) . (ؤُلد 45 ۷ه) . 

(0) التحبير شرح التحرير (/ .25405-71401١‏ الأعلام (4/ ١۲۹)ء‏ وهو من كبار علماء الأصرل الحتابلة 
(ؤلد ۸1۷ه). 





؟ يبللسلسل بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه ... 

قلت : وهذا من أفظع وأقبح تحريفات الجديع » فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ 
حيث لم يَسْلَّم من تحريفاته أحدٌ من مذاهب الأئمة الأربعة!! 

أولاء بيان تحريف الجديع لمذهب المالكية: 

قال الأستاذ الجديع : (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعاء وهو قول 
جمهور الشافعية والمالكية) . انتهى 


فتراه زعم أن جمهور المالكية قالوا: إن السكوتي ليس حجة ولا يسَمى إجماعا . 
إليكم تصريحات كبار علماء الأصول المالكية ب بعكس ما زعمه عنهم الجديع : 
١‏ - قال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه (الإشارة في أصول الفقه) : 


(إذا قال الصحابي قولا وحَكَمَ بَحُكُم فظهر ذلك وانتشر . . . فإنه إجما وحجة 
قاطعة وبه قال جمهور أصحابنا ) ١”‏ . انتهى 


؟ - وقال الإمام أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: (إذا أفتى 
واحد وعَرَفوا به ولم يتكر أحد. . . فإجماع أو حجة ) ”" . انتهى 

۳- بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب المالكية هو إنه إجماع 
وحجة» فهذا هر شيخ الإسلام : الإمام ابن تيمية - الخبير بمذاهب أهل العلم - يقول : 
(إذا قال ؛ بعض الصحابة قرلا وانتشر في الياة وسكت اء ذه إجماع يجب العمز به 
584 ۰ فين ر ىراء سين م ¢ . ل 
عندنا » . . . وهو قول المالكية ) 9" , | انتهى 

4 - وهذا الإمام الزركشي : من كبار علماء الأصول الشافعية » يقول في كتابه (البحر 
المحيط) في أصول الفقه - عن حجية الإجماع السكوتي - 


)١(‏ الإشارة ص٩۳۹٠‏ الأعلام (۳/ »)١75‏ وهو من كبار علماء المالكية» ولد ٠7‏ 4ه؛ وهو صاحب كتاب 
(المنتقى في شرح موطأ مالك)» وصاحب (شرح المدونة) في الفقه المالكي . 
() بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه (1/ 071+ تاليف : أبو الثناء شمس الدين 
الأصبهاني» تحقيق :!.د. علي جمعة» نشر :دار السلام» مصر 4١١7م.‏ 
وابن الحاجب من كبار علماء الأصول المالكية؛ ولد ١٠۷٠ء‏ وهو صاحب (جامع الأمهات) في الفقه 
المالكي» انظر : الأعلام (4/ 101١‏ , 
(۳) المسودة ص999-, 8:0 





بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه ... رذن 

والقاني : أنه إجماع وَحُْجَة: 6 وَقال عبد الوَهَابٍ - المالكي -: هو الذي 
يَقْنَضيهِ مَذْهَبُ أضحاينا) . انتهى 

ثانيا: بيان تحريف الجديع لمذهب الحنابلة: 

قال الأستاذ الجديع : (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعاء وهو قول 

قلت : فقد زعم الأستاذ الجديع أن بعض الحنابلة قالوا أن السكوتي ليس إجماعا 
ولا حجة. 

إليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه الجديع : 

١‏ - قال الإمام ابن تيمية في (المسودة) في أصول الفقه: (إذا قال بعض الصحابة 
قولا وانتشر في الباقين وسكتواء فهو إجماع يجب العمل به عندنا ) (" . انتهى 

؟ - وقال القاضى أبو يعلى الفراء في كتابه (العدة) في أصول الفقه : (إذا قال بعض 
كان إجماعا » وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله فى رواية الحسن بن ثواب» قال : 
أذهب في التكبير غّداة يوم عَرَفة إلى آخر أيام التشريق . 

فقيل له : إلى أي شيء تذهب؟ 

قال: بالإجماع » عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس) . انتهى 

وَعَلَّقَ القاضي أبو يعلى على ذلك قاثلا: (إنه - أي الإمام أحمد - جعله إجماعا ء لانتشاره 
عنهم» ولم يظهر خلافه » وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء 
الرابع من شرح مسائل الكوسج» فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن 
المنادى : «أجمع أصحاب رسول الله ية على هذا المصحف» . 


قال أبو حفص : فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من 





. يعني القول الثاني من الأقوال في حجيته‎ )١( 
وهو شيخ الإسلام» وشيخ الحنابلة في عصره» وهو‎ »)١44 /1( الأعلام‎ ٠١ (؟) المسودة ص714-.‎ 
.ه١١١ غلم أها لى عصره بمذهب الإمام أحمدء ولد‎ 











7 بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... 


الباقين خلافهم : أنه عنده إجماع ) “. انتهى 

+ - قال الما ب ارقا ابر عقيل في كحاه (الواضع» في اسول لی : 

(إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه» كان 
إجماعا . هذا ظاهر كلام أحمد )”" . انتهى 


؛ - وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه (روضة الناظر) في أصول الفقه : (إذا 
قال بعض الصحابة قولا فانتشر . . فَعن أحمد ما يدل على أنه إجماع ) ”” . انتهى 


ه -وثًا 


ل الاماء ی هات إل ما د (١أس‏ ل الفقة 4 ١‏ (إذ 
و ااي 7 


مام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه) : 
نتشر ولم ينكر - قبل استقرار المذاهب - فإجماع عند أحمد وأصحاي) ٩‏ . انتهى 
:رقا امام حلا ادي داري فی ی الست يح ری في لصو 

لو قال مُجْتَهِدَ قولا وانتشر ولم يكر - قبل استقرار المذاهب -فإجماع  )‏ . انتهى ` 
/ - بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب الحنايلة هو أن 

السكوتي إجماعٌ وحجة . 
فهذا هو صفي الدين الهندي - وهو من كبار علماء الأصول الشافعية - يقول في 

كتابه الموسوعي الأصولي (نهاية الوصول إلى علم الأصول): (إذا قال بعض 

المجتهدين من أهل العصر قوق - . وعرفه الباقون ولم يظهر منهم في ذلك إنكار 
. . ذهب الإمام أحمد إلى أنه إجماع وحجة ) © . انتهى 
قلث: كت بذلك ف وشناعة تحريف الأستاذ الجديع لمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. ومذهب أثمة الحنابلة . 


)١(‏ العدة (۲۲۹/۲)ء الأعلام (44/5)» وجاء فيه: (الفراءء أبو يعلى: عالم عصره في الأصول 
والفروع) . انتهى» فهر شيخ الحنابلة في عصره» .ولد ١4لاه.‏ 

(؟) الواضح ۲٠٠/١‏ الأعلام (4/ ١٠۳)ء‏ وهو عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ولد 471ه. 

(۳) روضة الناظر /١(‏ 42796 الأعلام (717/4)» وهو من كبار علماء الحتابلة ولد ١041ه.‏ 

. أصول ابن مفلح (5777/7)؛ وهو شيخ الحنابلة في عصرهء (وّلد 48لاه)‎ )٤( 

(0) التحبير شرح التحرير ٤(‏ / 1504). 

.)70١/5( نهاية الوصول (7/ 5574؟)» وهو من كبار علماء الأصول الشافعية ء رولد 44١ه. الأعلام‎ )١( 








بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... o‏ 

ثالثاء بيان تحريف الجديع لمذهب الشافعية: 

قال الأستاذ الجديع : (المذهب الأول : ليس بحجة ولا يسمى إجماعاء وهر قول 
جمهور الشافعية. . » المذهب الثاني : حجة قطعية» وهو قول بعض الحنفية 
والحنابلة) . انتهى 

قلخ : زعم الأستاذ الجديع أن مذهب جمهور الشافعية هو أن الإجماع السكوتي 
لیس ) إجماعا ولا حجةء ولم يذكر أن أحد! م من الشافعية قال بأنه حجة قطعية» حيث 
سب المذهب الثاني إلى بعض الحنفية والحنابلة فقط - زورا وبهتانا - (وذلك لأن 
عأمة علماء الحنفية - وليس بعضهم فقط كما زعم هو - يقولون بأنه حجة قطعية) . 
ولكي لا تُطيل عليكم ؛ ؛ ستكتفي ببيان تحريفه القبيح لمذهب الشافعية : 

وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول الشافعية : 

١‏ - قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في مقدمة كتابه (اللمع) في أصول فقه 
الشافعية : (سألني ب بعض إخواني أن أسَئّف له مختصرا في المذهب د أي مذهب 
الشافعية - في أصول الفقه) . انتهى 

قفي تمرف الجاع السكوني :ليق ول بعضه قرلا فير ذلك ف الاين نكا 
عن مخالفته. . . فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر) ”"' . انتهى 

وا انما لل شل الصحلي تولا وتشر ولم يعرف له مخالف» کان ذلك 
إجماعا مقطوعا به) " . انتهى : 

۲ - وقال الإمام محيي الدين اللوي في شزح (الوسيط) :20 تَمْتَوَةٌ بإِطْلاقٍ 
المُتَسامِلٍ القاثِل ب باد الإجماع السُكوتى ليس بج عند الشافِعيّء بل الصّوابُ مِنْ 
مَذْمَبٍ الشَافِعي أنه حْجَةٌ وَإِجْمامٌ ٠‏ َهوَّمَوْجَودٌ في كُتُبٍ أَضْحابنا العِراقيَينَ فى 
الأصولء رمقدمات شيهم المبنسوطة في القُروع» كتغليقة «الشّبْخٍ أبي حايد»: 
و١الحاوي1.‏ و امَجُموع المحاميليٌ» . و «الشايل»ء وغيرِهِ) © 0 





,)01/1( اللمع ص۹٤٠ وهو شيخ الشافعية ومفتي الأمة في عصره» ولد ۳م. الأعلام‎ )١( 

() التبصرة (ص ٠‏ 97), 

(©) نقله عنه الإمام الزركشي في (البحر المحيط)» وكان النووي شيخ الشافعية في زمانه» ولد 181ه. 
الأعلام (8/ 5 .)1١14‏ 








۳ بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه... 

وَعَلّقَ عليه الإمام الزركشي قائلا : (وَيَشْهَدُلَهُ آذ الشَافِعيّ رَحِمَهُ الله َعالى اتج في 
كتاب «الرّسالة» لإثباتِ العَمَلٍ بخبر بر الواجد ا َد بض ب الصّحابة عَمِلَ بو وَلم 
طهر من الباقينَ إتُكاث لديك فكانَ ذَلِكَ إِجُماعًا ) . 

* - وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوصي الأصولي (البحر المحيط› 
في أصول الفقه): (والثّاني : أنه إِجْماءٌ وَحُْجّة .. رَحَكاهُ الأشعا أبو إشحاق 
الإسْفْرايينىّ عن الشافِعي . 26 قال الرَافِعيٌ في الشزح : «المَشْهِوِرُ عند الأضحاب أَنَّ 

3 538 ا 
الإجُماع السُكوتي حَجْة ٠.‏ والراج جح آنه لماع . فَقَدْ قال الشيّخ أبو إِسُْحاقَ في 
سس و 
«شاح اللمّع؛ إِنَّهُ المَذْهَبٌ . 

ا )ا بسك 

وَقَالَ الرويانئ في «أوائلٍ البَحْرِ» : إن حه مقطو بها . 

وَنَحْوْهُ قول الأستا أبي إشحاق : اشْتَلّت أضحابا في ميه إجُماعًاء مع اتْماقِهِمْ 
على رُجوب العَمّل بء والقطم بو على الله تعالى 


َال الح أبو حايل الثاني ؛ في أَّلٍ تليق في الفِقْهٍ : هو جه مَفْطوعٌ بها 





مه اا الا لشم اها 
. .» قال ابن الرفْعةٍ في المَطْلّبٍ: ١‏ ي صَّحَ به الفَرْعيّونَ يِن أَصُحابنا في أوائل 5 
َه حجَةٌ 





وَقَالَ الرَافِعَيُ : المَشْهِور أنه حَجْدٌ دحج 

لي .ولس لتقا رد يه في كتابه فقال : هو 
حُجَدٌ لا يجوز الخّروجٌ عنه . . 

وَكَذا قال في شرح «الرسالة؛: عَمَلَ الصّحابي مُنْتَشِرٌ في الصّحابة لا يكره مُنِكِرٌ 


0 


حى انْقَرَضَ العَضْرُء بردي بجر و ا كلام الما الزركمي 
قلث : وبذلك ينبت ويَتَأكَدَ لكم مدى قُبّح تحريفات الجديع الشنيعة لأقوال علما 
الأمة» على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم . 

وأقول لأنََاعِهِ الذين دونه : إنَّ هذا العلّم دين فانظروا عَمِّن تأخذوا ديتكُم؟!! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 





)١(‏ البحر المحيط (408/5)» والزركشي من كبار علماء الشافعية في زمانه في الفقه والأصولء ولد 
/اه. الأعلام (50/5). 








ربا (رزرن 


قواعد أصولية وحديثية ولخوية 


مسمس ا ا 


TIERS pe!‏ سو عه مشا ااا 














موضوعات الفصل الأول ) 


القاعدة الأولى : دلالة الاقتران حُجَة عند عطف المفردات» بإجماع العلماء ان 
القاعدة الثانية : ما أباحه الله في عموم الأحوال لا يسمى خصةء باتفاق العلماء ا 
القاعدة الثالثة : بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (تَكْرّه كذا)» 
ويقصدون التحريم ا وان 
القاعدة الرابعة : اتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها ا رن 
القاعدة الخامسة : صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة. . . .' يرن 
القاعدة السادسة : أركان القياس وشروط صحته ns‏ 
القاعدة السابعة : الجمع بين أشياء في الوعيد عيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع 
بين مُحَرّم ومباح في الوعيد) ns‏ رك 
القاعدة الثامئة:. بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية» حرم مخالفته ... ين 
فيها ستة مطالب: 
الأول : بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع Assesses‏ 
الثاني : تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين Aes.‏ 
الثالث : بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع ان 
الرابع : بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ا لال 
الخامس : اتفاق العلماء على حُسّمِيّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول 
الزمان ا لل 
1 14 











دشن زرل 
القواعد الأصولية 


0 القاعدة الأولى [ 





دلالة الاقتران حُجّة عند عطف المفردات: بإجماع العلماء 
) ن حد مقر بإجماع : 


5 

۱ 

: 
: 


الأول : بيان المقصود بدلالة الاقتران» وأنواعها عند علماء أصول الفقه . 

الثاني : بيان إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران في حالة عطف المفردات . 

الثالث : بيان إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران في حديث المعازف . 

وإليكم التفصيل: 

المطلب الأول: 

بيان المقصود بدلالة الاقتران» وأنواعها عند علماء أصول الفقه: 

نذكر هنا نوعين من دلالة الاقتران: 

النوع الأول: 

وفيه يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين» كل منهما مبتدأ وخبر» أو فعل 
وفاعل؛ كقوله تعالى: ڪل ين مره إا أَثْمرَ واوا حَقَّةُ يوم حضاوو [الانمام: 
1 

فالجملة الأولى هي : (كلوا من ثمره إذا أثمر) . 

والجملة الثانية هي : (آتوا حقه يوم حصاده)» والمقصود به : الزكاة المفروضة : 

وكل جملة منهما تامة بنفسها؛ أي أنها تفيد معنّى تامًا؛ سواء حذفنا الجملة الأخزى 


)١(‏ كان ترتيب الأقوال بحسب وضوح العبارة ودرجة تعلقها بالمعنى المراد» دون مراعاة الترتيب الزمني' 
لتاريخ وفاة القائلين. 











f‏ الباب الأول الفصل الأول 
أم لم نحذفها . 

فإذا عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى بحرف الواو: هنا نقول : إن ثمة اقترانًا 

فهل هذا الاقتران يوجب اشتراكهما واتحادهما في الحكم؟ 

أي : أن إيتاء الزكاة واجب؛ فهل يجب أيضا الأكل من الثمر؟ 

مذهب الجمهور هنا هو أن الاقتران في هذه الحالة لا يوجب اشتراكهما في الحكم . 

فدلالة الاقتران هنا ضعيفة ؛ فالأكل مباح» بينما إيتاء الزكاة واجب . 

وفي ذلك بقول الإمام ابن النجار في كتابه اشرح الكوكب المنير»: ( قوله سُبْحَانَهٌ 
وَتَعالَى لوا بن روه إا أَثَمَرَ وَءَاتُوا حَقَّه يوم حخصحادي 4 [الأتعام ٤١:‏ 1] ع راا 
على مُباح) . انتهى 

النوع الثاني من دلالة الاقتران: 

وفيه يكون المعطوف ناقصا؛ بأنْ لا يذكر خبره» فهو لا يفيد بنفسه معنّى تامًا إذا 
حذفنا المعطوف عليه . 

ومثله عطف المفردات» أي التي لا تكرّن جملة مفيدة . 

ومثال ذلك : قولنا: (زينب مؤدبة وفاطمة)» فقد عطفنا (فاطمة) على (زيني) » 
وهنا نقول: إن ثمة اقترانًا بينهما. فإذا حذفنا عبارة (زينب مؤدبة)» فإن كلمة 
(فاطمة) . 

المتبقية لن تفيد أي معنى ؛ لأنها بدون خبر» فهي كلمة مفردة وليست جملة مفيدة . 

والسؤال الآن: 

هل الاقتران بين المفردات يوجب اتحادها واشتراكها في الحكم؟ 

الجواب : لقد اتفق علماء أصول الفقه على أن دلالة الاقتران هنا توجب اتحاد هذه 
المفردات واشتراكها في الحكم . 














القواعد الأصولية 4 

المطلب الثاني: 

بيان إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران عند عطف المفردات: 

ننقل لكم تصريحات كبار العلماء بأن أهل العلم قد اتفقوا وأجمعوا على حجية 
دلالة الاقتران عند عطف المفردات: 

١‏ - قال الإمام الزركشي في كتابه (البحر المحيط في أصول الفقه): (دَلالةٌ 
الاقْيِرانٍ ن. . أنْكرَها الجُمْهورٌ قيقولون: : القيران في النَطُمٍ لايوجبٌ القِرانَ في اء 
وَص”ِورَتهُ آذ يَدْخُلَ حَرْفُ الواو بيْنَ جُنْلََيْنٍ ناسين كل مِنْهُما مُبْتَدَا وج حب او فل 
وَفاعِلٌء.. . كقوله تَعالَى : ظا بن تر ا قر 7٥فا‏ ةنا كدت 
[الأنعام: 41 . ٠‏ . والإيتاء واجبٌ دود الأكلٍ . ٠٠‏ دلا الأضل في كل كَلام تام أن ير ن 
بحُكوه ولا يُشْارِكَهُ فيد الأول . داف لطر نوت ألم اکر الي 
قلا خِلافٌ في مُشارکته لِلاَوَلِء كَقَوْلِك ٠:‏ زَيْئَبُ طالِقٌ وَعَمْرةُ»» لأنّ العَطّف يوحِبُ 
المُشاركة . ٠٠‏ وَمِثْلُهُ عَطْفٌ المُقَرّداتِ ) ”53 . انتهى 

؟ - وقال الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم 
الأصول؛ : (وأنكر دلالة الاقتران الجمهورء فقالوا: : إنّ الاقتران في التّظْم لا يستلزم 
الاقتران في الحُكم .وا حتج المُثبتون بأنَّ العطف يقتضي المشاركةء وأجاب الجمهور 
بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم بهء فإذا تمت 
بنفسها فلا مشاركة . . » أما إذا كان المعطوف ناقصًا ؛ بأن لا يُذُكر خبره؛ كقول القائل 
«فلانة طالق وفلانة»؛ فلا خلاف في المشاركة » ومثله عطف المفردات ) ” . انتهى 


ما 


ا للا اماد ماه ارين المخاري في ديه (كشف الأسرار شرح أصصر ل 
البزدوي) : (وَمِن العَمّلٍ بالوُجوو الفايدة : ما قال بض آهل التّظر: : إن الراك في الم 


يوجِبُ القرانَ في الحُكُمء وَصورتَة أ أن حَرْفَ الواو مَنَى دَخَلَ بَيْنَ جُمْلَتَْنِ تامَّيْن 

فالجُنلة المَغطوفة شار المَغطوق عَلَئْها في الحم المََُلي يها ند خلاقًا لعا 

العلماع وَأجْمَعوا أن المَمْطوفٌ إذا كان ناقِصًا : يشا رك الجُمْلة المَحْطوف عَلَيْها فى 
ل چ و ايها في 





.)1١١ - ١١١ /۸( البحر المحيط‎ )١( 
. 07148 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص‎ 22) 








۲ الباب الأول الفصل الأول 
حبرو وَحُكُوِهِ جمِيعًا ) ' . انتهى 

٤‏ - وقال الإمنام صدر الشريعة ابن مسعود البخاري في كتابه (التوضيح لمتن 
التنقيح) في أصول الفقه : (وَقذ تَدْخُلَ (يقصد: الواو) بَيْنَ الجُمْلَتيْنٍ فلا توجبُ 
المُشاركة . . وَإِنَّمَا تَجِبُّ هي (أَيْ المُشاركة) إذا افْتَقَرَ ۴ ر الجر إلى الأول فَيُشَارِكُ 
الأول . . وَبَعْضُ بَعْضُهُمْ أوجَبوا الشركة في عَطفي الجُمَل أيِضًا . . وَهَذا فاد عِنْدَنا. . لِأنّ 
الشركة إا نت إذا فرت القانية . لما كرا أ الشركة ين المخطرفي والتخطوف 
عََيْه إِنّما تيت إذا افْتَقَرَتْ الثانيةٌ. . رَهَذا إذا كان المَسْطوفٌ مُفْتَقِرًا إلى ما قَبْلَهُ 
حَقيقة »كما في المُفْرَدٍ . أن إذال يتن صقا على الشركق, ذلا محل ذا 
كان المَعْطوفٌ جُمْلةَ لا تكونٌ في قرَة المُفْرَدِ فلا کون مه رة إلى ما قَبْلَّها أصْلدٌ كما في 
ایم الصلَزةٌ واا لرگ [بعر: :م ) ' . انتهى 

وعَلَّنَ على ذلك العلامة سعد الدين التفتازاني» فقال في كتابه (التلويح شرح 
التوضيح): (ولهذا أجمعوا على أنه عطف المفردات دون الجُمّل) ”" . انتهى 

ه - وقال الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه (نفائس الأصول): (نص النحاة على 
أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سيق الكلام 
لأجله . . فيقع الاشتراك في أصل التحريم ) ”*2. انتهى . 

5 - وكذلك قرر الإمام ابن حزم ما أجمع عليه العلماء» فقال: (فصل في معاني 
حروف تتكرر في النصوص: واو العطف لاشتراك الثاني مع الأول؛ إما في حكمهء 
وإما في الخبر عنه؛ على حسب رتبة الكلام» فإن كان الثاني جملة فهو اشتراك في 
الخبر فقط» وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول ) ”" . انتهى . 


.)531/7( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١ 

(۲) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (۱/ .)۱١۹١ - ۱۸٩‏ 

(۳) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (۱۸۹-۱۸۸/۱) . 

(4) نفائس الأصول (۳/ 317) . قال الإمام القرافي قوله هذا أثناء مناقشته لدليل حجية الإجماع . 
(5) الإحكام في أصول الأحكام .)01/١(‏ دار الحديث . 
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المطلب الثالث: 

بيان إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران في حديث المعازف. 

الحديث في صحيح البخاري بلفظ: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف) الحديث. 

وكما هو واضح أن ذلك هو النوع الثاني من دلالة الاقتران؛ لأنه عَطّفتَ المعازف» 
وعَطّفَ الخمرء وعَطّفَ الحرير على الجر - ويُقصد به : الزنا -» َكَل منها لا تتكون 
مِنْهُ جملة مفيدة » ولا يقوم بنفسه؛ لأنه عطف مفردات . 

لأننا إذا حذفنا عبارة (يستحلون الحِر)» فالمفردات المتبقية لن تفيد أي معنى؛ لأن 
الكلام سيصبح هكذا: (ليكونن من أمتي أقوام الحرير والخمر والمعازف). 

ولذلك اتفق علماء أصول الفقه في هذه الحالة أن دلالة الاقتران توجب اشتراك 
واتحاد المعطوفات في الحكم الشرعي . 

أي أن حكم المعازف يجب أن يكون هو نفسه حكم الخمر والزنا؛ وهو التحريم . 

فقد نقلنا إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران عند عطف المفردات» وأن هذه 
المفردات المعطوفة ب (الواو) يجب أن تشارك المعطوف عليه في حكمه الشرعي - 
وهو التحريم -. 








2 الباب الأول القصل الأول 


| القاعدة الثانية ٠‏ | 





يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 


الأول : مقّدمة تمهيدية . 


الثانى : ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه فى تعريف الرّخصة . 

الثالث : بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة . 

الرابع : بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمََّى 
(خصة» . 

وإليكم التفصيل - بعون الله تعالى - 

1 لمطلب الأول: 

مقدمة تمهيدية: 

اتفق علماء أصول الفقه على معنى الرخصة» وقد كان طبيعيا - عند صياغة تعريف 
محدد لها - أن تتنوع ألفاظهم التي عَبّروا بها عن هذا المعنى الذي اتفقوا عليهء ولنذكر 
مثالا يوضح ذلك : 

َعَم أن شرب الخمر وأكل الميتة من المحرمات شرعا في عموم الأحوال» ولعموم 
الأشخاص . فإذا فُقد شخص ما فى الصحراء وكاد يموت عطشا أو جوعاء فَإنُ وَجَدَ 
مينة أو خمرا؛ فإنه يجوز له شرعا أن يأكل أو يشرب منهما بقدر ما نقذ به نفسه من 
الهلاك . 

ماذا نلاحظ حينئذ؟ 
إلى سهولة وير وتخفيف». على ال من مر جره سي ایر وهو کون 
الخمر مُسكرة» وبعد زوال هذا العذر الطارئ يعود التحريم مرة أخرى ويستقر» 
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وينعدم الجواز : 

في هذا المثال نرى أن الحكم الأصلي - وهو التحريم - يسميه العلماءً «عزيمة؟ . 

والحكم الطارئ لعذر - وهو الجواز - يسميه العلماء (رُخصة» 

١‏ لمطلب الثاني: 

ذكر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرخصة: 

أولاء علماء الحنفية: 

قال قال الإمام أبو زيد الدبوسي - من كبار أئمة الحنفية - : (المرأد بها في عرف 
اللسان: إطلاق بعد حظر لعذر تيسيرا . يقال «رَخَّضْتُ لك في كذا» : أي : أطلقثك 
تيسيرا عليك لِعُذْرٍ بك» وهو المراد منها في ألفاظ الشرع) “. انتهى 

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي عن تعريف الرخصة في عرف الفقهاء: 

الرخصة: (فهي اسم لما تَغَيّر عن الأمر الأصلي لعارض» إلى تخفيف وتيسير» 
ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار) . انتهى 

وقال أيضا: (وقال بعض أصحاب الحديث: : إن حقيقة الرخصة ما وُسّع على 
لكلف فا ره مع کرت سات في حنمن لا شرل » أو وسع على المكلف 

هذا س ويب أن يكرت قول أصحابنا - رحمهم الله هذ © انتهى 

ثانيا: علماء المالكية: ْ 

قال الإمام ابن الحاجب: (وأما الرخصة: فالمشروع لِعُذّر مع قيام المُحَرّم لَوْلِا 
العذر » كأكل الميتة للمضطر . . والفطر في السفر) ”. انتهى 

وقال الإمام الشاطبي: (وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق» استثناه من أصل كلى 
يقتضي المنع » مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونه مشروعا لعذر - 
الخاصة التي ذكرها علماء الأصول . . وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل 
)١(‏ تقويم الأدلة (ص١8).‏ (؟) ميزان الأصول (ص 288 .)٥۹‏ 
() بيان المختصر (۱/ .)۲٤۷‏ 











41 الباب الأول الفصل الأول 
كلي» يُبَيّن لك أن الرّخص ليست بمشروعة ابتداءً . .» وكونه مُقتصرا على موضع 
الحاجة - خاصّةٌ من خواص الرْحَص أيضا لابد منه . . ؛ فإِنَّ شرعية الرُخص جزثية 
يقتصر فيها على موضع الحاجة» فاد المصلي إذا اتقطع سفره» وَجَبَ عليه الرجوع إلى 
الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم) ”' . انتهى 

وقال أيضا: (الأحكام الثابتة . . منها ما فيه ترخيص» وكُل موضع له ترخيص 


يَخْنَصٌ به ولا يَتَعَدّى) "١‏ . 


ثالثاء علماء الشافعية: 
قال صفي الدين الهندي : (إنها عبارة عَمًا تير ين الحُكم الشرعي لِعُذْرٍ إلى سهولة 
ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي . . ء وَإِنّْ شعت بعبارة أخرى فل : إنها عبارة عما 
وقال تاج الدين السبكي : (الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة 
ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي» كأكل الميتة للمضطر) . انتهى 
وقال أيضا: (قوله «لعذر» يريد به التسهيل في بعض الأحوال» فيخرج به التخصيص 


ونحوه» ويستقيم به حَدٌ الرخصة) © . انتهى 
رابعاء علماء الحتابلة: 


ھی 


على لاف دی شرعي؛ لِمُعارض را ۰ . انتهى 

وقال الإمام ابن مفلح : (الرخصة . . شرعا: ما شرع لعذرء مع قيام سبب تحريمه 
ولا العُذر) 29 . انتهى 

خامساء المذهب الظاهري: 

قال الإمام ابن حزم في رخصة الحجامة للصائم : (استعمال الأحاديث يؤجب قبول 


.)9531/1( الموافقات‎ )١( .)9576-١75/1( الموافقات‎ )١( 
.)588 /۲( نهاية الوصول‎ )۳( 

() رفع الحاجب (77/7): وانظر: البحر المحيط للإمام الزركشي (1/ 00537 . 
(5) روضة الناظر (1/ 0177 . (7) أصول ابن مقلح (0704/1. 
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الرخصةء لأنها مَيَّنة بَعْدَ النّيء إِذْ لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء َقَدَمَ التحذير 
مله . ال 


المطلب الثالث: 
بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معني الرخصة: 


فيما يلي ننقل لكم تصريحات كبار أئمة اللغة» وذلك من خلال كتبهم التي تعد من 
لمم مرجع ومماجم نة العرب» وتجد لك في هذه المراجع في مادة ارخص) : 

جاء في كتاب (العين) - للخليل بن أحمد ‏ -: (الرُخْصةٌ : تَدخيصٌ الله للعبد في 
أشياء خففها عليه . ورَخَّصْتٌ له فى كذا: أذنت له ن النهي عنه) 59 . اه 

وقال اب سيقة في كتابه (السحكم والننحيط الع قن الخ : رخص اني 
الأمر: ن له بعد النهي عنه) . انتهى 

وقال الأزمري في (تهتيب اللغة) : (وتقول : حصت لفلان في كذا وكذا -أي 
َؤنْتُ له بعد نهيى إِيّاه عنه) . انتهى 


وجاء في (لسان العرب): (تقول: رَخّصْت لفلان في كذا وكذا - أي: أذنت له بعد 
نهيى إيَاه عنه) . انتهى 


وجاء في «تاج امرون بن جواهر القاموس؟ : (تقول : خضت فلاا في كذا وگذا 
-أَئْ : أَنْتُ لَه بَمْدَ نَهبِي إِيَاهُ عنه) . انتهى 


- 


.ه١5٠04 الإحكام (۳/ 47 7)» نشر: دار الحديث - القاهرةء الطبعة الأولى‎ )١( 
الكتاب منسوب للخليل بن أحمد» وقيل: إن الخليل لم يتمه .. والخليل بن أحمد ولد ١٠٠هء ومات‎ )1( 
وهو من أثمة اللغة والادب» وواضع علم العرؤض» وهو أستاذ سيبويه النحوي . الأعلام (؟/‎ ه٠‎ 
014 
.ه٠٠١ (؟) كتاب «العين» للخليل بن أحمد» وهو أحد كبار أئمة اللغة» وقيل: إنه لم يُتمه. ولد‎ 
(الخليل بن أحمد م ةلق رالامب» وواضيع ملم‎ :)١١٤ /1 قال الزركلي في كتابه (الأعلام‎ 
. العروض . . وهو أستاذ سيبويه النحوي). انتهى‎ 








A‏ الباب الأول القصل الأول 
المطلب الرابع: 
بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى «رخصة, 
أولاء علماء الحنفية: 


قال علاء الدين السمرقندي : (فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة واليسر كما 
هو فى شريعة من قبلناء كإباحة أكل الطيبات ولبس الزينة» فلا يُسمى رخصة. لا 


2) )١١ م‎ 
1 1١ 


حقيقة ولا مجازا 

ثانيا: علماء المالكية: 

قال الإمام الشاطبي : (وأما الرخصة: فما شرع لعذر شاق» استثناه من أصل كلي 
يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونه مشروعا لعذر - هو 
الخاضة التي ذكرها علماء الأصول . . وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل 
كلي» يُبين لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء) " . انتهى 

ثالثاء علماء الشافحية: ١‏ 

قال الإمام الغزالي: (ما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يُسمى رخصة» 
ويُسمى تناول الميتة رخصة) 9" . انتهى 

وقال صفي الدين الهندي: (وأما ما أياحه الله تعالى في الأصل » ومن الأكل 
والشرب لنا ولمن قبلنا؛ لا يُسَمَّى «وُخصة». لا حقيقة 


رابعاء علماء الحنابلة: 


خم (8) بحي 
ولا مجازا) ‏ . انتهى 


قال الإمام ابن قدامة: (ولا يُسمى ما لم يخالف الدليل «رخصة» وإِنْ كان فيه سعة» 
كإسقاط صوم شوال» وإباحة المباحات) . انتهى من روضة الناظر /١(‏ 177) 


1 فالرخصة يُشترط فيها مخالفة دليل متقدم يدل على التحريم» أما المباحات التي 
أبيحت من البداية دون تحريم فلا تُسمى «رخصة) . 

وقال الإمام المرداوي: (فائدة: ما لم يخالِف دليلا -كاستباحة المباحات. . - لا 
يُسمى «رُخصة». . وعَدَّم كون الأول ليس برخصة؛ لأنه لم يثبت على المنع من ذلك 
)١(‏ ميزان الأصول (ص 50). (؟) الموافقات .)770-1174/١(‏ 
(*) المستصفى )٤( .)98/١(‏ نهاية الوصول (594/5). 
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دليل) . انتهى من التحبير (9/ 5 117) 
خامسا: علماء المذهب الظاهري: 


قال الإمام ابن حزم : (لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه) 7" , 
انتهى . ش 


.)۳٤۷ /۳( الإحكام‎ )1( 
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القاعدة الثالثة 5 


بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: 
(نَكْرَه كذا)» ويقصدون التحريم 

١‏ - قال الإمام ابن القيم : (الَقْظُ الكرا هة يُطْلَقُ على المُحَرّم] قُلْتْ : وَقَدْ غَلِطَ كشي 
ِن المُتَأَحرينَ من أنْباع الأينة على أَممْ م بسَبّب ذَلِكُء حَيْتُ ت موَرَّ الأَيمَةُ عن إطْلاقِ 





لفط التخريم» وَأَطْلقو انط الكراهقى قتف المتْرون التُخريم عَنا أَطْلقَ عل اليم 
الكراهة» لم سَهُلَ عَلَيْهِْلَفُْ الكراهة وَحَفّتْ مُؤَْتهُ َلَيْهِمْ مَحَمَلَهُ بَمْضْهُمْ على 
التّنزِيوء وَتَجَاوَربهِآحَرونَ إلى كراهة هة رل الأولّى, وَهَذا كَثِيرٌ جدًا في تَصَرُفَاتِهمْ ؛ 
فَحَصَل يِسَبَبِهِ به غَلَطُ عَظيمٌ على الشريعة وعلى الَْمَة » وَقَدْ قال الإماء أَحْمَدُ في الجمْع 
بيْنَّ الأحْتيْنِ بيلك الِيَمِين : «أَكْرَمُف رلا أقول هو حَرائ» وَمَدْمَبَهُتَحْريمُة وَإنّما 
تَوَرّعَ عن إطلاق لَفْظٍ التّخْريم . 6 رَقال في رواية الأنرَمٍ : «أكْرَهُ تُحومٌ الجَلالةٍ 


رَألْبانّها»» وَقَدَ صَرَحَ بالتّحْريمٍ في رواب ية حَنْبَلٍ وَغيرِو» . . ٠٠‏ وَهَذا في أَجْوبَيهِ أَكْتَرُ مِنْ 
أن يُسْتَْصَىء وَكَذَلِكَ غير ِن الأَيمْة . .؛ وَكَذَلِكَ قال أبويوسفٌ وَمُحَمّدٌ: (يُكرَهُ 
اللوم على فُرْشٍ الحرير والتَرَسّدُ على رسائدو»» وَمُرَادُهُما التّحْريمُ . 


وَقالَ أبو حنيفة وَصاحباءُ: ١يُكْرَه‏ أن يَلْبَسَ الكو مِنْ الصّبْيانٍ 
وقد صَّرَّحَ الأصّحابٌ ته حرام . . وَهَذا كثيرٌ في كَلامِهِمْ دا . 
وَقَدْ قال مالك في كثير يِن أَجْوِيْيه : أَكْرَهُ كَذاء وَهِرَحَرامٌ؛ 
وَأَطْلَنَ َفْطَ الكراهة لان الحَرام يكره الله وَرَسولُهُ؛ وَقَدْ قال تَعَالَى عَقِيبَ ذِكْرِ ما 
حَرّمَهُ مِنْ المُحَرَّماتٍ مِنْ عِنْدِ قوله : قى رك ألا بذكأ إل َء [الإسره: 8 . . إلى 
قوله : ول كرا أل الإسراء: ٠۳۲‏ إلى قوله : وکا تقتلا تنس الت حي اله إل بال 
الإسراء: ٣۲‏ ۔ ۔ إِلَى آخر الآیاتِ؛ ثم قال : کل دیک کن مم عند رَيْكَ مروا [الإسرء نمع 
. فالمَلَفْ كان نوا يتلود الگراهة في مغناه الذي اغات فيه في كلام الله 
وَرسولِه وَلَكِنْ المُتَآحْرونَ اصْطَلّحوا على د تخُصيص الكراهة ہما ليس بحرم ورک 
أَرْجَحُ مِنْ فِمْلِى نَم حَمَلَ من حمل نه كلام الأينة على الأضطلاح الحاوت» فَعَلِطَ 


























القواعد الأصولية o1‏ 
في ذَّلِكَ ) 277 . انتهى 

” - وقال الإمام الغزالي : (فكثيرا ما يقول الشاقعي رْحَمَه الله : «وأكره كذا». وهو 
يريد التحريم) ' . انتهى 

۴ - وقال الإمام علاء الدين المرداوي : (يطلق المكروه ويراد به الحرام » وهو كثير 
في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين) " , 

٤‏ - وقال الإمام ابن النجار : «المَكروهٌ في عُرْفٍ المَُأخُرينَ : ريو يخن أ 
المُتَاخُرينَ اصْطْلَّحوا على ى أَنهُمْ إذا طلقا الكراهة؛ فَمُرادُهُمْ التثريةُ > لا العم ريم وَإنْ 
كان عِنْدَهُمْ لاي منتئ ا مطل على التراء» كن كذ جرث ماقم وطاق : َم إذا 
أَطْلْمَوَهٌ ه أرادوا التثرية لا التّخْريمَ . وَهَذا مُصطَلَحٌ لا مُشَاحَة 

َل التكروة على الكرا وهر كيك في كا الإا عة حْمَدَ رضي الله تَعالَى عنهُ 
وَغيرِو مِنْ المُتَقَدُمِينَ . وَمِنْ كَلامِه «أَكْرَهُ المُّتْعَةَ» والصَّلاةَ فى المَقابر؛ وَهُما 


مي 





محرمان) 17 . انتهى 


ه - وقال الإمام تقي الدين السبكي : (وفي المكروه ثلاث اصطلاحات : أحدها: 
الحرام. فيقول الشافعي :أكره كذل ويريد التحريمء وهو غالب إطلاق 
المتقدمين) . انتهى 

١‏ - وقال الإمام بدر الدين الزركشي : (فصل في المكروه: . . ويطلق على أر 
أمور: 

أحدها: الحرا م.. ووقع ذلك في عبارة الشافعي ومالك . 

قال الصيدلاني: : وهو غالب في عبارة المتقدمين. .» فكرهواإطلاق لفظ 
التحريم ¢ انتهى 

۷- وقال الإمام الألوسي في تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو 
)١(‏ إعلام الموقعين ۱: ۳۹ "اغ. 
() المستصفى :١‏ 37-7 وكذلك قال الإمام الرازي في «المحصول» :١‏ 


(9) التحبير والتحرير : ٠٠١8.‏ (4) شرح الكوكب المثير (/). 
() الإبهاج 060/1١‏ . 0) البحر المحيط ۱: ۲۳۹۰ 








or‏ الباب الأول الفضل الأول 
الحديث . .) الآية: 


(المتقدمون كثيرًا ما يريدون بالمكروه الحرام كما في قوله تعالى: كل ذلك كن 
سی عند ريك روا4 [الإسراء :۳۸]) . انتھی 








القواعد الأصوا لية or‏ 


| القاعدة الرابعحة ‏ | 


اتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها 


ولا يجوز الاحتجاج بها 
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 





المطلب الأول : بيان محل اتفاق العلماء 

المطلب الثاني : بيان محل اختلاف العلماء 

المطلب الثالث : تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول 
والثاني 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول: 

بيان محل اتفاق العلماء 

إذا حَكَى الصحابي - رضي الله عنه - أن الرسول وله فعل فعلا معيناء مثل أنه 
(صَلَى في الكعبة)» فهذه تسمى (واقعة حال) أو (حكاية حال) أو (حكاية فعل)» 
والبعض يسميها (واقعة عين) . 

والسؤال الآن: هل يمكن ادعاء عموم جواز هذا الفعل في جميع الأحوال؟ 

وهل يمكن ادعاء جوازه في إحدى هذه الحالات المُحتملة؟ 

أي : هل يمكن - مثلا - القول بجواز جميع الصلوات في الكعبةء سواء كانت فرضا 
أم نفلا؟ وسواء كان ذلك لعذر أم لا؟ 


الجواب : اتفق العلماء على أن حكاية مجرد الفعل لا تدل على جوازه في عموم 
62 
الأحوال 


)١(‏ قد يقول قائل : ذكر الإمام السرخسي في (المبسوط) أن مذهب الحنفية هو جواز الصلاة في الكعبةء 
سواء كانت فرضا أو نفلاء فكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين ما ذكرتم من إجماع العلماء على أن الفعل 

















6 الباب الأول الفصل الأول 

ولا يصح الاستدلال بها على مشروعية هذا الفعل في جميع الأحوال» فلا يجوز 
الاحتجاج بهاء كذلك لا يصح الاستدلال به في حالة معينة من الحالات المحتملة؛ 
فهذا يكون من المُجمل الذي لم يتضح بَعْدء وحُكُمّه هو وجوب التوقف وعدم جواز 
الاستدلال به إلى أن يدل دليل آخر على الحالة التى حَصّل فيها هذا الفعلء فحينئذ فقط 
يصح الاستدلال على جوازه في هذه الحالة فقط دون غيرها . 

وقد قرر عبد الله العلوي الشنقيطي أن محل الإجمال هو: «حيث تساوت 
الاحتمالات » فإِنْ تَرَجِّحَ بعضهاء فالعمل بالراجح واجب إجماعا» ° . 

وننقل لكم نصوص العلماء التي توضح إجماع الفقهاء والأصوليين على ذلك : 

قال الإمام القرافي : (لا عُموم في تلك الألّفاظ لِكَرْنْها أفْعالاً في سياق التُبِوتٍ قلا 

2 ١ ١ 60 

تَعُم إجماعًا ) 

وقال الإمام بدر الدين الزركشي : (الفعل إذا وقع في سياق الإثبات» لم َعم أقسامه» 
وكذا أزمانه عند الأصوليين » وهو مبني على أن الفعل تكرة» والنكرة في سياق 
الإثبات لا تفيد العموم . 

قال أبو القاسم الزجاجي في كتابه «الإيضاح لأسرار النحو»: أجمع النحويون كلهم 
من البصريين والكوفيين على أن الأفعال تكرات) 0" . انتهى 

وجاء في «البحر المحيط» : (وَقالَ ابن المّشَيْريٌ : أَطْلَقَ الأصوليّون أَنَّ الحُمومٌ 


لا عمر 
ا أن أئمة الحنفية الأصوليين والفقهاء قد قرروا أن حكاية الفعل لا عموم لهاء وأما قولهم 
بجواز كل صلاة من الفرض والنفل في الكعبة فليس دليلهم في ذلك عموم الفعل» وإنما استدلوا بأدلة 
أخرى خارجية» منها القياس» وقد صرح بذلك جمع من كبار أئمتهم وفي ذلك يقول صاحب فواتح 
الرحمرت - من أهم مراجع أصول فقه الحنفية - /1١(‏ 197): (فإن قلت : فمن أين قال الحنفية بجواز كل 
صلاة من الفرض والنفل في الكعبة . 
قلت : بالقياس ؛ فإنه إذا جاز جزئى واحد من الصلاة فيهاء عُلِمَ أن التوجه إلى بعض الكعبة كاف » 
والصلوات متساوية في أمر التوجهء فيجوز فيها الصلوات كلها فرضا ونفلا) . . 
)١(‏ نشر البنود (5157/1). (۲) الفروق (5/ .)۲۸٤‏ 
(۳) سلاسل الذهب (ص 05986 














القواعد الأصولية ۵0 
والخُصوصٌ لا يْتصَوَرُ إلا في الأفّراليء وَلا يَدْخُلُ في الأتعالِ) 20 . 
وجاء في اعون المعبود؛: (واقعة عَيْن وجكاية حال» فلا يصح دَعْوَى العُموم فيها 


عند آحَد) ‏ . 


الاستدلال بها إلا إذا علمنا من دليل آخر خارجي الحالة التي وقع فيها هذا الفعل» 
فحينئذ - فقط - يمكن الاستدلال على جواز الفعل في هذه الحالة التي علمناها فقط 2 


.)١7/8( البحر المحيط‎ )١١ 

(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۹/ 7817)» المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 6١41١اه.‏ 

(۳) وعلى هذا سار الفقهاء على تنوع طبقاتهم » ولأهمية هذه القاعدة نذكر الكثير من نصوص العلماء هنا ؛ 
حتى يتضح أنه لم يُخالف فيها أحد» ونعتذر للقارئ الكريم عن الإطالة » فالذي اضطرنا إلى ذلك هو أننا 
سنعتمد على هذه القاعدة في إبطال ثلاث شبهات عند المبيحين لآلات الموسيقى: 
أولاء علماء الحنفية: 

قال الإمام الجصاص في «الفصول في الأصول» (1/ 194) :ما در في حَبّرِالشَاحِدٍ والْيَمِينِ - حكايةٌ 
فِمْلٍ مِنْ اللي صَل الله عَليْهِ وَسَلْمَ في د قَضِيْةٍ مَجَهُولةٍ لا نَدْرِي كيف كانث» وها لا يُتَرَضٌُ به عَلَ 
الآية) . 

وجاء فى «البحر المحيظ) (4/ 15) : (قال الْقاضِي أَبُو عَبْدِ الله الصَّيْمَرِيُ الَف في كتابه «مَسائلٍ 
الجلافٍ فِي أَصُولٍ لِه : دَهْرَى الْعُمُومٍ في الأمُعال لا يِصِحُ عِنْدَ أضحاينا) . 

وقال الإمام الكاساني في «بدائع الصتائع» :211١/4(‏ : رل هباغ : : حكايةٌ فِمْلٍ ۽ قلا عُمُومَ لهُ). 

وقال أيضا فيه (5/ ؟17): ذفلا يَكُونُ حُجَةٌ مَعَ الإخيمالٍ ؟ لان حكاية الحا أل عُمُومَ لَهُ). 

وكذلك قال الإمام الزيلعي في «تبيين الحقائق» (1/ 0714 . 1 

وقال ابن الهمام في «فتح القدير» )1١14/9(‏ : (مُوَواقِعةٌ حال لَامُوجِبُ الْممُومَ. . فَجَعْلُها ديلا عَلَ 
اموم خَطَأْ ظاهِر) . 7 

وفيه أيضا (۷/ ۳۹۷): (فيقول أَبُو يُوسّفَ: هَذِِ واقِعةٌ حال لا عُمُومَ لها). 

وقال ابن نجيم في «البحر الرائق» (41/7): (وَأَمَا ما في الصَّحِيحَينِ . . قواقعةٌ حال لا عُمُومَ ها ؛ 
يجوز كَوْنْهُ کان لِلْعُذّرِ) . 

وقال ابن عابدين في «حاشية رد المحتار:(4817//7): (واقعة حال ولا عموم لهاء كما تقرر في 
الأصول) . 

ونقل فيه أيضا (۳/ )۸٤ ٤‏ أن «الفعل لا عموم له» كما في المحيط عن سيبويه» . = 








۵1 


الباب الأول س الفصل الأول 


ثانيا علماء المالكية: 


نقلنا فيما تقدم كلام الإمام القرافي» وستاتي نصوص أخرى له. 

وجاء في «البحر المحيط) (5/ )١١‏ : (قال امازِرِيٌ : ... الأفْعالُ لا عْمُومَ لها حَقِيقة) . 

وقال ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه مع شرح العضد: (الفعل الُثبت لا يكون عاما في 
أقسامه» مثل: «صلى داخخل الكعبة»؛ فلا يعم الفرض والنفل) . 

وكذلك قال الحسين ابن رشيق المالكي (توفي 8137) في «لباب المحصول في علم الأصول» (7/ 
5) ا(الفعل لا عموم لهء لأنه واقع على جهة واحدة) . 

وقال عبد الله العلوي الشنقيطي في «نشر البنود» )۲٠١ /١(‏ - وهو كتاب وضعه لبيان أصول الإمام 
مالك: 1 

قيام الاحتمال في الأفعال كل مُجْمَل مُسْقِط الاستدلال 

محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا جرد فعله كلل - فلا تَعُمّ جميع الاحتمالات» بل هي من 

المجمل؛ فان الفعل لا عموم له) . 


ثالئا: علماء الشاقعية: 


قال الإمام الغزالي في «المستصفى» : (لا يُمْكِنُ دَعْوَى الْحْمُوم في الِْعْلٍ ؛ لن الفِعْلَ لا يَمَعُ إلآعَلَ 
وجو معي فلا ر أن مَل عَلَ كَل وجو بدك أن قعل ؛ لن ساورالْوْجُوو مُتساوية بالنبة إل 
متولايه» . ٠‏ يشال : . . صل رسو اللو صَلَّاللهعَليْ وَسَلَم في الكغبةه فلس لال أن شيل يو عل 
جَوازٍ الَْرْضٍ في ال ؛ مَصِيرًا إل أن الصّلاة َعم الل والْفَرْضٍ ؛ لا نما يحم َف الصّلاة ؛ لافغْل 
الصَّلاق أَمَا الْيِعْلُ: : قلا أن يَكُونَ رصا ؛ فلا يکود نفلا أو يَكُونَ تَقْلا ؛ قلا كود قَدْضًا) . 

وقال صفي الدين الهندي في عباية الوصول (6/ ٤۳١‏ ۱) : (الفعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي 
يمكن أن يقع عليهاء . . روي عنه عليه السلام أنه «صلى داخحل الكعبة فهذا لا عموم له بالنسبة إلى الفرض 
والنفل معاء ولا يمكن أن يستدل به على صحة الفرض والنفل جميعا في ذاخل الكعبةء لأن الصلاة 





الواحدة يستحيل أن تقع فرضا ونفلا معا). . 

وقال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري» )1 : لا حجة نيد ؛ لأا واقعة حال بطر ِلَيْها 
الاخيمالٌ) . 

وقال أيضافي (۳/ )511١‏ : (نُمّ هِيّ واقعة عَينُ لاعُمُوم فيها ٠‏ فكي وض الالخيجاج پا فع حم 
قد تَقَوّرَ) . 

وقا ل أيضا في ( :1 (oo‏ : وبا نلق : فَهِيَ واقعة عَينْ طرق إِلَيْها الإختمال» وَلا عُمُوم لها ؛ قلا 
حُججة فِيها) . 

وجاء في اتحفة المحتاج» (۲۲۹/۱۰) : قوي واقعةُ حال غلب حملأ ؛ كلا ليل فيها َضْلا). . 





وقال الإمام السبكي في فتاويه : (ليأمًا واقِعةٌ حالء ولا دَلِيلَ فيها إلا ِ من الْفِغْلٍ» وَالْيْغل لاحو 
لَه . 











القواعد الأصولية به 


وإليكم نصوص كبار العلماء التي توضح ذلك : 
ذَكَرَكبار أئمة الشافعية أن الإمام الشافعي قال: (وَقَائِحُ الأخوال إذا بّرق إِلَيْها 
الإخيمال - كساها اها نْب الإجمالٍء و بها المنيذلال) ٠‏ 60 


الجلاف؛ إذلْسَ بتُموم لظ ER‏ ا 


وقال أيضا في فتاويه : (فالتمَسْكُ برقايع الأخوال لا لفط فيها ِن الي صل الله عله وَسَلَّمَ ؛ فاد 
حجة فيها. . ليس فيها إلا واقعةٌ عرّةُعَنْلَنظٍ القارع ؛ قلا نم فيها) . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (/ "33 ): (وَآمَارَةُ الْندِيلٍ: 
فَوَاقِعةٌ حال E‏ ليها الاخيمال) . 
رابعاء علماء الحنابلة: 

قال الإمام ابن قدامة في «المغني» (۸/ 0۲۸): (فَإِنَّ تايا الأَعيانِ لا عُمُومَ لّها) . 

وقال أيضا في «الشرح الكبيرء» في «باب الهبة والعطية» : (حديث بشير قضية عين وحكاية حال لا 
عموم لهاء إنما يد يثبت حكمها في مثلهاء ولا نعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى اؤ لا ٠‏ انتهى . 

وقال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي؛ (۱۹/ 0166 : (جيع الأقُمالٍ لاعُمُومْ لاء حى فمل اللي 
صل الله عليه وَسَلّمَ لا عُمُومَ لَه). 

وقال الإمام ابن القيم في حاشيته على سنن أب داود (5/ 07*51 : (والواقعة حكاية فعل لا عموم لها) . 
انتهى . 

وسيأتي كلامه في «الطرق الحكمية» و «زاد المعاد؛ . 

وقال الإمام ابن مفلح - من كبار علماء الحنابلة - في كتابه «أصول الفقه»: (الفعل الواقع لا يعم 
أقسامه وجهاته » كصلاته - عليه السلام - داخل الكعبة؛ لا يعم الفرض والنفلء فلا يتج به على جوازهما 
فيها). أصول ابن مفلح (۲/ )۸٤۲‏ . 

وكذلك قال الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير في أصول الفقه)» (0/ 
(ET‏ 

وآخيرا: 

قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (/ 417 7) : (قد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها 
على العموم) . . 

(۱) جاء في حاشيتي «قليوبي وعميرة» (۳/ )۲٣۹‏ : (الإمامُ الشَافعِي . . لَه قاد رى في الْوَافِع اللي 

وَحِيَّ : : وَقائِمُ الخال إذا تَطَدَقَ إِلَيْها الاخيمالٌ - كساها َوب الإجَمالء وَسَقَطٌ بها الاشيذلال) . 

وجاء في ي اانهاية المحتاج» (۷ / 85 1) لمحمد الرملي الشافعي: : (مِنْ قَواعِدٍ إمامنا رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
وَقايِمَ الأخوال إذا تَطَدَقّ إِلَيْها الاختمال کساها تَوْبَ الخال وَسَقَطَ ا الإسْيدلال). 


(؟) أحكام القرآن» ذكره في تفسير سورة المائدة (آية 5 المسح على الجوربين . 








مه الباب الأول س الفصل الأول 

وقال الإمام الشيرازي : (الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة وَلم تَعْلَّم عين 
الحال التي وَفَعَ عليها - فإنه لا يُدّعَى فيها العموم؛ . . ولا يحتمل أن يكون فعله واقعا 
إلا على إحدى الحالين . فيجب التوقف فيه حتى يُعلم على أي الحالين وقع . وَدَعَوَّى 
العموم فيه مّحال؛ وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شيئين والمراد به واحد منهما غير 
مُعَِّن ؛ فإنه لا يجوز له الاحتجاج به حتى يتبين المراد منهما عما ليس بمراد. كذلك 
هاهنا) ° . 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني : (وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم؛ لأنها 
تقع على صفة واحدة» فإذا عرقت تلك الصفة» اختص الحكم بها ء وَإنْ لم تَخْرّفء 
صار مُجُملا ) 9 , 

وقال الإمام الآمدي : (الفعل» وإن انقسم إلى أقسام وجهات» فالواقع منه لا يقع إلا 
على وجه واحد منهاء فلا يكون عاما لجميعهاء بحيث يحمل وقوعه على جميع 
جهاتهء وذلك كما روي عنه» عليه السلام» أنه صلى داخل الكعبة» فصلاته الواقعة 
يحتمل أنها كانت فرضاء ويحتمل أنها كانت نفلاء ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا» 
فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا ء إِذْ لا 
عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهماء ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل ) ”" . 

وقال الإمام ابن القيم : (فهو واقعة عين تحتمل وجوها. . وإذا احتملت القصة هذا 
وهذا وهذ!؛ لم يُجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل ) © . 

وقال الإمام ابن القيم أيضا: (فهي واقعة عين . . وهذا يختمل وجوها. . ولا سبيل 
إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين . . فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي 
الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل )”° . 


.)۱۷١ /١( (؟) قراطع الأدلة‎ .)۳۳١/۱( شرح اللمع‎ )١( 

(۳) الإحكام (4307/9). 

)٤(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص 204١‏ الناشر : مطبعة المدني - القاهرة» تحقيق: د. محمد 
جميل غازي . 

)٥(‏ زاد المعاد (؟ / ۹٤۳)ء‏ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب الأرناۋوط وعبد 
القادرالأرناؤوطء نشر: مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» ١۱۹۸م‏ . 














القواعد الأصولية 09 
وقال الإمام القرافي : (قهذه المَسائِلٌ كُلّها الإخيمالاثُ فيها في نَفْسِ الدَليلٍء وَكَدْ 
تَقَارَبَتٌ» َيَسْقْطُ الايد لال يهاء قَمَنَى وَفَعَتْ واقعة عَيْنٍ ؛ وَوَقَعَ فيها مل هذا - سمط 
بها الاسْتذلال» رهي الي أَتْتَى فيها الشَافِعيٌ بالإِجُمالٍ وعدم الدّلالة) ”“. 
وعلق عليه أبو القاسم ابن الشاط فقال: (فالاختمالاث وَفَمَتْ في هائيْنِ المَسْأَلتَيْنِ 
في نَفْس الدَّليلَيْنِ وَتَساوَتْء فَيَسْقْطٌ الاثيذلال بهماء وَكَذا يَنْقُطُ في كَل واقعة عَيْنِ 


وَقَمَ فيها مِْلٌ هّذا) ”" . 

وقال الإمام ابن الهمام: (لا عُموم لواقعة الحالٍ فلا يُسْتَدَلَ بو في خصوص مَحَل 
ضري 
التّراع) 

المطلب الثاني: 

بيان محل اختلاف العلماء: 


إنما اختلف العلماء فيما إذا حكى الصحابي قولا - أو حالا + بلفظ ظاهره العمومء 
مثل قوله : «قضى بالشفعة للجار»» وقوله: «نهى عن بيع الغرر» . 
فاختلفوا: هل يُستفاد من ذلك ثبوت الشفعة لكل جار» والنهي عن كل بيع غرر؟ 
ففي القاعدة الأولى والتي يطلق عليها «حكاية فعل» نجد أن الصحابي إنما يحكي 
مجرد الفمل فقط عن النبي يي مدل قوله: #صلى في الكممة» ؛ أما في هذه العا 
فإنه يحكى قرولا عن من النبي كك - أو مايمكن | ن يكون ن قولا- فالظاهر أن القضاء والنهى 
يكونان بالقول . 
والمُطالع لكتب علماء أصول الفقه يجدهم يقررون القاعدة التي بالقسم الأول» ولا 
يذكرون فيها خلافا؛ لأنها مما اتفق عليه العلماء» بينما نجدهم يحكون الخلاف في 
هذا القسم الثاني 4 . 
)١(‏ أنوار البروق بأنواع الفروق (41/5) . 
(؟) إدرار الشروق على أنواع الفروق »)4١/7(‏ بحاشية «أنوار البروق بأنواع الفروق»» وابن الشاط من 
فقهاء المالكية» عاش في الفترة (1۳۲ - ۷۲۳ه). الأعلام (079//0) . 
(۳) فتح القدير (90// 005 . 
() انظر على سبيل المثال لا الحصر : شرح اللمع للشيرازي (3775/1)» المستصفى للغزالي (۲/ »)٦۳‏ = 








1 الباب الأول س الفصل الأول 
ونجد سعد الدين التفتازاني يُعبر عن هذا القسم بأنه (حكاية فعل بلفظ ظاهره 
ثم صرح بأن العلماء إنما اختلفوا في هذا القسم؛ > فقال : (تخرير التّرَاع - على ما 

صرح بو في أصول الشافعية - أله إذا حَكَى الصّحابيٌ فِعْلاً مِنْ أَفْعالٍ اسي عَلَيْه السَّلامُ 

ِلَفْظِ ظاهِرْهٌ الحُمومٌ مِثْلُ «نهى عن بيع الغرر؛ » و «قضى بالشفعة للجار» » هَل يَكونٌ 

عامًا أَمْ لا . . » إِذْ ليس النزاع إلا فيما يكونٌ جكاية الصَّحابِيٌ بلَقْظٍ عاي 9 . 
ومع اتفاق علماء الأصول على أن الخلاف إنما هو في هذا القسم الثاني؛ إلا أن 

حماعة من كبار علماء الأصول يرون أنه من الخطأ التعبير عن هذا القسم بأنه «حكاية 

معل بلفظ ظاهره العموم»» ويرون أن الصواب هو التعبير عنه بأنه "حكاية قول - أو 

حال - بلفظ ظاهره العموم»» وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الثالث . 
المطلب الثالث: 
تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني 
ذكر صَدْر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري - من كبار علماء الحنفية - القسم 

الأول؛ وهو حكاية مجرد الفعل» ثم تكلم على صيغة «قضى بالشفعة للجار» فقال: 

(هذا ليس من باب حكاية الفعل؛ بل هو تَقْلَّ الحديث بالمعنى» فهو حكاية عن قول 

النبي - عليه السلام - الشفعة ثابتة للجار) ” . 
وذكر الإمام الزركشي الخلاف في نحو «قضى بالشفعة للجار» ثم قال: (قد يُتخيل 


قواطع الأدلة للسمعاني »)١7١/١1(‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (4/ 42١479‏ .الإحكام 
للآمدي (457/1)» منتهى السول للآمدي (ص »)١59‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية 
السعد التفتازاني (۹/۲١۱)؛‏ وكذلك شرحه «رفع الحاجب» لتاج الدين السبكي (۳/ ۷١١)ء‏ لباب 
المحصول لابن رشيق المالكي (/2)5557 التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفي مع شرحه 
التلريح لسعد الدين التفتازاني (١/١١١)ء‏ سلاسل الذهب للزركشي (ص 775)» تشنيف المسامع 
شرح جمع الجوامع :»)254/١(‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ ۴۲۲)ء الخيث الهامع شرح جمع 
الجرامع لأبي زرعة العراقي (۲/ 22741 أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 2857)» التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (2)71175/0 نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)715/1١(‏ 

.)١١7 /1( التلويح‎ )١( 

(۲) التوضيح شرح التنقيح مع التلويح .)١١١/١(‏ 








القواعد الأصولية 33 
أن هذه المسألة مكررة مع قوله في باب العموم: «أن الفعل المثبت ليس بعام»» وليس 
كذلكء . . والفرق أن الفعل لا صيغة له حتى يَمَسّك بعمومه» بخلاف القضاء و الأمر 
والنهي ؛ فإنه لا يَضْدَّر إلا عن صيغة» وقد يفهم الراوي منها العموم؛ فيرويه على 
٠.‏ 22 
ذلك) 230 , 

وقال الإمام ابن الهمام: (إذا تقل فعله 8# - بصيغة لا عموم لها؛ كَصَلَّى في 
الكعبة. لا يَعْمّ... وأما حكاية قول له - لا يُدرى عمومه - بلفظ عام؛ كقضى 
بالشفعة للجار» ونهى عن بيع الغرر» وهي مسألة أخرى» . . وجعلهما من حكاية فِعْلٍ 
ظاهرٍ في العموم - مُتْتَفِ ؛ لأن القضاء والنهي قذل) 0 . 

وعَلَّىَ على ذلك تلميذه ابن أمير الحاج فقال: (ولا يخفى أن المراد ب «قضى»: 
حكاية قوله الذي هو القضاءء و«نهى»: حكاية قوله الذي هو النهي) ” . 

فالإمام ابن الهمام صرح بأن القسم الأول هو حكاية فعل بصيغة لا عموم لهاء أما 
القسم الثاني فهو حكاية قول بلفظ عامء وتَفَى أن يكون القسم الثاني حكاية فعل بلفظ 
ظاهر في العموم . 

فالقسم الأول هو حكاية فعل» أما القسم الثاني فهو حكاية قول بلفظ عام . 

وقال العلامة محب الله بن عبد الشكور “في كتابه «مُسَلّم الثبوت» في أصول 
الفقه: (إذا حكى الصحابي حالا - وقيل: قولا - بلفظ ظاهره العموم نحو «قضى 
بالشفعة للجار) و «نهى عن بيع الغرر») . 

وعلق على ذلك شارحه عبد العلي نظام الدين الأنصاري - صاحب ”*'' «فواتح 
التلويح) 90 . 
(۱) شنيف المسامع (۱/ 0798 . (۲) التجرير في أصول الفقه (ص ۸۷ - 88). 
(۳) التقرير والتحبير .)۲۷١/١(‏ 
(4) محب الله بن عبد الشكور من علماء أصول الفقه» حنفي المذهب» توفي 9١١١ه.‏ الأعلام (0/ 

. (YAY 
. 0/١ ه . الأعلام(۷/‎ ٠١۲١ عبدالعلي نظام الدين الأنصاري من علماء أصولالفقه » حنفي المذهب » توفي‎ )0( 
.)۲۹٤ - ۲۹۳/۱( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )5( 








1۲ الباب الأول الفصل الأول 


وقال الإمام الشوكاني : قوله «نهى عن بيع الغرر؛» و «قضى بالشفعة للجار». . مثل 
والحكم منه بثبوت الشفعة للجار) .ي 
وقال أحمد بن عبد ! للطيف الخطيب الجاوي الشافعي في حاشيته على شرح 


الورقات للجويني : (اعلم أن هنا أمرين : أحدهما: الفعل وما جرى مجراه . والثاني : 
حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم: كأن يقول «نهى عن بيع الغرر»» و «قضى 


نمك س 


بالشفعة للجار»» . . والثاني قد اختّلف في إفادته العموم) ‏ , 


وت 


.)٠١ إرشاد الفحول (ص‎ )١( 
. 0794 (؟) حاشية النفحات على شرح الورقات (ص‎ 








القواعد الأصولية 1۲ 


القاعدة الخامسة 





صيغة (كان يفعل كذا) تستعمل فيما وقع مرة واحدة 
لكي يتضح الح - بعون الله تعالى - نعرض الحقائق التالية : 


الحقيقة الأولى: 


ثبت في عدة نصوص شرعية استخدام هذه الصيغة للتعبير عن وقوع الفعل مرة 
واحدة في الماضي» ونذكر مثالين لذلك : 

المثال الأول: 

روى الإمامان أحمد ١7‏ ' وأبوداود بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه : «أن 
رسول الله - يلل - كان يُصَلي وهو حال أمامة بنت زينب فإذا سَجَدَ وضعها. ٠‏ وإذاقام 
حَمَلَها» TT‏ 

قال الإمام الصنعاني في شرحه لهذا الحديث : : (في قوله : اكان ايء ما ذل على 
أذ هذه العبارة لا تذل على التَّكْرارٍ مُطْلَنًا ؛ لِأَنَّ هَذا الحَمْلَّ لأمامة وَكَعَ مِْهُ مله يله مره 
واجدةٌ لاغية) 9 , 


اا أله 
المثال الثاني: 


نتمتع مع رسول الله له بالعمرة فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها) © . 
قال الإمام النووي في شرحه : (قوله : لعن جاير بن عبد الله قال تا تمن مع 
رسول الله بالشئرة فتذيح البقّرة عن ةا هذا فيه دَليل لِلْمَذْهَبٍ الصّحيح عند 


. مسند الإمام أحمد (رقم: 077517 الثاشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط‎ )١( 

(؟) صححه الشيخ الألباني» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه مسند أحمد: (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين) . 

(۳) سبل السلام (931/1). 

(4) صحيح مسلم (رقم 421718 دار إحياء التراث العربي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

















32 الباب الأول الفصل الأول 


الأصولبِينَ أن َفْظ (كاد) لا يفضي التكرار؛ ؛ لأ إخرا مهم بِالتَّمَتّع بالعُمْرة إلى الحَجّ 
مع اللي 8ه إِنّما وُحِدَ مَرَة واجدة » وهي حَجّة الوّداع) © . 
وجاء في «حاشية العطار» على شرح جلال الدين المحلي على «جمع الجوامع! في 
أصول الفقه - لتاج الدين السبكي - : (وَقَدْ ْمَل لَعةَمِنْ المُضارع لا لِلتّكْرارِ؛ 
كَقَرْلِ جابرٍ رضي اللَّهُ عنة فيما رَواهُ مُسْلِمٌ: «كنا نتمتع مع رسول الله كلك بالعمرة 
فنذبح البقرة عن سبعة» ؛ أن إخرامَهُمْ متَمتعِينَ َ بالعُمْرة إِلَّى الح مع التب صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ إنّْما كان مَرَةٌ واجدة وَذَلِكَ في حَجَةَ الوّداع) ” . 


المنال الثانث: 

وفيه روايتان: 

الرواية الأولى : روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله ية قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر : «أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل 
على أن الثمر بيننا وبينكم» . قال : «فكان رسول الله ية يبعث عبد الله بن رواحة 

9 ف 2 

فيخرص 7" بينه وبینهم؟ 0 
قلت : وهذا إستاد صحيح إلى سعيد بن المسيب» وسعيد بن المسيب هو زوج بنت 

الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه» وآبوه هو الصحابي المسيب بن حَرن» وهو ممن 

بايع الرسول س - 5 ت تحت الشجرة م 
وفي صحيح البخاري أن سعيد بن المسيب قال: (حدثني أبي أنه كان فيمن بايع 

رسول الله َل تحت الشجرة) 9 , 

)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (1۹/۹)» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النوويء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الطبعة الثانية» 11817ه. 

(؟) حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي (۲۳/۲). 

(۳) جاء في السان العرب» : (الْخَرْصٌ حَزُْ ما على النخل من الطب تمراً. . وهو من الظنٌ لآن الحَْرَ إنما 
هو تقديرٌ بِظَن. . وكان النبي صلى الله عليه وسلّم يبعَّث الخُرَاصٌ على نخيل َير عند إدراك ثمَرها 
فِيَحزِرُونه رُطَباً كذا وتثراً كذا) . انتهى » وكان ذلك يُفعل لإحصاء ء الزكاة . 

. موطأ مالك» رقم (1781)» دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ )٤( 

(5) تاريخ دمشق »)١181/908(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (151/5) . 

(1) صحيح البخاري (رقم 2272972١‏ دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» حقيق : د. مصطفى ديث البغاء الطبعة 
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وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته : (سعيد بن المسيب . . أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار. . اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المديني : لا أعلم 
في التابعين أوسع علما منه) ” , 

الرواية الثانية: 

روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار : (أن رسول الله يله كان 

و 8 22 

بس عد الله بن رواحة الى بير خرص بين وین بهود شير 0 

قلت : وهذا أيضا إسناد صحيح إلى سُليمان بن يسار ” ٠‏ وسليمان بن يسار هو 
مولى ميمونة زوج النبي ول وقد سمع من عدد من زوجات الرسول إل فسمع من 
مولاته ميمونة» وأم سلمة وعائشة» وسمع كذلك من عدد من كبار الصحابة كابن 
عباس وابن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - وقد ولد حوالي سنة ٣٤‏ ه» 
وقيل: إنه ولد قبل ذلك ©؟ , 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمته : (ذكر أبو الزناد أنه أحد الفقهاء السبعة . 
ابن المسيب يقول للسائل : «اذهب إلى سليمان بن يسار؛ فإنه أعلم مَنْ بقي اليوم؟ . 
وقال مالك : «كان سليمان من علماء الناس بعد ابن المسيب». . وقال النسائي : «أحد 
الأئمة» . وقال ابن سعد: «كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث») ”° . 


ot 


وموضع الاستدلال ج فتاهو ڪ عبار : «فکان رسول لله 





الثالثة» ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ . 
(۱) تقر تقريب التهذيب »)۲١١ /١(‏ و جاء في جامع التحصيل للعلائي (1/ 185): (سعيد بن المسيب أحد 
الأئمة الكبار المحتج بمراسيلهم . . وقد تقدم بيان الاحتجاج بمراسيله) . 
وقال الحافظ أيضا في «تبذيب التهذيب» (75/54): (قال الميموي وحنبل عن أحمد : مرسلات سبعيد 
صحاح لا نری أصح من مرسلاته) . 
(؟) موطأ مالك (۱۳۸۸). 
() وقال الشيخ الألباني في «غاية المرام» (ص7554): وهذا إسناده مرسل صحيح 
انظر: غاية المرام في تخريج أحادت الحلال والحرام» المؤلف : محمد ناصر ناص الد الألباني» الناشر: 
الكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة : الثالئة - ٠٤٠١‏ ه. 
(5) الطبقات الكبرى (5/ »)۱۷٤‏ تهذيب الكمال (۱۲/ ١٠٠)ء‏ تهذيب التهذيب .)۲٠١ /٤(‏ 
(0) تهذيب التهذيب .)۲٠٠/٤(‏ 








11 الباب الأول س الفصل الأول 
رواحة»» فقد قالها كل من سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار . 

وروى الإمام الطبراني عن عيد الله ب بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » قال :١إنما‏ خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاما واحدا فأصيب يوم مؤتة» ”° . 

قلت : وهذا إسناد صحيح إلى التابعي عبد الله ب بن أبي بكر” "“» وهو من رجال 
البخاري ومسلم . 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن أبي بكر : (قال ابن عبد البر: كان من 
أهل العلمء ثقة فقيها محدثا مأمونا حافظاء وهو حجة فيما نقل » . . وقال مالك : کان 
من أهل العلم والبصيرة) 7" . 

وقال الحافظ ابن حجر - نقلا عن الإمام الذهبي - : (ابن رواحة إنما خرصها عليهم 
عامًا واحدا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا حلاف في ذلك) ”4 . 

قلثٌ: فثبت بذلك أن ابن رواحة إنما بُعث مرة واحدة إلى خيبر ليخرص التخل› 
وعلى الرغم من ذلك رواها كل من سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار بلفظ «كان 
يبعث»» وهذا فيه دليل صريح على أن هذه الصيغة تستخدم للتعبير عما وقع مرة 
واحدة . 

فلا يصح ادعاء أن هذه الصيغة لا تستخدم إلا فيما يتكرر وقوعه . 

لذلك قال الإمام المرداوي في قول عائشة وهي تذكر شأن خيبر : «كان النبي يك 
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل» . قال: فهذا لا يمكن فيه 
التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبعء وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة 

(o). 
.` ٹمان)‎ 





)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم 21 مكتبة العلوم والحكم - المرصل» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد» الطبعة الثانية . ١441"‏ 

(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ۲۲۲): (رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل» وإسناده صحيح) . . 

(۳) تهذيب التهذيب .)١55/0(‏ () التلخيص الحبير (7/ 197). 

(5) التحبير شرح التحرير (/ .)۲٤٤١-۲٤۳۹‏ 
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الحقيقة الثانية: 





لسن في عدة نصوص شرعية استخدام هذه الصيغة للتعبير عن تكرار وقوع الفعل 0 
نذكر متها مثالين : 

المثال الأول: 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - :كان النبي ية 


يتخولنا بالموعظة فى | لأيام كراهة السآمة علينا) 290 , 


وجاء في شرحه في «فتح البا باري» : (والمعنى كان يراعى الأوقات في تذكيرنا ولا 
st 8‏ تم ۲( 
يفعل ذلك كل يوم لئلا تَمَل) 0 

قلت : فالرسول هي - كان يتطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة؛ ولا يصح 
ادعاء أن مراعاة ذلك إنما حدث مرة واحدة . 

وفي بيان ذلك يقول الإمام المرداوي: : (في صحيح اليخاري : كان النبي بل 
يتخولنا بالموعظة» فالمراد هنا الاستمرار) 9" , 

المثال الثاني: 

قال الإمام المرداوي : (قال تعالى عن إسماعيل «وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» 
أي : كان يداوم على ذلك) © . 

والخلاصة: 

أنه مما تقدم يثبت بصورة قاطعة أن صيغة «كان يفعل كذا» استّخدمت فيما حدث 
مرة واحدة» واستُخدمت كذلك فيما تكرر وقوعه. 

لذلك قال صاحب «فواتح الرحموت»: (قال الشيخ عبد الحق الدهلوى المحدث 
في «فتح المنان» أن هذا- أى دلالة «كان» على المواظبة والتكرار - مما يكذبه 
الاستقراء فى الأحاديث ) © , 








.)057/1( صحيح البخاري (رقم 1۸). () فتح الباري‎ )١( 
: 07 43//4( التحبير شرح التحرير‎ )( .)۲٤۳۷/٥( التحبير شرح التحرير‎ )( 


(0) فوات تح الرحموت (۲۹۳/۱). 








38 الباب الأول الفصل الأول 
ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد : (يُقَالَ «كانّ يَفْعَلَ كذاه بِمَحْتى أنه تكَرَرَ مله قعل 
وَكانّ عادَتّهُ» كما يُقال: كان لان يَقْري الضَّيّْفَء و كان رسول الله ل أجود الناس 
بالخير» وَقَدْ يُستعمل «كاد» لإفادة مُْجَرَدِ الفِمْل؛ وَوُقوع الفِمْل» دود الدَّلالةَ على 
357 س سب مسح سس س 

التُكراد ؛ والأوّل أَكْثَرُ في الاسْتَعْمالِ) . 
قال الاسم الزدكني : (والتَّحْقيقٌ ما قالّهُ ابن دقيق العيدٍ : إِنَّهُ تقال كان قعل ذا 
وَوَقَوعِهِ دون الدّلالة 


3 


و 


مع ى آله تَكَوَرَ مله فِثْلَهُ. .. وَقَدْ تُسْتَمْمَلٌ لإفا درا 


م ل 
على اراي » الأول كد في ايان 50 
وقال الإمام المرداري: (قال البرماوي: والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنها تدل 
على التكرار كثيراء كما يقال: كان فلان يقري الضيف . . » ولمجرة الفعل قليلا من 
غير تكرر » نحو: كان النبي َة يقف بعرفات عند الصخرات» وقول/عائشة : كنت 
أَطَيّبٌ النبي لِه وجزمه . ولم يقع وقوقّه بعرفة وإحرامّه وعائشة معة إلا مرة 
)™( 
واحدة ) . 








قلث: فقد صرح الإمام ابن دقيق العيد - ومن وافقه من كبار العلماء - بأن صيغة 
«كان يفعل كذا» أكثرٌ استخدامها يكون في التعبير عما تكرر وقوعه» وتُستخدم أيضا 
للتعبير عما وقع مرة واحدة. 

وقد صرح بذلك أيضا ابن أمير الحاج حيث قال في ي شرحه لكتاب «التحرير» في 
أصول الفقه لشيخه ابن الهمامٍ : (ولا يَخْقَى أن الإنادة» أي : إفادة إِسْنادٍ المُضارع 
التكْرارَ «اسْتِعْماليةٌ لا وَضْعِية) وَأكْتَريَةٌ نضا لا ك © . 1 


وكذلك قال أمير بادشاه في شرحه لكلام ابن الهمام 0 . 


.)۱١١/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)۲۳١/٤( البحر المحيط‎ )( 

(۳) التحبير شرح التحرير (/ )۲٤٤١-۲٤۳۹‏ , 

(5) التقرير والتحبير /١(‏ 1/0”) . 

(0) تيسير التحرير (518/1). 
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القاعدة السادسة ا 


أركان القياس وشروط صحته 


الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب: 

الأول: بيان أركان القياس . 

الثاني : بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه . 
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت الغلة غير 
الرابع : بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة . 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول: 


بيان أركان القياس: 


لنفترض أنه قد جاء نص شرعي بلفظ : (حُرمت الخمر لأنها مُسكرة) . فهذا نص 
على أن علة التحريم هي الإسكار . فلنفترض أننا وجدنا النبيذ يتحقق فيه وصف 
الإسكار؛ فحينئذ نقيس النبيذ على الخمر لاشتر شتراكهما في علة الحكم . 

والآن عندنا في هذا المثال أربعة أركان: 

الركن الأول : الأصل الذي نقيس عليه» وهو الخمر. 

الركن الثاني : الفرع الذي نريد معرفة حكمه» وهو النبيذ. 

الركن الثالث: الحكم الشرعي» وهو التحريم 

الركن الرابع : علة الحكمء أي علة التحريم» وهي الإسكار. 

فتكون نتيجة القياس هي أن النبيذ حكمه التحريم . 




















7 الباب الأول الفصل الأول 
1 المطلب الثاني: 
بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه؛ 
اتفق العلماء على أنه يُشترط لصحة القياس عدم وجود نص شرعي خاص بحكم 
الفرع ؛ وذلك لأننا إنما نحتاج إلى القياس عند عدم وجود نص شرعي» فإذا وُجد نص 
شرعي يبين حكم الفرع؛ فحينئذ لا يجوز القياس ولا يصح باتفاق أهل العلم . 
قال الإمام الآمدي في بيان شروط الفرع : (الشرط الرابع : أن لا يكون حكم الفرع 
منصوصا عليه . . وهذا مما لا نعرف خلافا بين الأصوليين في اشتراطه) . انتهى 
وقد قال الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) في أصول الفقه : (لا يَجل القياس؛ 
والخبر موجود) ‏ . انتهى 
أي إذا جد خبر شرعي يدل على حكم النبيذ مثلا؛ فلا يجوز اللجوء إلى القياس 
لمعرفة حكم النبيذ؛ لأن الخبر الشرعي قد كفانا ذلك . . 
المطلب الثالث: 
بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة 
اتفق علماء أهل السنة على أن من شروط صحة القياس أن تكون العلة منضبطة 20 
وفيما يلي خلاصة ما ذكره علماء أصول الفقه فى هذه المسألة : 
المقصود بكونها منضبطة هو آلا تكون مضطربة» والمضطربة هي التي يختلف 
مقدارها باختلاف الأشخاص والأزمان والأحرال» كالمشقة» فالمشقة يختلف مقدارها 
من شخص إلى آخرء وتختلف باختلاف العمل الذي يقوم به الإنسان» فإذا ربط الشارع 
الحكمّ بالمشقة؛ فإن ذلك سيؤدي إلى وقوع التَّخَبّط والاضطراب في الأحكام 
)١(‏ الإحكام ذا ا والذي لا خلاف فيه هو ما إذا كان الحكم الناتج بالقياس يُخالف حكم الفرع 
المنصوص عليه ؛ أما إذا كان موافقا له فذهب البعض إلى جوازه لأنه من باب تكثير الأدلة التي تدل على 
حكم شرعي واحد. انظر: البحر المحيط للزركشي /٤(‏ ۹۸). 
(؟) الرسالة (ص094)» تحقيق: أحمد شاكر. 
زفرف انظر لهذا المبحث : الإحكام للآمدي (۳/ ١18)؛‏ المسودة (ص۳۷۷)» مختصر ابن الحاجب مع شرح 


العضد (۲/ 427511 الإبهاج للسبكي »219١/(‏ التقرير والتحبير (۳/ ۰۱۸۰ 42577 تيسير التحرير 
٠ (‏ فواتح الرحموت (۲/ »)۲۷٤‏ إرشاد الفحول (ص .)5١7‏ 
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الشرعية ؛ والحكم لا يتعلق بمجرد المشق» وإنمايتعلق بمقدار مخصوص منهاء 
ولكن المشقة مقدارها لا ينضبط» بل يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال 
والأعمال. 

لذلك نجد الشرع رع الحكيم لا يربط الحكم بالمشقة نفسهاء وإنما يربط الحكم 
بوصف منضبط بحيث يُظن اشتمال هذا الوصف على المقدار الراد من المشقة؛ مثل 
السفر والمرض» فإن الفطر في السفر والمرض جائز» فد ون العلة م هى السفراً وق 
المرض؛ وليس نفس المشقة . كما في قوله تعالى : نس عد مد اہر ایشا ومن 
ڪان ميس أو ڪل سَمَّرٍ دة ين يكار أُخَرٌ4 البعرة: ممم . ثم يدور الحكم مع عِلَّيه 
وجودًا وعدمّاء فإذا وُجدت العلة وُجد الحكم» وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم . 

فحيثما جد السفر أو المرضء فإنه يجوز الفطر في رمضان» وإذا انتفى السفر 

وبذلك يكون الحكم غير مرتبط بالمشقة نفسهاء »> فلا يجوز الفطر لمن وجد مشقة 
في عمله» كالحَمّال وعَمَّال البناء وغيرهم من أصحاب الأعمال الشاقة ‏ , 

والآن ننقل لكم بعض نصوص العلماء في ذلك : 

١‏ - قال الإمام الآمدي: (الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف 
الظاهرة المنضيطة المشتملة على إحتمال الحكه) 7 . 1.ه 

وقال أيضا: (إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة» فيمتنع التعليل بها 
لثلاثة أوجه: 





الاول: أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان 
والأحوال» » فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا بحُسْرٍ وحرج» 
ودَأَبُ الشارع فيما هذا شأنّه على ما ألفناه من إنما هو رَد الناس فيه إلى المظان 
الظاهرة الجلية» دَفْمًا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام . 





)١(‏ قال الدكتور محمد حجازي: (إلا إذا رصل ذلك إلى حد الإعياء» فيباح له الفطر حينئذ لا بسبب المشقة 
بل بسبب عدم قدرته أصلا على إتمام الضوم). . 
(؟) الإحكام (A/D‏ 
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ولهذا فإنا نعلم أن الشارع إنما قضى بالترخص في السفر» دفعا للمشقة المضبوطة 
بالسفر الطويل إلى مقصد معين» ولم يعلقها بنفس المشقة» لَّمّا كانت مما يضطرب 
ويختلف . ولهذا فإنه لم يرخص للحَمّال المشقوقي عليه في الحَضَّرء وإ ظن أنَّ مشقته 
تزيد على مشقة المسافر في كل يوم فرسخ » وإِنْ كان في غاية الرفاهية والدعة» لما كان 
ذلك مما يختلف ویضطرب) .۱ .هھ 

؟ - وقال الإمام ابن تيمية: (فصل فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون 

القسم الثاني : أن تكون ظاهرة فى الجملة لكن الحكم لا يتعلق بنوعها؛ وإنما يتعلق 
بمقدار مخصوص منهاء وهو غير منضيط ؛ فقدرها غير ظاهرء ؤيمثلون فى هذا 
بالمشقة مع السفرء والعقل مع البلوغ؛ فإِنّ العقل الذى يحصل به التكليف غير منضبط 
لناء وكذلك المشقة التى يحصل معها الضرر) 2 . 1.ه 

۳ - وقال الإمام السبكي : (العِلّة في الحقيقة هي الحكمة والحاجة. . ولكنها لَمّا 
كانت في الغالب لا تنضبط ولا تتقدر في ذاتها؛ جيل الوصف علةً؛ بمعنى أنه يعرف 
العلة بصالحية الوصف للضبط . . فالحكمة لا تصلح لن يعامل بها ما لا ينضبط إلا 
بواسطة الوصف؛ لأن الشارع أقامه حينئذ ضابطا لهاء ولا مبالاة بوجدانها - والحالة 
هذه - دون الوصف؛ فإنا نَعْلَمُ بالاستقراء من محاسن الشريعة رد الناس فيما يضطرب 
ويختلف باختلاف الصورة والأشخاص والأزمان والأحوال إلى المظان الواضحة التي 
يكشف غيهبها ردا لما تدع العامة تخبط عشواء . . ٠‏ ألا ترى إلى حَضْر القصر والفطر 
في مظنته الغالبة وهي السفر ون كانت الحكمة المشقة التي قد توجد في حق الحاضر 
وتنعدم في حق المسافر) 7" . 1.ه 

. . وقال الإمام الشوكاني عن شروط العلة : (ولها شروط:‎ - ٤ 

الثاني : أن تكون وصمًا ضابطًا . . واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل 
عليها- أي مظنتها -بدلا عنها؛ ما لم يعارضه قياس) 22 . 1.ه 


. (؟) المسودة (ص۳۷۷)‎ .(A° 7) الإحكام‎ )١( 
.)۲١۷ إرشاد الفحول (ص‎ )( .)191١ /5( الإبهاج‎ )( 
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المطلب الرابع: 

بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة: 

العلة تنقسم إلى ة قسمين : 

الأول : العلة المتعدية: وهي التي تتعدى الأصل فتوجد في غيره» مثل وصف 
(الإسكار) في الخمرء فالإسكار هو علة تحريم الخمر» وهذه العلة وجودها ليس 
مقتصرا على الخمر فقط» بل نجدها موجودة في النبيذ أيضاء لذلك أَنْكَنَ قياس النبيذ 
على الخمر؛ لأنهما مشتركان في وصف (الإسكار) . 

الثاني : العلة القاصرة: وهي التي يقتصر وجودها على الأصل الذي جاء به النص 
فقط» فوجودها منحصر في المحل المذكور في النص الشرعي» فلا توجد في غيره ولا 
تتعدى موضع الحكم المذكور في النص الشرعي . 

مثل : علة السفر للفطر في شهر رمضان» فعلة السفر لا يتحقق وجودها لغير 
المسافر؛ لذلك فهي علة قاصرة؛ ومن ثم لا يصح ولا يجوز قياس غير السفر على 
السفر» فغير المسافر لا يصح قياسه على المسافر . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح القياس ولا يجوز في حالة العلة القاصرة.. 

واتفقوا على فساد القياس في هذه الحالة» وأجمعوا على أنه يشترط لصحة القياس 
أن تكون العلة متعدية؛ ومن ثم قال الإمام الآمدي : (اتفق الكل على أن تعدبة العلة 
شرط في صحة القياس) (2. 1.ه 

وقال الإمام السبكي : (لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تُعْقّل العلة أو لا 
تَتَعَدّى) 0 . ۱ . ھ 

واتضح بهذه النقول آنه لم يذهب أحد من أهل العام إلى تجويز القياس إذا كانت 
العلة غير متعدية . 

فكل العلماء اتفقوا على بطلان القياس إذا كانت العلة قاضرة . 





(1) الإحكام 50 195), (5) الإبهاج 6 5). 
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5 القاعدة السابعة 85 


الجمع بين أشياء ف الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها 





(أو: لا يمع بين مُكَرّم ومباح في الوعيد) 
إذا جاء نص شرعي يتوعد بالعذاب على مجموع أشياء معينة؛ فإن هذا يدل على 
تحريم كل منها بمقرده؟ لأنه لا يصح أن يُتَوَعّد على مباح» ولا يصح- في الوعيد -أن 
يْضَمَّ المباح إلى المُحَوّم ؛ وذلك لأنه لا يَحْسّن أن يُقال: من زنا وشرب ماء عَدَْنه . ولا 
يَحْسّن أن يقول الحكيم لغيره: إِنْ زنيت وشربت الماء» عاقبتك ؛ وذلك لأن شرب 
الماء مباح» بينما الزنا مُحَرّم» فلا يجوز أن ينوعد على المباح . 
فإذا جاء الوعيد على مجموع شيئين؛ فإنه يدل على تحريم كل منهما يمفرده . 
وفيما يلي ننقل لكم في ذلك تصريحات كبار أهل العلم» على مر العصور 
والأزمان- على اختلاف مذاهبهم و عقائدهم وطبقاتهم وأزمانهم -. 
تنبيه هام: 
نغتذر لإخواننا المسلمين عن الإطالة» ولكننا أردنا كشف حقيقة من يُلَبّس على 
النامل . 
ردنا بيان كيف تجرأوا وانحرفوا عن منهج أهل العلم على مر العصور والأزمان . 
أرَذّنا بيان مدى قُبْح شذوذهم الذي انغمسوا فيه فأباحوا الكثير مما حرمه الله 
تعالى . 
فانظروا بأنفسكم شذوذهم عن هذه القاعدة» بكتابنا هذا . 
وإليكم صوص أمل الملم على مر المصود والأزم 
رة إلى مشاقة الرسول» اا -دَلَ على 
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صِخة ما ذَكَرْنا مِنْ وَجْهَيْنٍ : أَحَدُهُما: أنه ولا أَنَّهُ َل مَذْمومٌ على الاإثيراو - لما جَمعةُ 
إلى مُشاقة الرسول عَلَيْه السلا . 
والثاني: أنه ذَمّهُ على الفِمْلَيْن جَميماء وَلَوْلا أن تَرْكَ انْباع سَبيل المُؤْمِنينَ مُمْنّى 
يَسْتَحِنُ عَلَيِْ الدّمّ - لما اسْتَحقٌ اذ إذا شاق السولٌ معةُ. 
آلا تری أن قله تعالّی : وای لا بترت ع لله ًا لكر کل يقش الس الى 
4 ر 00 


حرم الله ل بيالح ولا بويت 4 [الفرتان :.] قَذ وَل على أن كُلَّ واحِدٍ مِنْ هذه الأفعالٍ 
مَدْمومٌ على حياله» يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ اليقاب وَإِنْ جمعها في نطاب واج . انتهى 


؟ - وقال القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه «تقويم الأدلة في أصول الفقه» : (قَلمًا 
جَعَل مخالفتهم أحد شطري استيجاب النار - عُلِمْ أنها مثل الشطر الآخر) . انتهى 

۴ - وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في كتابه «العدة في أصول الفقه»: (اتباع 
غير سبيل المؤمنين لو لم يكن مُحَرّما بانفراد -لم يُحَرّم مع مشاقة الرسول» كسائر 
المباحات» ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد؟) 9 . 
انتهى . 

٤‏ - وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «التبصرة - ص 29١07‏ : (لو 
لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد؛ لما عَلّقَ الوعيد عليهما على الاجتماع» فَلَمَا 
علق الوعيد عليهما - دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد) ”© . انتهى 

© - وقال الإمام أبو الوليد الباجى المالكي في كتابه (إحكام الفصول في أحكام 
الأصول): (ما ذكرثه دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين؛ لأنه تعالى لَمّا توعد على 
ترك الأمرين جميعا؛ عُلِمَ أنهما واجبان؛ لأنه لا تَوَعُّد على ترك الواجب وغير 
(1) الفصول في الأصول (77/ 77)» الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف الكويتية . ٠‏ والإمام الجصاص قد انتهت 

إليه رئاسة الحنفية في عصرهء ولد ٠م‏ الأعلام )۱۷١/١(‏ . 
() تقويم الأدلة في أصول الفقه ص۰۲۹ و كان الديوسي من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة» ولد ۳۹۷ھ . 

.)۱١۹/6( الأعلام‎ 


(۳) العدة في أصول الفقه (۲/ »)1۸٤‏ وكان الفراء عالم عصره في الأصول والفروع» ؤُلد لام. الأعلام 
(44/5). 


(5) التبصرة (ص 427١”‏ وكان الشيرازي مفتي الأمة في عصره» ولد ۳۹۳ه. الأعلام (01/1). 
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الواجب» ولذلك لا يجوز أن يقول: من ظلم وأحسن عاقبته» ومن سرق وصلى 
أَصْلَيْتُهُ النار) ‏ . انتهى 

٦‏ - وقال الإمام أبو المظفر ابن السمعاني الشافعي في كتابه (القواطع في أصول 
الفقه) : (جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع 
غير سبيل المؤمنين مباحا؛ لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد» ألا ترى أنه لا 
بحسن أن يقول الحكيم لغيره: إن زنيت وشربت الماء عاقبئك) ”" . انتهى 

۷ - وقال الإمام أبى الوفاء ابن عقيل في كتابه (الواضح في أصول الفقه) : (الذم 
والوعيد إذا عُلَّهَا على * شيئين؛ اقتضى أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر في الذّم 
إلى انت تقوم دلالة التخصيصء كما إذا انتظم لفظٌ العموم أشخاصًا؛ شَمِلَّهِمِ حكم 
“العموم ما لم تحرج دلالة التخصيص أحد الأشخاص) ”" . انتهى 
1 ۸ - وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه (التمهيد في أصول الفقه): (لو لم 
يحرم كل واحد منهما على الانفراد؛ ما عَلَّىَ الوعيد عليهما حال الاجتماع» ألا ترى أنه 
لو كان الوعيد على مشاقة الرسول خحاصًا؛ لم يَجُز أن يضاف إليها فعل شيء من 
المباحات؛ لأنه لا يَحْسّن أن يقول: من زنا وشرب ماء عَذَبته» فَلَمّا تَوَعّد عليهما. 
دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد) ”4 . انتهى 


. 070/5 إحكام الفصول في أحكام الأصول ص۳۷۳ ولد 407ه. الأعلام‎ )١( 
وقال الإمام الذهبي في سير أعلام البلاء (1۸/ 0۳۷): (أر بُو الوَلِيدٍ الباجئٌ لمان بن خَلَفِ بن‎ 
. سعد الإمام» العَلأمةٌّء الحافِظ» . . صاحِبٌ التّصازيف. ولد أو الوَلِيدٍ: في سَنةٍبثَلاثِ َدْبَع مائة)‎ 
. انتهى‎ 
وذكره الحافظ السخاوي في كتابه «المتكلمون في الرجال» فقال: (وأبو الوليد الباجي» وقد صنف في‎ 
تحقيق : عبد الفتاح‎ 01١ لص‎ ٠ الجرح والتعديل» وكان علامة حجة) . انتهى من (المتكلمون في الرجال)‎ 
. أبو غدة» توزيع : مكتبة الرشد» مطبوع مع كتابين آخرين‎ 
. 603 /۷( وكان السمعاني متي خراسان, ولد ١١٤ه. الأعلام‎ »)514 /١( (؟) القواطع في أصول الفقه‎ 
وكان ابن عقيل عالِم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» ولد‎ .)١١١ /0( الواضح في أصول الفقه‎ )( 
.)۴١۳ /٤( الأعلام‎ ه١‎ 
ه. الأعلام‎ ٤١١ وكان آبو الخطاب إمام الحنابلة في عصره» ولد‎ “٠١ /۳( التمهيد في أصول الفقه‎ )( 
.(41/0( 
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9 - وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي في كتابه في أصول الفقه : (فقد جعل الله 
اتباع غير سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة الرسول في استيجاب النار» . . ولا يجوز أن 
يقال: المراد اجتماع الخصلتين؛ لأن في ذكرهما دليلا على أن تأثير أحدهما كتأثير 
الآخرء بمنزلة قوله تعالى : (والذين لا يدعو مع اللَّهِ إِنَهّا آخَرَ)ء إلى قوله: (رَمَنْ 
يَفْعَلَ َلك يَلْقَ آثامًا» ١”‏ . انتهى 

٠‏ - وقال الإمام علاء الدين الأسمندي السمرقندي في كتابه: (بذل النظر فى 
ترى أنه لا يجوز أن يقول لغلامه : إن زنيت وشربت الماء عاقبثك) ”" . انتهى 

١‏ - وقال الإمام ابن قدامة في كتابه (روضة الناظر) : (التوعد على الشيئين يقتضى 
أن يكون الوعيد على كل واحد متهما منفردًا أو بهما معّاء ولا يجوز أن يكون لاحمًا 
بأحدهما مُعَيِّنا؛ والآخر لا يلح به وعيد؛ كقول القائل: من زنى وشرب ماء 
٠‏ انتهى 

قلث: فقد صرح الإمام ابن قدامة بأنه لا يجوز أن يكون الوعيد على شيئين 
مجتمعين : أحدهما محرم؛ والآخر مباح . 

أي أنه إذا كان أحد الشيئين يلحقه وعيد - وهو المُحَرّم - والآخر لا يلحقه وعيد- 
وهو المباح - فحينئذ لا يجوز أن يقول أحد: (من فَعَلّ كذا وكذا عاقبئه)؛ لأنه يكون 

فهذا هو صريح قول الإمام ابن قدامة : (ولا يجوز أن يكون لاحقا يأحدهما مُعَيناء 
والآخر لا يلحق به وعيد؛ كقول القائل : من زنى وشرب ماء عوقب). انتهى 

؟ - وقال فخر الدين الرازي في كتابه (المحصول في علم الأصول): (جمع الله 
تعالى بين مشاقة الرسول واتّباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير 
(1) أصول السرخسي (۱/ »)۳١۷‏ توفي السرخسي ٤۸۳‏ ى وكان من كبار أئمة الحنفية. الأعلام (0/ 

16 
(؟) يذل النظر في الأصول (ص۲۲١)ء‏ وكان الأسمندي من كبار فقهاء الحنفية» ولد ۸۸٤ه.‏ الأعلام (3/ 

. (AY 
.)1۷ /6( 5ه. الأعلام‎ 4١ روضة الناظر (2)9501/1 وكان ابن قدامة إمام الحنابلة في عصرهء ولد‎ )"( 











YA‏ الباب الأول الفصل الأول 


سبيل المؤمنين مباحا؛ لما جمع بينه وبين المحظور» كما لا يجوز أن يقال : ! 
وشربت الماء عاقبتك . فََبَتَ أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة) (22. | 00 

7 - وقال الإمام صفي الدين الهندي الشافعي في كتابه : (نهاية الوصول إلى علم 
الأصول): : (فلو لم يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين؛ ؛ لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة 

في الوعيد؛ إِذْ لا يجوز أن يجمع بين المحرم والمباح في الوعيدء كما يقال : إن زنيت 
وشربت الماء عاقبتك) " . انتهى 

١4‏ - وقال الإمام شمس الدين الأصبهاني في كتابه (بيان المختصر) فى أصول 
الفقه : (ججمع في الآية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد؛ فيجب 
أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حرامّاء وإلا اّما جَمع بينه وبين ن الحرام- الذي هو 
المشاقة -في الوعيد؛ لأنه لا يجوز الجمع بين مباح وحرام في الوعيد» كما لا يجوز أن 
يقال : إن زنيت وشربت الماء عاقبشك) ‏ . انتهى 

٠١‏ - وقال القاضي عضد الدين أبو الفضل الشافعي في شرحه لمختصر ابن الحاجب 
في أصول الفقه: (لا يُضم مباح إلى حرام في الوعيد) ”4 . انتهى 

5 - وقال العلامة علاء الدين البخاري الحنفي في كتابه «كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي» : (المَذُكورٌ في عامَة الكُتْبٍ : أنّهتَعالَى توعد على مُتابَعة غير سیل 


المُؤْمِنِينَ كما توعد علي ى مُخالفة الوّسول. . وَلَوْلم يَكُنْ ذَلِكَ ك محرا لما توعد عَلَيْو 


وَلّما حَسْنَ الجَمْع بيه وَبَيْنَ مُشاق الرّسول في الوَعيلٍء كما لا يَحْسُنٌ الجَمْعٌ بَيْنَ الكُفْرِ 
َأكْلٍ الخُبْر المُباح في الوَعيد) (» ٠‏ انتهى 





)١(‏ المحصول في علم الأصول (05/4), تحقيق الدكتور طه العلواني » مؤسسة الرسالة» ولد الرازي 
٤‏ ھ. الأعلام (5/ 0237 . 

() نهاية الوصول إلى علم الأصول (71777/5) . 

() بيان المختصر (7/ 20701 والأصبهاني ولد ؛لاحى. الأعلام (009/1/97). 

(4) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب في أصول الفقه (؟/071» وكان العضد من كبار علماء أصول 
الفقى ولد ١+لاه.‏ الأعلام 096/6 . 

(5) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (5/ 01095 وعلاء الدين البخاري من كبار علماء أصول الفقهء 
توفي ٠‏ "الاه. الأعلام (6/ 01 . 








القواعد الأصولية ۷۹ 


۷ - وقال الإمام صدر الشريعة ابن مسعود الحنفي في كتابه «العوضبح في حل 
غوامض تنقيح الأصول»: (فَلَوْلِا أن الاباع المَذُكورَ حَرامٌ ؛ لم يَكُنْ في صمو إِلَى 
المُشاقة فاد فَكانَ الكلامٌ حيَئِذٍ رَكيكاء كما لَّوْ قال: وَمَنْ يُشاقِق الرّسول وَيَأكُل 
الخُيْرَ) . انتهى 

8 - وقال العلامة سعد الدين التفتازاني في كتابه «التلويح إلى كشف غوامض تنقيح 


الأصول»: (لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد) ”" . انتهى 


۹ - وقال تاج الدين السبكي الشافعي في كتابه «الإبهاج» في أصول الفقه : (جمع 
بين مشاقة الرسول ية واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد . . فيلزم تحريم اتباع غير 
سبيل المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن مُحَرّما؛ لما جَمَع بينه وبين الْمَحَوَم الذي هو مشاقة 
الرسول كلِ؛ إِذْ الجمع بين حرام ونقيضه لا يخسن في وعيد؛ ولأجله يُسْتَفْبّحَ «إن 
زنيت وشربت الماء عاقبتك)) 7" . انتهى 

٠٠‏ - وقال الإمام ابن الهمام في كتابه «التحرير في أصول الفقه؛ : (جمع بينه وبين 
المشاقة في الوعيد؛ فَيَحْرُم) ”4 . انتهى 

-١‏ وقال العلامة ابن أمير الحاج في كتابه «التقرير والتحبير على التحرير في 
أصول الفقه» : (لا يُضم مباح إلى حرام في الوعيد؛ لأنه لا دحل للمباح فيه) © . 
انتهى 





)١(‏ التوضيح في حل غوامض تنقيح الأصول (۲/ 42٠١7‏ وكان صدر الشريعة من كبار علماء أصول الفقهء 
توفي ٤۷‏ لاه . الأعلام /٤(‏ ۱۹۷). 

(1) التلويح إلى كشف غوامض تنقيح الأصول (۲/ ١١٠)ء‏ ولد التفتازاني 7١/اهء‏ و قال الحافظ ابن حجر 

في ترجمة التفتازاني : (انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق ؛ بل بسائر الأمصارء لم يكن 

له نظير في معرفة هذه العلوم). انتهى من الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة(”/ 1۳۹). وانظر: 

لأعلام 0519/7 . 

(۳) الإبهاج شرح المنهاج في أصول الفقه موس والسبكي ولد ۷۲۷ه. (الأعلام .)۱۸١ /٤(‏ 

(4) التحرير في أصول الفقه (ص ١١٤)ء‏ وكات ابن الهمام من كبار أئمة الحنفية» ولد ۷۹۰ه. الأعلام (5/ 

. (1 

(5) التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه 0٠١8/7‏ وكان ابن أمير الحاج من فقهاء الحنفية» عاش 
في الفترة (5594 - ۷۳۳ ه)ء وكان ابن الهمام أحد شيوخه .. الأعلام (۳۲۸/۷) . 











4 الباب الأول س الفصل الأول 

١‏ - وقال العلامة أمير باذشاه في كتابه «تيسير التحرير على التحرير فى أصول 
الفقه» : (لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد) . انتهى 

۳ - وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار» : «الافران لا 
يذل على أذ الُحَرُمَ هرَ لجع َقطْ؛ إل رمأ لزنا الُصَرّح يو في الحديث لا يحرم 
إلا لذ زس الذر وامنيذما العاف ء والأزم بال بالإجماع ؛ فالتلروم ية 

وَأَيْضَا يلرم في مِثْلٍ قله تَعالَى 3إ و كن لا وين بام العتلير ولا حص لى طمام السك 4 
[الحاقة :4-0 آنه لا يحرم عَدَمُ الإيمان با 4 إلا عِنْدَ عَدَمٍ الَف على طعام 
المسشكين) ”" . انتهى 

٤‏ - وقال العلامة ابن عابدين في كتابه انسمات الأسحار»: (لا يضم مباح إلى 
حرام في الوعيد) ”" . انتهى 

قلث : كل هؤلاء الأئمة وغيرهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قد اتفقوا 
على هذه القاعدة الأصولية . 

بل إن كبار علماء أصول الفقه من المعتزلة قد وافقوا أهل السنة فى هذه القاعدة» 
نذكر منهم شيخ المعتزلة في عصره» وهو: أبو الحسين البصري . 

قال أبو الحسين البصري في كتابه «المعتمد في أصول الفقه»: (جمع بين مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباحا؛ لما جمع بينه وبين ن المحظور في الوعيد؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول الحكيم 
لعبده : إن زنيت وشربت الماء عاقبتك) ”* . انتهى 





- تيسير التحرير على التحرير في أصول الفقه (/ ۲۲۹)ء وكان محمد أمين بن محمود البخاري‎ )١( 
.)41/5( المعروف بأمير بادشاه - من فقهاء الحنفية» توفي ۹۷۲ه. الأعلام‎ 

() نيل الأوطار (۸ / ١©؛‏ طبعة دار الحديث.. وكان الشوكاني إمام عصره» فهو فقيه مجتهد من كبار 
علماء اليمن» من آهل صنعاءء ولد ۱۱۷۳ه» ومات ١٠76(ه.‏ الأعلام (98/5). 

(*) نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار(ص١١7)»‏ طبعة الحلبي» الطبعة 
الثانية - ۱۹۷۹م . وكان ابن عابدين فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره» ولد 19/8 اه وتُوفي 
مه الأعلام (47/5). 

(5) المعتمد في أصول الفقه (۲/ ۷)ء توفي أبو الحسين البصري +571ه. الأعلام (5/ .)۲۷١‏ 








القواعد الأصولية 3 ۸۱ 


القاعدة الثامنة ( 





بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية. تَحْرّم مخالفته 
الكلام هنا في ستة مطالب : 


لعلماء على حجية الإجماع» وبيان أن أول من أنكره: التَظام 
المتهم بالزندقة (الجديع يُقلَّدُ التّظام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية 
الإجماع) . 

الثاني : تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين . 


الثالث : بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع» ويتقرر بقاعدتين : 


القاعدة الأولى : أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق . 
القاعدة الثانية : ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين . 


الأو ل : مان اثنا 


اهوت . نيال أنعاق 


الرابع : بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ° . 
الخامس : اتفاق العلماء على خُجَيّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة 
مع تطاول الزمان " . 
السادس : الإقناع بأن الإمام الشافعي يَحْتَج بالإجماع © . 
وإليكم التفصيل: 
1 لمطلب الأول: 
اتفاق العلماء على حجية الإجماع: 
قال الأستاذ الجديع في كتابه «تيسير أصول الفقه ص 2١49‏ في تعريف الإجماع : 
(اصطلاحا: اتفاق مجتهدي أمة محمد 4ل بعد وفاته في عصر من العصور على حكم 





. وسئرى في هذا المطلب إبطالٌ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: المن ادعى الإجماع فهو كاذب»‎ )١( 
. (؟) وسنرى في هذا المطلب إبطال شبهة رَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته‎ 
. (؟) وسنرى في هذا المطلب إبطال شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي : «لا يُْسَبُ إِلَى ساكب قَوُلُ؛‎ 























A‏ -الباب الأول س الفصل الأول 
شرعي . هكذا يُعَرّف الأصوليون الإجماع» وهي صورة خيالية لا وجود لهاء فليس 
هناك أمر واحد يصح أن يُدّعى أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف . .» فالواقع 
يُحيل وقوع ذلك» وتاريخ هذه الأمة معلوم» فإنها بعد رسول الله بي والصدر الأول 
قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص 
قطعي » فكيف يُتصور إمكان جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟) . 
انتهى كلام الجديع 

قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي - حفظه الله -: (حسبنا الله ونعم الوكيل» في 
أمثال هؤلاء الذين يلقون القول جزافًا ولا يخافون الله والدار الآخرة . وهذا القول - 
أعني إنكار حجية الإجماع - هو المدخل الذي يحاول به أعداء الشريعة دائمًا إلى 
الولوج إليهء وذلك ليسهل عليهم بعد ذلك هدم الشريعة جزءًا جزءا . فلو كان الجديع 
حقًا ممن يخاف الله ّما اضطر إلى هدم الإجماع أو إنكار حجيته ليتوصل بذلك إلى 
حل آلات الموسيقى» وكان يكفيه أن يحلها بدون ذلك» ولكنه ممن أضله الله على 
علم» فاستجاز من الرمضاء بالنار . 

ثم أقول: إن هذا الكلام يتضمن بل أقول: هو طعن صريح في علماء الأمة جميعها 
حتى الآن؛ وذلك لأن حجية الإجماع قال به علماء المسلمين جميعًا من أهل السِّنَةَء 
فإنكاره طَعْنٌ فيهم ورَميٌ لهم جميعا بالضلال والجهل» وكأن «الجديع» (بسلامته) هو 
الأوحد الذي فطن إلى هذا وأن الإجماع ليس حجة وأن جميع من سبقوه كانوا على 
الضلالة . ولم يدر المسكين أنه في الحقيقة هو الضال وأن علماء المسلمين قله هم 
أهل التقوى والعلم والديانة» والفطنة . 

ثم أقول: إن هذا المسكين لم يَجد أحدًا يُقَلّدُه في هذا إلا التّظَام الرنديق» فبتس 
المُقَّد والمُقَلّد) . انتهى كلام الدكتور محمد حجازي . 

قلت : أول من أنكر إمكان وقوع الإجماع وججيته هو الزنديق «إبراهيم النّظّام» . 

قال الإمام الجويني - إمام الحرمين - : (فأول من أنكر الإجماغ : التّظام) 7" . 
انتهى 


)١(‏ التلشخيص في أصول الفقه (ص55). 








القواعد الأصولية سے ب AY‏ 
وقال الإمام أبن قدامة - بعد أن ذكر أدلة حجية الإجماع - : (هذه الأحاديث لم تَرَلّ 
مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يُظْهر فيه أَحَدٌ 
خلافا إلى رَمّن التّظّام) ”'“. انتهى 
وقال الإمام الزركشي في «البحر المحيط» في أصول الفقه: (فَهوَ- أي الإجماع - 
حُجَة شزعيةء ولم يحالف فيو غير الام والإمامية . قال إمام الحَرَمَيْنٍ : اول مَنْ باح 
بردو النّظامٌ » نم تابه به بَعْضُ الرٌواؤض) ٤‏ . انتهى 


قلت : فهل تعلمون أيها الإخوة الأفاضل من هو التَّظَامِ الذي قَلَدَهُ الجديم؟!! 
إنه إبراهيم النَظّام الزنديق الكافر» الذي كان يسعى لهدم الشريعة الإسلامية . 


وفي بيان حقيقته يقول الإمام تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج» في أصول الفقه : 
(واعلم أن النظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» كان ينظم الخرز 
بسوق البصرء وكان يُظْهر الاعتزال» وهو الذي يتمنب إليه الفرقة النظامية من 
المعتزلة؛ لكنه كان زنديقا . وإنما أنكر الإجماع لقصده الطغين في الشريعة . . وكل 
ذلك زندقة» لعنه الله . وله كتاب نصر التثليث على التوحيد. وإنما أظهر الاعتزال 
خوفًا من سيف الشرع» وله فضائح عديدة» وأكثرها طعن في الشريعة) ”" . انتهى 

قلث: هذا هو القدوة الذي يقتدي به الأستاذ الجديع في إنكار إمكان وقوع 
إل ا1 
الإجماع!! 

وَلَيْنَهُ قرأ كلام العلامة محب الله بن عبد الشكور في كتابه «مُسَلَّم الثّبوت» في 
أصول الفقه» حيث قال- - مع شرحه للعلامة عبد العلي الأنصاري «فواتح الرحموت»: 
(الإجماع حجة قطعاء ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة» ولا يعد 

7م م ايح من هل باه ولا يعت 
بشرذمة من الحمقى الخوارج والشيعة لأنهم حادثون بعد الاتفاق؛ يشككون فى 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية) © . انتهى 
)١(‏ روضة الناظر )551//١(‏ , 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه (1/ .)۳۸١‏ طبعة دار الكتبي . 


0 الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (۲/ »)٠٠١‏ المؤلف: 
علي بن عبد الكافي السبكي » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء 4٠5١ه.‏ 


(5) فواتح الرحموت (۲۱۳/۲) مطبوع بهامش «المستصفى»» طبعة الحلبي . 








A48‏ الباب الأول س الفصل الأول 

وترى دائمًا أهل الباطل يزعمون أن الإجماع مختلف في حجيته» وقد أبطل العلماء 
هذه الشبهة على مر الأزمان . 

ومن ذلك قول الإمام أ بو المظفر السمعاني : 5 تقرفت حال الأمة؛ وجدتاهم 
للإجماع إلى المروق و قن المصا رمحا المسلمين ومشانتهم؛ ولا تون ذلك من 
الأمور الهّيّئة» بل يَعدُون ن ذلك من عِظام الأمورء > وقبيح الارتكابا تء قَدَل أنهم عدوا 
إجماع المسلمين حجة يحرم مخالفتهاء وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب» 
وأوردها المتكلمون» والقدر الذي قلناه كافي» وهو المعتمد) ١.”‏ انتهى 

وفي ذلك يقول الإمام الجويني- إمام الحرمين - : (فإِنَّ تجويز خلف الإجماع وترك 
اتباع الأمة مما يَعْظُمٌ خَطُرْهُ؛ إِذْ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة» فلو خالف 
فيه مخالف؛ لَنْقِلَ خجلافه في هذا الأمر العظيم» والخطب الجسيم؛ فَإنَّ ما هذا سبيله لا 
يجوز خفاؤه في طريق النقل) ‏ . انتهى 
ويقول الإمام الغزالي في (المستصفى) في أصول الفقه (1/ 19/5): (الإِجْماعٌ أَعْظَمٌ 
أصول الدينِء ؛ فلز حالف فيو مُخالف؛ لَمَظُمَ الأ فيو راد ته شْتََرَ الخلاف: إِذْ لم يَنْدَرِس 
خلاف الصّحابةٍ في دية الجَّنِينٍ . . وَحَدٌ الشُرْبٍ . قَكَْفَ انْدَرَسَ الخلاف في أَصْلٍ 
حظيم يرم فيو المليلٌ والبديخ لِمَن اعا في تيو وٳلباټو؟ َكيف اهر هر جلاف النَّظَامٍ 
مع قوط در سز وليه ته وَخَفِيَ جلاف أكابر الصّحابةٍ والتابعينَ؟ هذا ما لا سي 
لَهُ عَقْلٌ أصّلاً) . انتهى 

وبعد أن صرح الأستاذ الجديع بأنه بُنكر إمكان وقوع الإجماع؛ حاول الخروج من 
توجيه الاتهامات إليه» فقال: (الإجماع هو ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة 
في الكتاب والسنة . وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيء مقطوع به في دين 
الإسلام معلوم من الدين بالضرورة» كالصلوات الخمس) . انتهى 

وقد أوقَعَ الجديع نفسه في اتهام آخر لا يقل قُبْخَا عن سابقه؛ فإنه أنكر وقوع 
الإجماع إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة . 


(1) قواطع الأدلة (418/1). (؟) التلخيص في أصول الفقه (ص 277/8 








القواعد الأصولية مد 

فهل تعلمون من الذي قال بهذا القول قبل الأستاذ الجديع؟ !! 

قال العلامة علاء الدين البخاري في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (وَأَنْكَرَبَعْضُ 
الروافض والنَظامٌ مِنْ المُعتِلة 5 تصَوْرَ اليقاد الإجماع على أَمْرِ غير ضَروريٌ) ”7 . انتهى . 

إنه التّظَامٌ الزنديق» وفرقة الرافضة الضالة . 

هؤلاء هم سلف الأستاذ الجديع الذين يعتمد على أقوالهم ويتبعهم!! ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وإليكم بعض نصوص كبار أهل العلم في هذه المسألة» ننقل لكم أقوالهم من أهم 
وأشهر مراجع علم أصول الفقه : 

١‏ - قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه «اللمع في أصول الفقه»» 
(ص48) : (وهو - أي الإجماع - حجة من حجج الشرع . . وذهب النظام والرافضة إلى 
أنه ليس بحجة) . انتهى . 

؟ - وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في «التمهيد» في أصول الفقه »(۳/ ۲۲۲) : 
(إجماع أهل العصر حجة مقطوع بهاء ولاشُجْوِعٌ الأمة على الخطاء وهو قول عامة 
العلماء » وقال النظام : ليس بحجة) . انتهى 


۳ - وقال الإمام أبو الفتح ابن برهان في «الوصول إلى الأصول»» )۲/ ¥1)(: 
(الإجماع حجة مقطوع بهاء خلافا للرافضة) . انتهى 

٤‏ - وقال الإمام علاء الدين السمرقندي في «ميزان الأصول».(ص 4 07): (قال 
عامة آهل القبلة بأن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة . . وأنه يوجب العلم 
قطعا) . انتهى 

ه - وقال الإمام ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه : (خالف النظام وبعض 
الروافض في ثبوته. . وهو حجة عندا لجميع » ولا يُعتد بالنظام وبعض الخوارج 
الشيعة) "2 . انه 
والس ٠.‏ أسهى 


.)۲۴۷ /۳( كشف الأسرار‎ )١( 
. 00 /1( (؟) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع شرح العضد‎ 








۸1 الباب الأول س الفصل الأول 
وعلق العلامة سعد الدين التفتازاني في حاشيته قائلا: (وأنه- أي الإجماع -حجة 
عند جميع العلماء . فان قيل: ؛ فق شالف النظام والشيعة وبعض الخرارج . قلنا: ل Y:‏ 

عبرة بمخالفتهم ؛ ؛ لأنهم قليلون من أهل الأهواء والبدع قد ند نشوا بعد الاتفاق ) !.ه 

ا م ا ردم شهاس دين الثرائي في شرح تيح الفصول» : (هو- أي الإجماع 
-عند الكافة حجة » خلافا للنظام والشيعة والخوارج) .| 

¥ وقال العلامة علاء الدين البخاري في «(كشف الأسر ارا (۳/ (YoY‏ : (الإجماع 
ْج مَفطوعٌ رها عند عامة المُنْلِمِينَ » وَين ام ورن ل خعلة شف ٠‏ مل 
إبراهيم الام والقاشانيٌ مِنْ المُحْمَرلق». مِنْ المُعْتَزِلَةَ والخوارج وَأَكْثَرٍ الروافض). | 

۸ - وقال الإمام ابن الهمام - مع شرح تلميذه العلامة اباس التي : (الإجماعٌ 
حُجة قَطعية عند الأمة ؛ إلآعِنْد مَنْ لم يد ون بض الُرارج والشيعة؛ ؛ لأنَهُمْ - 
أيْ الْخَوارِجَ والشيعة مع شقيخ الما وجدوا نة الإجماع عن عد اومن 

س ي 

الصحابة والتابعينَ على خُجكيهِ) " , 

۹~ - وقال الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم 
الأصول»ء ( ص ۸۱) : (إجماع الصحابة حجة بااتخلاف 3 ونقل القاضي عبد الوهاب 
عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة) . انتهى 

:- وقال العلامة محب الله بن عبد الشكور - مع شرح عبد العلي الأنصاري‎ - ٠ 
(الإجماع حجة قطعاء ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة » ولا يُعْتَّد‎ 
بشرذمة من الحمقى الخوارج والشيعة لأنهم حادثون بعد الاتفاق» يشككون في‎ 


ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية) . انتهى 

قلث: فأما الشيعة فقد اتفق أهل العلم على أنهم أكثر الناس كنبًا . 

فقد قال فيهم الإمام ابن تيمية : (وأما أهل الكوفة فلم يَكنْ الكذب فى أهل بَلَدِ أكثر 
منه فيهم ٠‏ ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب» لا سيما 








.)1١5/377( شرح تنقيح الفصول (ص١0). () التقرير والتحبير‎ )١( 
. 71 /9( فواتح الرحموت بشرح مُسلم الثبوت في أصول الفقه‎ )( 








القواعد الأصولية AY‏ 
الشيعة ؛ فإنهم أكثر الطوائف كذبًا باتفاق أهل العلم ) ". انتهى 

المطلب الثاني: 

إن هدف منكري الإجماع يتضح في أمرين: 

الهدف الأول : هو الهروب من قول العلماء : (أجمع علماء المسلمين على تحريم 
كذا وكذا) . 

فإنهم حين يحاولون تحريف معنى النصوص الشرعية الدالة على التحريم ؛ فإنهم 
يجدون أهل العلم يتصدون لهم بهذه العبارة: (أجمع علماء المسلمين على تحريم كذا 
وكذا). 

فلم يجدوا مَمَرًا إلا بِهَدْم هذا السيف المُسَنَّط على رقابهم؛ إنه سيف 
«الإجماع؟ . 1 

فإذا انهدم هذا الأصل الخطير العظيم : انطلقوا بعد ذلك في تحريف معاني الآيات 
والأحاديث الدالة على التحريم» فيزعمون أن معناها مُحتمل » وعند الاحتمال يسقط 
الاستدلال - بزعمهم -» وبذلك لا يتبقى أمامهم إلا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة . 

وهنيئا لهم بالإباحة! ! 

الهدف الثاني : الهروب من قول العلماء : (أجمع العلماء على أن معنى الآية أو 
الحديث هو كذا) . 

فإنهم يواجّهون بهذا القول كلما جاولوا تحريف الآيات - أو الأحاديث - التي تُقرر 
أصول العقيدة الصصحيحة . 

فكان لابد أَوَلِهٌ لأهل الأهواء والبدع مِنْ مَدْم هذا الأصل (الإجماع) ثم يخلو لهم 
- بعد ذلك - الطريق لتحريف معنى النصوص الشرعية بما يتفق مع أهوائهم وبدعتهم 


. مجموع الفتاوي (0؟017/9‎ )١( 








AA‏ الباب الأول الفصل الأول 
التي يريدون زرعها في قلوب المسلمين. 

ثم تجد بعض أهل الأهواء من المعاصرين يتبعون الزنديق إبُراهيم الام وفرقة 
الرافضة الضالة؛ بزعمهم أنه لا إجماع إلا على ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
كتحريم الخمر ووجوب الصلاة . 

أليس هذا هو نفس ما زعمه الأستاذ الجديع صريحا في كتابه؟ !! 

لتا نقول له: : إن رَعْمَكَ هذا لن ينفعك - أيضا - في مسألة تحريم آلات الموسيقى ؛ 
وذلك لأن تحريم آلات الموسيقى من المعلوم بالضرورة في مجتمع المسلمين 
الأوائل . 

ويدل على ذلك أدلة كثيرة - ستأتي في موضعها - نذكر منها : 

١‏ - قول أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين «عُمّر بن عبد العَرْيزِ) - فيما كَتبَّه 
إلى عُمَّر بن الوَليدٍ: : (َإِظهارْك المَعازفَ والمزمار بذعةٌ في الإْلامٍ» وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ 

للقن اه الات لاا لسلس ص 

أَبْعَتَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُرُ جُمَتَكَ جُمَة السوء) . وإسناده صحيح صحيح» وسيأتي تفصيله 

۲ - وقال الحافظ أبو الحسين ابن الدمياطي - ونقله الصلاح الصفدي عن محب 
الدين ابن النجار - في ترجمة بعض الناس وهو محمد بن عبد الله بن عمر الشاه 
بوري» قال: (كان يُرْمَى بأشياء ؛ منها شرب الخمر وشرى الجواري المغنيات؛ 
وسماع الملاهي المحرمة» وأخرج عن بغداد مرارا لأجل ذلك ..» مولده في أوائل 
سنة ثلاثين وخمسماثة . ٠‏ وتوفي في يوم الجمعة التاسع عشر من صفر سنة ست 
وسبعين وخمسمائة) ° , انتهى 





)١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي »)١ 4 /١(‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الجزء الحادي 
والعشرون. دار الكتب العلمية . وقد نقله الصفدي في كتابه (الوافي بالوفيات)» في ترجمة الشاه بوري 
الواعظ محمد بن عبد الله بن عمرء فقال: (قال ابن النجار: وكان يرمى بأشياء» منها شرب الخمر 
وشرى الجواري المغنيات وسماع الملاهي المحرمات. وأَخْرِجَ عن بغداد مراراً لأجل ذلك) . انتهى . 

قلت : ابن النجار هو حب الدين ابن النجار: مؤرخ حافظ للحديث. من أهل بغداد» مولده ووفاته 
فيهاء ولد 8لاده . (الأعلام ۸1/۷). 
وابن الدمياطي : مؤرخ محدث. ولد ١٠/اه.‏ (الأعلام 0107/1١‏ 








القواعد الأصولية ۸۹ 

قلت : الرّمْيٌ بهذه التهم يدل على اشتهار تحريمهاء والإخراج من البلد لأجلها لا 
يكون إلا إذا كان تحريمها من المعلوم بالضرورة في مجتمعات المسلمين الأوائل» 
ويدل دلالة صريحة على إجماعهم على تحريمها وأنها من المنكرات التي يجب 
إزالتهاء وعقوبة فاعلها . 

۴ - وقال الإمام ابن القيم: (ومعلوم عند الخاصة والعامة : أن فتنة سماع الغناء 
والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثيرء والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفتاه 
بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا 
سَلّطَ الله عليهم العدوء وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل أحوال 
العالم وينظرء والله المستعان) ‏ . انتهى 

المطلب الثالث: 

بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع: 

العالمٌ المجتهد الذي يقوم باستقراء وبع أقوال علماء الأمة من الصحابة والتابعين 
ومَنْ بعدهم في حكم مسألة ما؛ إذا وَجَدَ عامّتهم قد تتابعوا - مع تطاول الزمان - على 
النطق بنفس الحكم الشرعى؛ على الرغم من اختلاف بلادهم وأماكنهم؛ بحيث لا 
يلم أحدٌ يُخالفهم في ذلك مع تطاول الزمان؛ فإن هذا التتابع - مع عدم العثور على 
مخالف لهم مع شدة البحث والاجتهاد فيه - تكون نتيجته القطعية هي أن يستقر في 
النفس والعقل اتفاقٌ كل علماء الأمة المجتهدين - في رَمَيِهِم - على هذا الحكم 


الشرعي . 
وفي عصرنا الآن وجد فريقان : 
الفريق الأول: سَّلَّمَ بما سّلَّمَ به عامّةٌ علماء الأمة - على مر الرّمان - من حجية هذا 
الإجماع وتحريم مخالفته . 


الشريق الثاني : غلبه شيطانه» فخالف سبيل علماء الأمة» واتبع سبيل الضالين - 





.)٠٠١/١( مدارج السالكين‎ )١( 








9 الباب الأول الفصل الأول 

وكان الأستاذ الجديع - للأسف - من هذا الفريق الثاني! ! 

حوار هادئ مع الأستاذ الجديع: 

في الحالة التي وصفناها: أنت تنكر أن يكون هذا هو إجماع كل علماء الأمة . 

فما رأيك في أن نسميه ب لإجماع كل علماء الأمة الذين عُرِفَ قولهم في المسألة»؟ 

فأنت حتما تعترف بأن هذا هو إجماع كل علماء الأمة الذين عرف قولهم في 
المسألة . 

ولا تستطيع إنكار ذلك ؛ لأنك ستعجز - قطعا - عن الإتيان بواحد مُخالف لهم 

حسئًا؟ نحن الآن نتفق على ذلك . 

والآن سنقيم عليك - بعون الله تعالى - الأدلة القطعية الصحيحة الصريحة التي تدل 
أن هذا الحكم الذي نطقوا به هو الحق الذي يرضاه الله تعالى قطعاء وأن ما سواه هر 
الباطل الذي ليس من شرع الله قطعًا . 

وبعد أن تبت نت أنَّ إجماع كل العلماء الذين عُرف قولهم هو حجة قطعية : لن يكون 


أمامك مَفَدُ من التسليم بتحريم مخالفة هذا الحكم الشرعي الذي اتفقو قوا عليه . 
وإليكم: الأدلة القطعية على حجية الإجماع: 


الإجماع طائر له جناحان (أو قاعدتان) يقوم بهما: 

الجناح الأول : أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق . 

الجناح الثاني : ضمان الله تعالى حفظ أقوال آهل العلم التي بها يُحفظ الدين . 

وإليكم التفصيل : 

تقرير القاعدة الأولى: 

يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق: 

١‏ -أمرنا الله تعالى بالنهي عن كل منكر» فقال تعالى : ولتک ينم مه يدعو إل 
ار وَيَأْمُوتَ بالْمروفٍ ويهو عن اشک EEE‏ هم لحرت ©40 [العمران: 604 . 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمّة 








القواعد الأصولية :. ۹1 
متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳل : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ متكا فَليُميْه 
بده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبلسانوء فَإِنْ لم يَسْمَطِعْ فَِقليه وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمان». . وقال 
الإمام أحمد: . . أن النبي بي قال : «واّذي تشي بده لمرد بالَغروف ونر عن 
المُكَرِء ٠‏ أو لَيوشِكَنَّ الله أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقابًا مِنْ عِنْدِو ثُم لَتَدْعْتهُ قَلا يَمْتَجِيبَ 


لَكُم» ار ري .وقال الترمذي: : حسن . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع 
الآيات الكريمة) . | 


قال الإمام ا الخطاب الكلوذاني في كتابه «التمهيد في أصول الفقه» (9/ 
):قووله: «تأمروث بالمعروف دتتهون عن المنكر؟ يقضي كونهم كذلك في كل 
حال؛ ؛ لأنهم لو أمروا ب بيعض المعروف ونهوا عن بعض المنكر في خال دون حال؛ لما 
كانوا خير أمة أخرجت للناسء لأن الأمم السالفة أيروا بكثير من المعروف وتُهوا عن 
كشير من المنكر في حال دون حال؛ ولهذا أمروا بالتوحيد والعدل واتباع الأنبياءء 
ونهوا عن الإلحاد وتكذيب الأنبياء» قبت أن الآية تريد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كله في جمیع الحالات ) . انتهى 

وقال الإمام ابن تممية : (هذا وَضْفتٌ لهم بأنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن 
كل منكر ) ٩‏ . انتهى 

وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم 
يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر» فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط 
واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خَلْقِهِ بباطل؛ لكانوا متصفين بالأمر 
بمنكر والنهى عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح » بل الآية تقتضى أن مالم 
تأمر به الأمة فليس من المعروف؛ وما لم تله عنه فليس من المنكر » وإذا كانت آمرةً 
بكل معروف» ناهية عن كل منكرء فكيف يجوز أن تأمر كلّها بمنكر أو تنهى كلّها عن 


معرو وف؟) ".۱ أنتهى 


.)۱۷۷ /۱۹( مجموع الفتاوي‎ )١( 
. )۱۲١ /۲۸( مجموع الفتاوي‎ )5( 











۹۲ الباب الأول س الفصل الأول 

وقال العلامة علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار؛ قي أصول الفقه (۳/ 7668): 
(وَجَهُ التّشّكِ بو على ما هو المَدُكورٌ في عامَة الكتْبٍ أَنَّهُ تَعالَى أَخْبَرَ عن خَيْرييهِمْ 
أنه انرود بِالمَْروف يرد عن المدْكَرِء وَلامْ التّمريفٍ في اشم الجشي يَقْنَضِي 
الاسْتِغْراقَ ؛ يدل على أَنَّهُمْ مروا کل مَمْروفٍ وَنَهَوَا عن کل مُْكّر ٠‏ فَلَوْ أَجْمَعوا على 
حم قَوْلاء لكانوا أَجْمّعوا على مُنْكَرٍ قَرْلاً؛ فكانوا آمِرينَ پالمُنْكرٍ ناهينَ عن المَعْروف» 
وهو اض مَدْلولَ الآيق) . انتهى ٠‏ 000 

وقال الإمام القرافي في كتابه «(شرح تنقيح الفصول» (ص١0"):‏ (ذَكَرَهُم في سياق 
المدح . . لأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف» والألفٌ واللام للعمومء 
فيأمرون بكل معروف؛ فلا يفوتهم حق لأنه من جملة المعروف» ولقوله تعالى: 
«وينهون عن المنكر» والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكر فلا يقع الخطأ بينهم 
ويوافقوا عليه لأنه منكر . والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضموم 
للاستقراء التام من نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة» وذلك يفيد القطع عند 
المطلع عليه وأن هذه الأمة معصومة من الخطاء وأن الح لا يفوتها فيما يتنه شرعًاء 
فالحق واجب الاتباع» فقولهم واجب الاتباع) . انتهى 

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي في كتابه «ميزان الأصول»(ص5١3):‏ (الله 
تعالى مدح أمة النبي بي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وشهد لهم بذلك» فلا 
يجوز ترك النهي عن المنكر من جماعتهم» فيؤدي إلى الخلف في خبره وشهادته» 
تعالى الله عن ذلك . ولأنه إذا كان"خطأ ولم يردواء فقد وجد الاجتماع على الخطأ 
والضلال) . انتهى 

وقال أيضا في كتابه #ميزان الأصول»(صض078- 5٠‏ 5): (فالله تعالى وصف هذه 
الأمة بكونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر . ولو لم يجعل ما أجمعوا عليه حقا- 
وقد أمروا بذلك» وثُهوا عن ضده - لصاروا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف» وهذا 
حلب في خبر الله تعالى» جل عن ذلك) . انتهى 

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) : (وفي الآية دليل على وجوب الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء ووجوبه ثابت بالكتاب والسنةء وهو من أعظم 
واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء وركن مَشِيدٌ من أركانهاء وبه 
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يكمل نظامُها ويرتفع سنامها) . انتهى 

وروى الإمام أحمد وغيره - بإسناد صحيح - أن النبي ية قال : (إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يَعْمّهُم الله بعقابه) 237 . 

وقد قات جماعات من اانه يواجب الأمر بالسعروف والنهي عن المذكر؛ لذلك 
وصفهم الله تعالى بأنها خير أمةء فقال تعالى : « كُكُم حَيْرَ امَو أرجت لتاس مأو 
لمرو وهر عن اشڪر [آل عمران: 03١‏ . 

قال الإمام الطبري في تفسيره: (وأما قوله: «تأمرون بالمعروف» فإنه يعني : تأمرون 
باليمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه . «وتنهون عن المنكر» يعني: وتنهون عن 
الشرك بالله وتكذيب رسولهء وعن العمل بما نهى عنه) . ۰ 

ثم قال الإمام الطبري : (وأصل«المعروف» كل ما كان معروقًا فعلهء جميلا 
مستحستًاء» غير مستقبح في أهل الإيمان بالله» وإنما سميت طاعة الله«معروقًا» لأنه 
مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. وأصل«المنكر» ما أنكره الله؛ ورأوه 
قبيسًا فِعْلهٌُ ولذلك سميت معصية الله«منكرً» لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون 





فعلهاء ويستعظمون رُكوبها) . التهى 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره : (يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير 
الأمم . . والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جميع الأمةء كل قَرْنَ بحسبه» وخير قرونهم 
الذين ب بعت فيهم رسول الله وَل ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) . انتهى 


۴ - وقد أخبر الرسول بلا بأن القيام بهذا الواجب لا ينقطع من الوجود أبداء فلا بد 
حتمًا من استمرار وجود طائفة من الأمة ظاهرة قائمة بأمر الله وبشرائعه . ولابد أن 
يستمر أَمْدُ هذه الأمة مستقيمًا . 

فقدروى الإمامان البخاري ومسلم (رقم970١)-‏ واللفظ لمسلم - 
رسول الله َي قال : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ذ مسنده (رقم١)»‏ ورواه ابن ماجه (رقم ٠٠6‏ 5)» وقال الشيخ الألبانى : صحيحىء 
۴ شي م بن بي صح 
وصححه في مشكاة المصابيح (برقم ؟015). 








3 الباب الأول الفصل الأول 
ورواه الإمام مسلم أيضا (برقم737١٠)‏ بلفظ : (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على التاس) . 
وروى الإمام البخاري أيضا (برقم١7)‏ أن النبي بي قال: (من يُرِد الله به خيرا يفقهه 
في الدين» وإنما آنا قاسم » ويعطي الله» ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم 
الساعة» أو حتى يأتي أمر الله) . 


والمقصود بالطائفة الظاهرة على الحق : العلماء . 


قال عنهم الإمام البخاري في صحيحه : (حُمْ ام لی انتهى 

وقال الإمام النووي : (وجملة العلماء أو جمهورهم على أنهم حملة العلم) " . 
انتهى 

قلت : فلفظ (لا يزال) صريح في استمرار وجود من يقوم بالحق ويظهر به» وصريح 
في استمرار استقامة حال هذه الأمةء وهذا صريح في أنه يستحيل أن يخلو عصر من 
الأعصار من ناطق بالحق» فلابد في كل عصر مِنْ ظهور مَنْ ينطق بالحق في كل مسألة 
من مسائل الشرع . 

وبيان ذلك : أنه إذا قال بعض العلماء في مسألة ما: إن حكمها الإباحة» وكان الحق 
عند الله تعالى هو التحريم» فحينئذ يكون قولهم هذا منكرا؛ لأن فيه تحليل ما 
حرمه الله تعالى . 

فيستحيل حينئذ خلو عصرهم ممن يُنكر عليهم قولّهِم هذاء ويبين ين الحكم الشرعي 
الذي يرضاه الله تعالى؛ إِذْإنه لو خلا العصر من ناطق بالحق في هذه المسألة» > فلن 
يكون أمر الأمة مستقيمًا في هذه المسألة؛ وذلك لأن الأمة انقسمت فيها قسمين : ناطق 
بالمنكر» وساكت عن المنكرء فإباحة المحرم تعد من أكبر المنكرات. وسيكون 
العصر - حينئذ - قد خلا ممن يُنكر هذا المنكرء وهذا مستحيل؛ لأن الله تعالى قد 
أخبر - وخَبَرُهُ صِدُقٌ - بأن هذه الأمة - حتما - تنهى عن المنكر . 
() صحيح البخاري» باب (َؤْل التي ب : لا تزال طائفةٌ يِن أي ظاجِرِين عَلَى الْحَقْ) . 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات» (فصل فى حقيقة الصحابى والتابعى وبيان فضلهم ومراتب الصحابة 

والتابعين وأتباعهم)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
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قال القاضي أبو يعلى الفراء في «العدة» (۲/ :)۴۴١‏ (هذا يؤدي إلى خروج الحق 
عن أهل العصرء وهذا لا يجوز. . لأن ذلك يؤدي إلى خطأ الجميع في الاجتهادء 
وعدولهم عن طريق الصواب» وهذا لا يجوز) . انتهى 

وقال أيضا في «العدة» : (وهو أن الإجماع لا يجوز أن يقع مشروطا؛ لأن وجود 
الشرط فيه يفضي إلى أن تَعْرَى الحادثة عن حكم الله تعالى . ولا يجوز أن يَعْرَى 
العصر عن ذلك ؛ لأن الله تعالى لم بحل وقتا من حق  )‏ . انتهى 

وقال الإمام أو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» (ص595): (هذا يؤدي إلى 
خلو الوقت عن قائم لله - تعالى- في الأرض بحجته. . » وإذا أخطأ الواحد وسكت 
الباقون وتركوا الاجتهاد؛ فَمَدْ قُقِدَ ههنا القائم لله بحجته» وذلك لا يجوز) ا.ه 

وقال أيضا (ص )۷٠ ١‏ : (فإن العصر لا يخلو من قائم لله بحجة ). انتهى 

وقال ابن عقيل في كتابه«الواضح في أصول الفقه» :)١19/5(‏ (فلا يخلو زمان من 
طائفة قائمة بالحق » مُبْطِلة بالحجج شُبّه أهل الزيغ والبدع والضلال) . انتهى 

وقال أبو الوليد الباجي في كتابه «إحكام الفصول» في أصول الفقه (ص١؟5):‏ (هذه 
أخبار كلها متواترة على المعنى» وإن كل عصر من الأعصار التي توجد فيها أمته لا 
يخلر مِنْ قائم فيها بالحق ) . انتهى 17 

وقال الإمام ابن حزم : (إذا كان في المسأله أقوال متعددة محصورة فبطلت كلها إلا 
واحدا؛ فذلك الواحد هو الحق بيقين لأنه لم يبق غيره» والحق لا يخرج عن أقوال 
جميع الأمة ؛ لما ذكرنا من عصمه الإجماع) 7" . انتهى 

وقال الإمام ابن حزم أيضا: (ضمانٌ الله تعالى حفظ الذكر النازل مِنْ عنده الذي 
أوحاه الى نبيه ية ومع ضمانه تعالى أنه لم يَضِعْ من الدين شية أصلاً ولا يضيع أبدًا 
ولا بد أن يكون مع كل عصر من العلماء من يضبط ما حَفيّ عن غيره منهم ويضبط غيره 
أيضا ما خفيَ عنه فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد وبالله تعالى 
)١(‏ العدة (ص١0١5).‏ 


(۲) النبذة الكافية (أو: النبذ في أصول الفقه)» (ص07)» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
محمد أحمد عبد العزيز» الطبعة الأولى» 64٠54اه.‏ 








۹1 الباب الأول القصل الأول 
التوفيق 5 انتھی 

وقال الإمام ابن الجوزي: (فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل» ويوضحون 
الصحيح ويقضحون القبيح» وما يُخلى الله عَرَمؤْجل منهم عصرًا من العصور ) ”" . 
انتهى 

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر» في أصول الفقه :)۲۹٤ /١(‏ (لا يخلو 
الإنسان من خطأومعصية» والخطأ موجود من جميع الأمةء وليس مُحالاء إنما 
المحال: الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة ) . انتهى 

وقال الإمام الزركشي في كتابه «البحر المحيط في أصول الفقه)(5/ 
4۲( : (أْجُمّعوا على َه لا يجوز أذ تَجْمَوِمَ الأمّةُ على الحَطَأفي مسْأَلَةٍ واجدة) . 
انتهى 

فإذا اتفق جميع علماء العصر على قول واحد في مسألة من مسائل الشرع --2 
قطعًا أن هذا القول هو الحق الذي يرضاه الله تعالى . لذلك كان اتفاقهم وإجماعهم 
هذا حجة قطعية» يَحْرُمٌ مخالفتها . 
معجزة ظاهرة؛ فإنَّ هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى لل إلى الآن » 
ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى الحديث . وقيه دليلٌ لكوت الإجماع حجةء 
وهر أصح ما اسل به له من الحديث) ” . انتهى 

ونختم هذا الحزء بكلام نفيس يكتب بماء الذهب» إنه كلام العلامة الإمام ابن 
القيم» حيث قال في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين؛: (فَوْله تعالى ا ثم 
عر أمَّةِ أرجت لتاس اوت بالْمَعْروفٍ وَتَنْهوْ عَنِ اشڪر ونومون يده [العمراد: ]1٠١‏ 
شَهِدَ لَهُمْ الله تعالى بأَنّهُمْ يَأمُرونَ بكل مَعْروفء وَيَنْهَرْنَ عن کل مُنْكَر» فَلَرْ كائث 
الحاوثة في رَمانِهِمْ لم يُفْتِ فيها إلا مَنْ أخطأ مِنِهُمْ» لم يكن أَحَدٌ مِنْهُمْ قَدْ أمَرَ فيها 
)١(‏ النبذة الكافية في أصول الفقه (ص 00 . 
(؟) الموضوعات ٠)١١ /١(‏ تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» نشر: دار الكتب العلمية . 
(۳) شرح صحيح مسلمء للإمام النووي (۱۳/ 1۷) . 
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مروف ولا تھی فيها عن مُنْكرٍ؛ إذ الصّوابُ مَعْروفٌ بلا شك والحَطأ مَك ِن بضر 
الؤجوه) . انتهى 

وقال أيضا : فلو کان عِلْمْهُمْ أن ب تي أَحَدُهُمْ ری وَتكونُ حًا مُخالفة لِحْكُمٍ الله 
وَرسولِه وَلا يفي يره بالق الذي هو حُكُمْ الل وَرَسِولو؛ إمَا مع اشْهار قتْرَى الأول 
أو بدون اشتهارها - كانت هذه الأمّةُ العَدْلُ الخيارٌ قَدْ أَطْبَعَتْ على خلاف الحَقّ ؛ بل 
القَسَموا قِسْمَيْنٍ : قشنا آفتی بالباطإ الي وقد سكت عر الك» وكين لشت ١‏ 

وقال أب : (قين المُحال آذ يخر از اشن تتشي ده نط 
بِالخَطأء ولات يقتي فيها غيرُهُ بالصّواب» وَيَظمَرَ فيها بالِهُدَى مِنْ بَعْدِهِمٌ) . انتهى 

وقال أيضا: (قيا سبحا الله أي وصمة طم ين أذ يكرد ليق أو الفاروق أو 
عُثْمانُ أو عَليٌ أو ابنُ مَسْعودٍ أو سَلْمانُ الفارسيٌ أو عُبادةٌ بن الصّامِتِء وَأَضْرابُهُمْ 
رضي الله عنهُْ قَدُ أَخْبَرَ ر عن حم الل أله كَيْت وَكَيْتَ في مَسائِلَ كثيرة» وَأَخْطَا في 
لِك ولم يَْمَمِل قَرْنهُمْ على ناطق بالصّوابٍ في يَلْكَ المَسائل حى تيع من بَعْدَهُمْ 

فَعَرَفوا حُكُمَ الله الذي جَهِلَهُ أوَلَيِكَ السَّادةٌ وَأصابوا الحَقّ الذي أَخْطَأهُ أولَيِكَ الأَئِمَةٌ؟» 
سبحانك هَذا بُهْتانٌ عَظيمٌ ) ”2 . انتهى 

قلث: وبذلك تتقرر القاعدة الأولى : أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق . 

تقرير القاعدة الثانية: 

وهي ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يحفظ الدين: 

تتقرر هذه القاعدة بأربع آيات قرآنية» وقد أَكْتَرْنَا من نقل تصريحات كبار أهل العلم 
عند الكلام على الآية الرابعة» لذلك على القارئ الكريم قراءتها كاملة؛ لأهميتها . 

الآية الأولى الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين: 


رر 


قال الله تعالى : ومن ياق ألتَسُولَ من بعد ما بن له الى وَسَي ع سيل ألمي 





(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (171-11"1/4)» الناشر : دار الجيل - بيروت» ٠۹۷۳‏ م» تحقيق : 
طه عبد الرءوف سعد. 








۹۸4 البابالأول الفصل الأول 


e‏ ر ی ر 


ولو ما ول صلی جم وسات مما 40 النساء: 15لا . 
قال العلامة علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار», (8/ :)٠٠۳‏ (المَذُكورٌ في 


عامَة الك : أنه تعالی توعد على مُتابَعةٍ غير سبل المُؤِْنِينَ كما توعد على مُخالفةٍ 
الَسولء والسّبِيلُ: ما يَخْتَارُ الإنْسانُلِتَفِْهِ فَوْلاَوَعَمَلاء وَلَوْلم يَكُنْ َلك مُْحَرَمًا ؛ 
لما توعد علي وما حَسْنَ الجن هوين مشاق الرٌسولى في الوّعيلد؛ كما لا يَحْسْنُ 
الْجَمْعُ بين الكَفْرٍ وَأَكْلٍ الخُبْرٍ | المباح في الوّعيدء وَإذا حرم بغ غير سبل المؤينمن٠‏ 
َب انام سیل ؛ فيكو الإجماعٌ حُجةٌ؛ لاله سَبيلُّهُمْ) . انتهى 

وقال الإمام تاج الدين السبكي في كتابه (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) في 
أصول الفقه. (۲/ :)٠١١‏ (وتقريره: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول بلا واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله : انول ما َوَلّى وَنضصْلِهِ جَهَتّم» فيلزم تحريم اتباع غير 
سبيل المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن محرمًا لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة 
الرسول 6ِ؛ إِذْ الجمع بين حرام ونقيضه لا يَحْسّن في وعيد؛ ولأجله يُسْتَفْبّح : إن 
َنِيتَ» وشربتٌ الماء عاقبتك»» قَدَلَ على حُرمة اتباع غير سبيلهم» وإذا وجب اتباع 
سبيلهم ؛ انتهض كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشخص ما يختار من قول أو فعل أو 
اعتقاد) . انتهى 

وقال الحافظ ابن كشير في تفسيره: (قوله: يني عير سيل مين [العساء :115] 
. . والذي عَوّل عليه الشافعي في الاحتجاج على كرن الإجماع حجة تَحْرّم مخالفته 
هذه الآية الكريمة» بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات 
وآقراها) . انتهى 

وقال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه (إحكام الفصول) في أصول الفقه 
(ص 707/0): (الله عر وجل لا يأمرنا باتباع سبيل باطنة للمؤمنين؛ لأنه يستحيل ذلك 
في التكليف؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفتهاء فيجب أن تُحُمل على ما يصح تكليفه» 
وهو اتباع ما ظَهّرَ منهم » ولذلك إذا قال الرجل لابنه : اثبع سبيل فلان الصالح» وفلان 
العالم» فإنما يعني بذلك ما ظهر من أفعاله وورعه؛ لا ما أبطنه مما لا سبيل إلى العلم 
به) . أنتهى 
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وقال الإمام علاء الدين الأسمندي في كتابه (بذل النظر) في أصول الفقهء 
(ص 47 :)١‏ (إِنَّ الله تعالى لَّمّا جعل الإجماع حجة وكلفنا العمل به» وذلك يقتضي أن 
يكون لنا إلى معرفته سبيل » وذلك بان يكون بحال لو كان لهم مخالف: يظهر قوله ؛ 
فإنه يجري ذلك مجرى أن ضمن الله تعالى إظهار قول من يخالف لو كان صوابا . فَلَمّا 
لم يظهر ذلك ؛ َل ذلك على بطلانه) . انتهى 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة /١‏ 454) في أصول الفقه : 
(القول المنتشر في أهل العصر من غير مخالف دليل على الإجماع» وهذا يمكن 
معرفته» وهذا لأن الدليل الذي دل على أن الإجماع حجة - يوجب أن يكون سبيل من 
الوصول إليه » ولا وصول إلا بالقول المنتشر في الأمة» وعَدّم المخالف لذلك . . » 
ولا يجوز أن يوجب علينا ما لا سبيل إلى الوصول إليهء فإذا لم يمكن إلا هذا القدر: 
عَلِمْنا أن ذلك حُجّة وأنه المَعْنينٌ بالإجماع الذي أوجب علينا اتباعه ) . انتهى 

قلت : يمكن عرض هذا الاستدلال هكذا: 

لو وُجد مخالف» وكان قوله حقًا: لكان لابد من سبيل إلى معرفته وظهوره . 

قَلَّمّا لم يظهر لنا إلا سبيل واحد: عَلِمّنا أنه هو السبيل الذي وَجَبَ علينا اتباعه» 
وعَلِمْنا أنه هو الحق الذي شهد به العلماء العدول» و عَلِمّنا أنه هو المعروف الذي أمر 
به علماء خير أمة أخرجت للناس» وعَلِمْنا أنه من الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا؛ 
لأنه هو القول الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره دون أن يظهر له مخالف» فكان ما 
سواه كالعدم . 

فإذا تتابع أهل العلم المعروفون - مع تطاول الزمان - على الإفتاء بحكم شرعي 
واحد في مسألة ماء واشتهر هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافه» وبحيث لم يُنقل لمن 
بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي» وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم - مع شدة 
بحثهم - يصرحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا: فحينئذ يتضح أن 
سبيل المؤمنين في هذه المسألة هو هذا الحكم الشرعي» فيجب اتباعه وتَخْرُم 
مخالفته . فحينثذ نقطع بأن هذا الحكم هو الحق الذي يرضاه الله تعالى» لأن هذا 
الحكم هو الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره وَنَقْلِهِ من عصر إلى عصرء وعَلِمّنا أن 











000 الباب الأول س الفصل الأول 
ما سواه باطل قطعّاء وليس من سبيل المؤمنين في شيء؛ إِذْ لو كان ما سواه هو الحق: 
لكان لابد أن يظهر ويستقر وينفل إلينا؛ ليتضح به سبيل المؤمنين في هذه المسألة . 

الآية الثانية الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين: 

قال الله تعالى : وَكَدإِكَ جَمَلَتكمَ أمَُّ أ َه وَسَطا اكوا شُبَدَآء عل ألنّاس 2 [البترة: م . 

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع في أصول الفقه). (۲/ -٦۷٦‏ 
۷ :(وجه الدليل أنه جعلهم وسطًاء والوسطً هم العدول . قال الشاعر: 

هم وَسَط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعْظم 

وإذا كانوا عدولا شهداء» وَجَبَ قبول ما يشهدون به؛ لأنه لا يجوز أن يجعلهم 

شهداء على الناس ثم لا يكون قولهم حجة»ء كما يقول في شهود القاضيء فإنه إذا 
زكاهم وعدلهم وشهدوا عنده بحق» يجب عليه قبول قولهم والحكم بهء فصار قولهم 
حجة يقضي بها؛ كذلك ههنا. . 

فإن قيل : المراد به أن هذه الأمة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة . 

وقال الإمام ابن تيمية: (والوسط: العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء على 
الناس » وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول . . فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء؛ لم 
يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء ؛ فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى 
عن شىء؛ فقد نهى عنه » ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ : لم يكونوا شهداء الله فى 
الأرضء بل رَکّاهم الله فى شهادتهم كما رَقّى الأنبياء فيما يُبَلْغْون عنه أنهم لا يقولون 
عليه إلا الحق» وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بالحق) ”2 . انتهى 

وقال القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه (تقويم الأدلة) في أصول الفقهء (ص4 ۲) : 
(قال تعالى : نوا مدآ عَلَ الاس( [البقرة: +14] والشاهد: اسم لمن ينطق عن علم 
ولمن قوله حجة. فدل النّصٌّ على أن لهم عِلْمّا بما على الناس من الأحكام» وأن 
أقوالهم حجة على الناس في حق الله تعالى) . انتهى 


.)۱۷۷ /۱۹( مجموع الفتاوي‎ )١( 
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وقال أيضا (ص۲۷): (قال في شأن هذه الأمة: «ليتكونوا شُهّداء على النّاسٍ» ولم 
يقل : على الكتاب» فَدَلَّ على عِلْيهم قطمًا بما على الناس من أحكام الله تعالى . 
ولم يَجْرْ أن يَعْدوهم عِلَْمّ الحق) .هھ 

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي في كتابه (ميزان الأصول): (والاستدلال بالآية 
من وجهين : 

أحدهما: أنه وَصَّفَ جملتهم بالعدالة» وهي الاستقامة في الدين والقيام بالحق 
والصواب . ولو جاز خروج الحق عن جملتهم» لكانت شهادة الله تعالى لجملتهم 
بالحق يكون كذباء تعالى الله عن ذلك . 

والثاني : قال تعالى: «لتكونوا شهّداءَ على النّاسٍ» وَصَّفَ جملتهم بكونهم 


(WD rt 
حقيقة)‎ 


. انتهى 

وقال العلامة علاء الدين البخاري في كتابه «كشف الأسرار؟» في أصول الفقه /١(‏ 
1 : (لا تفصيل في الآي؛ َتَتناوَلُ شَهادة الدّْيا والآخرق وكذا لم يُذْكَر المَشْهودُ 
بوء وَثَرْكُ كر المَفُعول بو يوجِبٌ التَّمْمِيمَ» كما في فريك : : لان يُمْطي وَيَمْتَمُ ۽ کون 
لآية متناولة شهادة انبا والآخرق» ومن شهادتهم : حكمهمٌ فيما أَجْمَّعوا عَلَيِْ؛ لاله 

شَهادةٌ على التاس بِحُكُم مِنْ آخكام الله تَعالَى يني فاخ م اق متت في 

الدَنْيا والآخرة؛ ينبني تی أن يكن صَوَابًا وَحَقّا لا مّحالةً) . | 

لك : فان تاع أهل الل المعروفون - مع تطاول الان - على الإقاء تك 
شرعي واحد في مسألة ماء واش شتهر هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافهء وبحيث لم يُتقل 
لمن بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي» وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم - مع شدة 
بحثهم - يصرحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا: 

فحينئذ يكون هذا الحكم الشرعي هو الذي شهد به عامّةٌ أهل العلم على عامة الناس 
بأنه حكم الله تعالى الذي الواجب التزامه وتَحْرُّم مخالفته ٠‏ | 

فحينئذ نقطع بأن هذا الحكم هو الحق عند الله تعالى؛ لأن هذا الحكم هو الذي تم 


.)640-498 ميزان الأصول (ص‎ )١( 
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له التمكين بظهوره وانتشاره وَتَقْلِهِ من عصر إلى عصر 

وعَلِمّنا حينعذ أن ما سواه باطلٌ قطعًا؛ إِذْ لو كان ما سواه هو الحق: لكان لابد أن 
يظهر ويستقر ويُنقل إلينا ويفتي به أهل العلم ؛ لتتم شهادتهم على الناس بما هو الحق 
عند الله تعالى ؛ لأنه يستحيل - والحال كما وصفنا - أن يكون هذا القول الذي اشتهر 
هو الباطل » فمن المحال آلا تنقل الأمة إلا القول الباطل . 


الآية الثائثة الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين: 


5 





قال الله تعالى : لاود آله لذن أمثوأ ون ويلا ايحت إْتَففهُرٌ في الأ تًا 


أسَّْخَلفٌ اليرت ين لهم وسن ا ی أيه انيسن ک4 [التور: 1١١‏ _ 


قال الإمام أبو زيد الدبوسي في (تقويم الأدلة) في أصول الفقه» (ص"؟): 


(# ون َم ديم آرت ايى 4 والذي ارتضاء الله تعالى لنا هو الذي هو حق 
عنده دون الخطأ) . انتهى 


وقال الإمام السرخسي في كتابه (أصول الفقه): (وقال تعالى : ولش ا 
اليف اتی م4 [العور: [o‏ وفيه تنصيص على أن المْضيّ عند الله ما هم عليه حقيقة حقيقة 
ومعلوة أن الارتضاء مطلقا لا يكون بالخطأ وإ كان المخطئ معذوراء انما يكون با 
هو الصواب» فَعَرَفْنا أن الحق مطلقا فيما اجتمعوا عليه) . انتهى 

قلث: فإذا تتابع هل العلم المعروفون - مع تطاول الزمان - على الإفتاء بحكم 
شرعي واحد في مسألة ماء واشتهر هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافه» وبحيث لم يُتقل 
لمن بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي» وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم - مع شدة 
بحثهم - يصرحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا: 

فحينئذ نقطع بأن هذا الحكم هو الحق الذي يرضاه الله تعالى» لأن هذا الحكم هر 
الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره ونَقَلِهِ من عصر إلى عصرء فَعَلِمْنا قطعًا أنه من 
الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا. وعَلِمّنا أن ما سواه باطل قطعاء وليس من الدين 
الذي ارتضاه الله تعالى لنا . 

إذْ لو كان ما سواه هو الحق : لكان لابد أن يظهر ويستقر وينقل إلينا؛ ؛ لأنه يستحيل 
- والحال كما وصفنا - أن يكون هذا القول الذي اشتهر هو الباطل » فمن المحال آلا 
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تنقل الأمة إلا القول الباطل الذي ليس من الدين . 

الآية الرابعة الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها حفظ الدين: 

قال الله تعالى : إا تحن برا ألرَكر وا م ر 46 [الحجر: +] 

والحفظ ليس المقصودٌ به حِفّظً اللفظ فقط من التحريف» وإنما يقصد به أيضًا حفظ 
اللفظ من تحريف معناه. وبالتالي يقصد به حفظ الأحكام الشرعية التي يدل عليها 
اللفظ . 

فلابد أيضا من حفظ أقوال العلماء (الموافقة للحق) في تفسير القرآن» أو أنْ يُحفظ 
منها ما يتم به وصول الحق إلينا. لأن حفظها هو حفظ للكتاب من تحريف معانيه» 
فكما تَعْلّم أن هناك بعض النصوص في التوراة والإنجيل لم ييمّ تحريق ألفاظها؛ 
اموا پتحریف معانيهاء وقد شين الله تعالى آذ بحفظ القرآن من مثل فلل ۾ 
عنهما أنه قال : ٠‏ ل التهوة جاءوا إِلَى سول الله قذكروا ل رجا ينُم وانراة 
ياء فال لَهُمْ سول الل 4 ما جدود في التَّوْراةٍ في شَأنِ الرَجُم؟ فقالوا: 
تَقْضَحْهُمْ وَيُجُلَدونَ . . قال عبد الل بن سَلام : : كَذَبْتُم إِنَّ فيها اليّجُمَ تزا اراق 
َتشّروهاء فَوَصَعَ أَحَدُهُمْ يده على آية الرَجُمٍ» فَقرَما قَبْلّهاوَما بَمْدَها . فَقال لَه 
عبد الله بن سَلامٍ : ارقَعْ يدك . . رفع يد قإذا فيها آية الرَجْم . ) الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (قالَ الباجيّ : ظاهر الأثر أَنَّهُعْ قَصّدوا في جَوابهمْ 
تخريف حُكُم التّؤراة) (' . انتهى 

قلث: وقد ضَمِنَ الله تعالى ألأ.يحدث ذلك في ديننا الذي ارتضاه لناء فقد ضمن 
تعالى ألا يضيع الحق في أي مسألة . وضمن ألا يضيع المعنى الذي أراده من نصوص 
القرآن والسنة . 

وننقل إليكم في ذلك تصريحات كبار آهل العلم : 

١‏ - قال الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) في قوله تعالى : إلا 


(۱) فتح الباري (138/17). 
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تحن رلا ألذِكرَ وإ لم لطر ©4 [السجر: :]١‏ (والحفظ يكون بتبليغ المعنى ) ' . انتهى 

۲ - وقال أيضا في كتابه «النبذة الكافية في أحكام أضول الدين؛»(ص ه؟): (من 
الممتنع أن يجوز أنْ لا ترد شريعة حى إلا من هذه الطريق مع ضمان الله تعالى حفط 
الذكر النازل مِنْ عنده الذي أوحاه إلى نبيه كلل ومع ضمانه تعالى أنه لم يَضِعْ من 
الدّين شي أصلا » ولا يضيع أبدًا ولا بد أن يكون مع كل عصر مِنَ العلماء مَنْ يضبط 
ما فی عن غيره منهم» ويضيط غيره أيضًا ما حف عنه » فيبقى الدين محفوظا إلى يوم 
القيامة ولا بد) . انتهى ْ 

قلتٌ: وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بحفظ أقوال العلماء السابقين» أو أن يُحفظ منها ما 
يتم به وصولٌ الحق إلينا . إِذّْ كيف يمكن للعالم في عصرنا أن يضبط ما خفي عن غيره 
إلا بعد أن يقوم هو بتحصيل العلم الشرعي» فيتعلم الأصول والقواعد ولغات العرب 
والتراكيب اللغوية ودلالات الألفاظ» وكل ذلك يتعلمه من خلال مصنفات أل العلم 
السابقين» فإذا تصورنا ضياع كل كتب اللغةء وكتب الأصول وغيرهاء وبقي القرآن 
فقط والأحاديث: فكيف يزعم إنسان أنه يستطيع قَهُمّ النصوص مع جهله باللغة التي 
نزلت بها هذه النصوص الشرعية؟ !! 

فظهر بذلك وجوب حفظ أقوال أهل العلم السابقين (الموافقة للحق)» أو أن يحفظ 
منها مايتم به وصول الحق إلينا . 

أي : يُحفظ منها ما يتحقق به حفظ الدين في كل مسألة من مسائله . 

٣‏ - وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الزنادقة 
والجهمية»» (ص 29) : (هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية» 
فيما شَكَّتْ فيه من متشابه القرآن وتأولّئُه على غير تأويله . قال أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى ورضى عنه: الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترةٍ من الرسل بقايا 
من أهل العلم . . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين ) . انتهى 


5 - وقد قرر الإمام ابن تيمية هذا المعنى في عدة مواضع من كتبه» فقال في كتابه : 





.)555/4( الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
f م في‎ 
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(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» /١(‏ ۳۹): (هذه الأمة حفظ الله لهاما 
أنزله كما قال تعالى :«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون», فما في تفسير القرآن أو 
نقل الحديث أو تفسيره من غلط ؛ فإن الله يقيم له من الأمة مَنْ يُبَيْهُ ويذكر الدليل على 
غلط الغالط وَكَذِبٍ الكاذب؛ فَإنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يزال فيها طائفة 
ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة؛ إِذْ كانوا آخر الأمم» فلا نبي بعد نبيهم» ولا كتاب 
بعد كتابهم . وكانت الأمم قبلهم إذا بدلوا وعَيّرواء بعث الله نيا يبين لهم ويأمرهم 
وينهاهم» ولم يكن بعد محمد هة نبي» وقد ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من الذكر» 
وأن هذه الأمة لا تج تجتمع على ضلالة» بل أقام الله لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به 
حت من امل العم اقرا وينفي به تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل 
الجاهلين ). ١‏ 

وال في اسجموح الفتاري 014/56 : (وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال 
الأميين وبين المحرفين للكلم . . كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب . . ولَّمّا كان 
النبى بل قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سَنَنَ مَنْ قبلها. . وجب أن يكون فيهم من يُحَرّف 
الكلم عن مواضعه ؛ فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به» وفيهم 
أميون لا يفقهون معانى الكتاب والسنة» بل ربما يظنون أن ما هم عليه من الأمانى التى 
هى مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين . . وهذا من بعض أسباب 
تغيير الملل ؛ إلا أن هذا الدين محفوظ كما قال تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون)ء ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق؛ فلم نَل ما نال غيرّه من 
الأديان مِنْ تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا؛ لِما يُنْطِقٌ الله به القائمين بحجة الله " 
وبيناته ؛ الذين يحيون بكتاب الله الموتى» ويُبَضّرون بنوره أهل العمى» فإن الأرض 
لن تخلو من قائم لله ببحجة؛ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته ) . انتهى 

؟ - وقال في كتابه «نلخيص كتاب الاستغاثة- الرد على البكري»»› 764" 
(والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال 
والبدع الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة. . فَيُدْحِلونَ في دين الإسلام ما 
ليس منه. . و هيهات هيهات؛ فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. ولما كانت 
ألفاظ القرآن محفوظة منقولة بألتواتر؛ لم يطمع أَحَدٌّ في إبطال شيء منه ولا في زيادة 
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شيء فيه بخلاف الكتب قبله» قال تعالى : إا غَحَنُ برلا لكر ِن َم كنطو ©4. 
مكلاف كثير من الحديت طمع الشيطان في تحريف كثير منه رتغيير الفاظه بالزيادة 
والنقصان والكذب في متونه وإسناده» فأقام الله له من بحفظه ويحميه وينفي عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فَيَيّوا ما أَدْحَلَ أهلّ الكذب فيه 
وأهل التحريف في معانيه » كما قال يل : «لا يزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». وقال وَل : 
«يحمل هذا العِلْمَ مِنْ كل حلفي عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» ) . انتهى 

٦‏ - وقال في كتابه «درء تعارض العقل والنقل؛؛ (4/ :)١*‏ (ولابن عقيل من 
الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف ما هو معروف كما قال 
في الفنئون» ومن خطّْه نَقَلْتُ؛ قال: (. . إنما آهل الدولة الإسلامية والشريعة 
المحمدية المحدثون والفقهاء : هؤلاء يوون أحاديث الشرع» وينفون الكذب عن 
النقل» ويحمون النقل عن الاختلاف» وهؤلاء المفتون يفون عن الأخبار تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وهم الذي سماهم النبي يي الحملة العدول . فقال: يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين) . انتهى 

۸ - وقال الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة»؛ في بيان العلمٍ 
القطعي : (والشريعة المباركة المحمدية مَُرَلةٌ على هذا الوجه» ولذلك كانت محفوظة 


وس م 


في أصولها وفروعها » كما قال الله تعالى إا كَنُ رت لكر وَل م وة © .. 
انتهى 

4 - وقال الإمام أيضًا في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة) : (إن هذه الشريعة 
المباركة معصومة»› كما أن صاحبها يو معصوم› وکما كانت أمته فيما اجتمعت عليه 





)١(‏ الموافقات في أصول الفقه /١(‏ ۷۷)ء المؤلف: الشاطبي ؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» تحقيق: عبد الله دراز» الناشر : دار المعرفة - بيروت. . 








القواعد الأصولية 1¥ 


ويتبين ذلك بوجهين: 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريحًا وتلويحًا كقوله تعالى : إا عن ب 
لكر وإ م قطن @) . . فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن 
التغيير والتبديل 

والثاني : الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله بي إلى الآنء وذلك أن الله 
عز وجل وَقَّرَ دواعي الأمة للدّبٌ عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة 
والتفصيل . 

أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حَفَظةَ بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه 
آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر . 


وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة» فقيض الله لكل علم رجالا حَفِظَّه على 
ٍ 

أيديهم » فكان منهم قوم يُذُهبون الأيامَ الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة 
على لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث» وهو الباب الأول 
من أبواب فقه الشريعة ؛ إِذْ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب . 

ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللخات في النطق فيها رفعًا ونصبًا وجرًا 
وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالا وقلبًا وإتباعًا وقطعًا وإفرادًا وجممًا إلى غير ذلك من 
وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب» واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين 
الكلام العربي على حسب الإمكان. فَسَهّلَ الله بذلك الفَهُمٌ عنه في كتابه وعن 
رسوله يه في خطابه . 

ثم قيض الح سبحانه رجالا يبحئون عن الصحيح من حديث رسول الله ية وعن 
آهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم» وتعرفوا التواريخ 
وصحة الدعاوي في الأخذ لفلان عن فلان» حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث 
رسول الله َه . 

وكذلك جعل الله العظيمٌ لبيان السنة عن البدعة ناسًا من عبيده بحثوا عن أغراض 
الشريعة كتابًا وسنة وعتما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابة 
والتابعون وروا على أهل البدع والأهواء حتى تَمَيْرَ اع الحق عن آثباع الهوى . . 
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ثم قيض الله تعالى ناسًا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه يبراهينه . . قان عارض 
دينَ الإسلام معارض أو جادل فيه خصمٌ مناقض؛ غبروا في وجه شبهاته بالأدلة 
إلقاطعةء فهم جند الإسلام وحماة الدين . 

وبعث الله مِنْ هؤلاء سادّة فهموا عن الله وعن رسول الله لاء فاستنبطوا أحكاما 
فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة » تارة من نفس القول» وتارة من 
معناهء وتارة من علة |( لحكم؛ حتى نَرّلوا الوقائعٌ التي لم تُذّكَرْ على ما ذَكِرء وسَهّلرا 
احتيج في إيضاحها إليه . وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة )”'' . انتهى 
كلام الإمام الشاطبي 

قلتُ: فلابد قطعا من حفظ أقوال أئمة الجرح والتعديل (الموافقة للحق) في 
الراوي» لأنها إن ضاعت فكيف يمكن لمن بعدهم تمييرٌ الصحيح من الضغيف في 
الحديث؟ !! 





ولابد قطعا من حفظ أقوال أهل اللغة (الموافقة قة للسان العربى فعلا) أو أن يُحفظ 
منها ما يتم به وصولٌ الحق إلينا ؛ انيا لذ ضراعت قكيف يك لنا فهم لخةالقرة 
والأحاديث النبوية وكيفية دلالة كل منهما على الأحكام الشرعية؟!! . 


ا 11 


ولابد أي امن حفظ أ 500 ESER 1١‏ لج 


ل أقوال العلماء ( (الموافقة للحق) في تفسير القرآن أو أ أل د 
منها ما يتم به وصول الحق إلينا؛ لأن حفظها هو حفظ للكتاب من تحريف معانيه . 

فإنه إذا ضاعت أقوالهم الموافقة للحق؛ ثم تقل إلينا فقط الأقوال المخالفة للحق : 
فكيف يتحقق - حينئذ - حفظ القرآن من تحريف معانيه؟!! 

ولابد من حفظ أقوال العلماء (الموافقة للحق) في تفسير حديث الرسول ذل أو أن 
يُحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا . 

فإنه إذا ضاعت أقوالهم الموافقة للحقء ثم تقل إلينا فقط الأقرال المخالفة للحق : 
فكيف يتحقق - حينئذ - جف كلام النبي يكل من تحريف معانيه» وهو الْمَبِينَ للقرآن 
الكريم؟!! 
)١(‏ الموافقات (51-08/5), 


وط 
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٠‏ - وقال الإمام ابن الجوزي : (ولَّمَّا لم يُمَكّنْ أحدٌ أن بذجل في القرآن شيعا ليس 
منه؛ أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله ب وينقصون ويبدلون ويضعون عليه ما 
لم يقل» فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل» ويوضحون الصحيح ويفضحون 
القبيح» وما يُُخْلي الله عز وجل منهم عصرًا من العصور » غير أن هذا النسل قد قل في 
هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مُغْرِب . . وقد كان قدماء العلماء يعرفون صحيح 
المنقول من سقيمه؛ ومعلوله من سليمه» ثم يستخرجون حكمه ويستنيطون علمه» ثم 
طالت طريق البحث مِنْ بعدهم فقلدوهم فيما نقلواء وأخذوا عنهم ما هذبوا ) 7 . 
انتهى 

قلتُ: قوله: (ثم طالت طريق البحث من بعدهم فقندوهم فيما نقلواء وأخذوا 
عنهم ما هذبوا) يدل على أن الحق الذي قرره أهل العلم السابقون لابد أن يُحفظ منه ما 
يتحقق به حفظ الدين . 

١‏ - وقال الإمام النووي في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) : (وأما تابعو التابعين 
ومَنْ بعدهم . . فلهم فى أنفسهم فضائل ظاهرة» وفى حفظ العلم آياثٌ باهرة» ... وفى 
الحديث الآخر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عُدوله ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» . 

وهذا إخبار منه - بي - بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه » وأن الله تعالى يرمق 
له فى كل عصر خلفاء مِنَ العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيعء 
وهذا تصريح بعدالة حامليه فى كل عصرء وهكذا وقع ولله الحمد.. وهذا من أعلام 
النبوة» ولا يضر مع هذا كونُ بعض الفساق يعرف شيئًا من العلمء فإن الحديث إنما هو 
إخبار بأن العدول يحملونه؛ لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه) '' . انتهى 

قلت : والحديث الذي استشهد به الإمام النووي قال عنه الحافظ ابن حجر : (قال 
مهناً: قلت لأحمد: حديث معان بن رفاعة: كأنه كلام موضوع . قال: لاء بل هو 


۱. 


سھی 

.)۳١/١( الموضوعات‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات» (فصل فى حقيقة الصحابى والتابعى وبيان فضلهم) . 
() لسان الميزان /١(‏ ۷۷). 








Me‏ الباب الأول س الفصل الأول 

وذكره الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث» عن مُهَنَّى - وهو ابن 
يَحْيَى - قال : سَأَلْتُ أَحْمّدَ - يَعْني ابن حَلْبَلِ - عن حَدِيثٍ مَعانِ بن رفاعة . . قال 
رسول الله وله : اِيَحْمِلُ هذا اليم مِنْ كل خَلَّفِ مُدِولُه يَنْفُونَ عنهُ تَحْرِيفَ 
الجاهِلينَ» واثيحال المُبْطِلينَ» وَتَأويلٌ الغالينَ» . 

فقث لأخْمّد: کاله كلام مَوْضوعٌ . فال : لاء هوَّصَّحيحٌ . فَقُلْتُ له : مِمَّنْ سَوِعْتَهُ 
أَنْتَ؟ قال : مِنْ غير واجِد) . انتهى 

قلث: : فالإمام أخمد قد صحح الحديت» ونَعْلَمُ جميعا أن الإمام أحمد هر إمام أئمة 
الجرح والتعديل» وهو إمام علم علل الحديث . وقد صححه أيضا الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصابيح»» برقم )۲٤۸(‏ . 

وقد صرح الإمام النووي بأن مضمون هذا الحديث قد د تحقق في الواقع ؛ حيث 
قال : (وهكذا وقع ولله الحمد» وهذامن أعلام النبوة) . انتهى 

المطلب الرابع: 

بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع. 

(إبطال شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)١7/‏ (كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما 
يدعي فيه الرجلٌ الإجماعً فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس 
اختلفوا. . هذه دعوى بشر المّريسيٌ والآصَمٌ) . انتهى 

قلث : لإبطال هذه الشبهة نذكر الجوابين التاليين : 

الجواب الأول : إثبات أن الإمام أحمد صرح بحجية الإجماع» وقال به في مسائل 
كثيرة . 

الجواب الثاني : بيان معنى قول الإمام أحمد : (من اذَّعى الإجماع فهو كاذب) . 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث (ص١7)»‏ تأليف: أبى بكر أحمد بن على ١‏ الخطيب البغدادي » تحقيق : د. 
محمد سعيد خطى» نشر: دار إحياء السنة» أنقرة. 








القواعد الأصولية لذن 

وإليكم التفصيل : 

الجواب الأول: 

إثبات أن الإمام أحمد صرح بحجية الإجماع وقال به في مسائل: 

لقد صرح الإمام أحمد بحجية الإجماع وتحريم مخالفته» واحتج به في مسائل 
كثيرة : 

وبيانه كما يلي : 

١‏ - فهذا القاضي أبو يعلى الفراء : وهو إمام الحنابلة في عصره» وكان عالم عصره 
في الأصول والفروعء ولد 78١‏ ه”'“» قال في كتابه (العدة في أصول الفقه): 
(الإجماع حجة مقطوع عليه » يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفته . . وقد نص أحمد - 
بصم اه على هلا في رواية عبد الله ابنه - وأبي الحارث : في الصحابة إذا 
اختلفوا لم يُخْرَحٍ عن أقاويلهم» | رأيت إن أجمعوا : له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا 
قول خبيتٌ قول أهلٍ البدع» لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا 
اختلفوا») ‏ . انتهى 

وقول الإمام أحمد هذا قد ذكره أيضا الإمام ابن تيمية في «المسودة في أصول 
الفقه؛ء» (ص ۲۸۲) . 

١‏ - وقال القاضي أبو يعلى الفراء أيضا عن الإمام أحمد: (وادَعَى الإجماع في رواية 
الحسن بن ثواب. فقال: أذهب في التكبير من غّداة يوم عَرّفة إلى آخر أيام التشريق . 

فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ 

قال: بالإجماع » عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس). انتهى 

وعَلَقَ القاضي أبو يعلى على ذلك قائلا: : (جعله إجماعًاء لانتشاره عنهم» ولم يظهر 
خلاقه» وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من 
شرح مسائل الكوسج. فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن 
المنادى : «أجمع أصحاب رسول الله بيه على هذا المصحف» . 





( الأعلام (4۹/7). (؟) العدة في أصول الفقه (۲/ ۱۸۴). . 








WY‏ : الباب الأول س الفصل الأول 

قال أبو حفص : فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من 
الباقين خلافُهم : أنه عنده إجماع) . انتهى كلام القاضي أبو يعلى . 

وذكر هذه الرواية أيضًا الإمام ابن تيمية في «المسودة في أصول الفقه»ء 
(ص ۲۸۳) . 

" - وقال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن 
فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني : خلف الإمام- مخصوص من قوله: لوَا 


Re‏ اسا 


فرت لقان يعوا م [الأعراف: ٠‏ . فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن 
هذه الآية في الصلاة) (°. | انتهى 

وقال الإمام ابن تيمية : (فإنه - أي الإمام أحمد - قال ذ في القراءة خلف الإمام: أد 
الإجماع في نزول الآية» وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر) ١.‏ انتهى 

قلت: وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى» وهو صريح في أن الإمام أحمد يحتج 
بالإجماع» وينكر على من اخترع قولا يخالف ما نقل عن الذين سبقوه . 

٤‏ - قال عبد الله ابن الإمام أحمد» في مسائله التي رواها عن أبيه: (قلت لأبي: إذا 
لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص أو عموم؟ 

قال أبي: ينظر ما عمل به الصحاية» فيكوة ذلك مني ال . 

فإن اختلفوا: ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله» يكون العمل عليه) . انتهى 

قلت: وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى» وهو صريح في أن الإمام أحمد قطع 
وجزم بأن ما بلغنا من عمل الصحابة يكون هو معنى الآية» ولا يجوز الخروج عما بلغنا 
من عملهم» ويتعين تفسير الآية به والعمل بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية . 

ه - وقال القاضي أبو يعلى في كتابه «العدة» في أصول الفقه : (إجماع أهل كل عصر 
حجة . . وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي» وقد وصف أخذ العلم » فقال - 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داودء ص48» تحقيق: الشيخ طارق عوض اللهء نشر: مكتبة ابن 


تيمية . 


(؟) المسودة في أصول الفقهء (ص84). 








القواعد الأصولية HY‏ 
القائل هو الإمام أحمد: «ينظر ما كان عن رسوله بء فإن لم يكن : فعن أصحاب» 
فإن لم يكن : فعن التابعين ) . انتهى 

وذكر الإمام ابن تيمية قول الإمام أحمد في : «المسودة في أصول الفقه»» 
(ص 586). 
رضي الله عنهم - وعدم جواز الخروج عنهء وصريح أيضا في وجوب الالتزام وعدم 
الخروج عما نقل إلينا من أقوال التابعين؛ إذا لم نجد في المسألة قولا للصحابة 
رضي الله عنهم . 

وهناك نصوص أخرى صريحة عن الإمام أحمد» احتج فيها بالإجماع» ولكن فيما 
ذكرنا الكفاية لمن عقل وتدبر . 

الجواب الثاني: 

بيان معنى قول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب). 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : (من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس 
قد اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم) 7" . انتهى 
وهنا نسأل ثلاثة أسئلة : 
السؤال الأول: هل الإمام أحمد قصد بقوله هذا عدم جواز ادعاء الإجماع في مسألة 
ما؟ 1 

الجواب: الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا؛ لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في 
مواضع كثيرة» ذكرنا بعضها هنا. 

السؤال الثاني : هل الإمام أحمد قصد أذ: يمكننا مخالفة ما بلغنا من أقوال السابقين 
والخروج عنها؟ 

والجواب : أن الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا؛ لأنه هو نفسه صرح بأنه لا يجوز 
الخروج عن أقاويل الصحابة التي يلغتنا . 


.)٤۳۹ص( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )١( 











Mf‏ الباب الأول الفصل الأول 

السؤال الثالث : إِذّا فماذا قصد الإمام أحمد بقوله :(من ادعى الإجماع فهر كاذب 
لعل الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم) . 

الحواب: واضح من كلام الإمام أحمد أنه وجه النقد إلى دعوى الإجماع الصادرة 
من مثل بشر المريسي والأصم . 

فهل تعلمون من هو بشر المريسي»؟! ! 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» : (بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال » لا 
ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة . 

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه» وكفره أكثرهم 
لأجلها . . قال أبو زرعة الرازي : يشر ا مريسي زتديق. ٠‏ . ركان ایرام بن اهدي 
يزيد بن هارون: بشر كافر حلال الدم » وأستد عبد الله بن أحمد في كتاب الستة عن 
هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشرا يقول: القرآن مخلوق» علي إن أظفرني الله به 
أن أقتله . ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان) 20 , 
انتهى 

وأما الأصم : فهو أبو بكر الأصمء ڈ شيخ المعتزلة . 

قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام 
أحمد : «من ادعى الإجماع فقد كذب» فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين 
يدعون إجماع الناس على ما يقولونه» وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة 
والتابعين) ”'؟ . انتهى 

وقال الإمام ابن تيمية : (إنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع 
ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا يعلمون أقوال الصحابة 

58 7 الى 
والتابعین) '. انتهى 
(۱) لسان الميزان (۲۹/۲). 


(۲) نقله عنه الإمام علاء الدين المرداوي فى كتابه (التحبير شرح التحرير) فى أصول الفقه ء(٤/ )۱٥۲۸‏ . 
فر هام ين يا في بير سرج يرا في اصر 
(*) المسودة (ص٤۲۸)»‏ وفيه تفسيرات أخرى تتفق مع قول الإمام أحمد بحجية الإجماع . 








القواعد الأصولية Wo‏ 

وقال الإمام ابن الهمام في «التحرير في أصول الفقه» - مع شرح تلميذه العلامة ابن 
أمير الحاج -: (ويحمل قول أحمد: «من ادعاه - أي الإجماع - كاذب» على استبعاد 
انفراد اطلاع ناقله عليه ؛ إذ لو لم يكن كاذبا؛ لنقله غيره أيضاء كما يشهد به لفظه في 
رواية ابنه عبد الله . . لا إنكار لتحقق الإجماع في نفس الأمر؛ إذ هو أجل أن يحوم 
حولهء قلت : ويؤيده ما أخرج البيهقي عنه» قال : «أجمع الناس على أن هذه الآية في 


الصلاة» يعني ر رف لقان امعو کو وَأتصِثوا# [الأعراف: 61704 فَهذا تقل 


للإٍجماع» قلا جَرَم أن قال أَضْحابهُ: إِنّما قال هَذا على جهة الوَرّع لجاز أَنْ يَكرنَ 
هناك جلاف لم يلغ أو قال هَذا في حى مَنّ لَيْسَ لَه مَعْرفة بخلاف السَّلَفٍ ؛ لِأنَّ 
أَحْمّدَ أطْلَقَ القَوْل بِصِحَة الإجماع في مَواضع كثيرة ) 7" . انتهى 

وقال الإمام محمد بن الحسن البَدَخْشي في شرحه على «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول»» (117/5): (وأما قول أحمد: «من ادَّعى الإجماع فهو كاذب» كأنه اسْتَبْعَدَ 
الاطلاع عليه ممن يَدّعيه دون أن يعلمه غيرُه» لا إنكار حجيته) . انتهى 

قلث: والإمام أحمد عندما عَلِمَ أقوال الصحابة والتابعين تجده صَرَحَ بالإجماع» 
ولم يَجِدْ حرجا في ذلك» كما سبق بأسانيد صحيحة عنه رحمه الله تعالى . 


وبذلك نفهم كلام الإمام أحمد بن حنبل » إمام أهل السنة . 


إلمطتف الجامه 

ee, اي‎ 

اتفاق العلماء على حجية الإجماع السكوتي إذا تكررت الواقعحة مع تطاول 
الزمان. 


(إبطال شبهة زعم الجديع أن الإجماع السكوتي مختلف في حجيته) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه «الموسيقى والغناء» » (ص :)١77‏ (وإن أريد به عند 
مدذعيه «الإجماع السكوتي»» وهو اشتهار القول بالتحريم مع عدم العلم بالمخالف بعد 
استقراء أقوال المجتهدين» فهذا مُخَْلَفُ في الاحتجاج به . . لأن الديانة لا تلزم بمثله 
أساسًا) . انتهى 

قلتُ: وهذا أيضا من سلسلة جهالات وتخبطات وتخليطات الأستاذ الجديع في 


.)٠٠١/۳( التقرير والتحبير شرح التحرير»‎ )١( 








1 الباب الأول الفصل الأول 
علم أصول الفقه . 

فمسألة آلات الموسيقى هي من الوقائع التي يتكرر حدوثهاء وقد اتفق علماء الأمة 
على أن الإجماع السكوتي حجة قطعية في حالة المسألة المتكررة - مع تطاول الزمان . 

وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول بذلك: 

١‏ - قال الإمام تاج الدين السبكي في (رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب) في 
أصول الفقه - في ذكر قيود الإجماع السكوتي - :ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان. . 
وذلك أنه إذا تكررت الثنياء وطالت المدة مع عدم المخالفة . . أقول : إنه يُفضي إلى 
القطع . ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصره» وقد صرح ابن التلمساني في 
«شرح المعالم» بذلك» وأنه ليس من محل الخلاف » وذلك هو مقتضى كلام إمام 
الحرمين» فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل الزمانٌ مع تكرار الواقعة ) ”© . انتهى 

؟ - وأما كلام الإمام التلمساني - الذي أشار إليه الإمام السبكي - فهو قوله في شرح 
«المعالم» ف فى أصول الفقه : (إذا قال بعض أهل العصر قولا وسكت الباقون عن 
الإنكار . . اغلم أنَّ لنا صوّرا ثلاثة: . . الصورة الثانية : أن ينتشر ذلك القول ويشتهر 
ويتكرر وتتوالى عليه الأزمنة من غير إنكار» كعمل الصحابة بأخبار الآحاد والقياس» 
فهذا حجة وإجماع ؛ فإن العادة - والحالة هذه - تُحيل السكوت إلا عن موافقة؛ 


ما ذكر من الاحتمالات لا ية يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة . 


دجميع 

الثالئة: صورة مسألة الكتاب » وهو إذا أفتى بعض أو عمل وعرفوا بذلك وسكتوا 
ولم ينكرواء ولم يتكرر  )‏ . انتهى 

قلت : ققد صرح الإمام التلمساني بأن صورة مسألة الكتاب - وهي مسألة الإجماع 
الزمان. 

أما عند تكرر الواقعة مع طول الزمان: فإنه تنتفي جميع الاحتمالات التي ذكروها 


)١(‏ رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه (709/7)» تأليف : تاج الدين السبكي» 
تحقيق : علي عوض وعادل عبد الموجودء نشر: عالم الكتب» بيروت» 1999م. 
(؟) شرح «المعالم» في أصول الفقه (؟/ ۲ ) نشر: عالم الكتب. 








القواعد الأصولية WY‏ 
في تفسير السكوت» فيثبت الإجماع» ويكون حجة قطعية . فهذه الحالة لا اختلاف 
فيها بين العلماء . 

۳ - وأما كلام الإمام الجويني - الذي أشار إليه الإمام السبكي - فهو قوله في 
(البرهان) فى أصول الفقهء بعد أن ذكر احتمالات السكوت : (وبعد ذلك كله غائلة هى 
خاتمةٌ المسألة» وغاية سرهاء ونحن تُبديها في معرض سؤال وجواب . 1 

فإن قيل: إن اتجه في حكم العادة سكوثٌ العلماء على قول مجتهد فيه مظنون في 
مسألةء فاستمرارُهم على السكوت زمنًا متطاولا يخالف العادة قطعًا إذا كان يتكرر 
تذاكرٌ الواقعة والخوض فيها » ومن لم يجعل السكوت إجماعا فإنما يستقيم له مطلوبه 
في السكوت في الزمان القصير. . 

وأنا أقول : لا يُتَصَوَّر دوام السكوت مع تذاكر الواقعة في حكم العادة قطعّاء وهذه 
صورة يُحيل العقلُ وقوعّها . . فرجعت صورةٌ المسألة على الضرورة إلى السكوت في 
الزمان القصير » وفيه الاحتمالات التى قدمناها. . وهذا منتهى المسألة تصويرا 

٤‏ - وقال الإمام الزركشي في «البحر المحيط» في أصول الفقه : (الشَّوْطُ العائيرٌٍ أ 


وَإِنْ كاد ديك مِمَا يدوم وَيَتَكَرَرُ وُقوعُهُ والخَوْض فيو؛ فَإِنّهُ يَكونٌ السُكوتٌ إجما عا 
وَهَذا ما اختارةٌ إمامٌ الحَرَمَبْنِ في آخِر المَسْألةء وَأَنَّ مَل الخلا إذا فُرِض السّكوتُ 
3 ل 2 2ے ا 





في الرَمَن الِيَسِيرٍ الي ٩‏ انتهى 

قلت : ها هي ذي بين أيديكم تصريحاث جنع من كبار علماء أصول الفقه» فقد 
المسألة والخوض فيها مع طول الزمانء وأما إذا تكرر ذلك فإن علماء ء الأمة اتفقوا - 
حينئذ- على أن السكوت يكون إجماعًا قطعيا يجب اتباعه» وتحرم مخالفته . 

لكن مشكلة الأستاذ الجديع أنه لم يُتقن علم أصول الفقه بَعْد - مع تأليفه كتابه فيه - 
لذلك فإنه عندما يتكلم في مسألة أصولية تجدونه يأتي فيها بمصائب وبلاياء فهو لا 
يستطيع التمييز بين مواضع الاتفاق ومواض ضع النزاع . 


.)٤1۸/١( البرهان (١/577/ا5). () البحر المحيط‎ )١( 








14 . الباب الأول س الفصل الأول 

وأقوى دليل على ذلك هو جهله باتفاق علماء الأصول على حجية الإجماع 
السكرتي في حالة تكرر الواقعة والخوض فيها مع طول الزمان. 

وأقوى دليل على ذلك - أيضا - هو جهله باتفاق علماء الأصول على حجية دلالة 
الاقتران في حالة عطف المفردات» فَرَعَمَّ م أن الجمهور يضعفون دلالة الاقتران . انظر 
تفصيل ذلك بكتابنا هذا . 

وسيأتي الكثير من ذلك قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

إضافة إلى ذلك: 

فإن مسألة آلات الموسيقى هي من المسائل التي يتكرر الخوض والكلام فيها إِذْ 
نادرًا ما يَخْلو مكان أو زمان مِنْ مِثْل هذا المنكر . وهذا معلوم مشاحد. 

قال الإمام ابن القيم : (ومعلوم عند الخاصة والعامة : أن فتنة سماع الغناء والمعازف 
أعظم من فتنة النوح بكثيرء والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفتاه بالتجارب : أنه ما 
ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وقَّشَّتْ فيهم واشتغلوا بها؛ إلا سَلّطّ الله عليهم 
العدوء وبّلوا بالقحط والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظرء 
والله المستعان) 7( . انتهى 
HIE‏ 

وأيضاء 

فإن الإجماع السكوتي حجة قطعية في جميع الحالات» لِما تَقَدّمَ وتم تقَرّرٌ في المطلب 
الثالث من القاعدتين: 


القاعدة الأولى : أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق . 

القاعدة الثانية : ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين. 

ذا جد لأمل الملم قو واد أ ثقل فول واجد واشتهر كان فلك هو الحق الذي 
أراد الله تعالى له التمكينّ والتثبيت 


)٠٠١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 








القواعد الأصولية 3 4 

المطلب السادس: 

الإقناع بأن الإمام الشافعي يحتج بالإجماع: 

(إبطال شبهة الاحتجاج بقول الإمام الشافعي : لا يُنْسَبُ إِلَى ساكت قَوْلَ) 

تَوَهَّمَ من أساء الفهم أن الإمام الشافعي ينفي حجية الإجماع بقوله: (لا يُنْسَبُ إلى 
ساكِتٍ قَوْل) . 

وهذا الوَهُمُ تَشَأّمن سوء فهم صاحبه» وقح تقصيره في مراجعة النص الكامل 
لكلام الإمام الشافعي لمعرفة السياق الذي قال فيه هذه العبارة . 

ويتضح ذلك بمجموع المباحث الثلاثة التالية: 

المبحث الأول: بيان وجوه (أنواع) العلم عند الإمام الشافعي . 

المبحث الثاني : بيان أن الإمام الشافعي إنما قال قوله هذا في حكم الحاكم في حالة 
معينة تتعلق ب (عِلّم الخاصّة) . 

المبحث الثالث : تصريح الإمام الشافعي بوجوب اتباع القول الواحد الذي بَلَّعَهُ 

وإليكم التفصيل : 

المبحث الأول: 

بيان وجوه (أنواع) العلم عند الإمام الشافحي. 

قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» في أصول الفقه : (العلمٌ من وجوو: منه 
إحاطة في الظاهر والباطن . ومنه حنٌ في الظاهر . فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله 
أو سنّة لرسول الله تَقَلَها العامّة عن العامة . فهذان السبيلان اللذان يُشْهِدُ بهما فيما 
أجل أنه حلال» وفيما حرم أنه حرام . وهذا الذي لايَمَمٌ أحدّاعندنا جهله.. 00 

وَعِلّمُ الخاصة سن من خبر الخاصة؛ يعرقُها العلماء» ولم يُكَلَّنْها غيرهم ؛ وهي 
موجودة فيهم أو في بعضهم؛ بصدق الخاص المخيرٍ عن رسول الله بها. . وعِلْمْ 
إجماع» وعِلْمٌ اجتهاد بقياس) (' . انتهى 


.)٤۷۸ص( الرسالة‎ )١( 








ل الباب الأول الفصل الأول 


الع الأول وهو الذي يتعلق بالحلال رالراب ويشتهر عند عامّة الناس . 

النوع الثاني : وهو «علم الخاصة»» ولم يُكَلّف بمعرفته إلا العلماء» بل قد يعلمه 
يعضهم » ولا يعلمه آخرون منهم . وهذا لا يتعلق بالحلال والحرام . 

وسيأتي نص كلام الإمام الشافعي من كتابه «الأم» وفيه أمثلة لعلم الخاصة» وهو 
الذي قال فيه الإمام الشافعي «لا يُْسّبُ إِلَّى ساكِت قَوْلُ»: كما سيأتى صريحا عنه إن 
شاء الله تعالى 


المبحث الثاني: 


بيان أن الإمام الشافعي إنما قال قوله هذا في حكم الحاكم ١‏ في حالة معينة 
تتعلق ب (علم الخاصة): 


قال الإمام الشافعي : (عِلْم حاص السِّن نّم هر عِلْعٌّ خاصٌ لِمَنْ تح اللَّهُ عَرٌ وجل 


لَه عِلْمَف أ عام مشهوز شور سلاجمل التريعي الي لقني العامة . . قن 
قال قاقِل : فَاذْكُنْ لي في هذا ما يدل على ما وَصَفْت فيه . قيل لَّهُ: . . مِنْهُ أَنَّ عْمَّرَ بن 


3 


الخَطَاب إمام المُسْلِمِينَ . . كان يَقْضي بَيْن المُهاجِرينَ والأّصار أا الدّية لِلْعاقِلةَ ولا 
ثَرِثْ المَرْأَة مِنْ دية زَوْجِها شَيْتاء حك حى أَخْبَره أو كَعبَ إِليْو (الضحاك بن سفيان أن 
النبي ب كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُْمَرُ وَتَرَكَ 
قله كان عْمَرُ يفضي أذ في الإنهام حَمْسَ عَشْرة والوْسْطَى والمُسَبّحةٍ عَشْرًا عَشْرّاء 
وَفي التي تَلي الخِنْصَرَ ناء وَفي الخِنْصَرٍ سنا خ تی وَجَد ایا عند آل عَمْرِو بن حَزْمٍ 
الذي كَتبَهُ لَهُ الب يله (وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل) كر الاس قَوْلَ عُمَرَ 

وصاروا إلى كتاب اللي كلق . . رفي هَذا لاله على أَنَّ حا مَهُْ كان يَحْكُمْ بِرَأَبِهِ فيما 
اسول الله يل فيه ست لم لها رلم يَخلمها كر وَدَلِكَ ذل على أن ِم حاص 
الأخكام خاصٌ كما وَصَفْتُء لا عام كعام جُمَل الفَرائِضٍ . وَقَسَمَ أبو بكر حَنّى 

َي الله عو َجَلَّ قَسَوّى بين الحُرٌ والعباو» ولم يُفَضْلْ بين أحد بسابقةٍ ولا تَسَبٍء ثُم 
َس عُمر انی العبيد قصل بانسب والسايقق» ثم قَسَمَ علي ّى اليد وَسَوَى بن 


الاس . 











القواعد الأصولية فل 

هذا اع ما لي الخُلفاءُوَأعَّهوَأولاه أ لا َختلفوا فيو وَإِنّما جعَلَ اله 
وَجَل في المال ثّلاثة آفسام: قم القيْءء وَقِنْمِ العّنيمةء وَقِسْمِ الصَّدَقَةَ. . ولم يَْنَيْ 
أحد ين خن ما أغطاء أب بكر ولا 7 عُمَرُوَلاعَليٌ» وَفي هذا لآل على َنَم ُسَلّمودٌ 
نه وذ كان رام جلات زأیو» وإ كان حاكتهم د د يَحْكُمْ بخِلافٍ آرائوم» 
لا أن جَمِيعَ أَحكامِهِمْ مِنْ جهة الإجماع م نهم » وعلى أن ن ادَعَى أن حُكُمّ حاكموْ 
إذا كان بين أظهْرهِمْ ولم َوه عََي قلا یکو إلا وَقَذ وَأوا أي . قيل : إنّهُمْ لَؤْرَأوا 
رَأَيَهُ فيه لم يُخالِغوه بعد . . قن قال قائل : کف تقول؟ . 








كُلْت : لا يقال لِشَيْءٍ ءِ مِنْ هذا : جما » وَلَكِنْ يُنْسَبُ كَل د شَيْءِ ينه إلى فاعلِد؛ 
كمسب إلى أبي بكر فِْلَه وَإِلَى عُمَرَفعْلَّه وَإِلَى عَليّ عل ولا بال يغيرِْ م 
يتمع مواق َه ولا شالك ولا لتب إلى ساوت قزل قا ولا عتا عاي 
إِنّما يُنْسَبُ إلى كل قَوْلْهُ وَعَمَلَهُه وفي هذا ما يدل على أن اأعاء الإجماع في کثير مِنْ 
خاصٌ الأخكام لَيْسَ كما يقول مَنْ يدعي . . ومن ذَلِكَ أن أبا بكر رَأى على بَمْضٍ آهل 
الردّةٍ فِداءٌ وَسَبِيًا وَحَبَسَهُمْ ذلك فَأطْلقَهُمْ عُمَرُ وَقالَ : لاسَبْيَ ولا فداءء مع غير هَذا 
يتا سَكَثْنا عن وَنَكْتَفي بهذا مِئهُ. . وَجْمْلَمْهُ أله لم يدع الإجُماعَ فيما سِرّى جُمَّل 
الفَرائِض التي كُلمَمْها العامة أَحَدٌ مِنْ أَصْحابٍ رَسول الله ييه ولا التَابعينَ وَلا القَرْنٍ 
الّذِينَ مِنْبَمْدِهِمْء ولا القَرْنِ الّذِينَ يلتمم ولا عام عَلِمْته على ظَهْرٍ الأَرْضٍ » ولا 
: أَحَدٍ نة العامة إلى عِلْم إِلحَديئًا مِن الرّمان؛ فَإِنَّ قائلاً قالَ فيه بِمَعْتَى لم غلم أحَدًا 
مِنْ آهل العِلْم عَرَفَدُ وقد حَفِطْت عن عَدَدِ مِْهُمْ اطا 9 . انتهى 

قلتُ: هذا صريح في أن قول الإمام الشافعي (لا يُنْسَبُ إلى ساكِتٍ قَوْلُ ) إنما قاله 
في حالة واحدة فقط : وهي عندما يحكم حاكم المسلمين في واقعة لا يعلم فيها سُنَةَ 
عن الرسول ياء وكذلك مَنْ حوله لا يعلمون فيها سنه عن الرسول ول فيحكم 
الحاكم باجتهادء فلا يُنازعه من حوله في كرو وَإِنْ كانوا يخالفونه في الرأي ؛ ليس 
موافقة منهم له في حكم ؛ وإنما لأن الحاكم لا يصح أن يُتازْع فيما يحكم فيه باجتهاده 
عند عدم علمهم بست في ذلك عن الرسول كله . 


. دار المعرفة‎ »)174 -١۷۷ /١ (الأم‎ )١( 








۲ الباب الأول الفصل الأول 

فسكوتهم في هذه الحالة لا يكون عن موافقة في الرأي» وإنما هو من باب عدم 
منازعة الحاكم في حكمه الذي ليس عندهم فيه سنة تدل على خلافه . 

وقد وصف الإمام الشافعي هذه الحالة بقوله: (يُسَلّمُونَ لحاكمهئ وَإِنْ كان رَأَيُهُمْ 
خلافٌ رَأيه ) . 

فهذا التسليم هو الذي قال فيه الإمام الشافعي : (لا ُنْب إِلَى ساكت قول ) . 

وقال أيضا : (لا يقال لِسَىْءِ مِنْ هَذا «إِجُماعٌ)) . 


جاسم ل 

وهذا هو ما يسميه الإمام الشافعي ب (عِلْمَ حاص الأخكام )» مثل حكم الحاكم في 
السبي والفداء» وقسمة المالء وما شابه ذلك مما يختص بحكم الحاكم . 

أما الحالة الأخرى؛ وهي التي تتفق فيها فتوى كل العلماء المجتهدين الذين عُرق 
قولهم؟ ؛ ولم يُعلم لهم مخالف؛ فالإمام الشافعي قد صرح في عدة مواضع بوجوب 
تباع هذا القول» وأنه لا يجوز مخالفته» كما سيأتي . 

وقد أدرك كبار علماء الشافعية حقيقة مذهب الإمام الشافعي» وتيقنوا من أنه يوجب 
لعمل بالقول الذي لا يُعلم له مخالف» بحيث ت تَحْرّم مخالفته . 

قال الإم اتزركشي في الجر المحيطا؟ء في أصول الفقه تق لوي في شع 


سي 


إلشافم * َل الك 0 الا کو 2009 3 
لسافحي ٠‏ بل الصَّوابٌ يِن مَذحَب الشافعي أله حُجْةٌ وَإِجْماعٌ . وهو موجر في كُتُبٍ 


و ي ي 
أضحاينا العراقيِينَ في الأصولء ومقدماتِ كَتْيهِمْ المبنسوطة في القروع» كتطليقة 
«الشّيخ ابي حايدا» وَ «الحاوي»»› و «مَجُموع المَحايلي» . وَ«الشامِل» وَغيرِهِمٌ). 
تھی . 

وَيَشْهَدُ لَه أن الشافِعيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى احْمَجّ في كتاب «الرّسالة» لإْباتِ العَمَلٍ 
بَخَبَرِ الواحِدٍ وبالقياس أَنَّ د فض الصّحابة عَمِلَ بوه وَلم يَظهَرْ ين الباق إُكارٌلدَلِكَء 
نكا ذلك إجماعاء ذلا يكن أن يقل ذلك صا عن جَمِيعِهِمْ بِحَيْتُ لا شد مِنْهُمْ 
أَحَدٌ وَإِنّما تقل عن جَمْع مع الاشتهار بسكو ت الباقينٌ 
)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي: (مِنْ أمثال هؤلاء الذين لا يتحققون مما ينقلون عن الشافعي أو 
غيره من الأثمة رضي الله عنهم جميعًا) . 





مع 








القواعد الأصولية WY‏ 


وَيَحْتَملَ أ يرل القَوْلانٍ على حالَيْنِ فقول الي على ما إذا صَدَرَمِنْ حاكم » 
قر نباي على مالذا صَدَرَ مِنْ غيرو والتَّص الذي س سُقُناهُ ِن «الرّسالة؛ شاهِدٌ 
21 0. 





المبحث الثالث: 

تصريح الإمام الشافعي بوجوب اتباع القول الواحد الذي بلغه عمن سيقوه. 

ننقل لكم كلمات للإمام الشافعي» تكتب بماء الذهب : 

١‏ - قال الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» في أصول الفقه. قي باب 
(الإجماع) :قال لي قاثل: .. فا حك في تم ما جت الناس عليه م يس 
فيه نص حُكم لله» ولم يكوه عن النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون 
أبدا إلا على سن ثابتة ون لم يمْكوها؟ 

فقلث له - القائل هو الشافعي- : أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن 
رسول اللهء فكما قالواء إن شاء الله . 

وأمّا مالم يكوه ٠‏ فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره . 
نقول بما قالوا به اتباعا لهم . ونَعلَمٌ أنهم إذا كانت سن رسول الله لا تَعْرْبُ عن 


عامّيهم » وقد تَعْرْبُ عن ب بعضهم . ونعلم أن عامتَهم تجتمع على خلافي لِسئّة 


قلت - القائل هو الشافعي -: لا معنى له إلا واحد. . فلم يكن للزوم جماعتهم 
معنّى إلا ما عليهم جماعتُهم من من التحليل والتحريم والطاعة فيهما . 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهمء ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أَيِرَ بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سْْةٍ ولا قياس) © . 
انتهى 
(0) البحر المحيط (409/5). 
() الرسالة (ص 22477 تحقيق : أحمد شاكرء نشر: دار الحديث. 











نعل الباب الأول س الفصل الأول 
عَمَّن سَبّقوه ن مل ا با يام هذ اقول حر عي ما بين به من روم 
جماعة المسلمين» سواء حَكوا في ذلك سنة عن الرسول بلا أو لم يَحُكوا. 

وإليكم أيضا كلامه التالي : 

* - قال فى (الرسالة)» فى باب (أقاويل الصحابة): (فقال: . . أرأيت أقاويل 
أصحاب رسول الله افا توا ها 

فقلث - القائل هو الشافعي - : صي منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع» 
ار کان ص في لای 07 انتهى 

قلتُ: قول الإمام الشافعي : انَصيرٌ منها» صريح في أنه يختار منهاء ولا يخرج 
عنهاء فاجتهاده يقتصر على ترجيح أحد أقاويل الصحابة» دون أن يخترع قَوْلاً مدعا . 

وهذا صريح في أن الإمام الشافعي يرى أن الحق لا يخرج أبدا عن الأقاويل التي 
بَلَعَنْهُ عن الصحابة - رضي الله عنهم - . 

فلابد أن يكون الحق فيما بَلَعَناء وليس فيما لم تَعْرِف له قائلا . 

وهذا يوافق ما تقرر من أن الله تعالى قد ضمن حفظ أقوال العلماء التي يتحقق بها 
حفظ الدين . 

وإليكم أيضا كلامه التالي : 

٣‏ - قال الإمام ابن تيمية : (وقال الشافعي في الرسالة العتيقة ‏ بعد أن ذكر قَصْلا 
في اتباع الصحابة للستة : ومَنْ أذْرَكُنا ممن يُرْضَّى أو حُكيّ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم 
يَعْلّموا لرسول الله لل فيه سّئّة - إلى قولهم إن أجمعواء وقول بعضهم إن تفرقواء 
بهذا نقول» ولم نخرج من أقاويلهم» وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غير أخَذنا 





)١(‏ الرسالة (ص095).. 

(۲) قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي : يقصد الرسالة القديمة. إِذْ إنَّ الا 'نعي- رحمه الله تعالى- كتبها 
مرتين» والقديمة تُسمى «الرسالة العراقية»» بناء على طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي مته ذلكء 
وهي في البصرة . انظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي (ص١١27)»‏ تأليف: د . أكرم يوسف عمر. 








القواعد الأصولية o‏ 
بقوله؛ فإنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعدل) ”' . انتهى 

وإليكم أيضا كلامه التالي : 

؛ - قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم؛ : (واللم مِنْ وَجْهَيْنِ : : اتباع» أو اسْيَنْباطٌ . 
والاتباع اتباع کاب َون لم يكن مَسْتو» قن لم تكن قزل عام من سَلَمَنا لا تملع لَه 

ص يس سس 

مُخْالِفًا . مُخالِفا » قن لم کن فُقياسٍ على كتاب الل عر وَجَل» قان لم يَكَنْ فُقياسٍ على سُنَةٍ 
رسول الله لله ل فَِنْ لم يَكُنْ قياس على قَوْلٍ عامّة من سلف لا حالف له وَل جو 
القَول إلا بالقياس ) “. انتهى 

قلث: وهذا - يحمد الله - صريح جدا في أن الإمام الشافعي لا يجوز مخالفة القول 
الذي بَلَمَنا عن السلف ولم نعلم له مُخْاِلقَاء بل إنه أوجب القياس على قولهم هذا 
أيضا . 

وإضافة إلى ذلك: 


١‏ - فد العلم بتحريم المعازف ليس من علم خاص الأحكام» بل وجوب منعها 
يدخل في جملة الفرائض ؛ لأنها تتعلق بالحلال والحرام الذي يشتهر بين عامة 
المسلمين؛ ويدل على ذلك حديث الإمام البخاري في صحيحه عن النبي كل أنه 
قال :(ليَكوتنٌ مِنْ أمّتي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والحَريرٌ والْكَّمْرَ والمعازف) . الحديث» 
فالمعازف اقترنت بالجر - والمراد به الزنا - والحرير والخمرء وكل ذلك مما يشتهر 
حكمه بين عامة المسلمين . 

فحكم المعازف يحل في لوت الإمام لتاقي : (فهذان السبيلان اللذان يُشهِدٌُ بهما 
فيما أجل آنه حلال» وفيما حرم أنه حرام ) . انتهى 

١‏ - بل اذ الأستاذ الجديع قد زم صحة أن هور المعازف مع شرب الخمر مها 
يستوجب عقوبتي المسخ والخسف» وغَفْلٌ غفلة شديدة عن أن ذلك معناه أن تحريمها 
يشتهر بين المسلمين بحيث يكون استحلالها مع الخمر يستوجب مثل هذه العقوبة 
الشديدة التي لا تكون فيما يتعلق بعلم خاص الأحكام» والله أعلم . 





.)*:0١ص( المسودة‎ )١( 
. ۱۷۹)ء نشر: دار المعرفة‎ -1۷۷ /١ (؟) (الأم‎ 








1 الباب الأول الفصل الأول 

* - كما أن اشتهار وجوب الإنكار على من استخدم آلات المعازف» وقول الأئمة 
بعدم الضمان على مَنْ كسرها - كم سيأتي تفصيله -» وتصريح أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز بآن إظهار المعازف بدعةٌ يستحق فاعلّها العقاب الشديدء وخروج الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود مع أصحابه لخرق الدفوف وإتلافهاء كل ذلك - وغيره مما 
سيأتي - يدل دلالة قطعية على أن تحريم المعازف كان مشتهرا بين عامة المسلمين» 
والإمام الشافعي لا ينازع في ادعاء الإجماع في مثل ذلك» ويدل عليه قوله : (لم يدع 
الإجماع فيما بيوى جُمَل الفُرائْض التي كُلَمَئها العامة أَحَدّ مِنْ أصحاب رَسول الله بل 
ولا التابعينَ وَلا القَرْنِ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْء وَلا القَرْنٍ الذينَ يَلونَهُةْ) . انتهى 

فقوله (فيما سِرّى جُمَل الفَرائْضِ التي كُلَْنها العامة) صريح في أن الإمام الشافعي لا 
يُنكر ادعاء الإجماع فيما كُلّقَّتْ به العامة من الحلال والحرام . فهذا مستثنى من موضع 
الإنكار كما صرح به. 

فاحفظ هذا مع قوله من قبل: (فهذان السبيلان اللذان يُشْهِدُ بهما فيما أجل أنه 
حلال» وفيما حرم أنه حرام ) . انتهى . 








القواعد الأصولية يفن 


رمح 


إذا صَرَّحَّ جَمْعْ من كبار علماء الأمة بأن الحكم الشرعي لمسألة معينة هو التحريم»ء 
وصرحوا بأنهم لا يعلمون أحدًا يخالف في ذلك» وتتابع على التصريح بذلك كبار 
الفقهاء-كالإمام ابن قدام في كتابه «المغني»» والإمام النووي في كتابه «المجموع»؛ 
والإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوي)» وغيرهم من كبار العلماءء على اختلااف 
طبقاتهم وأزمانهم - فهل يُتصور أن يكون هذا القول هو الباطل» وأن الحَقَّ ضاع فلم 
صل إلينا؟! 

هل هذا هو حِفْظ الدين الذي تَكَفّلَ به الله عز وجل؟! 

هل هذا هو تمكين الدين الذي ارتضاه لنا الله عز وجل؟ ! 

إن هذا يخالف قوله تعالى : لسن هم ديت اليف اى [سرر: ]٠١‏ الآية . 

هل هذا الحكم الذي شَهِدَ به علماء الأمة وظهر وانتشر يُتصور أن يكون باطلاًء 
ويكون الحق قد ضاع فلم يَصِلَ إلينا؟ ! 

إن هذا يخالف قوله تعالى : لوَكَدَِكَ جملتکم أْمَّهُ وسا نَحَكُووًا مدا ل الئاس 4 
[البقرة: ]١8#‏ الآية . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


و 




















موضوعات الفصل الثاني | 


القاعدة الأولى : اتفاق عامّة علماء الفقه والحديث على رفض رواية المبتدع الداعية 

القاعدة الثانية : الاعتبار والمتابعات والشواهد 

القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيى الحفظ : متى يوصف بأنه منكر؟ 

القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة 
عندهة ْ 

القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم فى تصحيح 
وتضعيف الأحاديث وجرح وتعديل الرواة» خاصّة إذا خالفه غيره من المحدثين 

القاعدة السادسة : رواية الراوي عمن عاصره بصيغة «عن» 

القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذكر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن 
حبان » إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي 

القاعدة الثامنة : إذا روى صحابيان حديثا واحدا » وفى رواية أحدهما زيادة فإنها تُقْبّلَ باتفاق 


ith 
. العلماء‎ 











رفن لشم 


القواعد الحديثية 


1[ القاعدة الأولى ١‏ 





اتفاق عامّة علماء الفقه والحديث على رفض رواية المبتدع الداعية 
انتداق د ر روايه البتدع يه | 
المقصود: المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى درجة الكفرء والكلام في أربعة 
مطالب : 

الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة . 

الثاني : بيان اتفاق عامّة علماء الفقه والحديث على رفض رواية المبتدع الداعية . 
الثالث : بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى 
ما يقوي بدعته . 

الرابع : بيان من ترد روايته مطلقاء سواء كان داعية أو لم يكن . 

وإليكم التفصيل: 

المطلب الأول: 

بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة: 

المبتدع قد يعتقد ما يعتقده فيما بينه وبين نفسه دون أن يدعو غيره إلى اعتقاد بدعته 
هذه. 

ولكن من الميتدعة من يحرص على استمالة الناس إلى بدعته وتزيينها لهم ليقتنعوا 
بها فيعتقدوها. 

ومن أكبر الخطأ حصر الدعوة في صورة واحدة من إحدى صورهاء فالدعوة تشمل 
كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى تزيين البدعة واستمالة الناس إليها . 


فالدعوة إلى اليدعة لها صور متعددةء نذكر منها: 











fe‏ الباب الأول الفصل الثاني 

١‏ - الجانب الإعلامي - كما نسميه اليوم - وهو أحد أهم مجالات الدعوة 
وأخطرها. 

فإذا قام أحد البهائيين اليوم بتأليف كتاب جمع فيه أخبار البهائيين من أقوالهم 
وأحوالهم» فهذا من أخطر أنواع الدعوة إلى البهائية . 

قال الإمام أبو الوليد الباجي: (الداعية بمعنى أنه يُظهرهاء ويّحقق عليها) 22 . 
انتهى 

وإظهار البدعة يتحقق بأن يقوم أحد معتقديها بتأليف كتاب يجمع أخبار معتقديهاء 
فيذكر أحوالهم وأقوالهم» فهذا مما يستميل به الناس إلى بدعته . 

۲ - كذلك إذا علمنا أن فلانا هو أحد رؤساء البهائيين؛ فإننا نعلم بذلك - قطعا - أنه 
من أكبر الدعاة إلى البهائية » فهذا هو معنى كونه رأسا من رؤوس البهائيين» أو زعيما 
من زعمائهم . 

وقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن على بن الحسن بن شقيق أنه قال: (قلت 
لعبد الله - يعنى بن المبارك -: سمعت من عمرو بن عبيد؟ . فقال بيده هكذا - أي 
كثرة - قلت: فلم لا تسميه وأنت تسمى غيره من القدرية؟ . قال: لأن هذا كان 
رأسًا) . انتهى 

فهذه الرواية تفيد أن عبد آله بن المبارك قد سمع كثيرا من عمرو بن عبيد» وعلى 
الرغم من ذلك فإن علي بن الحسن لم يسمع اسم عمرو هذا في أي رواية من الروايات 
التي يرويها عبد الله بن المبارك» و قد صرح ابن المبارك بأن السبب في ذلك هو أنه 
كان رأسا من رووس المبتدعة . 

۳ - كذلك من قام منهم بتحقيق مسائلهم» وذلك بأن يناقشها ويذكر الأدلة عليهاء 
فهذا يدخل في الدعوة قطعاء لأنه بذلك يُظهر بدعته و ينتصر لها عن طريق إظهار أن 
الأدلة تدل على أنها حق » وأن سواها هو الباطل!! 





. البحر المحيط (۳/ ١۳۳)ء طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
.)1710//1( (؟) الكفاية في علم الرواية‎ 








القواعد الحديثية 1 

وذلك كمتكلمي المعتزلة . 

قال الإمام أبو الوليد الباجي : (الداعية بمعنى أنه يُظهرهاء و يُحقق عليها) © . 

والخلاصة: 

أنه يتبين بذلك أن الدعوة أنواع» فيدخل فيها كل ما يُظهر مُعْتَقَدَهِمْ؛ كالتعريف 
بأخبارهم وأحوالهمء أو تحقيق مسائلهم - كما يفعله مُتكلمو المعتزلة - أو أن يكون 
الراوي أحد رؤوس المعتزلةء أو غيرهم . 

المطلب الثاني: 

بيان اتفاق عامة علماء الفقه والحديث على رفخض رواية المبتدع الداعية: 

اتفق عامّة علماء الفقه والحديث على أن رواية دعاة المبتدعة مردودة غير مقبولة» 
ويجب تركها وإهمالها . ولا يجوز الاحتجاج بها . 

وإليكم تصريحاتهم بذلك: 

١‏ - قال الحافظ ابن حبان: (ليس بين أهل الحذيث من أئمتنا خلاف أن الصدوق 
المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها - أنَّ الاحتجاج بأخباره جائز, فإذا دعا 
إلى بدعته سقط الاحعجاج بأخباره ) . انتهى 00 


؟ - وقال الإمام البزدوي في كتابه في أصول الفقه : (المذهب المختار عندنا أن لا 
يقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه . على هذا أئمة الفقه والحديث 


كلهم ؛ لأن المحاجة والدعوة إلى الهزى سبب داع إلى التقؤل» فلا يؤتمن على 





(۱) قال صاحب كتاب «فواتح الرحموت» (؟41/5١):‏ (المحققون أعرضوا عن المتكلم المجادل في أخلء 
الحديث» حتى قال بعض العرفاء : «ما كتبثُ أحاديث كثيرة ؛ لكون رواتها متكلمين» . فإذا كان حالهم 
هذا فما حال أهل البدع منهم!). انتهى . 

أي أن المحققين أعرضرا عن أخط الحديث الذي يرويه المتكلم الجادل» فمن باب أولى رفض ما يرويه 
متكلمو المبتدعة. 
(؟) البحر المحيط (۳/ ١۳۳)ء‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
() الثقات (5/ .)١٤١‏ 








WY‏ الباب الأول الفصل الثاني 
حديث رسول الله عليه السلام) “. انتهى 

وبذلك يكون الإمام البزدوي قد نقل هو أيضا الاتفاق على رد رواية المبتدع الداعية 

۳ - وَذَّكَرَ الإمام السبكي كلاما ثم قال : (وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى بدعته . 
أما الداعية» فقال أبو حاتم ابن حبان البستي : لا يجوز الاختجاج به عند أئمتنا قاطبة » 
لا أعلم بينهم فيه خلافا) 7 . انتهى 

وبذلك يكون السبكي قد سلم أيضا بالاتفاق الذي نقله الحافظ ابن حبان في رد 
رواية المبتدع الداعية . 


تنبیه: 8 


القاضى عبد الوهاب ذكر أن هذا هو مذهب الإمام مالك» ولكن عارضه القاضي 
عياض فذكر أن المعروف من مذهب مالك هو رد رواية المبتدع مطلقا دون فرق بين 


الداعية وغيره © , 





)١(‏ كشف الأسرار(۳/ »)۲١‏ ومن الحنفية من ذهب إلى رد رواية المبتدع مطلقاء كصاحب كتاب(فواتح 

الرحموت) وعلل ذلك بأن المبتدع لا يكون إلا داعا إلى يدعت فقال < ؟/ 5 فإإإن صاحب الهرى 

لما زعم في زعمه الباطل أنه الصوابٍ» وأنه الشريعة المحمديةء وأن الأمر بالمعروف فرض عنده» 

فلابد أن يكون للناس داعيا إلى هواه» ففرض أنه ليس بداع إلى هواه إما محال وإما مناف للعدالة ؟ ؟ لإتيانه 
محذورًا في زعمه) . انتهى . 

قلتُ: ولكن الواقع يشهد بخلاف ما قرره صاحب «فواتح الرحموت» فقد يوجد صدوق اعتقد ما 

ظهر له قيما بینه وبين نقسه» مع حرصه على عدم دعوة غيره إلى ما يعتقده 0 لأنه يعلم بوجود الخلاف 

فى ذلك وأن التعرض لحل ذلك يؤدي إلى الشقاق والشحناء والبغضاء . ولا أدري كيف يُنكر وجود مثل 

ذلك. 

(؟) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۲ / .)۳١۳‏ 

(۳) حكى القاضي عبد الوهاب المالكي في «الملخص» عن مالك التفصيل بين الداعية وغيره» وهو أن 
الداعية إلى بدعته لا تقبل روايته» بينما قبل رواية من لم يكن داعية» لقول مالك : : «لا تأخذ الحديث عن 
صاحب هوی يدعو إلى هواه . 

بينما قرر القاضي عياض أن مذهب مالك هو رد رواية المبتدع مطلقا دون تفصيلء وعلق على قول 
مالك الذي ذكره القاضي عبد الوهاب» فقال : (وهذا يحتمل أن يريد أنه إذا لم يَدْعٌ يُقبل» ويحتمل أنه أراد 
لا يبل مطلقاء ويكون قوله «يدعو» لبيان سبب تېمته» أي لا تأخخذ عن مبتدع» فإنه من يدعو إلى هوأه 
وهذا هو المعروف من مذهبه) . (البحر المحيط"/ »)۳۳١١‏ طبعة دار الكتب العلمية = 








القواعد الحديثية Yr‏ 
والاختلاف فى تحرير مذهب الإمام مالك كان أحد الأسباب التي جعلت بعض 
العلماء يُحرر الأقوال بصورة تتسم بالدقة» فذكروا أن رد رواية المبتدع الداعية هو 
الذي اتفق عليه جمهور العلماءء ونذكر أقوالهم فيما يلي . 
٤‏ - ذكرنا أن الإمام البزدوي نقل الاتفاق عليه ولكن عبد العزيز البخاري كانت 
عبارته أكثر دقة» فقد قال في شرحه لكلام البزدوي : (وهو مذهب عامة أهل الفقه 


والحديث)20, انتهى 





٥‏ - وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم : (الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا 
كرامة؛ لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه ) . انتهى 

” - وقال الإمام الصنعاني : (قد تقرر فيمن يُرَدُ حديثه أن جمهور أهل الحديث على 
رد المبتدع الداعي إلى بدعته) . انتهى 

ثم بين الإمام الصنعاني سبب ذلك» فقال: (الداعية شديد الرغبة في استمالة قلوب 
الناس إلى ما يدعوهم إليه» فربما حَملّه عظيم الرغبة في ذلك على تدليس أو 
5 7 5 
تأويل) ”". انتهى 


وهذا القول رواه الخطيب 'البغدادي ”؟ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي 





0530 1 


ووافقه على ذلك الإمام الة افي حيث نسب إلى الإمام مالك عدم قبول رواية المبتدعة مطلقا فقال في 
«شرح تنقيح الفصول؛: (لأنهم إما كفرة أو فسقة» وهو مذهب مالك) . انتهى . 
وقال الإمام السخاوي في «فتح المغيث شرح ألفية الحديث؟: (القاضي عبد الوهاب في الملخص فهم 
من قول مالك: «لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه» التفصيل» ونازعه القاضي عياض . 
وأن المعروف عنه الرد مطلقاً يعني كما تقدم» وإن كانت هذه العبارة عتملة) . انتهى . 
قلث: فالقاضي عبد الوهاب فهم التفصيل» بينما القاضي عياض على الرغم من أنه أقر بأن عبارة 
مالك محتملة؛ إلا أنه قرر أن المعروف من مذهبه هو رد رواية البتدع مطلقا. 
والذي يظهر لي أنه لو كان هذا هو المعروف من مذهب الإمام مالك ما كان هذا لِيَخْقَى على القاضي عبد 
الوهاب؛ وهو مَنْ هو في مذهب مالك . 
)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )۲٦/۳(‏ . 
(؟) معرفة علوم الحديث /١(‏ 05). 
(۳) توضيح الأفكارء وانظر أيضا: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي /١(‏ 1۷). 
(6) الكفاية في علم الرواية .)١55/1(‏ 








1 جكالباب الأول س الفصل الثاني 
وعبد الله بن الميارك» ويحيى بن معين » والإمام أحمد. 


۷ - وقال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه شرح التبصرة والتذكرة» للألفية في 
علم الحديث: احَكَى بعضٌُ أصحاب الشافعيٌ أله لا حلاف بين أصحابه آنه لا يقبل 
الداعيةء وإ الخلاف بيتهم فيمَنْ لم يَدْعٌّ إلى بدعيه؛ . انتهى 

وكذلك ذكر أيضا الحافظ ابن الصلاح ما حكاه بعض أصحاب الشافعي من اتفاقهم 
على رد رواية الداعيةء فقال: (أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول 
روايته) ١7‏ . انتهى 

وهذا الاتفاق هو ما قرره الإمام الشيرازي في «شرح اللمع؛ حيث.قال: (فإن كان 
مبتدعا كالخوارج والمعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهما يُنظر فيه» 
فإن كان داعية إلى بدعة لم يجز قبول خبره قولا واحدا ؛ لأنا لا نأمن أن يضع على 
بدعته حديئا يوافق به ما هو عليه ليدعو الناس إليه؛ وإن لم يكن داعيا إلى بدعة.فقيه 
وجهان) ”" انتهى 


۸ - وقال الإمام علاء الدين المرداوي : «أحمد وأكثر أصحابه. والمعظم- منهم 
الشافعية -وغيرهم : لا قبل رواية مبتدع داعية» وعللوا ذلك بخوف الكذب لموافقة 


)١(‏ مقدمة علوم الحديث (ص »25١‏ الناشر: مكتبة الفارابي» الطبعة: الأولى ١984‏ م. 
(؟) شرح اللمع للشيرازي (۲/ 777 فقرة 0/77 . 
وقد يتوهم البعض أن ما تقرر من مذهب الشافعية يتعارض مع قول الحافظ ابن الصلاح في «علوم 
الحديث؟ : (ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن تمن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهيه 
سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن . وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية من الرافضة لأهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم) . انتهى . 
قلتُ: ولا يوجد تعارض» وذلك لسببين : 
السبب الأول : أن الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» يفرق كثيرا بين الرواية والشهادة» فقبوله لشهادة 
أهل البدع لا يلزم منه قبوله لروايتهم» وقد نص الإمام البزدوي أيضا - وغيره - على أنه يقبل شهادة الداعي 
إلى بدعته ولا يقبل روايته. كشف الأسرار955/72). 
السبب الثاني: أن الإمام الشافعي قد حُكي عنه أنه رجع عن قوله هذا الذي ذكروه عنه. 
قال أبو منصور البغدادي في «الفرق بين الفرق» :)٠١١ /١(‏ (قد أشار الشافعى فى كتاب القياس إلى 
رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء وبه قال مالك وفقهاء المدينة). انتهى . 








القواعد الحديثية W9‏ 


هواهة .”'©انتهى 


4 - وجزم القاضي أبو يعلى الحنبلي بذلك ولم يذكر فيه خلافا " . 

٠‏ - وكذلك جزم به الإمام أبو الخطاب الحنبلي ولم يذكر فيه خلافاء فقال: (فأما 
الداعية فلا يُقبل خبره؛ لأنه إذا دعا إلى بدعة لا يُؤْمِن أن يضع لها حديثا يوافقه» فال 
ذلك في صدقه) ”” . انتهى 

١‏ - وقال الإمام ابن تيمية: (ذكر القاضي أنه لا ثُقبل رواية المبتدع الداعي إلى 
بدعته» . . . » وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافا) ‏ . انتهى 

١‏ - نص الإمام أحمد على عدم قبول رواية المبتدع الداعي إلى بدعته . ونص 
كذلك على أنه إنما يُحَدْثْ عن المبتدع إذا لم يكن يدعو إلى بدعته . 

ونذكر بعض نصوصه في ذلك : 

قال المروزي : (كان بو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية) ”* . انتهى 

ويُستأنس أيضا بما قاله الإمام أبو داود في مسائله : (قلثُ لأحمد: يُصَلَّى خلف 
المرجئ؟ قال: إذا كان داعيا فلا يُصِلى خلفه ) . انتهى 

ويُستأنس أيضا بما قاله الإمام أبو داود في مسائله: (قلث لأحمد: لنا أقارب 
بخرسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خرسان نقرئهم السلام؟ قال : سبحان الله؛ لِم لا , 
تقرئهم؟! قلت لأحمد : نكلمهم؟ قال: نحم إلا أن يكون داعيا ويخاصِم فيه) 9 . 
انتهى . 

فالداعي إلى بدعته لا يُصلى خلفه ولا يُكَلّمء وهذا يلزم منه عدم سماع روايته © 





.)1؟١‎ /9( التحبير شرح التحرير (5/ ۱۸۸۳). (؟) العدة‎ )١( 

() التمهيد (171/7). () المسودة (ص: ۲۳۸). 

(5) التمهيد لأبي البخطاب (/ »)١١١‏ المسودة (ص :2 وانظر نصوّصا أخرى للإمام أحمد بالمسودة 
(ص ۲۳۷ - ۲۳۹) . 


(5) المسألتان في : : مسائل.الإمام أحمد برواية أبي داود» رقم (۳۰۷)» رقم (۱۷۸۵), 
(۷) قال الإمام أبو الخطاب في «التمهيد» (7/ )1١‏ بعد أن ذكر رواية المروزي : (وَرُوي عنه حلاف ذلك . 
فروى الأثرم أنه ذكر له أن فلانا أمر أن يكتب عن سعد العوفى» فاستعظم ذلك» وقال: «ذلك- 








3 الباب الأول الفصل الثاني 
المطلب الثالث: 
بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية: 
تقدم نقل الحافظ ابن حيان لاتفاق أهل الحديث على قبول رواية المبتدع غير 
الداعية» وت تقدم أيضا أن الاختلاف في تحرير مذهب مالك كان أحد الآسباب التي من 
أجلها قيل : إن هذا هو قول الجمهور . 
١‏ - قال العلامة علي القاري في كتابه «شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر»: 
(فيحمل اتفافهم في قوله على اتفاق الأكثر) . انتهى ْ 
۲ - و قال الحافظ ابن حجر في كتابه «نُزْهة التّظر في تؤضيح نْب الفِكر في 
مُصْطَلح أهل الأثّرا : (وأَغْرَبَ ابن حِبَانَ فادّعى الاتَّاقَ على قَبولٍ غير الداعيةٍ ِن غير 
تفصيل . ن نَمَمْ؛ الأكثرٌ على قبول غير الذاعية؛ لاإ رَوى ما يُقَرَي بِدْعَتَهُْ رد على 
المذحب المُختار - وبه صرح ع الحافظ أبو إسحاقٌ إبراهيم بن يعقوبَ الجوْرَجانيْ شيخ 
أبى داوة والتّسائرئ فى كتابه «معرفة الرجال» . 0 وما قالّه منّجة؛ لان العلّدّ التى لها رد 
حديث الدّاعية واردةٌ فيما إذا كان ظَاهِرٌ المرويّ يوافِقٌ مذهَبَ المُبْتَوع ولو لم يكن 
داعية) . انتهى 
=جهمي» امتحن فأجاب» فدل على أنه لا يجوز) . انتهى . 
وذكر الإمام ابن تيمية هذه الرواية فقال: (فاستعظم ذلك وقال: «ذلك جهمي » امتّحن فأجاب قبل أن 
يكون تبديد» . فنهى غبيا مطلقاء وعلل بالتجهم). انتھی . 1 
قلتُ: .وما تومه الإمام أبو الخطاب غير صحيح» فرواية الأثرم لا تخالف رواية المروزى . 
لماذا؟ 
لأن الإمام أحمد إنما رد رواية الجهمي مطلقا لأنه يراه كافراء ويدل على ذلك قول الإمام أبو داود في 
مسائله عن الإمام أحمد (رقم :)١5917‏ (قلتٌ لأحمد: من قال: القرآن خلوق أهو كافر. قال: أقول هو 
كافر) . انتهى . 
وقال أبو داود في مسائله (رقم .:)١195‏ (سمعتٌ أحمد ذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله 
خلوقةء والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كفرٌ بِينٌ). انتهى . 
وقال الإمام أبو داود في مسائله (رقم :)۳۰١‏ (قلتُ لأحمد أيام كان يُصلى الجمع الجهمية . قلت له: 
الجمعة؟ قال : أنا أعيد» ومتى صليت خلف أحد ممن يقول: «القرآن تخلوق» فَأَعِدُ . قلت : وبعرفة. قال: 
نعم) . انتهى . 








القواعد الحديثية يفل 

- وقد نقل الإمام السخاوي قول شيخه الحافظ ابن حجر ثم قال: (ولكن يشترط 
مع هذين - أعني كونه صدوقًا غير داعية - أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما 
يُعَضّد بدعته ويَشُدّها ويزينهاء فإنا لا نأمن حيعذ عليه غلبة الهوى . أفاده شيخنا) 20 , 
انتهى 

؛ - وقال العلامة عبد الرؤوف ابن المناوي في كتابه «اليواقيت والدرر في شرح 
نخبة ابن ججر'»: (الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته) " . 

ه - وقال الإمام الصنعاني : (رَأيٌ المحدثين في المبتدع غير الداعية أنه يُرْدُ من 
حديثه ما يُقَوّى بدعته» كما صرح به الحافظ في النخبة وشرّحها؛ لأنها تهمة بتدليس أو 
نحوه) ‏ . نتهى 

المطلب الرابع: 

بيان من ترد روايته مطلقاء سواء ڪان داعية أو لم يڪن. 

قال الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»» باب (ذكر شروط من يصلح 
للفتوى) : (فأما الشرَاة -و هم الخوارج- والرافضة الذين يشتمون الصحابة» ويسبون 


السلف الصالح » فإن فتاويهم مرذولة» وأقاويلهم غير مقبولة) . انتهى ١‏ 
ونقل الإمام النووي قول الخطيب في كتابه «روضة الطالبين؛ ولم يُتكره . 
وقال الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: (أبان بن تغلب 


الكوفي› شيعي جلد لكنه صدوق» فَلَّنا صدقه وعليه بدعته . وقد وثقه أحمد بن 
حنبل » وابن معين» وأبو حاتم . 
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع ؛ وَحََدُ الثقة: العدالة والإتقان؟ فكيف 





)١(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث (۱/ ١۳۳)ء‏ تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الأولى» "57 اه. 

(؟) اليواقيت والدرر في شرح نخبة أبن حجر (1517/7). 

() توضيح الأفكار (۲/ 981). 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين (۸/ 40)» تحقيق: عادل. أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معرض» 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
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وجوابه : أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع › أو كالتشيع بلا غلو 
ولا تحرف» فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق . فلو رد حديث 
هؤلاء؛ لَذَهَبَ جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بيّنة . 

ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. 

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأموناء بل الكذب 
شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالى في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة 
ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه» وتعرض لسبهم . والغالي في زماننا 
وعرفنا هو الذى يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضاء فهذا ضال معثر. 

ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا » بل قد يعتقد غليا أفضل 
منهما) ”'" . انتهى 

وذكر الإمام السيوطي كلام الإمام الذهبي المذكور ثم علق قائلا: (وهذا الذي قاله 
هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه» . . وقال أشهب: سئل مالك عن 
الرافضة فقال: لا تكلموهم ولا ترووا عنهم . وقال الشافعي: لم أَرَ أَشْهَدَ بالرور من 
الرافضة . وقال يزيد بن هارون: يُكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا 
الرافضة. . . وقال ابن المبارك : لا تحدثواعن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب 
السلف)”" . انتهى . 

- حورت 


)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال (2)5/1 تحقيق : علي محمد البجاوي» نشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان. 
(۲) تدريب الراوي (۱/ ۳۲۷). 
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7 القاعدة الثانية ا 


الاعتبار والمتابعات والشواهد 


يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب : 

المطلب الأول : ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد. 

المطلب الثاني : بيان الفرق بين المتابعة والشاهد . 

المطلب الثالث : ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما . 

المطلب الرابع : ذكر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية . 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول: 

ذڪر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد. 

لتوضيح هذه المعاني بصورة سهلة نذكر المثال التالي : 

لنفترض أن لك ثلاثة أصدقاء هم : إسماعيل وحماد وحسن» كل منهم يتصفا 
بالصدة ق والجد» و ولكن ذاكرته ضعيفة وتركيزه كذلك . 

فإذا أخبرك إسماعيل - مثلا - بأنه سمع في نشرة الأخبار أن شهر رمضان سيبداً 
غداء فهل ستثق بخبره وتبدأ الصوم غدا؟ 

إنك ستكون في شك من صحة هذا الخبر؛ لأنك تعلم أن إسماغيل ضعيف التركيز» 
وبالتالي قد يكون سمع أو فهم خطأء أو أنه لم يتابع النشرة من بدايتها فلم يُدرك بداية 
الكلام؛ أو غير ذلك من الأسباب التي تورث الشك في صحة خبره؛ وبذلك فإنك لا 
تستطيع الاعتماد على خبر إسماعيل بمفرده . 

في هذه الحالة فإنك ستتصل بصديقيك حماد وحسن؛ لتسألهما هل سمعا نشرة 
الأخبار أم لا؟ 


فإذا أخبراك بأنهما أيضا سمعا النشرة بأن شهر رمضان سيبدأ غداء فإنك حينعذ 
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تكون قد تأكدت من أن إسماعيل لم يخطئ فيما حكاه لك . 

والخلاصة: 

١‏ - أن خبر إسماعيل أو حماد أو حسن بمفرده غير مقبول عندك لأن كلا منهم غير 
ضابط لما يسمعه ويحكيه» ولكن اجتماعهم على نفس حكاية نفس الخبر يكسب الخبر 
قوة» ويعطيك الثقة في الاعتماد عليه والعمل على وَفْقِهِ . 

؟ - هنا يقال: إن حمادًا قد تابع إسماعيل؛ لأنه حَكَى نفس الخبر الذي حكاه 
إسماعيل» كذلك حسن قد تابع إسماعيل؛ فإسماعيل لم ينفرد بهذه الحكاية» بل تابعه 
عليها كل من حماد وحسن . 

" - «الاعتبار» هو ما قمت أنت به من التتبع والبحث عن أشخاص - غير إسماعيل - 
سمعوا نفس الخبر ؛ لِتَعْرِفٌَ هل الخبر صحيح أم لا . 

المطلب الثاني: 

بيان الفرق بين المتابعة والشاهد: 

المتابعة: 

إذا افترضنا أن الإمام مالكا روى عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي كل قال كذا . 

هنا نبحث: هل وجد شخص - غير مالك- روى نفس هذ 
عن ابن عمر عن الرسول كَلة؟ 

فإذا وجدنا هذا الطريق فإننا نُسمى هذا الطريق «متابعة» فن لم جد فإننا ننظر 
فيمن فوق مالك - وهو ابن دينار - هل تابعه أحد عن ابن عمر؟ . 

فإذا وجد شخص- غير ابن دينار -روى نفس هذا الحديث عن ابن عمر عن 
النبي له فهذه أيضا تسمى «متابعة» . وهكذا إلى آخر الإسناد . 

الشاهد: 


هو حديث يكون له إسناد آخر يرويه صحابي آخر غير ابن عمر بحيث يتفق هذا 


الحديث مع حديث ابن عمر في اللفظ والمعنى معاء أو يتفق الحديثان في المعنى فقط 
مع اختلاف اللفظ . 











القواعد الحديثية 18 

فلا بد في الشاهد أن يكون قد روى الحديثين صحابيان مختلفان . 

هذا هو الذي اتفق عليه جمهور علماء الحديث ”. 

المطلب الثالث: 

ذكر مثال يوضح الفرق بينهما ". 

الحديث الذي من رواية عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أن رسول الله يكل قال : 
«الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ 
عليكم فأكملرا العدة ثلاثين» (مسند الشافعي) 

والمطلوب : البحث عن طرق - أو روايات - أخرى لمعرفة هل لفظ «فأكملوا العدة 
ثلاثين» محفوظ آم خطأ من الراوي؟ 

ونذكر ثلاث روايات: 

الرواية الأولى : من طريق محمد العمري عن ابن عمر عن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم بلفظ : «فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ ايلوا تَلاثينَ» (صحيح ابن خزيمة) . 

وهذه متابعة ؛ لأنها وَرواية ابن دينار السابقة مرويتان عن نفس الصحابي ابن عمر - 
رضي الله عنه -. 


الرواية الثانية: من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس عن رسول الله يله بلفظ : 


«فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فَأكولوا العِدّة نّلائينَ؛ (رواه النسائي) . 


وهذا شاهد؛ لأنه روي عن صحابي آخر غير ابن عمر» وهو ابن عباس رضي الله 
عتهما . 
)١(‏ انظر: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي» «النكت» للحافظ ابن حجر وغيرهما. 
وهناك أقوال أخرىء وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في انزهة النظر» ثم قال: (وقد تطلق المتابعة على 
الشاهد وبالعكس» والأمر فيه سهل) انتهى . 
وقال العلامة علي القاري في «شرح نخبة الفكر»: (فالخلاف لفظي لا حقيقي . . . إِذْ المقصود الذي هو 
التقوية حاصل بكل منهما سواء سمي متابعا أو شاهدا). 
(1) انظر «نزهة النظر» للحافظ ابن حجر» حيث ذكر هذا المثال عند كلامه على والمتابعاتٍ والشَّواهِقٍ 
وانظر أيضا «التكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر: (النوع الخامس عشر: معرفة 
الاعتبار) . 
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كما أنه شاهد باللفظ ؛ لأن روايتي ابن عمر وابن عباس متفقتان في اللفظ . 

الرواية الثالثة : من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي يا بلفظ «فَإِنْ غُبِيَ 
عَلَيْكُمْ فَأَكُولوا عة شَعْبِانَ تَلاثينَ» (رواه البخاري) 

وهذا شاهد؛ لأنه روي عن صحابي آخر غير ابن عمرء فروي عن أبي هريرة 

كما أنه شاهد بالمعنى ؛ لأن روايتي ابن عمر وأبي هريرة مختلفتان في اللفظ لكنهما 
متطابقتان ومتفقتان في المعنى . 

المطلب الرابع: 

بيان بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية: 

نذكر منها شرطين : 

صرح به كبار علماء الحديث» وهو ألا يكون الإسناد شديد الضعف . 

وسنترك المجال للأستاذ الجديع ليذكر بنفسه الأمثلة على ذلك ؛ لأننا ستناقشه على 
أساس ما قرره هو وصرح به في كتابه «تحرير علوم الحديث» وسيتبين بطلان شبهاته 
التي يثيرها لإباحة آلات الموسيقى التى حرمها الله تعالى . 

يقول الأستاذ الجديع : (فيعتبر بكل ما لم يثبت أنه : كذب» أو منكرء أو خطأ. 
فيصح الاعتبار بما يلي: . . المعضل بسقط اثنين» وذلك فيما يرفعه صغار التابعين أو 
كبار أتباع التابعين» فإِنْ طال السقط. أو كان في الطبقات المتأخرة فلا ينبغي الاعتداد 
به؛ لقوة مظنة الوهاء بتتابع العلل» أو من أجل تساهل متأخري الرواة فيمن يحملون 
عنهم) ('“انتهى 

قلتُ: فها هو الأستاذ الجديع يصرح بأنه لا يصح الاعتداد بالسند الذي سقط منه 
راويان اثنان متتاليان في الطبقات المتأخرة» أي في العصور التي بعد كبار أتباع 
التابعين . 


.)۱٠۸١/۲( تحرير علوم الحديث‎ )١( 
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ومثال ذلك : قول الإمام ابن حزم : (روينا من طريق حماد بن زيد) انتهى 

فالإمام ابن حزم ولد عام 2984 وحماد بن زيد ولد ۹۸» فبين مولديهما “578 عاما 

فأين سند هذه الحكاية بين ابن حزم وحماد بن زيد؟!!! 

أين الراوي الذي سمع هذه الحكاية من حماد بن زيد ثم حكاها لمن بعده» وأين 
الراوي الذي بعدهء وهكذا. .؟!! 

أ ين سلسلة الرواة د بين ابن حزم وحماد بن زيد؟ !!! 

ولكم أن تتعجبوا أشد التعجب عندما ترون بأنفسكم الأستاذ الجديع وهو يهدم هذه 
القاعدة التي صرح بها هناء سترونه يتخلى عنها ويدوس عليها بقدميه ؛ عندما تجرأ 
وزعم أن هذه الرواية المذكورة تصلح أن تتقوى بشاهد مزعوم!!!! 

الشرط الثاني: 

أيضا سنترك المجال للأستاذ الجديع ليقرر بنفسه هذا الشرط؛ لأننا سنناقشه على 
أساس ما قرره هو وصرح به في كتابه «تحرير علوم الحديث» . 

٠‏ يقول الأستاذ الجديع : ١‏ اراي ليقع من التصاري بين ايفين الاين بشي 
تقوية الحديث بشاهد صلته به لاذ رك إلا بتكلف) ”22 . انه 

وقال أيضا: (الشواهد: جمع شاهد» وهو نوع من المتابعة. ٠.‏ فهو: متابعة 
صحابي لصخابي آخر في متن حديث لفظًا أو معنی) ‏ . انتهى 

رلك أيضا لامح الجديع: لمأن تقوية الحديث الضعيف الصالح بغيره. يشترط 
لها في الجابر أربعة شروط: . . الشرط الرابع : أن يوجد فيه معنى المجبور به إن لم 
يطابقه في لفظه . وبيانه: : أذ اتفاق الشاهد والمشهرد له يجب أن بقع إن لفقا وا 
معنى » فأما اللفظ فظاهرء وآما المعنى ؛ فالواجب أن ما يُدَعَى تقويته من هذا الحديث 
بالآخر - يجب أن يكون موجودًا فيهما جميمًاء ... والمعتبر في المعنى في الشواهد 





.)05/١( تحرير علوم الحديث‎ )١( 
.)04/١( تحرير علوم الحديث‎ )۲( 
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الشواهد هو نفس المعتبر في المعنى في رواية الحديث إذا روي بالمعنى) انتهى 

ولبيان الشروط المعتبرة في رواية الحديث بالمعنى يقول الأستاذ الجديع : 

وشرط جواز الرواية بالمعنى: أن يكون عالما يما رواه بالمعتى 

المعروف عنهم الاجتهاد في الألفاظ» لكن للمشقة سَّهّلوا أن يؤدى الحديث على 
المعنى» وليس ذلك عندهم بإطلاق » وإنما بشرط أن يكون مؤديه على هذا الوجه فقيها 
عالمًا بما يحيل المعاني» لثلاً يقع في الكذب على النبي إل . فالأصل الذي لا 
يختلف فيه: أن يؤديه بلفظه» وهذا بلا ريبة أبرأ للذمة» وأنفع للأمة؛ وأبعد عن 
التهمة . . فإن الأداء للحديث بمعناه عند مشقة الإتيان بلفظه. مُحَقّقَ للغرض» ما دام 
المعنى صحيحًا موافقًا لدلالة أصل لفظه) . انتهى 

نلخص الشرط الذي قرره الأستاذ الجديع كما يلي : 

١‏ - الشاهد و الجزء المشهود له لابد أن يتفقا و يتطابقا باللفظ أو بالمعنى» وه 
بأن يتحقق التساوي بين الحديثين اللذين يشهد أحدهما للآخر في المعنى» فال 
لابد أن يتضمن نفس المتن المشهود لهء يتضمنه باللفظ أو بالمعتى . 

1 

فهذاهو صريح قول الأستاذ الجديع : (الشواهد: جمع شاهد» وهو نوع من 
اعتبارها عند رواية الحديث بالمعنى . وعند رواية الحديث بالمعنى يكون اللفظ مختلفًا 
لكن المعنى واحدء فالراوي يروي نفس الحديث» ولكنه يرويه بأسلوبه هو؛ بشرط أن 
يظل المعنى متطابقا مع معنى اللفظ الأصلي الذي سمعه من النبي بي . 

وأخيرا: 

فلكم أن تتعجبوا كيف شئتم عندما ترون بأنفسكم الأستاذ الجديع وهو يهدم 
الشرط الذي صرح به هناء سترونه يتخلى عنه تماماء بل ويطؤه بقدميه؛ وذلك عند 
تَجَداَوَأَنَى برواية ساقطة لا علاقة لها برواية ابن حزم التي ذكرناها قبل قليل» ثم تَكُلّْف 


وَرَعَم أنها تصلح شاهدا لرواية ابن حزم المذكورة» كما سيأتي بكتابنا هذا. ونسي أو 
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تجاهل قوله عنذما قرر الشرط بنفسه قائلا: 





لا تدرك إلا بتكلف ) انتهى 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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القاعدة الثالئة 8 


حديث الراوى ١‏ ۶ الحفظ: مت صف أنه متكر؟ 
د إلى 2 منى يو 9 


الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب : 





المطلب الأول : متى يُقال: إن الراوي قد تفرد بروايته؟ 

المطلب الثاني : بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلّح للتقوية . 

المطلب الثالث : حديث الراوي السيئ الحفظ : متى يوصف بأنه منكر؟ 

المطلب الرابع : بيان أنه لا يلح للتقوية ما تبت - أو هر - كَوْنه خَطَاً. 

وإليكم تفصيل ذلك : 

المطلب الأول: 

متى يقال: إن الراوي قد تفرد بروايته؟ 

إنما يقال أن الراوي قد تَفَرّدَ بروايته إذا لم يوجد له متابع أو شاهد. 

وإليكم تصريحات كبار علماء الحديث بذلك : 

١‏ - قأل الحافظ ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث؛ : (معرفة الاعتبار والمتابعات 
والشواهد: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أو 
لا. . . فان لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث 
آخر بمعناه» فذلك الشاهد من غير متابعة» فان لم يرو أيضا بمعناه حديث آخره فَقَدْ 
تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ ) " . انتهى 
١ ٠‏ - وقال الإمام ابن كثير - بعد أن ذكر المتابعات - : (فَإِنَّ ما روي مَعْناهُ مِنْ طريقي 


0 قوم اس 


أخْرَى عن صَحابِيٌ آخَرَ - سُمّيَ شاهِدًا لِمَعْناه. وَإِنّْ لم يُرْوَ بِمَعْناهُ حَديتٌ خر فَهِوَ 





فَرْدٌ مِنَّ الأَقْرادٍ ) " . انتهى 


)١(‏ علوم الحديث (ص 58)» الناشر: مكتبة الفارابي» الطبعة : الأولى ۴ م. 
() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص064)» تحقيق: أحمد شاكر» نشر: محمد علي- 
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۳ - وقال الحافظ زين الدين العراقي في منظومته الألفية في علم الحديث : 
الاعُْتِبارٌ سَبْدْكَ الحَدِيْتَ مَل شارك راو غيرَهُ فيما حَمَلُ 
عن شَيْجوء فَإِنْ يكن شررك مِنْ مُعْمَبَرٍ بي قاب وَإِنُ 
شورك مَيِْحُهُ فَمَرْقُ فككذا وَكَدْ يُسَمَى شاهِتاء ثم إذا 
مَبْنّ بِمَعْناهُ آتى فالسَاهِدٌُ وما خلا عن كَل ذا مَمَارِدُ 
قلثُ: فقد صرح الحافظ العراقي بأن ما خلا من المتابعات والشواهد فهو مَفارِدٌ . 
أي أن الحديث الفرد هو الذي خلا من المتابع والشاهد. 
وقال الحافظ العراقي شارحا هذه الأبيات : (فالاعتبارٌ: أنْ تأر تي إلى حديثٍ لبعض 
الرواق» فتعتبرّه برواياتٍ غيره منّ الروا بسبر طرق الحديثِ لِيُعرفٌ هل شاركَه في ذلك 
الحديثٍ راو يره فرواةٌ عن شيجو أمْ لا؟ . . فان لم تَجِدْ لأحدٍ ممن قَوقَّهُ متابعًا عليه 
فانظئ هل أتى بمعناةٌ حديتٌ آخرٌ في الباب أمْ لا؟ فاد أتى بمعناةُ حديثٌ آخرٌ فسمٌ ذلك 
الحديت شاهداء وإِنْ لم تجذ حديثًا آخرٌ يؤدّي معنامٌ فقدعَدِمَّتٍ المتابعاتثُ 
والشواهدٌ . فالحديتٌ إِذَّا فردٌ) 2 . انتهى 





وقرر ذلك أيضاالإمام السخاوي 07 والإمام الكافياجي 227 والإمام 





-صبيح» الطبعة الثالثة . 

(1) انظر كلامه على (الاعتبار والمتاعات والشّواهِد) في كتابه (شرح التبصرة والتذكرة)ء تحقيق قيق: الدكتور 
ماهر ياسين الفحل . 

(1) قال الإمام السخاوي في فتح المغيث :)۲٠۸/١(‏ (وما خلا عن كل ذا - أي المذكور من تابع وشاهد - 
فهو مفارد» أي أفراد) . انتهى . 

(۳) قال الكافياجي في المختصر في علم الأثر : : (وأما الحديث الذي عدمت فيه المتابعات والشواهد فيسمى 
«فرداً») ٠‏ انتهى . . والكائيّجي هو محمد بن سليمان» ولد سنة 184ه» وهر من شيوخ الإمام السيوطي» 
حيث لازمه الإمام السيوطي ٠١‏ سنة» وقد مدحه الحافظ ابن حجرء و وأذن له في روايته عنه مع جميع 
مروياته . 

قال الحافظ السخاوي في كتابه «الضوء ء اللامع لأهل القرن التاسع» - في ترجمة محمد بن سليمان 
الكافياجي -: : (ووصفه شيخنا على نسخته من شرح النخبة من تصانيفه بالشيخ الإمام الأوحد الفاضل 
البارع جمال المدرسين مفيد الطالبين وأذن له في روايته عنه مع جميع مروياته وذلك في سنة اثنتين وأربعين) . 
انتهى» وانظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ 177)» تأليف: الإمام الشوكاني. . 








1 الباب الأول . الفصل الثاني 
السيوطي ”' والإمام الصنعاني "» وغيرهم من أثمة علم الحديث . 

المطلب الثاني: 

بيان المتابعات والشواهد التي تصلح للتقوية. 

قد صرح كبار علماء الحديث بأن رواية الراوي السيئ الحفظ تَصْلُح للتقوية في باب 
المتابعات والشاهد» وهكذا رواية من كان ضعفه غير شديد» بخلاف المتهم بفسق أو 
كلذب ولحوه. 

وإليكم تصريحات العلماء بذلك : 

١‏ - قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث»: (ثم اعلم : أنه قد يدخل في 
باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحْمَّجَ بحديثه وحده بل يكون معدودا في 
الضعفاء . وفي كتاب (البخاري) و(مسلم) جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات 
والشواهدء وليس كل ضعيف يصلح لذلك» ولهذايقول الدارقطني وغيره في 
الضعفاء : فلان يُحْتَبَدْ به وفلان لا يُحْتَبَد به) ‏ . انتهى 

؟ - وقال الإمام النووي: (واعلم أنه يدخل فى المتابعات والاستشهاد رواية بعض 
الضعفاءء ولا يصلح لذلك كل ضعيف) “ . انتهى 

۴ - وقال الحافظ ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث»: (وَيُغْتَمَرُ في باب 
«الشَّواهِدٍ والمُتابّعاتٍ» ين الرواية عن الصّعيف القّريبٍ الضَّعْفٌ ما لا يُفْتَفَرُفي 
(1) قال الإمام السيوطي - بعد أن ذكر المتابعات -: (وذلكٌ المُتابعة» فإن لم يكن فيُنظر هل أنَى بمعناه 

حديث آخرء وهو الشّاهد» فإن لم يكن فالحديث فرد) . انتهى من تدريب الراوي (۱/ 0757 . 

وقال الإمام السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث: 


الاغتِبارٌ سَبْرٌ ما يروي هَل شارك الرّاوِي سواه فيه 
> اماع شع ت 9 که ممع كو ج 0 
فَإِنْ يُشارِكْهُ الذي به انّبر أؤ شَيِحْهُ أَوْ فَوْق: تابعٌ أيِْرْ 
لِد يكن مَثْنٌ مناه وَرَدْ َشايِدٌ وَفاقِدٌ كَِنٍ الَْرَدْ 


وقوله (وَفاقِدٌ ذَيْنِ الْمَرَدْ) : أي أن المنفرد هو من فقد المتابع والشاهد. 
(۲) قال الإمام الصنعاني في كتابه «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» (۲/ :)٠١‏ (وإن لم يجد شيئا من 
التوابع والشراهدء فالحديث فرد من الأفراد) . انتھی . 
(۳) علوم الحديث (ص48). 


.)۳٤/١( مقدمة شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 
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الأول كمايتم : في الصَّحيحَْنِ وَغرِهِما مل ذَلِكَ وَلِهَذا يقول الدَارَفطْنِينُ في بَمْضٍ 
الضعفاء: و: هِيَصْلُحُ للإعتیار»» أو: دلا يَضْلُح اَن ن يُعْتَبَرَ بو) 97 انتهى 

٤‏ - وقال الإمام شمس الدين السخاوي في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث»: (فِإِنْ يكن ذاك الراوي شورك من راو مُعْمَبّرِ به - بأنْ لم مُنَّهَمِ بكذب - 
وضحّف إما لسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك. . فهو تابع . . فكلما جاء عن ذاك 
الصحابي فتابعٌ » أو عن غيره فشاهد. . ويُسْتَماد من ذلك كله التقرية . . وكما أنه لا 
انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد» ولذا قال ابن الصلاح : واعلم أنه قد 
يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا 
في الضعفاء) ”" . انتهى 

1 المطلب الثالث: 

حديث الراوي السيئ الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟ 

الجواب عن هذا السؤال سنتركه للأستاذ الجديع ؛ لأننا سنناقشه» وتُبّيّنَ فساد 
شبهاته؛ على أساس ما قرره هو في كتابه (تحرير علوم الحديث) . 

قال الأستاذ الجديع في كتابه وهو يتكلم عن الحديث المنكر 9" : 

وله بعد الاصطلاح صورتان: 

الصورة الأولى : الحديث الفرد المخالف الذي يرويه المستور» أو الموصوف بسوء 
الحفظ » أو المُضَعّف في بعض شيوخه دون بعض» أو بعض حديثه دون بعض . 

الصورة الثانية : الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد له أصل من غير 
طريقه . فهذا منكر لمجرد تفرد الضعيف وإِنْ لم يُخالَف) . انتهى 

والصورة الأولى قد قال عنها الجديع : (وعلى هذه الصورة أكثر ما يقع إطلاق 
وصف «المنكر)) . انتهى ` 
)١(‏ الباعث | لحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص209). 
(؟) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (١/۹٠۲)ء‏ المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 

السخاوي » الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الأولىء 807 اه. 
() انظر كتابه «تحرير علوم الحديث» 421١18 -1١17/5(‏ توزيع مؤسسة الريان. 
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وختم كلامه قائلا: (وهذه الصورة مع التي قبلهاينبغي أن يجري عليهما 
الاصطلاح) . انتهى 

قلتُ: فقد صرح الأستاذ الجديع بأن الحديث المنكر هو الحديث الذي تفرد به 
الراوي الموصوف بسوء الحفظ ونحوه . ۰ 

ومعنى التفرد هو خلوه عن المتابعات والشواهد التي يُعتبر بها . 

فلا يصح إطلاق وصف «التفرد» على الحديث الذي وجد له شاهد يقويه . 

وحيتئذ لا يصح أن يوصف الحديث بأنه «منكر» . 

وإليكم تصريحات كبار علماء الحديث في تعريف الحديث المنكر: 

١‏ - قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث»: (هذه أمور يتداولونها في 
نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا؟ . . فان لم يُرْوَ ذلك الحديث أصلا من 
وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة 
فإن لم يرو أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. وينقسم عند 
ذلك إلى مردود منكر وغير مردود) ”'' . انتهى 

وقال أيضا: (المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. . 


الأول : وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات . . 
الثاني : وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يُحْتَمَل معه تَفَوُدُه) 7" . 


انتهى 

؟ - وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث»: (إذا انفرد المستور أو الموصوف يسوء الحفظ أو المُضعّف فى بعض 
مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد» فهذا أحد قسمي المنكرء وهو الذي 
يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث . 


)١(‏ علوم الحديث (ص597). 
(۲) علوم الحديث (ص45). 
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وان خولف في ذلك» فهو القسم الثاني» وهو المعتمد على رأي الأكثرين . فإلً 
بهذا قَصْل المنكر من الشاذء وَإِنَّ كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد» أو مع قيد 
المخالفة) “ . انتهى 

المطلب الرايع: 

بيان أنه لا يصلح للتقوية ما ثبت - أو ظهر - كونه خطا 

قد تَقَرَرَ بما تقدم أنه لا يصح إطلاق وصف «التفرد» على الحديث الذي وُجد له 
شاهد يقويه . 

وحينئذ لا يصح أن يوصف الحديث بأنه «منكر» . 

والشاهد الذي يصلح للتقوية هو الذي لم يثبت - أو لم يظهر - أن راويه أخطأ فيه . 

أما الذي يتساوى فيه امالا الصواب والخطأ فهذا هو الذي يصلح للتقوية . 

قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» : (ليس كل ضعف في الحديث 
يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت : فمنه ضعف يزيله ذلك» بأن يكون ضعفه 
ناشئا من ضعف حفظ راويهء مع كونه من أهل الصدق والديانة . فإذا رأينا ما رواه قد 
جاء من وجه آخر» عرفنا أنه مما قد حفظه, ولم نختل فيه ضبطه له . . 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره 
ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذبء أو كون 
الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك» فإنه من 
النفائس العزيزة) ‏ . انتهى 

وقد عَلَّنَ الحافظ ابن حجر على ذلك في كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح في 


علوم الحديث»» فقال : (لم يذكر للجابر ضابطًا يُعْلّم منه ما يَصُلّح أن يكون جابرًا أو 
لا. 1 





)١(‏ الدكت على مقدمة ابن الصلاح» عند كلامه على (النوع الرابع عشر: المنكر). وانظر أيضا: فتح 
المغيث(١/508).‏ 
(؟) علوم الحديث (ص*۲). 








10 الباب الأول الفصل الثاني 
والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد: 
فحيث يستوي الاحتمال قيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر . 
وحيث يَقْوَى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر. 
وأمًا إذا رَجَحَ جانب القبول؛ فليس من هذاء بل ذاك في الحسن الذاتي) . انتهى 


وقال الشيخ الألباني : (ما تبت خَطَّوْه فلا يُمْقَل أن يُقَرَى به روايةٌ أخرى في معناهاء 
فَتَبَتَ أنَّ الشاذ والمنكر ممالا يُعْتَد به ولا يستشهدابه بل إن وجوده وعدمه 


سواء) 7( . انتهى 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


. )٦1ص( صلاة التراويح‎ )١( 
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5 القاعدة الرابعة 8 





وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) 
ليس معناه أنه ثقة عنده 

الكلام هنا - بعون الله تعالى - في ثلاثة مطالب : 

الأول : بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل . 

الثاني : بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف . 

الثالث : ذكر أمثلة توضح ذلك . 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول: 

بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل: 

بتَتَبّع عبارات الإمام الذهبي في كتبه: سير أعلام النبلاء»؛ تاريخ الإسلام»» 
«تذكرة الحفاظ» يظهر بصورة واضحة للباحث البصير أن ألفاظ (المُحدث الإمام» 
الحافظ) قد أطلقها الإمام الذهبي على أشخاص ثم وصفهم في نفس الموضع بالكذب 
أو بآنهم ضعفاءء وليسوا ثقات ولا يُحتج برواياتهم . 

وهذا يدل بوضوح على أن هذه الأوصاف لم يكن الإمام الذهبي يقصد بها التوثيق . 

والسؤال الآن: 

ما الذي كان يقصده الإمام الذهبي بهذه الأوصاف؟ 

والجواب فيما يلي : 

المطلب الثاني: 

بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف: 


ظهر بالتتبع أن الإمام الذهبي إنما كان يقصد بها «الكٌَ» وليس «الكَيّف» 
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والمقصود ب «الكم» : أي عدد الأحاديث التي يحفظها الرجل» وكثرة رحلاته 
للسماع من غيره من الرواة» بصرف النظر عما إذا كان ضابطا متقنا لذلك أم لا . 

والمقصود ب «الكيف»: أي كيفية ضبطه وإتقانه لما يسمعه ويرويه دون أن تقع منه 
أخطاء أو أوهام . 

وسيتضح ذلك بالأمثلة التالية - بإذن الله تعالى -: 

المطلب الثالث: 

ذكر أمثلة توضح ذلك: 

المثال الأول : 


و 


قال الإمام الذهبي ”“ : (المُحَدتٌ ابو کر مُحَمّهُ محمد بن ميد . .» عرف بابن أبي 
الأَزْمَرِء شَبْحْ مُعَمَّرُ تالف . . قال الدَارَفْطْنيٌ : ضَعيفٌء کتبنا عن مناكيز وله شر كثير . 
وَقالَ أبو الفح عُبَيْدُ الله بن أَحْمَدَ التَحويٌ : كَذَبِوهُ في السّماع مِنْ ابي كُرَيْبء وَغيرو. 
قال الخَطيبٌ: يَضَعُ الحَدِيتَ على الثّقاتِ 

قُلْتُ- القائل هو الذهبي -: وَضَمّ في حَدِيثٍ (لا نبي بعدي) : «وَلَرْ كان لَكُنتَهُ يا 
عَلِيُ؛) . انتهى 

قلث: في هذا المثال نجد الإمام الذهبي وصف الرجل بأنه «المُحَدّتْك ولَكِنّه 
حَكَمَ عليه بأنه «تالِفٌ» . كما أن الإمام الذهبي أقر الاتهامات التي وجهها النقاد للرجل 
بأنه يضع الأحاديث كذبّاء بل وذكر الإمام الذهبي نفسه مثالا لأكاذيب هذا الراوي 

المثال الثاني: 

قال الإمام الذهبي ” “: (الشّيْحْ الحافِظ المُحَدّتُ المُوَوُخ أبو إِسْحاق . .ء صِاجبٌ 
تاريخ هَراةً . . . حَدَّتَ عنه : أبو عبد الله ب ب أبي ذُهْلٍ . ٠.‏ وَآخَرونَ» وَلَيْسَ بِعْمْدةَ. 

قال الخليلئ : لَيْسَ بالقّويّ» يوي نُسَخًا لا بابح عَلَيْها . وَقالَ الدَارَقْطنِيٌ : مروك . 

وَرَوَى السُلَّمي عَن الدَارَفْطْنِيٌ قال : هوَشَرٌمِنْ أبي شر المَرْوَزِيٌ وَكَذْبَهُما). 
انتھی 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٤۲ -41/ ٠١(‏ (؟) سیر اعلام النبلاء ۱١(‏ / ۳۳۹). 
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قلتُ: : هنا نجد الإمام الذهبي وصف الرنجل بأنه والب الحافِظً المُحَدَّتُ 
المُرَرّخ»ء وعلى الرغم من ذلك فقد أصدر الإمام الذهبي حُكمه على هذا الرجل 

فقال : : «ليس بعمدة»» أي أنه لا يصح الاعتماد على ما يقوله . 

وهذا إقرار من الإمام الذهبي لما وصف الأئمة به هذا الرجل من أنه متروك ولیس 
بقوي » وَاتّهِمَ بالكذب . 

المثال الثالث: 

قال الإمام الذهبي : (محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي الجريجي الحافظ . 
جمع حديث ابن جريج» ورحل وَطَرّف . ولم يكن ثقة. . روى عنه ابن عدي وقال: 
لقيته بتر ''» وكان مقيمًا بها يحدث عمن لم يرهم . وسألت عبدان عنه فقال: 
كذاب . كتب عني حديث ابن جريج» وادعاه عن شيوخه) . انتهى 

قل وهنا شجد لمم المي وصف الرجل بان (الحاق)» ثم أصدر كمه لي 
فقال: (لم يكن ثقة)ء ثم نَقَلَ اتهامات الأئمة النقاد له . 

المثال الرايع: 

قال الإمام الذهبي ": (الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحضرمى 
الحافظ) . انتهى 

وقال الإما مام الذهبي في :سير أعلام النبلاء» ” ٤‏ ؟: (عبدالله بن لهيعة. .» الإمام» 
العلامة» محدث ديار مصر مع الليث» ٠...»‏ طلب العلم في صباه» ولقي الكبار 
بمصرء والحرمين 9 . وخلق كثير. . . وكان من بحور العلم على لين في حديثه . 
لاديب أن ابن لهبعة كان عالم الديار المصرية» هو والليث مناه ر ولك اي لويم 





(1) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي ٠‏ ذكره في (الطبقة الحادية والثلاثون وفيات)؛ في (ذكر من لم أ أعرف تاريخ 
موته) . 

(؟) جاء في معجم البلدان (۲/ )۳١‏ : تروف مع اة الذي له محل كانت يخدا ف الجائب الغربي 
بين دجلة وباب البصرة. . يسكنها أهل تستر). انتهى» المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحمري أبو 
عبد اللهء الناشر: : دار الفكر - بيروت. 

() العبر في خبر من غبرء ذكره في أحداث (سنة خمس وسبعين ومئة) . 

() سير أعلام النبلاء (۸ / 17). 








101 الباب الأول الفصل الثاني 
تهاون بالإتقان» وروى مناكير» فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . . أعرض 
أصحاب الصحاح عن رواياته . . وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث» والجَمّاعين 
للعلم» والرَّخّالين فيه. . ولقد حدثني شكرء حدثنا يوسف بن مسلم » عن بشر بن 
المنذر قال : كان ابن لهيعة يُكنى أبا خريطة . كانت له خريطة مغلقة في عنقهء فكان 
يدور بمصر»› کک ماقام قوم ا فكان إناراى شبيخا ساك : من لقي 
وعمن کتبت ت؟ فإن وجد عنده شيئا كتب عنه) . 

وقال الإمام الذهبي أيضا في «تذكرة الحفاظ؛ 3 (ابن لهيعة الإمام الكبير قاضى 
الديار المصرية وعالمها ومحدثها . . حدث عن عطاء بن أبي رباح . دعل كثير . ولم 
ا اا 
يَحْتَّج به) . انتهى 

وقال الإمام الذهبي في «الكاشف» : (عبدالله بن لهيعة. . العمل على تضعيف 
حديثه) . انتهى 

زف 

وقال أيضا الإمام الذهبي ف في اریخ الإسلام؟ “: (عبد الله بن لهيعة... عالم 
الديار المصريةء وقاضيها ومفتيها ومحدثها. . . روى عن : عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» وعطاء بن أبي ب رياحء . .» وخلق كثير من , أهل ) بلده ومن ن آهل , الحرمين . 


ضَعفَه يحيى بن سعيد القطان» وغيرهء وسائر النقاد على أنه لا يتج بجديثه) . انتهى 

قلث: هنا نجد الإمام الذهبي قد وصف ابن لهيعة بالأوصاف التالية : (الحافظء 
الإمام » العلامة» محدث ديار مضرء عالم الديار المصريةء الإمام الكبير قاضى الديار 
المصرية وعالمها ومحدثها ومفتيهاء وكان من بحور العلم» من الكثابين للحديث» 
والجَمّاعين للعلم) انتهى 

والسؤال الآن: بعد كل هذه الأوصاف: ماذا كان حُكم الإمام الذهبي على ما يرويه 
(۱) تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۳۷- ۲۳۸) . 


(۲) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .)٥۹١ /١(‏ 
() تاريخ الإسلام للذهبي» ذكره في (الطبقة الثامنة عشرة)» بعد أحداث سنة ١٠8١ه.‏ 
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ابن لهيعة؟ 

الجواب: نجده في أقوال الإمام الذهبي التالية (أقواله هذه مأخوذة من مجموع 
نصوصه السابقة) : (لين في حديثه» ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروی مناکیر» فانحط 
عن رتبة الاحتجاج به عندهم» يكثر الوهم في حديثه» للايحتج به؛ العمل على 
تضعيف خدیثه » سائر النقاد على أنه لا يحتج بحديثه) انتهى 

والسؤال الآن : إذا كان ابن لهيعة غير ثقة في ر واية الحديث» فلماذ! وصفه ب 
«الحافظ المحدث الإمام الكبير»؟!!! 

والجواب: أن وصفه بذلك إنما كان من جهة الكمٌء أي: كثرة الرواة الذين سمع 
منهم وروى عنهم» وكثرة الأحاديث التي رواهاء وهذا لا علاقة له بجهة الكَبّْف. أي : 
درجة ضبطه وإتقانه لما يرويه دون أن تصدر منه أخطاء أو أوهام . 

ويتضح من أقوال الإمام الذهبي التالية (أقواله هذه مأخوذة من مجموع نصوصه 
السابقة): (طلب العلم في صباه» ولقي الكبار بمصر» والحرمين . . وخلق كثير من 


أهل بلده ومن أهل الحرمين» حدث عن عطاء بن بي رباح . . وعدد كثير) . انتهى 


قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «الصضارم المُنكي في الرَّدُ على الشُبْكي»: 
(محمد بن الحسين الأزدي› فإنه متهم بالوضع » وإن كان من الحفاظ . 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الضعقاء : محمد بن الحسين بن أحمد 
أبو الفتح الأزدي الموصلي . .كان حافظا ولكن في حديثه مناكير وكانوا 
يضعفونه» . . » وقد ذكره الخطيب في تاريخه وذكر أن في حديثه مناكير وأن البرقاني 
ضعفه؛ وأن آهل الموصل كانوا يضعفونه ولا يعدونه شيئًا» وأنه اتهم بوضع الحديث» 
ومن هذه حاله لا يعتمد على روايته ولا يحتج بحديثه) .2١”‏ انتهى 

قلتُ: هنا نجد أن الحافظ ابن عبد الهادي والإمام ابن الجوزي قد وصفا الأزدي 


)١(‏ الصَّارِمٌ المُلكي في الرّدٌ عَلَى السبْكّي» ذكره عند كلامه على الحديث التاسع: «من حج حجة 
الإسلام. .»» والكتاب من تحقيق: عقيل بن محمد المقطري»› تقديم: مقبل الوادعي . 
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يكونه «حافظا» 

فماذا كان الحكم النهائي عليه؟ 

نجد هذا الحكم في قوليهما: (في حديثه مناكير وكانوا يضعفونه. . » ومن هذه 
حاله لا يعتمد على روايته» ولا يُحْتَجّ بحديثه) انتهى 

والخلاصة: 

أنه تَبَتَ بذلك - بفضل الله تعالى - أن إطلاق أوصاف «الإمام الحافظ المحدث» 
ليس معناها توثيق من وصق بها . 
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بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم ل تصحيح وتضعيف 
الأحاديث وجرح وتعديل الرواة. خاصة إذا خالفه غيره من المحدثين 

ننقل لكم تصريحات جَمْع من كبار علماء الحديث بذلك: 
١‏ - قال الإمام الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله: (وذكره أبو محمد ابن حزم 
فَوَهَاه واتهمه بالوضع . وهذا جهل من ابن حزمء فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري 
ومسلم على الحجاج به) ‏ . انتهى 

۲ - وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام الترمذي : (أما أبو محمد ابن حزم فإنه 
نادتى على نفسه بعدم الاطلاع» فقال في كتاب الفرائض من الاتصال ‏ : محمد بن 
عيسى بن سورة مجهول . ولا يقولن قائل : لَعَلَّهُ ما عرف الترمذي ولا اطْلحَ على حفظه 
ولا على تصانيفه» فإنَّ هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في حلي من المشهورين من 
الثقات الحُفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم 
وغيرهم) ”" . انتهى 

۳ - وقال الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن حزم : (كان يَمُجِمْ على القول في التعديل 
والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة» وقد تَتَبَّعَ كثيرًا منها 
الحافظ قطب الدين الحلبي - ثم المصري - مِنَ المُحَلي ‏ خاصّة» وسأذكر منها 
أشیاء) ‏ . انتهى 

ثم ذكرها الحافظ ابن حجر قائلا: (ذكر نبذة من أغلاطه في وصف الرواة: . . » وله 
من ذلك شيء كثير) . انتهى 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي» ذكره بعد أحداث سنة ١6١ه»ء‏ (تراجم أهل هذه الطبقة» حرف الشين). 
(؟) كتاب «الاتصال» للومام ابن حزم الظاهري»› المتوفى: سنة 8405ه. 
(۳) تهذيب التهذیب .)۳٤٤/٩۹(‏ 


(4) كتاب «المُحَلّى» في الفقه الظاهري» للإمام ابن حزم . 
(05) لسان الميزان /٤(‏ ۱۹۸) . 
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٤‏ -وقال الإمام ابن كثير : (وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تَضْرّه حيث قال 
في مُخَلاه: «(ومن محمد بن عيسى بن سورة؟؟ . فان جهالته لا تضع من قدره عند هل 
العلم» بل وضعت متزلة ابن حزم عند الحفاظ) © . انتهى 


فهذه هي منزلة الإمام ابن حزم عند الحفاظ في الجرح والتعديل كما صرح به الإمام ابن كثير . 

ه - وقال الإمام ابن القيم عن تصحيح الإمام ابن حزم للأحاديث المعلولة : (والرجل 
يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه وهذا بين في كتبه لمن تأمله) "2 . انتهى 

5 - وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «مختصر طبقات علماء الحديث؛ : (وهو كثير 
الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه» وعلى أحوال الرواة) . انتهى 

نقله عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )١14 /١(‏ وعلق قائلا: (وابن حزم 
رحمه الله مع علمه وفضله وعقله» فهو ليس طويل الباع في الاطّلاع على الأحاديث 
وطُرُقها ورواتها. . . فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبت من 
صحته وعدم شذوذهء شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به» وعلم الكلام الذي 
يخالف السلف فيه» فقد قال ابن عبذ الهادي بعد أن وصفه «بقوة الذكاء وكثرة 
الاطلاع» : «و لكن تبين لي منه أنه جَهُمي جَلد» لا يقبت معاني أسماء الله الحستى إلا 
القليل» كالخالق» والحق» وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلاء كالرحيم 
والعليم والقديرء ونحوهاء بل العلم عنده هو القدرة» والقدرة هي العلمء وهما عين 
الذات» ولا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلاء وهذا عين السفسطة 
والمكابرة . وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفاسفةء وأَمْمَنَ في ذلك» فَتَقَوََ 
في ذهنه لهذا السبب معان باطلة ) . انتهى 

۷ - وقال الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة (۲/ :)١‏ (ومّنْ عرف حال أبي 
الفتح الأزدي وما فيه من الضعف المذكور في ترجمته في «الميزان» وغيره» وعَرَفٌ 
شذوذ ابن حزم في عِلّم الجرح عن الجماعة » كمثل خروجه عنهم في الفقه - لم يَخْتَدَ 
بخلافهما لِمَنْ هُمْ الأئمة الموثوق بهم في هذا العلم) . انتهى 
)١(‏ البداية والنهاية ١١(‏ / 4817 الناشر: مكتبة المعارف - بيروت. 


(؟) كتاب «الفروسية» امام ابن القيم (ص5 ۲)» تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان» 
الناشر: دار الأندلس - السعودية - حائل» الطبعة الأولى» ٠۹۹۳۰ - ١51١5‏ 
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رواية الراوي عمن عاصره بصيغة «عن» 


ا ددی الرادي عمن كان معاصرا له بصيغة اعن»؛ بأن يقول: اعن فلان»» فهل 
تحمل روايته هذه على أنه سمع منه؛ فيكون السند متصلا بينهما؟ 

توجد عدة حالات لهذه القضية : 

وللاختصار سنقتصر على الحالة التي تعنينا في هذا الكتاب . 

وهي تتضح بالمثال التالي : 

١‏ - ابن عبد ربه صاحب كتاب «العقد الفريد؛ روى عن أبي شعيب الحراني فقال: 
«عن أبي شعيب الحرانى» 

۲ - ابن عبد ربه شاعر وأديب آندلسي» مات بالأندلس ودفن فيها . 

۳ - أبو شعيب الحران أصله من حران» وقد استوطن بغداد وَحَدَّتٌَ بها إلى أن مات 
بيغداد . 
وبغداد» بل صرحوا بأنه استوطن بغداد وحَدَّتٌ بها إلى أن مات . 

*- الذين صّتّفُوا في تاريخ الأندلس وفي رحلات علمائها وأدبائها للعلم أو للحج 
ترجموا لابن عبد ربه ولم يذكروا له أي رحلة خارج الأندلس» لا للحج ولا لغيره» 
على الرغم من تصريحهم بأنه شاعر الأندلس وأديبهاء و لو رحل خارج الأندلس 
لاشْتَهَرَ ذلك عنه» وكانت الدوافع تتوافر لِذِكْرِهء خاصّة أنَّ المؤرخين منهم قد ذكروا 
رحلات من هم أَقَّ شهرة من ابن عبد ربه الأندلسي . 

والخلاصة: 

أننا نلاحظ أنه من المستبعد أن يكون ابن عبد ربه قد سمع من أبي شعيب الحرانى» 




















1 الباب الأول الفصل الثاني 
'فهذا مستنكرء واحتمال إمكانه بعيد جدا. 

والسؤال الآن: رواية ابن عبد ربه عن أبي شعيب الحراني بصيغة «عن» هل نحكم 
عليها بالاتصال أم بالانقطاع؟ 

والجواب : أنه قد اتفق كبار علماء الحديث على أننا نَحْكُمٌ على مِثْل هذه الرواية 
بالانقطاع . وسننقل من أقوالهم ما يوضح ذلك: 

١‏ -الإمام البخاري: لا شك أن هذه الرواية منقطعة عند علماء الحديث الذين 
اشترطوا لاتصال السند أن يكون قد ثبت اللقاء أو السماع فِحْلاً بين الراوي ومن روى 
عنه . ومن هؤلاء الإمام البخاري والإمام علي بن المديني ومن وافقهما 27 . 

- الإمام أحمد وغيره من الأئمة : 

قال الحافظ ابن رجب : (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع 
والاتصال: أذ يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يُعْلَّم أنه رَحَلَّ إلى بلده ولا أن 
الشيخ قَدِمَ إلى بلد كان الراوي عنه فيه . نقل مهنا عن أحمد قال: «لم يسمع زرارة بن 
أوفى من تميم الداري» تميم بالشام وزرارة بصري)”" انتهى 

" - الإمام أبو حاتم الرازي: قال ابن أبي حاتم الرازي - فيما يختص بسماع 
محمد بن سيرين من أبي الدرداء - : (سّكِلَ أبي : هل سمع من أبي الدرداء؟ قال: لاء 
قد أَدْرَكَهُ ولا أظنه سمع منه» ذاك بالشامء وهذا بالبصرة!!) . 6 


4 - وقال الإمام علي بن المديني: «لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس» كان 
الضحاك يكون بالبوادي» *“ 





)١(‏ قال الإمام الزركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ :)١١4/١(‏ (فمما شرطه البخاري ثبوت 
السماع ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة). انتهى» والكتاب من تحقيق: د. زين العابدين بن 
محمد» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى؛ ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م . 

وقال السخاوي في «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن 
المديني والبخاري) . انتهى . 

(؟) شرح علل الترمذي الصغير لابن رجب» ذكره عند كلامه على (الحديث المعنعن وشروط قبوله) . 

(۳) تهذيب التهذيب (9/ 191). 

(4) شرح علل الترمذي الصغير لابن رجب» ذكره عند كلامه على (الحديث المعنعن وشروط قبوله) . 
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© - وقال الإمام الشافعي : (لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالا قط» عبد 
الرحمن بالكوفة» وبلال بالشام» وبعضّهم يُدْخل بَيْنهُ وبَيْنَ عبد الرحمن رجلا لا 
نعرفه» وليس يقّبله أهل الحديث) ”© انتهى 

٦‏ - وقال الإمام المنذري: (أبو وائل أَدْرَكَ معاذا بالسَّنّ وفي سماعه عندي بء 
وكان أبو وائل بالكوفة» ومعاذ بالشام) ”" . انتهى 

۷- وقال الإمام ابن الملقن في كتابه «المقنع في علوم الحديث»: (الإسناذ المعنعن 
ك فلان عن فلان. . . الصحيح - وادعى أبو عمرو الداني الإجماع عليه - أنه من قبيل 
المتصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا) 9 . 
انتهى 

۸- قال الإمام النووي: (الإسناد المعنعن؛ وهو فلان عن فلان . . الصحيح الذي 
عليه العمل؛ وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول - أنه متصل بشرط 
أن لا يكون المعنعن مدلساء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. . وهو مذهب 
مسبلم بن الحجاج) ”*' . انتهى 

٩‏ - وقال الإمام ابن دقيق العيد: (قد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم ينكروه 
وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة؛ فلا يبد سماعه عن عائشة؛ مع كونهما 
في بلدة واحدة) ”* . انتهى 





(1) معرفة السنن والآثار للبيهقي؛ عند كلامه عن (فريضة الوضوء في غسل الوجه؛ وغسل اليدين» ومسح 
الرأس» وغسل الرجل» والمسح على الخفين) . 

(1) الترغيب والترهيب (۳/ /017» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» /!51اه. 

(؟) المقنع في علوم الحديث (ص88١)‏ تأليف: سراج الدين ابن الملقن» تحقيق : عبد الله بن يوسف 
الجديع » نشر: دار فواز للنشرء السعودية» ط. الأولى» 1517ه. 

() تدريب الراوي (84/1 207376-7١‏ تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطيف» نشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

() نصب الراية لأحاديث الهداية (؟/ 230 ء تأليف: أبي محمد الحنفي الزيلعي» تحقيق: محمد يوسف 
البنوري» نشر: دار الحديث مصرء لاهلااه. ١‏ 1 
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٠‏ - وقال الإمام ابن تيمية : (البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يغرف 
السماع في رجاله» وهذا غير واجب في العمل» بل العنعنة مع إمكان اللقاء؛ مالم 
يُعْلَّم أنَّ الراوي مدلس) ”'' انتهى 

أي أن الذي يجب تَحَقّقُهُ للعمل بالرواية هو إمكان اللقاء مع كون الراوي غير 
مدلس . 

١‏ - وقأل الإمام ابن جماعة في كتابه «المنهل الروي في مختضر علوم الحديث 
النبوي» : (المعنعن: وهو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان . . الصحيح الذي عليه 
جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين- أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع 
براءتهما من التدليس) ”" . انتهى 

١‏ - وقال الحافظ ابن حجر : (سّماع غُرْوة مِنْ اَم سَلّمة مُمْكِن ؛ نه أَذرَكَ مِنْ 
حياتها نيا وَنَلائِينَ سَّنةء وهو معها في بَلّد واجد) ”2 . انتهى 

۳ - وقال الإمام السخاوي في بيان أهمية «تواريخ الرواة والوفيات»: (قام به في 
القديم والحديث أهل الحديث . . ووضعوا التاريخ المشتمل على ما ذكرناه مع ضمهم 
له الضبطً لوقت كل من السماع وقدوم المُحَدَتْ البلد الفلاني في رحلة الطالب» وما 
أشبهه . . وكذا يتبين به ما في السند من انقطاع أو عضل أو تدليس أو إرسال ظاهر أو 
خفي ؛ للوقوف به على أن الراوء ) مثلا لم يعاصر مَنْ رَوَى عنه أو عاصره ولكن لم يله 


راري ن رري 


لكونه في غير بلده؛ وهو لم يرحل إليهاء مع كونه ليست له منه إجازة أو نحوها » 

وكون الراوي عن بعض المختلط سمع منه قبل اختلاطه» ونحو ذلك) ”4 . انتهى 
٤‏ -الإمام مسلم: 
وقد ذكرناه متأخرا في الترتيب؛ لأن عرض كلامه سيطول مع التعليق عليه . 

)١(‏ شرح العمدة في الفقه 20١7١ /١(‏ تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض» ط . الأولى» ٠٤١۳‏ ه. 

(۲) المنهل الروي (ص4٤)ء‏ تأليف: محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. محيي الدين عبد 
الرحمن» دار الفكر» دمشق» ط . الثانية» ٠٤١١‏ ه. 

(۳) فتح الباري (۳/ .)٤۸۷‏ 

() فتح المغيث شرح ألفية الحديث (۳/ 03١‏ , 
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وقد أطال الإمام مسلم - في مقدمة صحيحه - الكلامٌ في هذه المسألة» وستنقل من 
كلامه ثلاث فقرات: 

الفقرة الأولى: 

قال الإمام مسلم : (القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات 
قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه؛ 
لكونهما جميعا كانا في عضر واحد وإ لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها 
بكلام» فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة؛ إلا أن ن يكون هناك دلالة بَيّنة أن هذا الراوي لم 
يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئاء فأمًا والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا 
فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي يَينَا) . انتهى 

الفقرة الثانية: 

الإمام مسلم قبل كلامه السابق بأسطر وصف الحالة التي يتكلم عليهاء فقال: (كل 
إسناد لحديث فيه فلان عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد» 
وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به؛ 
غير أنه لا نعلم له منه سماعاء ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط) انتهى 
الفقرة الثالثة: 

الإمام مسلم بعد كلامه السابق أطال في الاستدلال وذكر الأمثلة» إلى أنْ قال في بيان 
سبب الحكم بالاتصال: (إِذْ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مُسْتَتْكّر) . 
انتهى 

والسؤال الآن: هل الإمام مسلمًا اشترط المعاصرة فقط للحكم بالاتصال؟ آم اشترط 
مع ذلك إمكان اللقاء؟ 

الجواب : نجد الإمام مسلم في الفقرة الثانية من كلامه يُصرح بأنه لابد من تحقق 
الشرطين معاء حيث قال : لأحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجا وجائز أن يكون 





الور بي لكان في سر راسد وبين «جائز أن يكون الحديث قد سمعه 


مله ). 








111 الباب الأول الفصل الثاني 

تبت بذلك أن الام ل ا شترط تحقق الشرطين معا : وهما : المعاصرة» وجواز 
السماع؛ أ ي : إمكان أن يكون قد لقيه وسمع منه» فلا تكفي مجرد المعاصرة» بل لابد 
من ظهور إمكان اللقاء» بأن يكون وقوع السماع ممكنًا غير مُسْتَدْكر وغير مُسْتبْعد . 

أما كونه سمع منه أم لا: فلا يضر كوننا لا نعلم هل وقع السماع فعلا آم لا . 

.وهذا هو مراد الإمام مسلم بقوله: «والأمر مبهم؟» أي: غير واضح . أراد عدم 
وضوح هل تحقق السماع فعلا آم لا . أمّا إمكان اللقاء والسماع فلابد من ظهوره . 
فقال: «والأمر مبهم على الإمكان» . 

وسننقل من تصريحات كبار علماء الحديث ما يوضح أنَّ هذا هو مراد الإمام مسلم: 

١‏ - قال الإمام ابن الصلاح : (عند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافي في ثبوت 
الإدراك) 7 . انتهى : 

وقد رَد الإمام مسلم على من يخالف هذا القول . 

وفي ذلك قال الإمام ابن الصلاح: (وأخذ مسلم في رَد هذا على قائله . . وادّعى أنه 
قول ساقط . . وأن المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار أنه يكتفى في ذلك بكونهما في 
عصر واحد مع إمكان التلاقي والسماع . . إذا تَبَتَ مجرد التعاصر وأمكن التلاقى ) . 

33 0 م 2 3 ا ت يا 
انتهى 

۲ - وقال الإمام السخاوي في بيان شرط الإمام مسلم : (فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هر 
فيما يمكن فيه اللقاء ) " . انتهى 


۳ - وقال الإمام الصنعاني : (مسلم يكتفي بشرط المعاصرة مع إمكان 
(r)‏ 
اللقاء) ٠‏ .انتهى 


(1) صيانة صحيح مسلم (ص ١۳١)ء‏ تأليف : أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقيق : 
موفق عبدالله عبدالقادر» نشر: دار الغرب الإسلامي » بیروت ۰ ۸٩٤۱هھ.‏ 

(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (077/1). 

۸٦. /١ توضيح الأفكار‎ )۳( 











القواعد الحديثية 1۷ 


وقال أيضا: (قد ظَهَرَ المراد بالمعاصرة أنها التي يمكن معها السماع ولايكفي 
للة ) .0 انتهى 

وذكر الإمام الصنعاني مثالا لذلك فقال: (المعاصرة لا تكفي مطلقا بان يكون 
أحدهما فى بغداد والآخر في اليمن؛ بل لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال 
الرواة) 7" . انتهى 

- قال العلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني - الشهير بابن التركماني‎ - ٤ 
في كتابه «الجوهر النقي في الرد على البيهقي»: (تَدَمْا أذ مُمْلِما أنكر في ثبوت‎ 
الاتصال اشتراط السماع؛ وادَّعَى اتفاق آهل العلم على أنه يكفى إمكان اللقاء‎ 
والسماع)”” . انتهى‎ 





© - وقال رشيد الدين العطار: (ذَكَرَ غير واحد من العلماء أن محمد بن قيس هذا 
حجازي» وأنه سمع من عائشة» فسماعه من أبي هريرة جائز ممكن؛ لأنهما متعاصران 
ويجمعهما قطر واحد , قعلى مذهب مُسْلِمٍ تُحْمَل روايته على السماع إلا أن يقوم دليلٌ 
َيّنْ على خلافِه) . انتهى 

وقال أيضا: (والعذر لمسلم رحمه الله ما بَيّنّاه في غير موضع من هذا الكتاب؛ 
وهو اعتبار التعاصر وجواز السماع وإمكانه ما لم يَكُمْ دليل بين على جلاف ذلك) © , 
انتهى 

5 - وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمِي في كتابه (التنكيل) عن تفسير 
شرط مسلم: (المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المُمْتّد بها على قول مسلمء ضيطها 
مسلم بقوله: "كل رجل ثقة روى عن مثله حديمًا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع 
منه. . . «وجمعه بين « جائز وممكن» يُشْعِر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب فى 
العادة والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك . والمعنى يؤكد هذا؛ فإنه قد ثَبَتٌ 





0 (؟) توضيح الأفكار:‎ .. ٤4/١ توضيخ الأفكار:‎ )١( 

7 الجوهر النقي في الرد على البيهقي في سنن الكبرى. (باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في 
الإنقاء)ء وابن التركماني من فقهاء الحنفية » عاش في الفترة (581 - 5 4لاه). . 

(4) غرر الفوائد المجموعة (ص » تاليف : رشيد الدين العطار» تحقيق : محمد خرشافى» تشر 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط . الأولى »۷١٤١م ١‏ 








14 الباب الأول س الفصل الثاني 
أن الصيغة بحسب العُرْف -ولا سيما عرف المحدثين وما جَرَى عَمَلّهُم- ظاهرة في 
السماعء فهذا الظهور يحتاج إلى دافِعء فمتى لم يُعْلّمِ اللقاء إن كان مع ذلك مستبعدا 
- الظاهر عدمه» فلا وَجّْه للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يداع الصيغة . . » 
وإِنّْ احتمل اللقاء احتمالاً لا يترجح أحد طرفيه» فظهور الصيغة لا معارض له فأما إذا 
عمر ولم يعلم لقاؤه له نضًّا؛ٍ لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلاء 
فإن الغالب الواضح أنْ يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارًا . .). انتهى 

قلت: فالإمام مسلم قد اشترط شرطين: 

الأول : أن نحيط علما بالمعاصرة» أي التحقق من المعاصرة . 

والشرط الثاني : جواز وإمكان اللقاء وكونه غير مستنكر . 

وقوله ص 147 : (إِذْ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر) . 
انتهى 
المعلمي من رجوع ذلك إلى العُرف أو العادة» ويعرف ذلك بالقرائن» كما في حالة ابن 
عبد ربه الأندلسي وأبي شعيب الحراني ‏ . 

- وقال الشيخ الألباني : (الحافظ يشير بالمتابعة إلى قوله في «الفتح» (7/ 
:(EAV‏ «. . .سماع عروة من أم سلمة ممكن» فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة» 
وهو معها في بلد واحد؛ . وفي هذا إشارة قوية إلى الانتصار لمذهب الإمام مسلم في 
الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاءء وأنه يكفي في إثبات الاتصال) ”" . انتهى 





)١(‏ ويمثل قول العلامة المعلمي قال أيضا الشيخ أبو إسحاق الحويني في تفسير كلام الإمام مسلمء (تفريغ 
شريط شرح شرط الشيخين من شرح الباعث الحثيث): 
«جائز ممكن» فلما قَرّنَ الجواز بالإمكان» دل على أنه لا يقصد مطلق المعاصرة» إنما يقصد ا معاصرة 
البينة » والتي هي أن يروي أهل بلد عن بعضهم [البعض]» أن يروي مصري عن مصري» وشامي عن 
شامي» وحجازي عن حجازي» وكوفي عن كوفي» وبصري عن بصري. .الخ . هذه اسمها المعاصرة 
البَيّنة) . انتهى . 
(۲) السلسلة الصحيحة 5 / 1١740.‏ 
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وكما هو واضح أن الشيخ الألباني قد صرح بأن الإمام مسلما قد اشترط شرطين هما 
المعاصرة مع إمكان اللقاء . 

وذلك حين قال: (وفي هذا إشارة قوية إلى الانتصار لمذهب الإمام مسلم في 
الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء) . انتهى 

۸ - وأخيرا: نجد أن الأستاذ الجديع نفسه قد صرح باشتراط إمكان اللقاء حيث 
قال في «تحرير علوم الحديث): 


فالراجح: أن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال فيما بين الراوي والمروي عنه 
بتلك الصيغةء بشروط خلاخة: 


الأول: أن يثبت اللقاء بينهما يقيئًا أو غالبًا . 

والثاني: أن يسلم التلميذ من التدليس. 

والثالث : أن لا يقوم دليل على عدم سماعه) 7" . انتهى 

والخلاصة: 

أنه بعد كل هذه النصوص الصريحة التي نقلناها عن كبار أئمة الحديث» لا مَفَر من 
الحُكم بالانقطاع - مع انعدام الإجازة - في المثال الذي ذكرناه» وهو رواية ابن عبد 

َضِفْ إلى ذلك وجود الراوي المجهول في السند - كما سيأتي بيانه -. 


فهل يجوز الاعتماد على رواية من طريق راو مجهول؛ مع وجود انقطاع في 
سندها؟ !! 





(1) تحرير علوم الحديث (11/8/1). 
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بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذكْر اسم الراوي ف كتاب (الثقات) 
لابن حبانء إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي 

المشهور عن الإمام ابن حبان أنه شَذَّ عن جمهور علماء الحديث حيث يذكر خَلْتَا 
من المجهولين في كتابه (الثقات) . 

وهذه القاعدة قد تب عليها جَمْعٌ من كبار أهل العلم» وإليكم بعض نصوصهم في ذلك : 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه السان الميزان» : (وهذا الذي ذهب إليه ابن 
حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جَرْحُهُ مذهب 
عجيب» والجمهور على خلافِه » وهذا هو مَسّلك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي َء 
فإنه يكر حَلْقًا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون ). انتهى 

۲ - وقال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «الصَارِمٌ المُنكي في الرَّدٌ على 
السُبكي» ”2 : (وقوله: «إن هارون بن قزعة ذكره ابن حبان فى الثقات2» ليس فيه ما 
يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولا قوته 2 وقد عُلِمَ أن ابن خبان ذكر في هذا الكتاب 
الذي جَمعة في الثقات عددًا كبيرًا وحَلقًا عظيمًا من المجهولين الذين لا يعرف هر ولا 
غيرُه أحوالهم » وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب» فقال في 
الطبقة الثالثة : «سهل يروي عن شداد بن الهادء روى عنه أبو يعقوب ولست أعرفهء 
ولا أدري من أبوه»» مكذا ذكر هذا الرجل في كتاب الثقات» ونّصّ على أنه لا 
يَعْرِفه. . وقال أيضًا: «جميل شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة» روى عنه 
عبد الله بن عونء لا أدري من هو ولا ابن من هو». . وقد ذَكَرَ ابن حبان في هذا 
الكتاب خَلْقَا كثيرا من هذا النمط» وطريقته فيه أنه يذكر من لم يَعْرِفه بجرح؛ وَإنْ کان 
مجهولاً لم يعرف حاله» وينبغي أن يبه لهذا . انتهى 

” - وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعَلمِي في مقدمة كتابه «التنكيل» في 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن عبد الهادي عند كلامه على (الحديث السابع : من زارني متعمداً. .)» والكتاب من 
تحقيق : عقيل بن محمد المقطري» وتقديم : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 
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«القاعدة السادسة؛ : (فابن حبان قد يذكر في «الثقات» مَنْ يجد البخاري سماه ه فی 
(تاريخه) من القدماء وذ لم يرف ما روى» وعمن روى» ومن روى عنه . . والعجلي 
قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء) . انتهى 

٤‏ - وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة»: (إنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه 
إمام معتمد في توثيقه . . وإنما قلت : «معتمد في توثيقه» لأن هناك بعض المحدثين لا 
يتمد عليهم في ذلك؛ لأنهم شذُوا عن الجمهور فَرَثَّرا المجهول؛ منهم ابن حبانء 


ستو 


وهذا ما بيه في القاعدة التالية . . 

القاعدة الخامسة : عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان : قد عَلِمْتَ مما سبق آنفا أن 
المجهول بِقِسْمَيْه لا يقبل حديثه عند جمهور ر العلماء؛ وقد شد عنهم ابن حبان فَقَِلَ 
حديثه . . ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور - بناءٌ على هذه 
القاعدة المرجوحة - جماعة صرح في ترجمتهم بأنه دلا يعرفهم ولا آباءهم»! فقال في 
الطبقة الثالثة : «سهل يروي عن شدّاد بن الهاد روى عنه أبو يعفورء ولَّسْتٌ أعْرِفهء ولا 
أدري من أبوه» . 

ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليرا جع «الصارم المنكي» (ص47-"4) . . ولهذا نجد 
لمستقين من الْحَدئين كالذحي دالمسقلاني وخير هما لا يوون من قو بتوئيقه أبن 
حبان ن( انتهى 

وقال الشيخ الألباني أيضا في كتابه «ظلال الجنة) عند كلامه على أحد 
الأحاديث : :(أما غلو الأزدي فمُسَلّم في الجملةء ولكن ذلك لا يضر هنا؛ لأنهلم 
يعارض توثيقا مقيداء إذْ أن توثيق ابن حبان فيه تساهل كبير كما شرحه الحافظ في 
مقدمة «اللسان» . . فلو سَلَمْنا أن محمد بن عثمان هو الواسطي الذي ونه اين حبان 
فهو لا يزال في عداد المجهولين لما ذكرنا من تساهله» فلا يعارضه حينذ تضعيف 
الأزدي كما هو ظاهر) ‏ . انتهى 

وقال الشيخ الألباني أيضا فى تحقيقه تحقيقه لكتاب «التنكيل» - عند كلام العلامة المعلمي 
)١(‏ تمام المنة (ص 55-1)؛ نشر: المكتبة الإسلامية - الأردن» دار الراية - الرياض . 


(؟) ظلال الجنة في تحريج السنة لابن ن أبي عاصم ٠ /١(‏ نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة : 
الثالثة - ۱۹۹۳م . 
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على ترجمة ابن حبان ودرجات توثيقه - : (ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية فى 
المدينة المنورة يوم كنت أستاذ الحديث فيها سنة (17781) تجربة عملية في هذا الشأن 
في بعض دروس (الأسانيد)» فقلت لهم : لنفتح على أي راو في كتاب «خلاصة تذهيب 
الكمال» تفرد بتوثيقه ابن حبان» ثم لنفتح عليه في «الميزان» للذهبي» و«التقريب» 
للعسقلاني» فسنجدهما يقولان فيه «مجهول» أو «لا يعرف»» وقد يقول العسقلاني 
فيه : «مقبول»» يعني : لين الحديث» ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن 
حبان» فوجدناهم عندهما كما قلت: إما مجهولء أو لا يعرف» أو مقبول). انتهى 

قلث: قد أشار الشيخ الألباني إلى أن قول الحافظ ابن حجر في الراوي «مقبول» 
معناه عند الحافظ ابن حجر أن الراوي مقبول إذا تابعه أحد»ء وإلا فهو لين الحديث › 
أي أن روايته ضعيفة» فهذه صيغة - عند الحافظ ابن حجر - توضح وجود ضعف في 
الراوي وعدم صلاحية الاحتجاج بروايته إذا انفرد بالرواية ولم يتابعه أحد عليها . 

. ولكن لا يصل ذلك إلى درجة ترك حديثه» بل يصلح حديثه في باب المتابعات إذا 
تَبَتَ أن غيره قد تابعه فروى مثل روايته أو نحوها. 

وهذا هو ما صرح به الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه (تقريب التهذيب)» حيث 
قال : (أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيهء وأعدل ما 
وضف به؛ بألخص عبارة» وأخلص إشارة . . وباعتبار ما ذكرته - انحصر لي الكلام 
على أنحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة . . 

السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من 
أجله» وإليه الإشارة بلفظ : مقبول حيث يتابع» وإلا فَلَيّن الحديث) . انتهى 

تنبيه هام: ش 

ويُسْتَْنَى مما سبق ما إذا كان كلام الإمام ابن حبان على الراوي يدل على أنه يعرف 
حاله من حيث الضبط والإتقان؛ كأنْ يقول مثلا: «مستقيم الحديث»» أو «كان ضابطا 
من المتقنين؟ . 

وقد نَبَّهَ على ذلك أيضا غير واحد من علماء الحديث . 


وفي ذلك يقول العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعَلمي في كتابه «التنكيل» - في 
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ترجمته لابن حبان - : (والتحقيق أن توثيقه على درجات : 

الأولى : أن يصرح به كأن يقول «كان متقنا» أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك . 

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم . . 

الخامسة : ما دون ذلك . 

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة» بل لعلها أَنْبَت من توثيق كثير منهمء 
والثانية قريب منها) . انتهى 

وعَلَنَ على ذلك الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب «التدكيل»» فقال: (هذا تفصيل دقيق» 
يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى» وتّمَكنه من عِلْم الجرح والتعديل) . انتهى 

اتفاق الأستاذ الجديع معنا على هذه القاعدة 1 

قال في كتابه (تيسير علوم الحديث) : (طريقة ابن حبان: هو أشهر من عيب عليه من 
النقاد التوسع في التعديل . . أَدْحَلَ فيهم من لا يعرفه » فهذا المنهج لا يعني أن من في 
كتابه من هؤلاء فهم ممن يحتج بهم» بل فيهم من هو حجة» وفيهم من دون ذلك .0 
فغاية الأمر أن لا نجعل من مجرد إيراد الراوي في (الثقات) صحة الاحتجاج به حتى 
ينضم إلى ذلك سائر شروط الاحتجاج . . 


جا 


f‏ لاأأدع] 5 Teall‏ 1ك 
رجال ر 


لثقات) فيهم الثقة المحتج به» وفيهم الصالح للاعتبار وليس بحجة . 

وهذا مما يتعذر معه اعتماد إيراد ابن حبان للراوي في الثقات على أنه (ثقة) يحتج يه 
عنده» إلا أن يوجد فيما ذكره قرينة تدل على أن ذلك الراوي في محل من يحتج بدء 
كأن يقول: مستقيم الحديث ). انتهى كلام الجديع . 

قلث: والعجب كل العجب من الأستاذ الجديع أن يعترف بنفسه بصحة هذه 
القاعدة» ثم نراه يطؤها بقدميه في كتابه «الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام) . 

فكيف تجاهل الأستاذ الجديع هذه القاعدة التي قررها بنفسه هنا؟!! 

أم أنه غَفَل - أو تغافل - عنها؟ !! 

سََعْلّمون الجواب عن كل هذه الأسئلة بعد قراءتكم لكتابنا هذا - إن شاء الله تعالى 











تيل الباب الأول الفصل الثاني 


0 القاعدة الثامنة 8 


إذا روى صحابيان حديثا واحداء وق رواية أحدهما زيادة 


فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء 





الكلام هنا في مطلبين : 

المطلب الأول : بيان موضع الاتفاق . 

المطلب الثاني : بيان موضع النزاع . 

وإليكم التفصيل: 

المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق: 

إذا روى صحابيان حديثا واحداء أو قصة واحدةء وزاد أحدهما زيادة لم يَذْكُرْها 
الآخر: ففي هذه الحالة اتفق العلماء على وجوب قبول هذه الزيادة والعمل بها 37 . 

وذلك لأن كل رواية منهما تُعامَّل كحديثٍ مستقل ؛ لاختلاف مَخْرّجٍ كل منهما . 

ويُقصد باختلاف المَخْرّج: اختلاف الصحابي الذي هو مَصدر الحديث . 

المطلب الثاني: بيان موضع النزاع. 

إنما اختلف العلماء في قبول الزيادة فيما إذا انََحَدَ مَحْرَّج الحديث» وذلك كَأَنْ 
يكون هناك إسنادان للحديث» وكل منهما ينتهي إلى نفس الصحابي . 


وبذلك تكون الزيادة في إحدى الروايتين قد زادها مَنْ بَعْد الصحابي» وهو التابعي 
أو من بعده فن الإسنادء وهكذا. . 





)١(‏ وذلك بشرط ألا تكون هذه الزيادة فيها ما ينافي الرواية الأخرى» ويشترط أيضا أن يكون الإسناد - الذي 
فيه الزيادة - يصلح للاحتجاج به ؛ إما لقوته بمفرده» أو مع المتابعات والشواهدء أي يُشْترَط لقبول هذه 
الزيادة أن تأتي من طريق يُسْتّج بد سواء كانت صلاحية الاحتجاج به لقوته في نفسه» أو لقوته بمجموع 
طرقهء كما قَرَّرَهُ كبار أئمة الحديث ؛ وذلك لأنه عند اختلاف الصحابيين الراويين للحديثين» فإن كل 
حديث منهما يُعامل بمفرده كحديث مستقل . 
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وإليكم نصوص كبار علماء الحديث في ذلك : 

١-قالالحانفظ‏ ابن رجب فی «شرح علل الترمذي»› عند كلامه على «زيادات 
الثقات»: (فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادةء فإنها تُقْبَل من 
الثقةء كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث . 

وليس هذا من باب زيادة الثقة» ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين . . 
وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فَصورَتُها أن يروي جماعة حديئًا واحدًا بإسناد 
واحد ومتن واحدء فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية بقية الرواة) ۔ انتهى 

؟ - وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «النكت على كتاب ابن الصلاح في علوم 
الحديث»» عند كلامه على «النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات»: (الذي 
يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة» إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين 
فمن بعدهم . أما الزياذة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند 
إليه فلا يختلفون في قبولها . . كحديث ابن عمر رضي الله عنهما «الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء» . متفق عليه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند 
0 





قلث: وهذا هو ما قرره الأستاذ الجديع في كتابه (تحرير علوم الحديث)» حيث 
قال : (التعليل بالزيادة: صورتها: أن يروي جماعة من الثقات حديئًا واحدا بإسناد 
واحد ومتن واحد» فيزيد بعض الرواة الثقات فيه زيادة لم يذكرها سائرهم. 
وصورها محصورة في خمس) . انتهى 


ثم ذكر الصورة الخاصة بالزيادة في المتن» فقال: (الزيادة في متن الحديث : وهي 
ما يقع في ألفاظ متن الحديث الواحد المُنَّحِد في أصله) . انتهى 

قلثُ: وبذلك نجد أن الأستاذ الجديع قد قرر ما اتفق عليه علماء الحديث من أن 
الزيادة التي يتكلمون فيها إنما هي فيما إذا انَّحَد أصل الروايتين؛ بأن كانت كل من 
الروايتين عن نفس الصحابي . 











۷7 الباب الأول س الفصل الثاني 

ثم أضاف الأستاذ الجديع قائلا: (تنبيه: ربما أطلق بعض العلماء عبارة: «زيادة 
الثقة» على ما يأتي به الصحابي من العِلْم في حديث يشاركه فيه صحابي آخر عن 
النبي يلاء لكن هذا الآخر لا يذكر تلك الزيادة في حديثه . . وكذلك وقع في كلام 
طائفة من العلماء . وهذا من جهة الاصطلاح واسع» لكنه ليس المراد بكلامهم في 
زيادات الثقات عادة» وإنما يعنون بها زيادات الرواة الثقات فيمن دون الصحابي أصل 
الحديث» على اعتبار أن رواية الصحابي حديث مستقل لذاتة» بخلاف ما تتفرع به 
الأسانيد منهء فإنها جميعًا تنتهي إليه . . وإنما المقصود التنبيه على طريقة القوم) © . 
انتهى 

قلتُ: والعجب كل العجب من الجديع ؛ لأنه لم يلتزم بطريقة القوم!! 

فعلى الرغم من أنه صرح بأن الزيادة التي يتكلمون فيها إنما هي فيما إذا كان أصل 
الروايات صحابيًا واحدًا - إلا أنكم سترونه وهو يغمض عينيه عن هذا القاعدة» ويطؤها 
بقدميه ؛ عندما رفض زيادة زادها صحابي عن رواية صحابي آخر!! 

وتفصيل ذلك تجدونه عند الكلام على الدليل السادس من أدلة تحريم آلات 
الموسيقى ؛ وهو حديث (صوتان ملعونان)» مع رواية (إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين) . 


.)1۷۹ -٦74 /۲( تحرير علوم الحديث‎ )١( 








موضوعات الفصل الثالث 


السماع 

التطريب والطرب 

الإيقاع 

اللحن والتلحين والألحان 

حكم قراءة القرآن بالألحان ا AV‏ 








لشن رشن 
القواعد اللغوية 
تمييز أهل اللغة بين ألفاظ: (معازف)ء و(عازف)ء و(عَزْق) 
وتفصيل ذلك في ثلاثة مطا 
الأول : بيان أن لفظ (مَعازِف) ليس لفظا مشعركاء إنما معناه فقط: الآلات 
الموسيقية . 
الثاني : بيان أن لفظ (عازف) هو الذي يشترك بين معنيين . 
الثالك : بيان أن لفظ (عَرّف) مشترك بين عدة معان . 
وإليكم التفصيل : 
المطلب الأول: 
بيان أن لفظ (معازف) ليس لفظا مشتركاء إنما معناه فقط؛ الآلات الموسيقية. 
فيما يلي ننقل لكم معنى كلمة «معازف» في اللغة العربيةء وذلك من خلال أهم 


معاجم اللغة العربية وأشهرهاء والتي قام بتصنيفها كبار أثمة اللغة العربيةء دالتي يتبين 
٠‏ منها اتفاق أهل اللغة على أن لفظ «المعازف» معناه ه الآلات الموسيقية» وليس له معنى 


آخر في اللغة . فهو ليس من الألفاظ المشتركة . 

١‏ - جاء في «تهذيب اللغة؛ : (قال الراجز: 

للخوتع الأزرق فيها صاهل عزف كعزف الدُف ذي الجلاجلٌ 

والمعازف : قال الليث: هي الملاعب التي يضرب بهاء يقولون للواحد: عرف . 
وللجميع : معازف ؛ رواية عن العرب) .1.ه 1 

؟ - مرجع السان العرب»» وهر من أهم معاجم اللغة العربية وأشهرهاء صنفه ابن 
منظورء وهو من كبار أئمة اللغة العربية» توفي ١الاهء‏ جاء فيه : (العَرْف: اللَّعِبُ 
بالمَعازف» وهي الدفوف وغيرها مما يُضصرب) .اھ 









1 الباب الأول الفصل الثالث 

۳ - وقال مسجد الدين الفيروزآبادي (ترفي 7١/ه)ذ‏ في«القاموس 
المحيط) : المَعازِفٌ : اللاهي» كالعود وَالطُنْبورِء الواجدٌ : عرف أو مِحْرَث) لله 

- وقال المرتضى الزبيدي (توفي 5١7١ه)‏ في تاج العروس في شرح القاموس»: 
(المَعازِفٌ : المّلاهي التي يُصْرَبُ بها كالعود والطنبورِ والدّفٌ وغيرها) لاله 

١‏ - وقال مجد الدين ابن الأثير (وُلد 44 ده) في «النهاية في غريب 
الأثر» : (العرف : الليب بالمعازف وهي الدُفوف وغّيرها مما يُضْرَب) .أ.ه 

5 - وقال أبو الفتح الخوارزمي المطرزي (توفي ي ١11ه)‏ في «المُغْرِبٍ في تَرْتِيبٍ 
المخرب»» في مادة (ع ز ف) :(أَمَرَ بَكَسْرٍ المَعَازِفٍ) هي آلاثُ الهو الي يُضْرَب بها) . 
أ.ه 

- وقال أبو العباس الفيومي (توفي ١۷۷ه)‏ في «المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير»» في مادة (ع ز ف): (لَعِبَ بالمَعازِف: وهي آلاتٌ يُضْرَبُ بها). | .هھ 

8 - وقال عبد القادر البغدادي (توفي ۳ ه) في شرح شواهد شرح شافية ابن 
الحاجب» في علم الصرف : (لعب بالمعازف: وهی آلات يضرب يها). 1.ه 

والخلاصة: 

أنه يتضح مما تقدم أن «المعازف» في اللغة العربية هى آلات الموسيقى» كالدف 
والعود والمزمار وغيرها. 

لذلك قال الإمام ابن تيمية : (والمعازف هى الملاهى كما ذكر ذلك أهل اللغة» 
جمع «معزفة» وهى الآلة التى يُعْرّف بها؛ أى يُصّوت بها) 9 . | 

المطلب الثاني: 

بيان أن لفظ.,عازف, هو الذي ي يشترك بين معنيين: 

وبه يتضح أن الاشتراك حاصل فی لفظ عازف وليس فى لفظ «معازف» : 

فإذا رجعنا إلى مراجع ومعاجم لغة العرب» مادة (عزف)» فستفاجثنا تصريحات 


.)011/11( مجمرع الفتاوي‎ )١( 








القواعد اللغوية 11 
أهل اللغة بالتمييز والتفريق اللغوي بين لفظي «العازف» و «المعازف». 

فكلامهم صريح في أن لفظ «العازف» هو الذي يشترك بين معنيين: 

الأول : هو المَعَنّي . والثاني : هو اللاعب الذي يضرب بالآلات الموسيقية . 

أما «المعازف» فليس لها معنى إلا الآلات الموسيقية . 

وإليكم تصريحاتهم بذلك: 

: قال أبو نصر الجوهري (توفي 7*417ه) في «الصحاح في اللغة» : (والمّعازفٌ‎ - ١ 
الملاهي . والعازفٌ: اللاعبٌ بها والمُعَتي) . انتهى‎ 

؟ - وجاء في كتاب «العين» - وهو من أهم وأقدم معاجم اللغة -: «(والمعازف: 
(الملاعب التي يضرب بها) . انتهى 

۴ - وجاء في «تهذيب اللغة»: (والمعازف : قال الليث: هي الملاعب التي يضرب 
بها). انتهى 1 

4 - وقال أبو بكر الرازي في «مختار الصحاح» (الذي صَنّفّه سنة ٠15ه):‏ 
(والمعازف : الملآهي . والعازفٌ: اللاعبٌ بها والمُعَتي) . انتهى 

© - وجاء في «لسان العرب»: 

والْمَعَازْفٌ : الملاهي . واحدها: يعرف ومِعْرّفة.. 

العف : اللّمِبُ بالمعازف» وهي الدفوف وغيرها مما يُضرب ٠‏ . 

والعازِفٌ: اللاعِبُ بها والمُعّني . انتهى 

5 - وجاء في «القاموس المحيط»: 


والمَعازِفٌ: المّلاهيء؛ كالعود والطئيورء الواجد: عرف أو مغرف ك“ 
ر هي رر 2 عر 2 2 
و مكنّسة . 


والعازِفٌ: اللاعبٌُ بهاء والمُعَنّى . انتهى 








AY‏ الباب الأول س الفصل الثالث 
والخلاصة: 
أن «العازف» هو الفاعل» سواء كان هو المَعَنّي أو اللاعب بالمعازف . 
أما «المعازف» فهي الآلات التي يَلْعَبُ بها - أو يَضْرِبُ بها - العازف . 
ونحن جميعا تَعْلّم أن (العازف) مفردء وصيغة الجَمّْع منه هي : (العازفون) 
و(العازفات) 
ذ (العازف) على وزن (فاعل)» فيكون الجمع منه هو: (فاعلون) و (فاعلات) . 
مثل لفظ : «قانت» . فكان جمعه هو : «القانتون» و«القانتات» . 
أما «المعازف» فمفردها: عزف أو مِعْرّف أو مِعْرّفة . 
فلفظ «المعازف» لا علاقة له بلفظ «العازف)؟ فهو ليس صيغة جمع مله . 
وعلماء اللغة إنما ذكروا معنى الغناء للفظ «العازف»» وليس للفظ «المعازف» ٠.‏ 
وسنرى - عند مناقشة حديث البخاري - كيف استغل الدكتور الثقفي تشابه تركيب 


اللفظين فاستخدم أسلوب التدليس لكي يوهم القارئ أن «المعازف» أحد معانيها هو 
«الغناء» في لغة العرب . 


المطلب الثالث: 
بيان أن لفظ «عَزف, مشترك بين عدة معان: 

وبه يتضح أن الاشتراك حاصل في لفظ «عَرُف» وليس في لفظ «معازف»: 
١‏ - جاء في كتاب (العين»: 

العزف: من اللعب بالدف والطنابير ونحوه. 

والمعازف : الملاعب التي يضرب بها . 

الواحد: عرف . والجميع : معازف» رواية عن العرب . 

وعَرْفٌ الرياح : أصوائها ودويّها) . انتهى 

قلث: فهذا صريح في أن لفظ «عزف» مشترك بين عدة معان» منها: 








القواعد اللخوية AY‏ 

المعنى الأول : الليب بالآلة» فالليب نفسه يُسمى «عزف» . 

المعنى الثاني : الصوت . 

المعنى الثالث : هو نفس الآلة التي يلعب بهاء أو يُضْرَبٌُ بها . فالآلة نفسها تُسمى : 
(عزّف). 

وحينئذ فقط - أي في حال كونه هو الآلة نفسها - يكون جَمْعُهُ: معازف» وهى 
الملاعب - أي الآلات - التي يُضرب بها. 1 

؟ - وجاء في «لسان العرب»: (المَعازف : المّلاهي. . والمّلاعبٌ التي يُضْرب بها. 
يقولون للواحد: عرّف. 

والجمع : معازِفٌ؛ رواية عن العرب. . 

وَعَرْفٌ الدف : صوثه . . 

العَزْكُ: اللَّحِبُ بالمَعازف؛ وهي الدُفوف وغيرها مما يُضرب) . انتهى 

قلتُ: وهذا أيضا صريح في أن لفظ (عزف) مشترك بين عدة معانٍ» منها: 

المعنى الأول الذي ذَكَرَهُ: هو نفس الآلة التي يلعب بهاء أو يُضْرَبُ بها. فالآلة 
نفسها تُسمى: «عزّف». 

وحينئذ ققط - أي في حال كونه هوالآلة نفسها - يكون جَمعُهُ: معازف» وهى 
الملاعب - أي الآلات - التي يُضرب بها . 1 

المعنى الثاني الذي ذَكَرَهُ: هو اللعب بالآلة» فالليب نفسه يُسمى «عزف» . 

المعنى الثالث الذي ذَكَرَهُ: هو الصوت» ونفهم أن هذا هو المعنى المراد إذا وجدنا 
اللفظ مضافا إلى مصدر الصوت» كقولنا «عَرْف الدّفٌ؛ . 

۳ - وذَكَرَ ابن فارس في كتابه «مقاييس اللغة» أصل الكلمة المكونة من العين والزاء 
والفاءء ثم قال : (واشئُقٌ من هذا العَزْف في اللَّهِب والمّلاهي) . انتهى 

قلث : وقوله هذا صريح في أن «العزف» يُطلق على «اللِّبِ)) ويُطلق أيضا على 
«الملاهي» التي يلعب بها . 








AE‏ الباب الأول س الفصل الثالث 

٤‏ - وجاء في «تهذيب اللغة» : (المعازف : قال الليث: هي الملاعب التي يُضرَبٍ 
بهاء يقولون للواحد: عرّفٌء وللجميع : معازف ؛ رواية عن العرب) . انتهى 

قلت : فهذا صريح في أن لفظ (عَرْف) معناه - هنا -: أحد الملاعب التي يُضرب 
بها . 

ذ (العزف) - هنا - ليس معناه (اللعب)» وإنما معناه: الآلة نفسها التي يُلعب بها . 

وحينئذ فقط يكون جَمْعُهُ: (معازف)» ومعناها: الملاعب - أي الآلات - التي 
يُضرب بها . 

ه - وجاء في «تاج العروس في شرح القاموس»: (عَرْفُ الرّياح : أَصْوائُها . 

والمَعازِفٌ: المّلاهي التي يُضْرَبُ بها كالعود وَالطُّْبورٍ والدُفٌ. ٠.‏ الواحِدٌ: 
عزف على غير قياس ٠.‏ 

العَرْفٌ: الطَّرْقُ والضَّرْبٌ بالدفوفي) . انتهى 

قلت : وهذا أيضا صريح في أن «لفظ» مشترك بين عدة معان» منها : 

المعنى الأول: الصوت» ونفهم أن هذا هو المعنى المراد إذا وجدنا اللفظ مضافا 
الى مصدر الصوت» كقولنا #عَرْفُ الرّياح . 

المعنى الثاني : هو الآلة نفسها التي يُضرب بهاء أي هو أحدآلات المعازف؛ 
عالعود والطنبور والدف . وفي هذه الحالة فقط تكون صيغة الجَمّع هي : «معازف» . 

المعنى الثالث : هو الطَّرْقٌ والضَّرْبُ بالآلة . 

5 - وجاء في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبيراء مادة (ع ز ف): (عَرَفَ 
عقا . . : لَعِبَ بالمَعازِف . رهي آلاثٌ يُضْرَبُ بهاء الواحِدٌ: عَرْفٌ . . قال الْأَزْمَريٌ : 
هو تقل عن العَرب) . انتهى 

قلت : وهذا أيضا صريح في أن لفظ (عَرّف) مشترك بين عدة معانِ» منها: 

المعنى الأول: هو اللعب بالمعازف . 


المعنى الثاني : هو الآلة نفسها التي يُضرب بهاء أي هو أحد آلات المعازف؛ 
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كالعود والطنبور والدف . وفي هذه الحالة فقط يكون لفظ (عَّف) هو مفرد كلمة 
(معازف) 

/ - وجاء فى «المُغْرب في تَرْتيبٍ المُغْرب»: (أَمَرَ بَكَسْرٍ المَعازف) هي آلا اللَّهُو 

الواجدةٌ : عَرْفٌ ؛ رواية عن العَرّبِ) . انتهى 

قلث: هنا صرح بأن لفظ (عَرْف) معناه: أحد آلاث اللّهُو التي يُضْرَبٍ بها . وقداتم 
تحديد هذا المعنى دون غيره؛ لأنه هنااهو المفرد من لفظ الجَمّع (معازف). 
والمعازف هي الآلات؛ فيكون مفردها هو أحد هذه الآلات . 

۸ - بينما جاء فى «النهاية فى غريب الأثر»» في مادة (عزف) : (في حديث عمر: أنه 
مر بِعَرْفٍ ذف . . 

العف : اللَّهِب بالمعازف وهي الدُفوف وغيرها مما يُضَرَب . وقيل: إن كَل لَب 
عرف) . انتهى 

قلتُ: هنا - في حديث عمر - فَسَّرَ العزف بأحد معانيه؛ وهو اللعب بالمعازف؛ 

فلفظ (عزف) في حديث عمر ليس مفرد كلمة (معازف)» وإنما أتى بمعنى اللعب 
بالآلة . 

والخلاصة: 

نّا نستخلص مما تقدم ثلاث حقائق قطعية : 

الحقيقة الأولى: 

أنه لا يوجد اشتراك في لفظ (المعازف)؛ فليس لها إلا معنى واحد فقط في لغة 
العرب» فهي الآلات التي يَضرب بها العازف كالعود والدف والطنبور والطبل . 

الحقيقة الثانية: 

أن لفظ «العازف» هو الذي يشترك بين معنيين : 


المعنى الأول : هر اللاعب الذي يضرب بالآلات الموسيقية . 
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المعنى الثاني : هو المُعَني . 
الحقيقة الثالثة: 
أن الاشتراك في المعنى حاصل أيضا فى لفظ «عَرّف»» فهو لفظ مشترك بين عدة 
معانٍ» منها: 1 1 
المعتى الأول: هو أحد آلات المعازف كالعود والطنبور والدف . وحينئذ فقط يكون 


جَمْعْهُ: «معازف). 


المعنى الثاني : الصوت» ونفهم أن هذا هو المعنى المراد إذا وجدنا اللفظ مضافا 
إلى مصدر الصوت» كقولنا عَرْفٌ الرّياح»» وقولنا «عَرْفُ الدّفٌ» . 

المعنى الثالث: هو اللعب والضرب بالمعازف» وحينئذ لا يصح أن يكون هو 
المفرد للفظ الجمع (معازف)؛ لأن لفظ الجمع (معازف) لا يصح أن يكون المفرد منه 
هو (اللعب بالمعازف) » وإنما يكون لفظ الجمع (معازف) مفرده هو : مِعْرّف ومِعْرّفة . 

فقد جاء في «لسان العرب» : (المَعَازِفٌ : الملاهي» واحدها: مِعْرّف ومِعْرّفة) . انتهى 

والخلاصة: 

أن لفظ «عزف» لا يكون جَمْعُهُ «معازف» إلا إذا كان معناه «الآلة» . 

وقد يسأل سائل : وهل يصح أن يكون اللفظ يَحْتَمِلُ معنيين» ثم إذا جُمِعَ يكون له 
معنى واحد؟ 

فالجواب: نجده في قول الإمام أبو عبد الله التلمساني» حيث قال في كتابه «مفتاح 
الأصول في بناء الفروع على الأصول» في بيان الراجح في معنى «القَُرْء) : (فمنهم من 
رَجّحَ بما ذكره ابن الأنباري» وهو: أن القُرْء مفردا يحتمل الطهر والحيض » قان جُمِعَ 
على أقراء» فالمراد به الحيض» كقوله بيا : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . . وان جي 
على قروء» فالمراد به الطهر» كقول الشاعر: 

لما ضاعَ فيها مِنْ فُروءِ نسائكا"© 
. .انتهى 


= . )8١ص( مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول‎ )١( 








القواعد اللغوية AY‏ 

وقال الإمام التلمساني أيضا: (المطلب الثاني : في بيان القرائن المرجحة لأحد 
الاحتمالين» وهي إما لفظية» وإما سياقية» وإما خارجية . 

القرينة ينة اللفظية: مثالها: ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى للقت 
بارت پأنفينهن َة ردو [البقرة: ]۲٠‏ وهو : أن القَررْء إذا جمِعَ على «قروء» فالمراد به 
الطهر لا الي وَالجَمْعٌ قد يختلف باختلاف المعاني» وإِنّ كان اللفظ المفرد 
مشتركا . 

ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة - وَجَمْعْهُ إِذْ ذاك «أعواد»ء وبين آلة الغناء - 
وَجَمْعْهُ إِذْ ذاك «عيدان» . وكذلك «الأمر) مشترك بين القول المخصوص - وَجَمْعْهُ إِذْ 
ذاك «أوامر»» وبين «الفعل» - وَجَمْعهُ إِذْ ذاك «أمور») ('' . انتهى . 


و 





= وجاء في السان العرب»ء مادة (قرأ) : (قرلٌ الأعشى : ليما ضاعَّ فيها مِنْ قُرُوءِ يسائكا»» فَالقُرُوءٌ هنا 
الأَطْهارٌ لا الحيض ؛ لأن النساء إنما يُؤتيْن في أَطْهارِحِنٌَ لا في حِيَضِنَّ: نما ضام بك عن 
َطْهارُمُنَ) ٠‏ انتهى . 7 

وقال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #والطَلَّاتٌ يَعرَبَصْنَ بيهن لاثة قُرُوءة: (المراد بالأقراء 
ماهوء على قولين: أحدهما: أن المراد بها : الأطهار. . واستشهد أبو عُبَيْد وغيره على ذلك بقول الشاعر - 


وهو الأعشى -: 
ففي كل عام أنت جَاشِمٌ غَزْوة شد لأقصاها عَزِيمَ عَرْائِكا 
مُوَرّئة عذدّاء وفي ألحيّ رفعة لما ضاع فيها من قُروء نسائكا 
يمدح أميرًا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها) . 
انتهى . 


)١(‏ مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول (ص87-86)» وبعض الأمثلة التي ذكرها فيها نظر. 
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كك 
المد 
جاء في السان العرب»: (مَدََ الحرف يَمُّدُهِ مَدَا: طَوَّلّه . .. ويقال مد الله فى 
عُمُرك: أي جعل لعْمُرك مدة طويلة) . انتهى 1 
الجرس 
جاء في «لسان العرب»: (الجَرْس : الصؤتٌ نفسه. . » وأجْرَسَ : علا صوته). انتهى 
وجاء في «تهذيب اللغة»: (الجَرْسٌ: الصوت نفسه. . .» و جرس الحرف: 
نغمته) . انتهى 1 
النغم 
جاء في «لسان العرب»: (اللَْمة: جَرْسنُ الكلمة وَحُسّن الصوت في القراءة 
وغيرها) . انتتهى 
وقد تقدم أن الجرس» معناه: الصوت . 
وجاء في «مختار الصحاح» : (فلانٌ حَسَنٌ التّْمةِ: أي حَسَن الصَّرْت في القراءة) . 
انتهى 
وقال ابن سيده في كتابه «المحكم والمحيط الأعظي» في اللغة : (النَّهُمة: جَرْسٌ 
الكلمة» وحُسن الصوت في القراءة وغيرها. والجمع : تَعْمْء . .» وكذلك: نَعّم» هذا 
قول اللغويين» وعندي أن «النَّمّم؛ اسم للجمع) . انتهى 
التحزين 
جاء في «القاموس المحيط» : يرا بالتّحزين: يُرَقَقٌّ صَوَْهُ .) . انتهى 
الغناء 
جاء في السان العرب» في تعريف «الغناء» : (كل مَنْ رقم صوتّه ووالاهُ فصَرْتُه عند 
العرب غِناء) . انتهى 


وجاء في «تاج العروس»؛ : (وفى النهاية : هو رفع الصوت وموالاته) . انتهى 
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ولفظ ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الأثر» هو : (كل من رَفَع صّوْته ووالاه 
فصّوْته عند العرب غِناء) ”2 . انتهى 

جاء في السان العرب»: (السّماعٌ : الغِناء. والمُسْوِعةٌ: المُمَئْةُ) . انتهى 

وكذلك فُسر السماع بالغناء فى «مختار الصحاح». و «المحكم والمحيط الأعظم» 
لابن سيده» و «تاج العروس من جواهر القاموس»» و «المحيط فى اللغة» للصاحب بن 
عباد» وغير ذلك من كتب اللغة . 


وقال ابن سيدَة في «المخصص في اللغة»: (السّماع : ما التدّت به من غِناء وغيره) . 

قد ورد لفظ «السّماع» في بعض الآثارء وَتَوَهّمَ بعض المعاصرين أن المقصود 
بالسماع هو سماع الآلات الموسيقية» وفهمهم الخاطئ هذا إنما نَتَجّ من جهلهم بمعنى 
«السماع» في اللغة العربية . 

فالسماع يُطلق عند العرب على غناء الإنسان بصوته الطبيعي . 

أما إذا أراد الفقهاء التعبير عن سماع الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية ؛ فإنهم 
يعبرون عنه بقولهم : «السماع بآلة» . 

التطريب والطرب 

أولا: معنى «التطريب»: 

جاء في السان العرب» : (طَيَبٍ فلا في غِنائه تَطريبًا: إذا رَجَّع صوته وزيته . . 

والتُطريب في الصوت: مَده وتحسيثه) . انتهى 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أن «الترجيع» هو: ترديد الصوت في الحلق 


)١(‏ النهاية في غريب الأثر (۳/ ۷۳۹)ء تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)› 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي » الناشر : المكتبة العلمية - بيروت» 1799١ه-‏ 
8م 
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وجاء في مختار الصحاح : (التَطْريب في الصّرْت : مده وتّحْسيئّه) . انتهى 

ثانيا: معنى «الطرب»: 

في «لسان العرب»: (الطَّرَبُ : اقرح والحُرزن . 

وقيل : : الطَّربُ: خفة نري عند شدّة القَرَح أو الُزن والهمّ . 

وقيل : حلول الفَرّح وذهابُ الحُزن) . انتهى 

وجاء في «مختار الصحاح؛: (الطَّرّب : خفّة تُصيب الإنبان لشدَة حُرْن أو سُرور) . 
انتهى 

وجاء في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» : (رهي خِفَةٌ تيبةه لِشِدَةَ خُرْنٍ 
أو سُرورٍ» والعامة تَخْصّهُ بالسّرورِ) . انتهى 

ترجيع الصوت ١‏ 

جاء في «لسان العرب»: (تَرْجِيعٌ الصوت: ترزديده في الحَلق» كقراءة أصحاب 
الألحان) . انتهى 

وسيأتي أن اللحن هو تطريب الصوت» وذلك بأن يمد الإنسان صوته ويُحسنه . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه (رقم ۲ ۰ عن شب عن مُعاويةً بن فة عن 
عبد الله ۾ بن مَُقلٍ , المُرّنِيٌ قال : رأ يت رَسولٌ الله ل يوم الم على , ناقةٍ له يقَرَاً سورة 
الفح - أو من سورة الج - قال : فَرَجّعّ فيها . قال : ثم قرأ مُعاوية يكي قراءة ابر 
مَل » وَقال: : لا آذ يَجْتوحَ الاس عَلَيكُمْ لرَجَعْتُ كما رع ابن كت يکي ال 
اا . فَقْلْثُ لمُعاوية: كف كيّف كان تجيعة؟ . 


5 


قال : ١١آ‏ تلات مَّدَاتِ) . انتهى 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه : (وترْجيع الصّوات: ترديده في الحَلى» وقد فَسَّرَهُ 
كما سيار ي في ديت عبد ال بن مكل المذكور في کنا ااب في كناب الد تول 


بِهَمْرةٍ مَفتوحة بخدها أَلِف ساكنة ثم هَمْزة أخرى» د ثم قالوا : يَحْتمِل أَمْرَيْن 
دهم ةلك حت من هر لتاقت والآخر آل أشتع لد في تؤضيعه مدت لك 


وَهَذا الثاني شب پاليا فَإِنَّ في بَعْض طُرّقه «لَوْلا أن يَجْتَمِع الثاس لَقَرَأت لَكُمْ بذَلِكَ 
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النّحْن» أَيْ التّمّم) (' . انتهى 

وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: (وفى هذا الحديث من الفقه إجازة 
قراءة القرآن بالترجيع والألحان؛ لقوله فى وصف قراءته - كلل - : | ثلاثّاء وهذا غاية 
الترجيع) . انتهى 

وقال ابن بطال أيضا: (ومعنى حديث ابن مغفل فى هذا الباب التنبيه على أن القرآن 
بالترجيع» والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت . . » ألا ترى أن النبى - وَل - 
أراد أن يبالغ فى تزيين قراءته لسورة الفتح . . بإلذاذ أسماعهم بحسن الصوت المرجّع 
فيه بنغمء ثلاث فى المدة الفارغة من التفصيل) . انتهى 





تنبيه: 
الحروف التي تصلح للترجيع بترديدها في الحلق هي حروف المد: الألف والواو 
والياء . 


فقد جاء في اشرح شافية ابن الحاجب» في عِلم التصريف : (الشعر موضع الترنم والغناء 
وترجيع الصوت» ولا سيما في أواخر الأبيات وحروف الإطلاق - أي: الآلف والواو 
والياء - هي المتعينة من بين الخروف للترديد والترجيع » الصالحة لها) . انتهى 
الإيقاع 


3-5 
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١‏ -الإيقاع : اعتبار زمان الصوت 
۲ - الإيقاع هو الوزن» ومعنى «أوقع» أي : وزن. 


و«لم يوقع» أي: خرج من الوزن» والخروج أبطآ عن الوزن أو سرعة “ . 





.)97 / 9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح شافية ابن الحاجب (217/1) تأليف: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي 
النحوي (توفي 147ه)؛ مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي -.صاحب خزانة الأدب - المتوفي عام 
۳ه تحقيق: مجموعة من الأساتذة في كلية اللغة العربية» نشر : دار الكتب العلمية» بيروت . 

(۳) الكشكولء تأليف: بهاء الدين العاملي» والعاملي أديب» من الشعراءء عاش في الفترة 9812 - 
۱ هم). الأعلام (5/ .)01١7‏ 

(5) المختار من كتاب اللهو والملاهي لابن خرداذبه» ذكره عند كلامه على (الإيقاع في الغناء وأجناسه) . 
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۳ - الإيقاع : حركات متساوية الأدوار لها عَوّدات متوالية . 


واللحن: صوت ينتقل من نغمة إلى نغمة أشد وأحط . 

والطبقة : حدٌ مختار للصوت ١١‏ 

4 - وقال ابن فارس في «الصاحبي في فقه اللغة»: ( (أهل العَروض مُجْمِعون على أنه 
لا فَرْقَ يَيْنَ صناعة العروض وصناعة الإيقاع . . إلاّأن صِناعة الإيقاع تَقَسِم الزمان 
بالتَعَّم » وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة) ‏ . انتهى 

, © الإيقاع من الغنا بمنزلة العروض من الشعر‎ - ٥ 

5 - قال ستانلي هايمن في «النقد الأدبي ومدارسه الحديثة» :(أ.. زوتنشاين وهو 
أستاذ كلاسيكيات نشر «ما الإيقاع؟» Rhythm‏ 5 سنة ١970‏ توصل إليها 
في قياس تجريبي للمقاطع» وكان يعمل بالاشتراك مع علماء في الأصرات 
محترفين . . وهو يقدم التعريف التالي أساسًا لعلم موضوعي في الأوزان إذ يقول : 
«الإيقاع هو خاصية التتابع لأحداث» في زمان» تنتج في عقل المشاهد انطباعًا عن 
التناسب بين فترات الأحداث الكثيرة أو مجموعات الأحداث» التى تتألف منها 
المتوالية المتسلسلة» ”4 . انتهى ٠‏ 

التنوع الإيقاعي في القرآن الكريم : 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - في تفسير سورة «غافر»: (ولعله مما يتفق مع 
هذه السمة افتتا ج فد ت شت ونين خاصن :افر لذ وَكَابلٍ لتب سَدِيدِ 
یناب ذى لرل 57 إل لا هر اليه اي4 [غائر: +] . . فكأنما هي مطارق منتظمة 
الجرس ثاب رقع سعترة مقاطل ا 





)١(‏ المخصص في اللغة» ذكره في (باب الملاهي والغناء)» ولفظه : (قال بعض المتفلسفين المهرة بالأحون 
-وآراه المَوْصِلِيَ - أنه قال الإيقاع : . .) فذكره. 

(؟) الصاحبي في فته اللغة؛ ذكره في (باب الشعر) . 

(۳) المختار من كتاب اللهو و الملاهي لابن خرداذبه» ذكره عند كلامه على (الإيقاع في الغناء وأجناسه) . 

() النقد الأدبي ومدارسه الحديثة (۲/١١٠)ء‏ ترجمة: إحسان عباس» الناشر: دار الثقافة - بيروت - 
لبنان. . 
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وقال أيضا في تفسير سورة «النجم»: (يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في 
إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة. ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة؛ ويبدو 
القصد فيه واضحًا في بعض المواضع ؛ وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية» لتضد ٠:‏ 


سلامة التنغيم ودقة إيقاعه - إلى جانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق كما 
هي عادة التعبير القرآني - مثل ذلك قوله : ليمي الت ولم ©© ويه اة الى 4 
[التجم: 0-15 . . فلو قال «ومناة الأخرى» ينكسر الوزن . ولو قال : «ومناة الثالثة» فقط 
يتعطل إيقاع القافية . ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة . ولكن مراعاة الوزن والقافية 
كذلك ملحوظة) . انتهى 

وقال أيضا في تفسير سورة «المعارج؛: (كان التنوع الإيقاعي في الحاقة ناشئًا من 
تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة. وفق المعنى والجو فيه . . فأما هنا في سورة 
المعارج فالتنوع أبعد نطاقًا. . ويكثر هذا التنوع في شطر السورة الأول بشكل 
ملحوظ : لیم نکن السا كَلَهَلٍ © کن کال لمن © ولا يكل يد حًا [السارج: +- 
]٠‏ . . حيث تنتهي بمد الألف في الإيقاع الثالث . مع تنوع الإيقاع في الداخل . 


ونير وک للك روس عا عدوم 520 م ر ل م م« رضم ام مد عم 
#مصَرُوتم ود لمجم و دى من عدا يول ينبو © وَصَحَيء ولخد © وَمَصِيلدِ الى ريد 
ر 


ا ى [السمارج: ]٠١-١١‏ . . حيث ينتهي بمد الألف في 
الإيقاع الخامس كالأول . رع سی © عو من ار ول © وَممَ تارج © ن الإِسنّ سل 
هَلُوعَا © إا مَس ار جروا © ودا مَسَّهُ َير مرا [المعارج: ]55-1١‏ . . حيث يتكرر إيقاع 
المد بالألف حمس مرات منهما اثنتان في النهاية تختلفان عن الثلاثة الأولى . ثم 
يستقيم الإيقاع في باقي السورة على الميم والنون وقبلهما واو أوياء. . والتنويع 
الإيقاعي في مطلع السورة عميق) . انتهى 

وقال أيضا في تفسير سورة «مريم» : (جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق : 
رضيا. سريا. حفيا. نجِيًا . . فأما المواضع التي تقتضي الشد والعنف» فتجيء فيها 
الفاصلة مشددة دالا في الغالب . مذًّا. ضدًا . إِذّاء هدّاء أو زايًا: عرًا. أرًا. . . فهي 





© رمن في اض جا م يجيو © كلا | 


تبدأ بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا: و يَمَتِ ريك عَبْدَمُ زرا 
©إدْ تاد رم يده حًا . . الخ4 [مريم: -۴]. وتليهاقصة مريم وعيسى فتسير 
الفاصلة والقافية على النظام نفسه : ددر في الكتب ميم إو ّث ين اهلها مكنا َر 
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ر ر ا مر رر 


© َأَعََدَتْ من دونه م رسكنا ليها رونا فتَمَثَّلَ لھا بنا سَويًا . . الخ » [صريم: 15-/19] 
إلى أن ينتهي القصصء» ويجيء التعقيب» لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم » وللفصل في 
قضية بنوته . فيختلف نظام الفواصل والقوافي . . تطول الفاصلة» وتنتهي القافية 
بحرف الميم أو النون المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخية . على 
النحو التالي : کیلک عِبى ان مرم تت الس الى ييه بود ©ما كن و أن بسند من 
وای سبحت إِذا تح أت فشا قول َم کن يكرد . . الخ [مريم: :جه . حتى إذا انتهى 
التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المديدة: 


002 


ودگ في الكتب ١‏ ھم اھ گا صدا یا © ذا لا و كت لم شبد ما لا نمم ولا ر 
وا ينی عنك سا . ٠‏ © [مريم: 6-4] . 
وفي موضع الاستكار يشند الجرس والنفم بتشديد لوال 
لقالا َد امن ا © لد فم یئا إا © ڪا المَعلوت يفره يه رسن 
لض َر لَلْبَالُ هذا ٠‏ . الخ [مریم:۸۸-٠٠]‏ ) . انتهى 
اللحن والتلحين والألحان 


اللحن يُطلق على عدة معان في اللغة» منها : 

. التطريب وتحسين الصوت في القراءة» والشعر والغناء‎ - ١ 

۲ - اللغة والنحو . 

؟ - الخطأ في الإعراب . 

فال ابن الأثير في «النهاية في غريب الأثر»: (اللّحْن : الذّغة والتّخو. 

واللخن أيضًا: الخَطأ في الإعراب . فهو من الأضداد . 

النُحون والألحان: جمع لحن وهو الَطريب وترجيع الصَّوْت وتّحسين القراءة» 
والشّعر والغِناء) ”'' . انتهى 

وجاء في «تاج العروس من جواهر القاموس»: (اللحن : من الأصوات المصوغة 
الموضوعة» وهى التى يرَجّع فيها ويطرب . 


.)459 /6( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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وفلان لا يعرف لحن هذا الشعر: أي لا يعرف كيف يُغَّنِيه . 

ولَحَّنَ في قراءته تلحينا: طَرَّب فيها وغرد . 

يقال : هو ألحن. الناس: إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء) . انتهى 

وجاء في «جمهرة اللغة»: (قولهم : لحن في قراءته» إذا طرّب فيها) . انتهى 

ومن ذلك ما رواه أو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن» بإسناد صحيح 
عن معاوية بن قرة» قال: (سمعت عبد الله بن مغفل» يقول: رأيت رسول الله 4لا 
يوم الفح على ناقته ٠‏ أو جماه > يسير وهو يقرا سورة الفتح أو من سورة الفح ثم 
قرأ معاوية قراءة لينة ورَجُعَّ » ثم قال : لولاا ني أخشى أن يجتمع الناس علينا لقرأت 
ذلك اللحن) ”'" . انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر : (وَلْحَاكِمٍ ف في «الإكليل' مِنْ رواية وَهْبٍ بن جَرير عن 
شغبة : «لَقَرَأت بدَلِكَ اللّحْن الذي َرأ به الت نه ) 7" . انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر أيضا: (في بَعْض طرق «لَْلا أَنْ يَجْتَمِع الئاس لَقَرَأت لَكُمْ 
ِدَلِكَ اللّْحْن) أ ي التّكم) ١.‏ انتهى 

وقال ابن سيده في كتابه «المخصص في اللغة»: (فأما الخليل فقال الأصوات التي 
تصاغ منها الألحان ثلاثة : فمنها الأجش: وهو صوت من الرس يخرج من الخياشيم 
فيه غِلَظ ومّحّة فيُتبع بش وموضوع على ذلك الصوت بعينه يقال له الوَّشْي ثم يُعاد ذلك 
الصوت بعينه ثم يبع بوشي مثل الأول) . انتهى 

والخلاصة: 

أنه يتضح بذلك أن الألحان إنما تصدر من صوت الإنسان» بأن يمد صوته ويُحسنه 
ويزينهء مع ترجيع الصوت بترديده في حلق الإنسان» فيتكون بذلك النغم . 


(1) فضائل القرآن» ذكره في (باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيبنه بصوته)» ومعاوية وَنَقَهُ 
يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم . تهذيب التهذيب (۱۰/ .)۱۹١‏ 

(5) فتح الباري .)١5/8(‏ (9) فتح الباري (5 / 97). 

() المخصص» ذكره في (ياب الملاهي والغناء) . 








41 الباب الأول الفصل الثالث 

وهذا ليس له علاقة بالآلات الموسيقية . 

فإذا جاء في أحد الآثار أن فلانا كان يصوغ الألحان؛ فهذا إنما معناه أنه كان يُتقن 
التطريب والترجيع بصوته هوء فتنتج بذلك النغم» وأن بعضهم كان يفعل ذلك عند 
قراءة القرآن كما ذكرنا . 

وقد تَوَهّمَ بعض جهلة المعاصرين أن قوله 'يصوغ الألحان» معناه استخدام الآلات 
الموسيقية . 

ومنشأ ذلك الوهم هو جهله بمعنى «اللحن» عند العرب الذين هم أهل اللغة 
العربية . 
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حكم قراءة القرآن بااحان_) 


اختلف السلف في ذلك» وفي ذلك يقول الإمام الماوردي : (قَأَمَا القراءةٌ بالأنّحانٍ 
المَؤْضوعة للأغاني» فَقَدِ اخْتَلَفَ الاس فيهاء . . قإذا أُخْرِجَت فاط القَرآنِ عن 
صيمّته. بِإِذْخالٍ حَرَكاتٍ فيه وَإِخراج حَرَكاتٍ به يُفْصَدُ بها وَرْنُ الكَلامٍ واتيظامٌ 
اللّحْنِء أو مذ مُصورء أو فصر مَمْدووٍء أو مَطْط حَتَّى في اللّْظْ والعَبسَ المَعْتىء 
فَهَذا مَحَظونٌ َس پو القارئ» وَيَأءَ تم بو المسْتَّمع» نه قد عَدَلَ پو عن نَهْجِهِ إلى 
اغرجاجوء واللَّهُ تَعالَى ب قول : 7 را غير زی عوج 4 . وَإِنْ لم يُخْرِجْهُ اللَّحْنُ عن 
صيغة لَمْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ على تَرْتيلهِ كان مُباحاء لان قد زاد بِأَلْحانِهِ في تَحْسيدهِ وميل النَفْسِ 
إلى سَماعِه) ”'" . انتهى 01 

وذكر الإمام النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن» كلام الماوردي ثم قال: 
(وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام 
الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل وهذه بدعة محرمة ظاهرة) " , 


انتهى 
قال المانعون من قراءة القرآن بالألحان: (الترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس 
وز ومد ما لتب بعمدود و م ع الألف الو ۽ إحد ألفات و إل أوات والياء ياءعآت 
بمهمورا و نیس د 9و ور 2 ت والواو واوا 5 اا 


فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك غير جائز» . . » وإن لم يحد ببحد أفضى إلى أن 
يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات 
والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات وكما يفعله كثير من القراء أمام 
الجنائز) ‏ . انتهى 

وقال عبد الله بن يزيد العكبري : (سمعت رجلا يسأل أحمد : ما تقول في القراءة 


.)195 / الحاوي(۱۷‎ )١( 

(1) التبيان في آداب حملة القرآن (ص088)» تأليف : أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي » نشر : الوكالة 
العامة للتوزيع» دمشق» ۱۹۸۳م . 

() زاد المعاد (1/ ٤1۳‏ وما بعدها). 
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بالألحان؟ . فقال - أي الإمام أحمد -: ما اسمك؟ . 

قال: محمد. 

قال - أي الإمام أحمد -: أيسرك أن يقال لك : يا موحمد ممدودا؟ . 

قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة في الكراهة) . انتهى 

وقال المبيحون لقراءة القرآن بالألحان: (تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب 
بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه» ٠.‏ وهذا التطريب 
والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداء» وتارة يكون سليقة وطبيعة» وتارة يكون تكدّمًا 
وتعقلاً» . .» بل هي صفات لصوت المؤدّي» جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته: 
وجارية مجرى مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة لكن تلك الكيفيات متعلقة 
بالحروف» وكيفيات الألحان والتطريب» متعلقة بالأصوات. . . » كترجيع النبي كل 
في سورة الفتح بقوله: 21119 . 9 

قالوا: والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين: مد وترجيع » وقد ثبت عن النبي كله 
أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد #الرحمن؛ ويمد «الرّحيم»ء وثبت عنه الترجيع كما 
تقدم) ”" . انتهى 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر عن هذه المسألةء ثم قال: (والذي يتحصل من الأدلة أن 
حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسنا فليحسته ما استطاع . . ومن جملة 
تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك . . مالم 
يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات . فإن خرج عنها لم يف تحسين 
الصوت بقبح الأداء . ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من 
غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء) © , 
انتهى 





)١(‏ زاد المعاد (1/ ٤1۳‏ وما بعدها). 
(؟) زاد المعاد (1/ ٤1۳‏ وما بعدها). 
(*) فتح الباري (9/ ۷۲) . 
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وقال الإمام ابن القيم : (وفصل النزاع؛ أن يقال : التطريب والتغئي على وجهين» 
أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم» بل إذا 
حلي وطبعه» واسترسلت طبيعته» جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائز» وإن 
أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري للنبي يلل : «لّو 
علمث أك تَسمَع لَحَيَدنه لَك تحبيرًا“ “. ٠.‏ فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمودء وهو الذي يتأثر به التالي والساممء 
وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع » وليس في الطبع السماحة به» بل 
لا يحصّل إلا بتكدّف وتصتُّع وتمرّن» كما يتعلم أصوات الغِناء بأنواع الألحان 
البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة:. وأوزانٍ مخترعة » لا تحضل إلا بالتعلم 
والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلفٌ» وعابوهاء وذمّوهاء ومنعوا القراءة بهاء 
وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجهء وبهذا 
التفصيل يزول الاشتباةٌ» ويتبين الصوابٌ من غيره) ”" . انتهى 

ثم أضاف الإمام ابن القيم قائلا: (وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطمًا أنهم 
بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفةء التي هي إيقاعات وحركات موزونة 
معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويُسوّغوهاء ويعلم قطعًا أنهم 


كان ا رش ۶ون لے ر ااا at f‏ ع اولع 709 الى 
ابوا يعرزول بالحرين والتطريب » ويحسلون اصواتهم بالقران؟ ٠‏ انتهى . 


OO 





(۱) أي : حسنته وزینته بصوتي تزيينا. زاد المعاد (1/ ٤1۳‏ وما بعدها) . 
(۲) زاد المعاد ٤1۳ /١(‏ وما بعدها). 
() زاد المعاد ٤٩۳ /١(‏ وما بعدها). 
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ا معنى كلمة «موسيقى» [ 


قد يتوهم البعض أن كلمة «موسيقى» إنما تعني الصوت الناتج عن آلات المعازف 

وهذا الفهم الخاطيئ قد أدى إلى مفاسد نتجت عن الخطأ في تفسير كلمة «موسيقى» 
التي جاءت في كلام الإمام الذهبي في ترجمة إسحاق الموصلي - كما سيأتي في كتابنا 
هذا . 

لذلك كان هذا المبحث» ونحن في شغل عن مطالعة بعض كتب الأدب التي تناولت 
هذا الموضوع؛ إلا أننا اضطررنا إلى مطالعتها لكي تنبت للقارئ أن-كلمة «موسيقى» 
عندهم تُطلق على النَعّم الذي ُيده الإنسان بصوته الطبيعي» ولا يقصدون بها صوت 
آلات المعازف . 

والكلام هنا في ثلاثة مطالب : 

الأول: بيان المقصود بكلمة «موسيقى» . 

الثاني : ذكر أمثلة توضيحية من كلام العلماء تؤكد ذلك . 

الثالث: موسيقى الشعر عند الأدياء . 


۾ الصا + 
التفصيل : 


وال 

Te 

المطلب الأول: بيان المقصود بكلمة «موسيقى: 

قال الإمام ابن القيم : (وكل من له علم بأحوال السلف»ء يعلم قطمًا أنهم برآء من 
القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة) ٩‏ , انتهى 

فقد عَرّفَها الإمام ابن القيم بقوله: (هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة) . انتهى 

وأنها تنتج بفعل الإنسان بصوته الطبيعىء وأنَّ البعض أخطأ عندما استخدم هذه 


.)٤1۳ /١( زاد المعاد‎ )۱( 























القواعد اللغوية 1 
الإيقاعات الموسيقية أثناء قراءة القرآن الكريم . 

وجاء في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (المتوفي ٠٠١‏ ه): 
(الموسيقى التي هي معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان) ” . انتهى 

وقد زاد أبو حيان التوحيدي تعريفه هذا إيضاحاء فقال في أول كتابه (الهوامل 
والشوامل): (الحروف الثمانية والعشرين يطلع كل واحد منها من مطلع غير مطلع 
الآخرء وذلك من أقصى الرئة إلى أدنى الفم . . 

ونقول: إن الصوت إنما يتم بآلة هي الرئة وقصبتها لأنها مستطرق الهواء: والصوت 
إنما هو اقتراع في الهواء. ٠.‏ فبعض الأصوات أقرب إلى الرئة وأبعد من الشفة» 
وبعضها أقرب إلى الشفة وأبعد من الرئة» والوسائط بين هذين الموضعين كثيرة . 
فالنفس وهو الهواء إذا حرج من الرئة إلى أن يبلغ الشفة له مسافة بين أقصى الحلقوم 
وبين منتهى الفم» والإنسان مقتدر على تقطيع هذا الهواء بالاقتراعات المختلفة في 
طول هذه المسافة» فيخرق هذا الهواء مرة في أقصى الحلق» ومرة في أدناه» ومرة فى 
غار الفم» إلى أن يصير لها ثمانية وعشرين موضعًا) . انتهى 

ثم ضرب أبو حيان مثالا توضيحياء فقال: (ومثال ذلك : مثل مزمار فيه ثقب» متى 
أطلق الإنسان فيه التَّمَس وخرق موضمًا بإصبع إصبع - اختلفت الأصوات في السمع 
بحسب قربه وبعده . ولا يكون المسموعٌ من الاقتراع الذي يذب عند الثقب الأخير - 
المسموع من الاقتراع الذي يحدث عند الثقب الأول . وكذلك سائر الاقتراعات التي 
بين هذين الثقبين؛ مختلفة المواقع من السمع» لا يشبه واحد الآخرء فيقال 
لبعضها: حاد» ولبعضها : حلو» ولبعضها: جهير» ولبعضها: لين.. وکل واحد من هذه 
الأصوات له أثر في النفس وموقع منهاء ومشاكلة لها) . انتهى 

قلت : والإنسان عندما يقوم بتقطيع الهواء في طول المسافة من الرئة إلى الفم ينتج 
من ذلك نغم متنوع» وعلم الموسيقى هو الذي يتناول مقادير هذا النغم الناتج بصوت 
الإنسان. 





. الإمتاع والمؤانسة» الجزء الثاني» الليلة السابعة عشرة‎ )١( 








۲ الباب الأول الفصل الثالث 


وفي بيان ذلك يقول أبو حيان في أول كتابه (الهوامل والشوامل) : (وليس للسائل أن 
يكلفنا بحسب هذا البحث الذي نحن فيه» أن نتكلم في سبب قبول النفس بعض 
الأصوات أكثر من بعض؛ لأن هذا النظر والبحث يتعلق بصناعة الموسيقى ومبانيهاء 
ومعرفة أقدار النغم المختلفة بالنسب التي هي نسبة المساواةء ونسبة الضعف» ونسبة 
الضعف والنصف» وأشباهها . 


وهذه النسب بعضها أقرب إلى قبول النفس من بعض» حتى قال بعض الأوائل: إن 
النفس مركبة من عدد تأليفي . 

فلما كانت قصبة الرئة كقصبة المزمارء وتقطيع الحروف فيها كخرق الصوت 
بالمزمار في موضع بعد موضع»ء وكانت الأصوات في المزمار مختّلفة القبول عند 
النفس - كانت الحروف كذلك أيضًا لا فرق بينها وبينها بوجه ولا سبب) . انتهى 

ثم شرح أبو حيان طبيعة عمل الموسيقار» فقال:(فقد بان أن الحروف أنفسها مفردة 
لها مواقع من النفس مختلفة» فبعضها أوقع عندها من بعض . وإذا كانت بهذه الصفة 
وهي مفردات وبسائط كان تركيبها أيضًا مختلقًا في قبول النفس» » سوى أن للتركيب 
والتأليف نّا بالصناعة كما ضربنا به المغل في نظم الخرز ونظم الأصوات في 
الموسيقى؛ لأن الموسيقار ليس يعمل أكثر من تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بعض 
على النسب الموافقة للنفس . 

فمؤلف الحروف يجب أن يؤلفها أيضًا ويمزجها مزجًا موافقًا من الثنائي والثلاثي 
وغيرهماء إذا أحب أن يكون لها قبول من النفس) . انتهى 

ثم تكلم أبو حيان على الأصوات التي ليست جارية على القواعد المذكورة» 
فقال: (والأصوات المستكرهة التي ليس لها قبول في النفس كثيرة» ولا عناية للناس 
بها فتؤلف» وإنما تجدها مفردة بالاتفاق كصرير الباب» وصوت الصفر إذا جرده 
الصفارء وما أشبههماء فإن النفس تتغير من هذه فتقشعر» وربما قام له شعر البدن» 
حدث بالنفس منه دوار حتى ینکر الإنسان حاله . وهو معروف بين) . انتھی 


قلث: ويتضح بذلك شيئان: 


الأول : أن الموسيقى إنما هي علم خاص بالإيقاعات والأوزان» وأن هذا ناتج بفعل 








القواعد اللغوية .”7 
الإنسان بصوته الطبيعي عن طريق اقتراع الهواء أثناء خروجه من الرئة إلى الفم بتقطيع 
هذا الهواء بالاقتراعات المختلفة على طول هذه المسافة من الرئة إلى الفم» مع اعتبار 
زمان الصوت» فينتج من ذلك النغم المعروف . وبذلك يتم تأليف الألحان بصوت 
الإنسان الطبيعى . 

والثاني : أن الإنسان قد يصنع الأنغام باقتراع الصوت بنفسه كما تقدم توضيحهء 
وقد يفعله بآلة كالقصبة المثقوية . 

ويوضح ذلك قول بهاء الدين العاملي - المتوفى سنة ١١٠ه-‏ فئ كتابه 
«الكشكول»؛؛ حيث قال عن الأنغام : (وصاحب العمل إنما يأخذها على أنها مسموعة 
من الآلات الطبيعية كالحلوق الإنسانية أو الصناعية كالآلات الموسيقارية) . انتهى 

المطلب الثاني: ذكر أمثلة توضيحية من كلام العلماء تؤكد ذلك: 

لآ ا يي ر“ 

المثال الأول: 


عند قراءة القرآن الكريم قد يحاول البعض القراءة بتلحين» » فطريقة تأليف النغم 
بتقطيع الهواء في طول المسافة من الرئة إلى الفم وترجيع الصوت ومِّدّه بإيقاعات معينة 
كما تَقَدَّمَ بيانه» قد يحاول القارئ استخدامها أثناء قراءة القرآن الكريم» وحرصه على 
تحسين الصوت بإحداث نعم بمقادير معينة يجعله يخرج عن قواعد قراءة القرآن 
الكريم . 

جاء في كتاب «تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين»: (يقع الخطأ للقراء في هذا الباب 
من ارج منها: قصر الممدود» وهو لحن لاا يحل. .؛ ومنها الزيادة على المد 

لسائغ » وبعض الناس ابتدع في قراءة القرآن أصواتا كأصوات الغناء ؛ مأخوذة عندهم 

من الموسيقى. لِأجْلِها يمدون للمقصور ويقصرون للممدود ويزيدون في مَدّه مالم 
يقل به قارئ ولا نحوي» وربما سكنوا المتحرك وحركوا الساكن وحذفوا حروف 
المدء وهذا كله حرام كما ذكره غير واحد من فقهاء المذاهب الأربعةء وحكى النووي 
في تبيانه الإجماع عليه » أما تحسين الصوت بالقراءة من غير إخراج القراءة عن وجهها 
المنقول فيها- فيقرأ لكل راو بما صح له من مد أو قصر أو توسط الإدغام أو تفكيك أو 
همز أو تخفيف أو فتح أو إمالة» فهو آمر مطلوب مستحسن مندوب» لا سيما إن كان 











€ الباب الأول س الفصل الثالت 
من ذي صوت حسن ونغمة حلوة) 20 , انت 

المثال الثاني: 

قال الإمام ابن القيم: (وكل من له علم بأحوال السلفء يعلم قطعًا أنهم بُرآء من 
القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة. التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم أتقى للّه من أن يقرؤوا بهاء ويُسوّغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا 
يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصوات نهم بالقرآن) ٩‏ . انتهى 

المطلب الثالث: موسيقى الشعر عند الشعراء: 

كلام الأدباء عن «موسيقى الشعر» يدل بوضوح على أن كلمة «موسيقى» إنما تعني 
النغم والإيقاعات والحركات الموزونة التي تنشأ بفعل الإنسان من خلال طريقة صياغته 
للأبيات الشعرية» ولا علاقة لذلك بآلات المعازف . 

جاء في كتاب «النقد الأدبي ومدارسه الحديثة» /١(‏ ص١8١-181):‏ (مقالات 
إليوت التي صدرت في العقد الخامس من هذا القرن. . ومنذ أن صدر مقاله «موسيقى 
الشعر» سنة ١147‏ لا أعرف له نقدًا يدور حول الأدب؟ من حيث هو أدب؟) . انتهى 

وجاء أيضا في نفس الكتاب (۲/ ۱۹۲): (ويستحدث بيرك في كتابه «فلسفة الشكل 
الأدبي» مصطلحات جديدة. . ومن أمثلة هذا النوع دراسة له عنوانها 'في موسيقية 
الشعر؛ وفيها كشف حاذق للآثار الصوتية في الشعرء كشف لا يتنبه له الناس ولا 
يلحظونه ويتضمن أشياء مثل الإشباع والتصغير والتفريغ النوعي وما أشبه) . | انتهى 

وجاء في كتاب «تاريخ النقد الأدبي عند العرب»: (تقارب النثر والنظم في 
الإيقاع : . . ولكن أبا حيان يلمح إلى شيء من التقارب في الايقاع ؛ وهو شيء كفله نثر 
القرن الرابع » فإن النغمة الموسيقية فيه ارتفعت حتى قاربت نغمة الشعر) ”" . انتهى 





)١(‏ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين» باب القصر والمدء تأليف: بو الحسن الصفاقسي» وهو مقرئ» من 
فقهاء المالكية» مات 8١١١ه.‏ الأعلام .)١54/0(‏ 

(۲) زاد المعاد .)557/1١(‏ 

(7) تاريخ النقد الأدبي عند العرب (ص١55)»‏ تأليف: إحسان عباس» الناشر: دار الثقافة - بيروت» 
الطبعة الرابعة 1947م . 








القواعد اللغوية ۵ 

وجاء فی كتاب «بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره» : (فبعض قصائده «ما 
عدا خطاب إلى يزيد» هي من المثلثات أو المربعات . . أي تتحد القافية فيها فى 
دورات تتكون الدورة فيها من ثلاثة أبيات أو أربعة أو أكثر؛ وبعضها الآخر يعتمد مبدأ 
التفاوت في عدد التفعيلات» ولكن الشاعر رغم اعتماده للشكل الجديدء قلمايغفل 
القافية في هذا اللون من الشعر» مما يكسب قصائده الجديدة اتساقا داخليا فى 
النغم. . . فإنه يُعَرّض عدم التساوي في الأشطار بتنغيم مقصود» من الترديد المعتمد 
وغيره» فلا يحس القارئ بأن الشاعر ابتعد كثيرا عن شكل الدورة الثلاثية أو الرباعية . 
وقد تََحَدَّتَ الشاعر في مقدمة ديوانه عن هذا ١|‏ ن الجديد. . فقال: «وقد رأيت أن من 
الإمكان أن تحافظ على انسجام الموسيقى في القصيدة رغم اختلاف موسيقى الأبيات 
- وذلك باستعمال الأبحر ذات التفاعيل الكاملة» على أن يختلف عدد التفاعيل من 
بيت إلى آخرء . . وقد صادف هذا النوع من الموسيقى قبولا عند كثير من شعرائنا 
الشباب) 7" . اند 

باب) ‏ . انتهى . 





(1) بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره (ص 02175 تأليف: إحسان عباس» الناشر: دار الثقافة - 


بيروت . 














رب رسي 


أدلة تحريم آلات الموسيقى 











5 موضوعات الفصل الأول 050 

الدليل الأول: حديث (ليكونن من أمتي أقرام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف) 

شبهات حول الدليل الأول 

القسم الأول من الشبهات: شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على 
التحريم ا NO‏ 

القسم الثاني من الشبهات : شبهات حول صحة متن حديث (المعازف) . . . . ۲٤١‏ 

القسم الثالث من الشبهات : شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف ... 45؟ 

الدليل الثاني : حديث (إنَّ الله حَرَمَ عَلَيْكُم الخَمْرَء رالمَيْيرَء والكوبة) ۲۷٣...‏ 

شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى ا لين 

الدليل الثالث : حديث (إن ربى حرم عليّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) لك 

متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين ل 


شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى PAs‏ 
الدليل الرابع : إل قَدْ رخص لَّنا في الحُرْس) تلان ةما ملا ا ا قرفم 
الدليل الخامس : حديث (بُعِنْتٌ بِهَدْم المزْمارٍ والطَبْلٍ) ns‏ 
شبهات حول الدليل الخامس من أدلة التحريم رض 


الدليل السادس : حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة) . . امام 


ؤِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنّما نيت عن صَوْتَيْنِ فاجرَيْنٍ : 


صّوْتِ زمار عِنْدَ نعمة. .) ا ا رضن 
الفصل الثاني 


إجماع علماء الأمّة على تحريم آلات الموسيقى PE n‏ 














(شمن زرل 
أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 
أ( الدليل الأول ا 


روى الإمام البخاري في صحيحه (رقم 20774 قال: : (وَقال مِشامٌ بن عَمَارٍ: 

حَدَنَنا صَدَفَةٌ بن خالاي» حَدَنّا عبد الرَّحْمَنٍ بن يزيد بن جابرء دنا عَطبَةُ بن قيس 
الكلابي» حَدْنّا عبد الرّحْمَن بن عَم الأشعَري» قال : دن أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعريٌ» واللَّهِ ما كَذَبَيء سَمِعَ الى يل تقول : : الَيكوننَ ِن أي اقام يَسْتَِلَوَ 
الجر والحَريرَ» والخَمْرَء والمّعازفء وَلَيَئْزِلنَ أَكوامٌ مُإِلَى جَنْبٍ عَلَّم يَروحٌ يسارحةٍ 
ليأ تخي التغير يحاجقء قتقولوث اج إلا ديقم الله ريشم الع 
وَيَمْسَحَ آخرينَ قِرّدةَ وخنازير إلى يَوْمٍ القيامق ) . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : (قَوْله: «يَسْتَحِلُونَ الجن . 
القَرْج . . وَالمَعْتّى: يَسْتَحِلُونَ الرّنا) ١‏ . انتهى 

فلندة حذا الحديث صريح في تحرهم المعازف - رهي آلات الموسيقى - وذلك لأن 
النبي كل أخبر ر أنه سيكون من أمته أقوام يَسْتَحِلُون ما حَوّمَهُ الله عليهم من الزنا 
والحرير والخمر والمعازف . 

وقد نقلنا لكم - فيما تَقَدّمٌ - تصريحات كبار علماء ء اللغة بأن المعازف هي آلات 
الملاحي ؛ كالدف والعود والطبل والمزمارء وغير ذلك من الآلات الموسيقية ٠‏ فَمَنْ 

شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد اللغوية / 
القاعدة الأولى) . 

قال الإمام ابن تيمية: (قد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى كل ذكر الذين 
يستحاوت الحر والحرير والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وأن الله معاقبهم» فدل 
هذا الحديثُ على تحريم المعازفٍء والمعازفٌ هى آلات اللهو عند أهل اللغةء وهذا 


() فتح الباري /1١(‏ 00). 














اسم يتناول هذه الآلات كلها) ”'' . انتهى 

وقال الإمام ابن القيم : (وَوَجْه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهر كلهاء لا 
جلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لّما ذمهم على استحلالهاء ولّما قَرْنَ 
استحلالها باستحلال الخمر) ‏ . انتهى 

وقال الإمام الصنعاني : (قوله: «يستحلون» بمعنى : يجعلون الحرام حلالاً) 9 , 

ذِكْرْ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث: 

١‏ - وأَوّلهم الإمام البخاري؛ إِذْ إنه قد أخرج الحديث في كتابه الصحيح مُحْتَجًا بد 
مما يدل على أنه يصححه . وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه (فتح الباري 
شرح صحيح البخاري) - وهو يتكلم عن منهج الإمام البخاري في صحيحه : (التَّرَمَ فيه 
الصحة» وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحاء هذا أصْلّ موضوعهء وهو مستفاد من 
تسميته إياه «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كله ) . انتهى 

وقال أيضا: (لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن يعده من 
أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل . . وروى الفربري عن البخاري قال: ما 
أدخلثٌ في الصحيح حديثًا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته) ‏ . انتهى 

١‏ - الإمام أبو بكر الإسماعيلي: أخرج هذا الحديث في مستخرجه على صحيح 
البخاري . 

قال الشيخ الألباني : (بلفظ البخاري المتقدم: «يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» الحديث» أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» كما 
هي «الفتح» )١٦ /٠١(‏ و «التغليق» «ە/ 14( °7 . انتهى 

۴ - الإمام ابن حبان : قال في مقدمة صحيحه : (وأما شَرْطُنا في نقله ما أودعناه كتابنا 


e 


.)٠٠١ /١( (؟) إغاثة اللهقان‎ .)070/١1١( مجموع الفتاوي‎ )١( 
. 040 سيل السلام (38/1). (4) مقدمة فتح الباري (ص‎ )۳( 
.)٤۴ص( تحريم آلات الطرب‎ )5( 


أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية للف 
أشياء : الأول * العدالة في الدين بالستر الجميل . والثاني: الصدق في الحديث 
بالشهرة فيه . والثالث: العقل بما يحدث من الحديث . والرابع: العلم بما يحيل من 
معاني ما يروي . والخامس : المْتَعَرّى خبره عن التدليس . فكل من اجتمع فيه هذه 
الخصال الخمس احُْتَجَجْنا بحديئهء وَبَبَيّنا الكتاب على روايته) . انتهى 

وأخرج الحديث في صحيحه بلفظ : (ليكؤنن في أمتي أقوام يستحلون الحرير 
والخمر والمعازف) 0 , 

لذلك قال الحافظ السخاوي أثناء كلامه على هذا الحديث : (فقد صححه ابن حبان 
وغيره من الأئمة) ‏ . انتهى 

: الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (وُلد لالاده): قال في كتابه (علوم الحديث)‎ - ٤ 
(والحديث صّحيح مَعْروف الاتّصال بشَرْطٍ الصّحيح) 7" . انتهى‎ 

5 - الإمام بدر الدين ابن جماعة (وُلد 1۳۹): وهو من كبار علماء الحديث» قال 
في كتابه «المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي»: (الحديث معروف 
الاتصال بشرط الصحيح) ‏ . انتهى 

١‏ - الإمام ابن تيمية (ولد ١17ه):‏ قال في كتابه «الاستقامة»: (والآلات الملهية قد 
صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه) ”* . انتهى 


8 1 MHz 


وقال أيضا: (وهو داخل في الصحيح الذي شَرَطْه عن عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري» أنه سمع النبي ييو يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف) ° . انتهى 

7 - الإمام ابن القيم : (وُلد ١19ه)‏ قال في كتابه «إغاثة اللهفان»: (هذا حديث 
صحيح أخرجه البخاري في صحيحه مُحْنّجًا به) ‏ . انتهى 

8 - الحافظ ابن كثير: من كبار علماء الحديث. (وُلد ١٠لاه)‏ قال فى كتابه 
(۱) صحيح ابن حبان (رقم ٤‏ 70) . مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ۱۹۹۳ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 
() فتح المغيث (١/7هسلاه),‏ () معرفة علوم الحديث (ص”) . 


() المنهل الروي (ص۹٤).‏ (5) الاستقامة .)۲۹٤/۱(‏ 
(5) الاستقامة (۲/ ۱۸۷) . (۷) إغاثة اللهفان (۱/ .)٠۹‏ 








1 الباب الثاني الفصل الأول 
«اختصار علوم الحديث» : (وَأَنْكَرَ ابن الصّلاحٍ على ابنٍ حَرْمٍ زم رَه حَدِيتَ المّلاهي 
حي حَيْتُْ قال فيه البَخْارِيُ ١رَقالَ‏ شام بن عَمّارٍ؛» وَقالَ : أخطأ ابنّ حزم مِنْ وُجووء قله 
ثابٽ مِنْ حَديثِ وشام بن عَمَار . 

(هَلْت) - القائل هو ابن كشير - : وَقَدْ واه أَحْمَدُ في مُسْنَدِوء وَأبو داود في سُتَيْه 
وَخََرّجَهُ البَرْقانيُ في صَّحَيحِدء وَغيرُ وا جاوء سُسْتَدَا مُتّصِلا إلى شام بن عَمَارٍ وَشَيْجهِ 
اء كما ا في كتاب (الأخكام). ولل الحَنن .٠١‏ انتهى 

9 - الحافظ سراج الدين ابن الملقن (ؤُلد ۷۲۳ه): قال في كتابه (المقنع في علوم 
الحديث): (والحديث صّحيح مَعْروف الانّصال بِشَرْطٍ الصّحيح) " . انتهى 

٠‏ - الحافظ زين الدين العراقي (ولد ۷۲١‏ ه) 7" : قال: (وعلى كل حال فهر 
محكوم بصحته لكونه أَنَى به بصيغة الجزم. . فقد وصله غير البخارى من طريق 
هشام بن عمار ومن طريق غيره . . ؛ فإنه إنما جزم به حيث عَلِمَ اتصالّه وصِحّته) 4 , 


انتهى 
وقال الحافظ العراقي أيضا في كتابه «شرح التبصرة والتذكرة»: (هذا الحديث حكمّة 

الاتصال؛ لأنَّ هشام بِنَ عَمّارٍ من شيوخ البخاريٌ حدَّتَ عنه بأحاديت . . والحديتُ 

مُتصِل مِن طرق : من طريق هشام وغیرو) . انتهى 
١‏ - الحافظ ابن رجب (ولد 5 لاه): قال في كتابه «نزهة الأسماع»: (فالحديث 

| )( . 0 

. 276 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص‎ )١( 

() المقنع في علوم الحديث (ص١9١).‏ ويلاجظ القارئ الكريم أن الحافظ ابن الملقن قد أقر الحافظ ابن 
الصلاح على تصحيحه لحديث المعازف» وذلك لأنه اختصر كتاب ابن الصلاح»› ولم يقتصر على 
الاختصار فقطء بل إنه قام بتهذيبه وتنقيحه مع زيادات غليه؛ فقد قال في مقدمة كتابه «المقنع» : (ومن 
أجمعها كتاب العلامة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح. . فإنه جامع لعيونها ومستوعب 
لفئونها. . وقد وقع الاختيار بفضل الله وفوته على تلخيصه وتقريبه وتنقيحه وتهذيبه مع زيادات عليه 
مهمة وفوائد جمة) . انتهى . 

.)۳٤٤ /۳( الأعلام‎ )۳( 

() التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص47). 

(5) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص41-50). 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لذ 

١‏ -العلامة بدر الدين العيني (وُلد 57/اه): قال في كتابه «عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري»: (الظاهر أنه - أي البخاري- أخذ هذا الحديث عن هشام هذا 
مذاكرةٌ» والحديث صحيح) . انتهى 

۴ - الحافظ ابن حجر العسقلاني (وُلد #الالاه) : قال فى كتابه «تغليق التعليق»: 
(وهذا حديث صحیح» لا علة له» ولا مطعن له) . انتهى ٠‏ 

4 - الإمام محمد بن إبرأهيم الوزير (وُلد ١۷۷ه):‏ قال في كتابه «تنقيح الأنظار 
في علوم الآثار»: (والصحيح صحة الحديث أي حديث هشام بن عمار بلا ريب لما 
عرفْتَ من ثبوت اتصاله) ' . انتهى 

9 - الحافظ شمس الدين السخاوي (ولد ۱ه): قال في كتابه «فتح المغيث 
شرح ألفية الحديث» : (ولا تصغ لابنٍ حزم . . المُخالِف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه 
وجموده على الظاهر. . حيث حَكمَْ بعدم اتصاله . . بل وما اكْتَفَى حتى صرح لأجل 
تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب» وأخطأ؛ فقد 
صححه ابن حبان وغيره من الأئمة . وَوَقَعَ لي من حديث عشرة من أصحاب هشام 
عنه» بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر) 7 . انتهى 

١‏ الخ أحمد شاكر: قال في كتابه #الباوث الحَنيث شرح اختصار علوم 
الحديث» : (الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققي 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر - أن أحاديث الصحيحين صحييحة كلها . 
وليس في واحد منها مطعن أو ضعف) ”" . انتهى 

۷ - الشيخ الألباني: صحح الحديث» وأطال في ذكر المتابعات والشواهد التي 
تؤكد صحته قطعاء ثم قال: (أرى أنه من المهم أن أختم الكلام على هذا الحديث 
الأول بالتذكير بمن صححه من الأئمة الحفاظ على مر العصور: ١‏ - البخاري. ۲ - 
ابن حبان . ۴ - الإسماعيلي  .‏ - ابن الصلاح . ١‏ - النووي. ١‏ - ابن تيمية . ۷ - ابن 





.)۱٤١/١( توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار‎ )١( 
,)هال-05/١( (؟) فتح المغيث‎ 
. 00 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص‎ 0 








لف الباب الثاني الفصل الأول 
القيم . ۸ - ابن كثير . 4 - العسقلاني . ٠١‏ - ابن الوزير الصنعاني . ١١‏ - السخاوي . 
١‏ - الأمير الصنعاني . . 

إلى غير هؤلاء ممن لا يحضرني» فهل يدخل في عقل مسلم أن يكون المخالفون 
كابن حزم ومن جرى خلفه - وليس فيهم مختص في علم الحديث - هل يعقل أن 
لا يعلمون) (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد») 7 . 
انتهى 

8 - الشيخ شعيب الأرنؤوط: قال في تحقيقه لصحيح ابن حبان - في رواية 
المعازف -: (حديث صحيح) 7 . 


صوت- 


(۱) تحريم آلات الطرب (ص85-88). 
(؟) صحيح ابن حبان (رقم 7754). مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ۱۹4۳ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 0 


| شبهات حول الدليل الأول من أدلة التحريم ) 
القسم الأول من الشبهات 
(_ شبهات حول دلالة حديث (العازف) على التحريم 
الشبهة الأولى: 


قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص4۳): (أما التعلق بالاقتران كدليل على تحريم 
المعازف» فتَعَلّقَ ظاهر الضعف . . فإنا نعلم بالضرورة أن الحرير لا يشبه في حكمه 
الزنا وشرب الخمر ‏ . ٠.‏ نعم دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور أهل الأصول» لكن 
هذا لو قال قائل : لما قُرِنَت (المعازف) بالزنا والخمر أَخَدَّتْ حكمهاء فهذا الاستدلال 
ضعيف مردود؛ فإن النصوص قد تَفْرِنَ بين الأشياء المختلفة في أحكامها) . انتهى 

قلث: وقع الأستاذ الجديع في خبطأ أصولي شنيع حين زعم أن دلالة الاقتران قد 
ضعفها الجمهور. فَكَشّفَ بذلك عن جَّهْلِهِ بعلم أصول الفقه وقواعد الاستدلالء 
وجهله بمواضع اتفاق واختلاف الأصوليين . 

فدلالة الاقتران في حالتنا هذه - في حديث البخاري - قد أَجْمع العلماء على أنها 
جه يجب العمل بها؛ لأنها حالة عطف مفردات: (الْحِرَ والحرير والخه 
والمعازف)» أما التي ضَعَّفُها الجمهور فهي حالة عطف الجمل التامة . 

وقد نقلنا لكم + فيما تَقَدُمَ - تصريحات كبار علماء أصول الفقه بأن علماء الأمة قد 
اتفقوا على أن دلالة الاقتران حُجّةٌ فى حالة عطف المفردات» فتشترك المعطوفات في 
نفس الحكم الشرعي . فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا : (الباب الأول 
/ القواعد الأصولية / القاعدة الأولى) . 





)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي: (نعم» إن هذه المحرمات وغيرها متفاوتة في درجة تحريمهاء 
فهل يعني حل الحرير والمعازف . هذه مغالطة ظاهرة العوار) . 


























3 الباب الثاني الفصل الأول 

وننقل لكم بعض هذه التصريحات ”؛: 

١‏ - قال الإمام الزركشي في كتابه (البحر المحيط في أصول الفقه):(دلالة 
الاقَترانِ. . إذا كان المَعْطوفٌ ناقِضّاء أذ لم يُذْكَْ فيه بركلا جلاف في مُشارَكَيِ 
لول > كَقَوْلِك :رَيْتَبُ طالِقٌ وَعَمْرةٌ) لأ المَطفَ يوجِبُ المُشاركة ٠.‏ وَمِثْلْهُ عَطْفُ 
المّمْرّداتِ ) . انتهى 

؟ - وقال الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم 
الأصول» : (إذا كان المعطوف ناقصا؛ بان لا يُذْكَر حبر بَرُه؛ كقول القائل «فلانة طالق 
وفلانة» فلا حلاف في المشاركة» ومِثْله عطف المفردات ) . انتهى 





۳- وقال العلامة علاء الدين البخاري في كتابه «كشف الأسرار شرح أصول 
رودي اتواه نرت إذا كان نايساء شار لجنل طوف عله ني 
حبرو وَحُكْمِهِ جَمِيعًا) . | 

3 وقال الما الراف في كناب قاس الأول : (نَصّ النحاة على أن المعطوف 
يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سيق الكلام لِأَجْلِهِ. . فيقع 
الاشتراك في أصل التحريم) . انتهى 

بيان إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران في حديث المعازف: 

وَرَدَ الحديث في صحيح البخاري بلفظ : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 

وكما هو واضح أن ذلك من نوع عطف المفردات؛ لأنه عَطْفَ المعازف» وَعَطْفَ 
الخمرء وعَطْفَ الحرير على الجر - ويُقصد به : الزنا - وكل منها لا يتكون منه جملة 
مفيدة؛ ولا يقوم نشم اانا إذا حلفنا عيارة (يستحلون الجر)؛ فالمفردات المتبقية 
لن تفيد أي معنى ؛ لأن الكلام سيصبح هكذا: (ليكونن من أمتي أقوام الحرير والخمر 
والمعازف). 


)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي: (ولعلك يا أخى تبن لك بهذه النقول فساد هذه الشبهة الواهية 
وأنها مغالطة ومخالفة لما قَرّرّه أهل العلم) . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية يننا 

ولذلك اتفق علماء أصول الفقه في هذه الحالة على أن دلالة الاقتران توجب اشتراك 
واتحاد المعطوفات في الحكم الشرعي . 

أي أن حكم المعازف يجب أن يكون هو نفسه حكم الخمر والزنا؛ وهو التحريم . 

فقد نقلنا إجماع العلماء على حجية دلالة الاقتران عند عطف المفردات» وأن هذه 
المفردات المعطوفة ب (الواو) يجب أن تشارك المعطوف عليه في حكمه الشرعي - 
وهو التحريم -. 

فإن قيل: كيف زعمتم الإجماع على هذا وأنتم تعلمون أن الإمام ابن حزم لم يقل 
بالتحريم؟ 

فالجواب: أن الإمام ابن حزم لم يُخالِف في هذه القاعدة التي أَجَمْعَ عَليها العلماء؛ 
وهي أن المفردات المعطوفة يجب أن تشارك المعطوف عليه في حكمه الشرعى . 

فقد قال الإمام ابن حزم : (واو العطف لاشتراك الثاني مع الأول؛ إما في حُكوِه وإما 
فقط» وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول) . انتهى 

أما فى مسألتنا هنا : فلم يُخَالِف الإمام ابن حزم في هذه القاعدة المتفق عليهاء وإنما 
تَوَهَّمَ وجود انقطاع في الإسناد بين الإمام البخاري وهشام بن عمارء قَتَوَهّمٌ عدم ثبوت 
' الحديث» وغفل الإمام ابن حزم عن أن هشام بن عمار هو شيخ البخاري» وأن الإمام 
البخاري قد لقيه وسمع منه» كما غفل الإمام ابن حزم - أيضا - عن الطرق الأخرى 
المسندة المتصلة الصحيحة لهذا الحديث» وقد تتابع جمهورٌ أهل العلم على ذكر هذه 
الطرق الصحيحة المتصلة لهذا الحديث» بحيث تحقق صحة الحديث قطمًا؛ 
بفضل الله تعالى . 

وهذا يؤكد صحة ما ذكره جمْعٌ من كبار علماء الحديث من أن الإمام ابن حزم لا 
يُعتد بكلامه في تصحيح وتضعيف الأحاديث» كما لا يُعتد بكلامه في الرواة جرحا 
وتعديلا ؛ وذلك لكثرة ما يقع منه - في هذا الباب - من أخطاء وأوهام . 





)١(‏ الإحكام .)0١/١(‏ دار الحديث. 








4 تسالباب الثاني م الفصل الأول 

وقد ذكرنا في كتابنا هذا تصريحات كبار العلماء في التحذير من أخطاء وشذوذ 
وشطحات الإمام أبن حزم - رحمه الله تعالى -. 

فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول/ القواعد 
الحديثية/ القاعدة الخامسة) , 

حال بعض المعاصرين الذين يتصدرون للفتوى والتأليف: 

ما ذكرناه هنا يكشف حال بعض المعاصرين الذين يتصدرون للفتوى والتأليف وَهُمْ 
لم يتمكنوا بَعْد من علم أصول الفقه وقواعده» فتكون النتيجة الطبيعية لضعف المَلّكة 
الفقهية والأصولية عندهم هي أن تَصُدُّر منهم مثل هذه الاستدلالات الفاسدة المريضة . 
فَتُسْتَياح بذلك المُحَرّمات . وذلك نتيجة جهلهم القبيح بعلم أصول الفقه وقواعد 
الاستدلال» وجهلهم بمواضع.اتفاق واختلاف علماء أصول الفقه . 

لقد كان من الواجب على الأستاذ الجديع أن يبذل بعض الجهد في مراجعة أمهات 
كتب أصول الفقه؛ لكي لا يرتكب مثل هذا الخطأ الأصولي الشنيع في فهم كلام علما 
أصول الفقه في دلالة الاقتران . 

وإذا تأملنا ما قاله جمع من علماء الأصول في بيان من لا يُعْنَدَ بقوله حيث قالوا: (لا 
عِبّرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداء والأصولي المتمكن من 


الاجتهاد غ الحافظ لا الأجكام خخلافه معد عل الأصس) 7 . إت 
ير Tf‏ کر سی 1 Xons‏ - اکى 


فليس المهم هو أن فلانًا رئيس لجنة فتوى» وحافظ لجملة من الأحكام بأدلتهاء 
فيُسأل ويفتي بما حفظه. ثم إذا اجتهد بنفسه هنا تكون المفاجأة» فيأتي مصائب 
وبلايا» حيث يظهر لنا ضعف ملكة الاجتهاد والاستنباط عنده» فتجده يتبع طريقة في 
الاستدلال ليست هي طريقة العلماء المجتهدين المتمكنين من أصول الفقه وقواعده . 

فتكون النتيجة الطبيعية هي وقوعه في إباحة المحرمات . فمثل هذا لا يعد بقوله . 


811. انظر شرح تنقيح القصول للقرافي ص‎ )١( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 4 

الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف: 

الس ها سا وت لود ا جى اسه سه المع دوز 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص 45 -48): (إنما الذي وجدنا الأدلة قد وردت 
فيه أن المعازف كانت موجودة على عهد التشريع ؛ واستعمالها كذلك في مناسبات 
وأحوال مختلفة . . وأزيدك مما تَبَتَ به النقل عن عهد التشريع من استعمالهم غير 
الدف من المعازف» . . حديث عائشة المشهور بحديث أم زرع» وفيه قصة الإحدى 
عشرة امرأة يصفن أزواجهن . . قالت العاشرة: . . وإذا سمعت صوت المزهر أية 
أنهن هوالك . و(المزهر): العود) . انتهى 

قلتُ: وهذا كذب وتدليس من الأستاذ الجديع ؛ فلم تكن هناك أي آلة من آلات 
المعازف على عهد التشريع» إنما الدف فقط للنساء في العيد والنكاح كما سيأتي 

فأما حديث عائشة: فإنما كان ذلك في الجاهلية وليس في عهد التشريع - كما زعم 
الجديع - فقد رواه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» بلفظ : (اجتمعن إحدى عشرة 
امرأة فى الجاهلية . .) الحديث 

قال الحافظ ابن حجر : (ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية 
وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد عن هشام) “. انتهى 

وقد ذكره الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 86ه). وقال: (ورجاله رجال 
الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام حجة) . انتهى 

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»» رقم .)١41(‏ 

قلتٌ: : ورواه الإمام الطبراني - بإسناد صحيح - في معجمه الكبير» قال : (حَدَثَنا 
معا بن المُتتّى» وَعبدُ الل بن أَحْمَد بن حَتْبلِء قالا: : ثنا يَحبَى بن معن ثنا عقب بن 
خالِدٍ السّكونيٌ» . . قال عَقّبة بن خالِد : : قال شام بن عُرْوة: : فَحَدني يزيد بن رومانٌ» 
عن غُرْوَة عن عاؤشةًء عن التي ب قال: : الجتمع إخدى عشرة امْرَأَةٌ فى الجاهلية 
َتَعَاقَدنَ أن يَتَصاَقنَ بَبتهُنٌ وَلا ننن مِنْ أَحْبارٍ اجن شيا . . ٠.‏ قالَّتٍ العاشِرةٌ: 





. 0608 /5( فتح الباري‎ )١( 








۰ الباب الثاني الفصل الأول 

زوجي مالك هر مالك وما مالِكٌ؟ مالك خَيْرْ نين ل.ل إيل فياخ لايع 
اث المَبارِك» إذا سوت المَزا ا اه م الك) . 

كثير سيعن صو هر ايقن أنهن هو 
قلت : وهذا إسناد صحيح؛ لأن رواته ثقات» والإسناد متصل » قصيله كمايلي: 
١‏ - معاد بن المُثَم a:‏ 


وو 


.  ظفاح عبد الله بنُأَحْمَدَ بن حَنْبلٍ : ثقة‎ - ١ 
.  ليدعتلاو يَحَيَى بن معين : ثقة حافظ مشهور» إمام الجرح‎ - * 
. 4 عُقْبةٌ بن خالِدٍ: ثقة» من المتقنين» من رجال الصحيحين (البخاري ومسلم)‎ - ٤ 
ه - هشامٌ بن عْرْوةَ: ثقة حافظ» من المتقنين» من رجال صخحيحي البخاري‎ 
ف‎ 
5 ومسلم‎ 
.)۱۳۹/۱۳( قال الخطيب البغدادي : (معاذ بن المثنى . .كان ثقة) . تاريخ بغداد‎ )١( 
. قال الحافظ ابن حجر: (عَبْدُ الله ِن أَحْمَدَ بْنِ محمد بن حَثبَلٍ . . قال أبو الحسين بن المنادي:‎ )1( 
زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى . لل‎ 


كان ثقة ثبتا. . وقال النسائي : ثقة . وقال السلمي: سألت الدارقطني عن عبد الله بن أحمد وحنبل بن 
إسحاق» فقال: ثقتان نبيلان) . تهذيب التهذيب »)١74/6(‏ الكاشف(١/078).‏ 


(۳) قال الحافظ ابن حجر :(يَحْيَى بن مَعِين. . ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل) . التقريب (ص 





/0). 
(4) قال عبد الله بن أحمذ بن حنبل : (سألت أبى عنه قلت : هو ثقة» قال: .أرجو إن شاء الله). تهذيب 
التهذيبب (۲۱۳/۷) . ١‏ 
وقال الحافظ ابن حبان : (عقبة بن خالد بن عقبة . . من المتقنين وكان فاضلاً) . مشاهير علماء الأمصار 
(ص۱۷۲) . 


قال عثمان بن أبي شيبة : هو عندي ثقة . تاريخ أسماء الثقات (ص077) . 
(0) قال اين أبي حاتم الرازي: (ستل أبى عن هشام بن عروة» فقال: ثقة إمام في الحديث). الجرح 
والتعديل (۹/ ۰)٦۳‏ تهذيب الكمال (۳۰/ ۲۳۲). 
وقال الحافظ ابن حبان: (هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. .كان حافظًا متقئًا ورعًا فاضل) . 
الغقات(0/ .)٥١١‏ 
وقال الإمام الذهبي (هشام بن عروة أحد الأعلام» حُجَةٌ إمام) . ميزان الاعتدال .)١١١/6(‏ . 
قلتٌ : جاء فى «تذكرة الحفاظ؟ (1/ :)١4 ٤‏ (قال يعقوب بن شيبة : هشام بن عروة ثقة ثبت . .. وكان 
يُرسل عن أبيه بالعراق) . انتهى » قال الإمام الذهبي : (الرّجُلُ خث مُطْلَقاً) . سير أعلام النبلاء (5/ 805 . 
وعلى كل حال فهو في هذا الإسناد قد صرح بالتحديث» فالإسناد صحيح متصل بفضل الله تعالى . . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السئة النبوية لف 

. © يزيد بنْ رومان : ثقة» من رجال الصحيحين (البخاري ومسلم)‎ - ٦ 

7- عُرْوة بن الزبير بن العوام: ثقة» حافظ ثبت» فقيه مشهورء من رجال 
الصحيحين (البخاري ومسلم) ”" . 

والخلاصة: 

أنَّ الإسناد صحيح؛ لأن رواته ثقات» والإسناد متصل . وفيه التصريح من عائشة - 
رضي الله عنها - بأن ذلك إنما كان في الجاهلية» قبل عهد التشريع . 

ولا ندري لماذا لم يَذُكّر الأستاذ الجديع هذا الإسناد الصحيح كالشمس؟!! 

فقد رواه الثقات الحفاظ الأثبات المتقنون عن هشام بن عروة . 

فقد رواه الثقة الحافظ المتقن عبدٌ اللَّه بن أَحْمَدَ بن حَنْبَلُ عن الثقة الحافظ 
المتقن» إمام الجرح والتعديل: يَحْيَى بن مَعينٍ» عن الثقة المتقن : عُقْبة بن خالِدٍ. عن 
الثقة الحافظ المتقن: هشام بن عُرُوةَء عن الثقة: يزيد بن رومانٌ - وهو من رجال 
الصحيحين (البخاري ومسلم) -» عن الثقة الحافظ الثبت الفقيه المشهور: عُرْوة بن 
الزبير بن العوام» عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها. 

والآن نكرر السؤال مرة أخرى : 

لماذا لم يذكر الأستاذ الجديع هذا الإسناد الصحيح كالشمس؟!! 

أهذا هو منهج من يبحث عما يحبه الله ويرضاء؟!! 


أم هو منهج من أعماه هواه» وَثَقّلَ عليه مفارقة ما حَرَمّه الله من آلات الموسيقى؟ ! ! 





(۱) قال يحيى بن معين :(یزید بن رومان ثقة) . الجرح والتعديل (4/ 1(. 
وقال الإمام النسائي : (ثقة). بهذيب التهذيب .)584/1١(‏ 
وقال الإمام الذهبي: (يزيد بن رومان. . ثقة) . الكاشف (۲/ ۳۸۲). 
وقال الحانظ ابن حجر : (يزيد بن رومان. . ثقة). التقريب (ص١50).‏ 
(؟) قال الإمام الذهبي : (عروة بن الزبير بن العوام الإمام عالم المدينة . .كان عالما بالسيرة» حافظا ثبتا) . 
تذكرة الحفاظ (1/ 007 
وقال الحافظ ابن حجر : (عروة بن الزبير بن العوام . . ثقة فقيه مشهور). التقريب (ص۳۸۹) . 








۲ الباب الثاني س الفصل الأول 

الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف: 

قال الدكتور القرضاوي في كتايه (ص 4 4) : (روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي 
موه بالمعازبٍ والتُمَتبات يميت الله بي الأاض ومر يذه مم القِرّدة 
والخَّنازيرَ»» وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه؛ والبخاري في تاريخه . وکل من 
روى الحديتث من غير طريق هشام بن غمار» جعل الوعيد على شرب الخمرء وما 
المعازف إلا مكملة وتابعة وبهذا لا يصلح للاستدلال به على تحريم الغناء) . أنتهى 7" 

قلتُ : هذا كذب» لكننا لن نهم الدكتور القرضاوي بالكذب» بل سنقول : أنه أخطأ 
حًا قبيسًا شنيمًاء ما كان يليق به أن يرتكب مله . 

والخطأ نجده في قوله : (وكل من روى الحديث من غير طريق هشام بن عمار» 
جعل الوعيد على شرب الخمر» وما المعازف إلا مكملة وتابعة) ٠‏ انتهى 1 

وذلك لأن حديث هشام بن عمار في صحيح البخاري قد تبت من طرق أخرى 
صحيحة عند البيهقي وأبي بكر الإسماعيلي وغيرهما من ظريق الثقة بشر بن بكر 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تغليق التعليق»: (إن الحديث لم ينفرد به هشام بن 
عمار» ولا صَدَقة كما ترى» قد أخرجناه من رواية بشر بن بكرء عن شيخ صدقة) . 
انتهى ٤‏ ْ ْ 

فقد أخرجه الحافظ ابن حجر من طريق الحَسّن بن سفن قال: حدثنا عيذ 
الرّحْمَنٍ بن إبراهيم - هو دحيم - حدثنا د ِشْرُ بن بَكُرِء حدثنا ابن جايرء عن عَطَيَة بن 
قَيْسِء > قال : قام ربيعة الجُرَّشيٌ م في الّاسء َذَكَرَحَدِينًا فيه طول» قال : لذا عبد 
الّحْمَنِ ب عَم الأَشْعَرِي» قال : يَمِينٌ حَلَفْتُ عَلَيْهاء حَدّئَني أبو عار أو أبو مالك 
الأشعري» والله يميا أخرى» حَدّئي أنه سيع سول الله ڳل ب قول : اليَكودّنٌ في 
أي أَُوام يتلود الجر والحَرير والكَْر والمَعازفٌ . .) الحديث . انتهئ 


)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي : سبحان الله» كيف قال الدكتور هذا الكلام العجيب» وهو واف 
ي م العجيب ضح 
البطلان جدا بفضل الله تعالى ولا جول ولا قرة إلا بالله. 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية rr‏ 
OND use‏ 
والحسن بن سفيان : ثقة ° , 
2 و غت :اة 
وعبد الرَّحْمَنٍ بن إنراهِيمَ - هو دُحَيْعٌ -: ثقة حافظ متقن ” 


َة 7 


(r 


وبشر بن بكر: 


وج مس وا (EDs,‏ 
وعبد الرَّحْمَنٍ بن يزيد بن جابر : ثقة . 


كو °7 . 
وعطية بن قيس : 


وآما الروايات التي ذكرها الدكتور القرضاوي عند ابن ماجه واين حبان والتاريخ 
الكبيرء فأسانيدها كلها ضعيفة؛ فكلها من طريق راو مجهولء هو مالك بن أبي 
مريم . فكلها ضعيفة» فتكون كالعدم . 

أبي مريم هذا . 

قال الإمام ابن حزم : (وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو ضعيف› 
ومالك بن أبي مریم ولا یری من هو) ”'" . انتهى 

وقال الإمام الذهبي: (مالك بن أبي مريم الحكمى . . لا يُْرّف) ”" . انتهى 

فكلُها أسانيدها ضعيفة» فتكون كالعدم . 


. )۱۷١ /۲۷( ميزان الاعتدال (۱/ 597)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (151/55)» تقريب التهذيب (ص٣أ۳۳).‏ 

(۳) الجرح والتعديل (؟/ ۲١٣۳)ء‏ الكاشف .)٦۷/۱(‏ 

(5) الكاشف »)558/١(‏ تقريب التهذيب (ص 007 . 

(0) عطية بن قيس ثقةٌ عند الإمام البخاري ؛ لأنه احتج بروايته في أصل صحيحه» وقال الحافظ ابن حجر 
(عطية بن قيس . . ثقة مقرئ) . تقريب التهذيب (ص ۳۹۳). 

وم ينفرد عطية بن قيس بهذا الحديث عن عَبْد الرّحنٍ بن عَم ؛ فقد تابعه إبراهيم بن عبد الحميدد بْنٍ 

ذِي حاية . وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - في (القسم. الثألث من الشبهات- وهي المتعلقة بصحة 
الإسناد - / الشبهة الثالثة / الجواب السادس) . 

(1) رسائل ابن حزم (ص 470). 

(۷) ميزان الاعتدال (578/7). 








€ الباب الثاني الفصل الأول 

وقال الإمام الصنعاني : (وإن ترجحت إحداهما ”"“ لم يطلق عليه اسم الاضطراب 
على الراجح؛ إذ الذي عارضه كالعدم لمرجوحيته) ‏ . انتهى 

ويجب حينئذ العمل بحديث البخاري ؛ لصحته وقوة ثبوته؛ فالعمل بالحديث 
القوي هو الذي يَتَعَيّن عليناء أما الضعيف الذي يرويه مجهول ؛ فإنه يُهمل ولا يُلتفت 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه «الاقتراح في فن الاصطلاح) : (فإن كان أحد 
الوجوه مرويًا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي» فلا تعليل» والعمل بالقويٌ 
متعيّن) . انتهى 

الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازق 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص 4): (وأما العقوبة الواردة في الحديث فإنها 
مُرَتّبة على جَمْع هؤلاء الأقوام للمذكورات» وليس على استحلالهم لبعضها على 
الانفراد» وهذا ظاهر لا ينبغي إنكاره ”" . . لأن العقوبة رُتَبَت على المجموع» ونحن 
نبحث عن الحكم لكل منها على الانفراد) . انتهى 

وقال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص 4 4): (ولو سلمنا بدلالتها على الحرمةء 
فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الجر والحرير والخمر والمعازف» أو 
كل قد منها على حدة؟ والأول هو الراجح . فان الحديث في الواقع ينعي على أخلاق 
طائفة من الناس : انغمسوا فى الترف والفساد والليالى الحمراءء وشرب الخمور. 
وما المعازف إلا مكملة وتابعة) . انتهى 


قلث : نذكر ثلاثة أجوبة لبيان فساد هذه الشبهة وقبحها: 


)١(‏ يعني إحدى الطريقين أو الروايتين في الحديث. 

(؟) توضيح الأفكار (40//5) . 

(۳) قال الدكتور محمد حجازي : سبحان اللهء هل هذا هو الظاهرء ! آم هو الظاهر عنده فقط» ! بل الظاهر 
الذي ليس له ما يخالفه أن العقوبة على كل من المذكورات» كما في قوله تعالى: «والَّذِينَ لا يدعون 
مع الله إِلَّهَا آخَرَ وَلا يفلو التَفْسَ التي حرم الله إلا الحم وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يى أناماف 
(الفرقان: 358). 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۲۲۵ 

الجواب الأول: 

أنهما يزعمان أن المعازف مباحة» وأنها إنما تكون محرمة إذا اجتمع معها شرب 
الخمر والحرير والزنا. وأن الوعيد إنما جاء على مجموع هذه الأشياء مجتمعة . 

وكلامهما هذا في غاية الفساد والانحراف عن منهج أهل العلم» فقد انحرفا عما 
صرح به أهل العلم وقرروه من قواعد في علم أصول الفقه على مر العصور والأزمان . 

وهي قاعدة: «لا يُجمع بين محرم ومباح في الوعيد» 

وقد نقلنا تصريحات أهل العلم في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد الأصولية / 
القاعدة السابعة) . 

فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه هناك في الموضع المذكور. 

ولا ندري كيف تجرأ هؤلاء وانحرفوا عن منهج أهل العلم الذي اتفقوا عليه على مَرٌ 
العصور والأزمان؟! 

كيف انغمسوا في هذا الشذوذ فأباحوا الكثير مما حَرّمّه الله تعالى؟!! 

فمجيء الوعيد عند اجتماع هذه الأشياء يدل دلالة قطعية على تحريم كل منها 
بمفرده؛ إِذْ لا يصح أن يتوعدنا الله تعالى على فعل شيء مباح . 

وقد أَحْسَنَ الإمام الشوكاني في بيان فساد شبهتهما هذه» فقال: (الاقْيران لا 
على أن المُحَرّمَ هو الجَمْعُ فَقَطْ وَإِلالَرِمَ آذ الرّنا المُْصَرَّحَ بو في الحَديثِ لا ُرَم إلا 
عِنْدَ شُرْبٍ الخََمْرٍ واسْتِعْمالٍ المُعازفء واللآزِمٌ باطِلٌ بالإجماع فَالمَلْروم مدْلَهُ . 


وََيِضًا يلرم في مِثْلٍ قوله تعالى : م 36 لا يمن يلل التي وکا يس عل مام اتن 4 


عا ها وه م دو 


[الحافة :4+0 أَنَّهُ لا يحرم عَدَمُ الإيمانٍ بالل إِلأعِنْدَ عَدَمِ الحَضٌ على طَعام 
المسْكين) ”'' . انتهى ر 
الجواب الثاني: 


الحديث الصحيح عند الإمام البخاري وغيره قد جاء بلفظ : (لَيُكوئٌنَ من أي أَفُوامٌ 


(۱) نيل الأوطار(۸/ ۱۷۹). 








شف الباب الثاني الفصل الأول 


يَْتَجِلُونَ الجر والحرير والحَمرٌ والمَعازت» ليتر وام م لى جَْب عَلَمٍ يرو عَلَيْهِْ 
بسارحة لَهُمْ أيهم - يَعْني الفقيرَ - يحاجة» فَيَقولونٌ: : ازجع إِلَيْنا غَذَا . مم الل 
مالعل وَيَمْسَخُ آخَرين قد وَخنازير ر إلى يَوْم القيامة) . 

وهذا الحديث صريح في تحريم كل من المذكورات باستقلاله مفردا. 

فهذا إخبار بأنهم سَيَسْتَجِلُونَ الجر - أي الزنا - و يَسْتَحِلُونَ الحَريرَ وَ يَسْتَحِلَونَ 
الخَمْرَء و يَسْتَحِلُونَ المَعازِفَ . وهو صريح في أن المسخ سي سيقع لآخرين . 

وقد اعترف الأستاذ الجديع بذلك» فقال في كتابه (ص89): (والحديث وإن لم 
يكن صريحا في أن العقوبة في آخره لهؤلاء المستحلين؛ إلا أني أرجح أنها فيهم» 
وأخالف من ذهب إلى انفصال العقوبة عن المستحلين للمذكورات ورَعْيْه أن في 
الحديث إخبارا عن أمور مختلفة» وليس فيه أن وذ ضع العلم والمسخ يقع لهؤلاء 
المستحلير: ٠‏ وإنما يقع لأقوام آخرين لقوله : وي يمسخ آخرين ٠‏ )). انتهى 

قلث: رأيك الشخصي لسنافي حاجة إليه؛ فانت لست من أهل العام الذين بلغا 
رتبة اس سس حم ٠ E‏ فآلاؤك مُخايفة 
يق بقولهم . 
' الجواب الثالث: 

من الممكن أن يُقال: إن حديث البخاري وغيره صريح في تحريم المعازف 
بمفردهاء وكذلك تحري يم الزنا والحرير والخمرء وأما أحاديث المسخ والخسف 
فتكون عند اجتماع هذه المحرمات» من باب مضاعفة العذاب لمن تجرأ وجمع بين 
هذه المعاصي الكبائر الفواحش التي حرمها الله تعالى» فمثل هؤلاء يكون عقابهم هو 
الخسف والمسخ . 

وهذا يشبه قوله تعالى : وَألَدِينَ لا ي لَه إلا ءاخر ولا يفشاو الس الى 
حم أل إل ياي ولا روت ومن شل ذلك باق ناما © يسعف لَه السات يوم َة 
وساد فيه 4 [الفرقان: ]14-٠۸‏ , 


فكل من المذكورات - بمفرده - يستحق فاعله العذاب لثبوت تحريمه بتصوص 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لذ 
شرعية أخرى» ثم كان اجتماعها يوجب مضاعفة العذاب والخلود فيهء كما صرحت به 
الآية الكريمة . 

ما فاعل أي منها بمفردها - فلم يأت نص يفيد أنه سيّضاعف له العذاب يوم 
القيامة . 

بل جاءت النصوص الشرعية الصحيحة التي تفيد أن فاعل الكبيرة لا يلد فى النار 
إلا إذا كان نكر تحريمها. 1 1 

الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص40 - 45): (هذا الحديث خبرء ولا ريب أنه يدل 
على وجود الحكمء لكنه لا يفيده بذاته» وإنما يثبت يثبت الحكم بدليل آخرء فحكم 
المستحلات هنا يجب أن يكون قد عُلم من الشرع بغير هذا الحديث . . . وعليه فيكون 


الاستدلال به على التحريم خطأء وإنماالواجب أ ن نيحث عن أدلة التحريم 
للمذكورات في غيره. . . فحاصل القول في دلالة هذا الحديث: أنه أفاد أن 


المذكورات تكون شعارا لأقوام» يستوجبون بها سخط الله فيخسف بهم» ويمسخ 
منهم آخخرين قردة وخنازير» ولم يُسَقْ لبيان حكم شيء منها) . انتهى 

قلت: وهذا من سلسلة التخبطات والتخليطات الفاسدة الت اغد الأستاذ 

من 0 يي حر 

الجديع . 

جديع 

ويتضح فساد شبهته هذه بأحد ثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: 

أنه قد ثبتت أحاديث أخرى صحيحة صريحة في تحريم آلات الموسيقى كالمزمار 
والطبل والعود» وهي مذكورة في هذا الباب ضمن أدلة تحريم آلات الموسيقى 
الجواب الثاني: 

أن الحديث الصحيح عند البخاري وغيره ليس فيه أن هذه المذكورات شعارٌ لقوم 
متاه بو اسع رة وخطازيرء إنما جاء الحديث صريحا في استقلال تجريع 
المذكورات عن وقوع المسخ والخسف » لقوله في الحديث : ( لَيَكوَنَّ مِنْ أ متي أَقُوامٌ 








۲۸ الباب الثاني الفصل الأول 


يَسْتَحِلُونَ الجر والحَريرَ والْخَمْرَ والمَعازف. . . وَيَمْسَحَ آخَرينَ قِرَدةَ وَخنازير إلى يوم 


القيامة) . 
فالمسخ قردة وخنازير سيكون لآخرين كما صرح به النبي ية . 
الجواب الثالث: 


. إذا افترضنا أن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - سأل الرسول وه: (ما حكم 
المعازف؟) . 


فمن الممكن أن يجيبه قائلا : (إذا أظهر أَحَدٌ من أمتي المعازف فسيمسخه الله تعالى 

ويخْسِف به) . 

٠‏ والسؤال الآن: ما الذي أفاده هذا الجواب؟ 

لقد حقق هذا الجواب فائدتين : 1 

| الفائدة الأولى : أنه قد عُلِمَ منه التحريم» ولا يختلف اثنان في أن ذلك يكفي لبيان 
التحريم . 

[ الفائدة الثانية : أنه قد عْلِمٌ منه عقوبة من ارتكب هذا المُحَرم ٠‏ 

فظهر بذلك أن هذا الجواب أكثر فائدة من قوله : (المعازف مُحَرّمة) . 

فما بال الأستاذ الجديع يُجادل جدلا عقيما في هذا التحريم الواضح وضوح 
الشمس؟! 

فالأستاذ الجديع اعترف بدلالة الحديث على الحكم الشرعي» حيث قال: (هذا 
الحديث خبر» ولا ريب أنه يدل على وجود الحكم) . انتهى 

ثم ناقض نفسه» فقال : (لكنه لا يفيده بذاته» وإنما يثبت يغبت الحكم بدليل آخر) . انتهى 

ولا أدري كيف وقع في هذا التخبط الشنيع؟!! 

فهو يعترف وَيْقَرُ بأن الحديث يدل على وجود الحكم الشرعيء ثم يَتَجَرَأ ويزعم أنه 
لاأينبغي التسليم بما دل عليه الحديث» إذ لابد - في زعمه - من البحث عن دليل 
آخر!!!! 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۹ 

فهل يدري الأستاذ الجديع معنى ما يقول؟!!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم! ! 

الجواب الرابع: 

أن المقصود النهائي هو حفظ الحكم الشرعي ووصوله إليناء وقد تحقق ذلك 
بحديث البخاري» حيث اعترف الأستاذ الجديع بدلالته على وجود الحكم الشرعي . 

وهذا يكفينا للعمل بهء فلا حاجة لنا إلى البحث عن أدلة أخرى . 

وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم : ( إا نحن برلا لذِكَرَ ورن م كظوة€ [الحجر:ه] 
والحفظ يكون بتبليغ المعنى» فكل حكم ثُِلَ إلينا كيفية فعله بل فيه وصفةٌ حكمه ولم 
يقل إلينا نص لفظه في ذلك فهو مما ارتفع لفظه وبقي حكمهء وذلك نحو ما روي من 
قَسْمه عليه السلام مال البحرين» وحكمه بالتمييز مع الشاهد» ومساقاته ومزارعته آهل 
خيبر» وما أشبه ذلك» فهذا لا بد من أنه قد كان له من ذلك لفظ إلا أنه لم يُتْقّل وثُقِلَ 
الحُكُمء فهم بمنزلة ما ذكرنا أنه رفع لفظه من التلاوة وبقي حكمهء ولافرق» وکل 
ذلك وحي من الله تعالى) ('' . انتهى 

قلتُ: ولنفرض جدلا بأن الأحاديث الأخرى التي يريد الأستاذ الجديع البحث عنها 
قد تكون مما تسخ لفظه وبقي حكمه» وبالتالي فلن يستطيع العثور عليها؛ لأنها قد رفع 
لفظهاء ولكنًا قد علمنا الحكم الشرعي من خلال حديث الإمام البخاري هذا. 

ومع ذلك: لقد وَجَدّنا هذه الأحاديث الأخرى أيضا - بفضل الله تعالى - وهى 
صريحة في تحريم آلات الموسيقى كالمزمار والطبل والعودء وهي مذكورة في هذا 
الباب 

الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 


قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص47) : (الحديث المعلق في البخاري غير 
صريح في إفادة حرمة المعازف؛ لأن عبارة ايستحلون» - كما ذكر ابن العربي - لها 
معنيان: 





.)1737/4( الإحكام‎ )١( 











PY.‏ الباب الثاني الفصل الأول 

أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال . 

والثانى : أن تكون مجارًا عن الاسترسال فى استعمال تلك الأمور؛ إِذْ لو كان 
المقصود بالاستحلال المعنى الحقيقي؛ لكان كفراء فإن استحلال الحرام المقطوع به 
- مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب«الحِرً؛ - كفر بالإجماع) . انتهى 

وكذلك قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص 5/*) 

قلث: هذا الكلام ناتج عن سوء فهم وضعف نظرء إذ إن هذا الكلام يوهم القارئ 
بأن لفظ «يستحلون» لا يفيد التحريم ؛ وحجتهما في ذلك أنه يحتمل معنيين : حقيقي » 
ومجازي .. وإبطالٌ شبهتهما هذه يتضح بالأجوبة التالية : 

الجواب الأول: 

أن لفظ «يستحلون» في هذا الحديث يدل على تحريم المعازف» سواء كان المراد به 
هو المغنى الحقيقي أم المعنى المجازي . ولكنهما لم يَفْهّما كلام القاضي ابن العربي . 

فكلام القاضي ابن العربي صريح في أن المعنى المجازي أيضا يدل على التحريم 
(أو: لا يعارض التحريم) . 

فقد قال الحافظ ابن حجر : (قَوله : «يَسْتَحِلّونَ؛ قال ابن الْعَرَبٌِّ : يَحْتَمِل أَنْ کون 
لمَخْتى يَخْتَقِدونَ دَلِكَ حَلالاً» وَيَحْتَمِل أن َكون ذَلِكَ مَجارًا على الإسْترسال أَيْ 
يَسْتَْسِلونَ في شُرْبها كالاسْتِرْسالٍ في الحلال» وذ سَهِعْنا وَرَأَيْنا مَنْ بقل ذَلِكَ ) 9 . 

فالقاضي ابن العربي إنما قصد أن قوله «يستحلون» قد يُقصد به أنهم سيعتقدون 
إباحة هذه المُحرمات» وقد يُقصد به أنهم - مع اعتقادهم خُرْمَتَها - سيرتكبون هذه 
لمحرمات دون حرج أو خشية من الله» كاستعمالهم المباحات دون حرج أو خشية 
من. الله . 





وهذا كما يحدث في عصرنا الآن ممن يعملون في الفنادق السياحية وما شابههاء 
حيث يرتكبون المحرمات - كشرب الخمر والفاحشة - في تعاملاتهم مع الأجانب» مع 


000 /1١( فتح الباري‎ )١( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لفق 
اعتقادهم تحريم هذه الأفعال التي يرتكبونها . 

ويدل على ذلك صراحة قوله في آخر کلامه : (أَيْ يَسْتَْسِلونَ في شُْبها كالاسْيئسالٍ 
في الحَلال» وَقَدْ سينا وريا من يَْمل ذَلِكَ) . انتهى 1 

فهل يقول عاقل: (إنه أراد بذلك أنه قد سمع ورأى من يفعل الحلال - وهو شرب 


الخمر)؟!! 

ولزيادة التوضيح أقول: كلام القاضي ابن العربي لن يخرج عن أحد معنيين لا ثالث 
لهما: 

المعنى الأول: أنه يقصد أن يقول: (يسترسلون في الحرام كالاسترسال في 
الحلال) . 

المعنى الثاني : أنه يقصد أن يقول: (يسترسلون في الحلال كالاسترسال في 
الحلال) . 


والمعنى الثاني فاسد قطعاء ولا يقول به عاقل» إِذْ أنه يشبه كلام المجانين . 

نَت بذلك أن المعنى الأول هو - قطعا - المعنى الذي أراده القاضي أبن العربي . 

الجواب الثاني: 

أجاب به الإمام الشوكاني عن هذه الشبهة › فقال: (الوّعيد عا لى الاغيقاد يشير 
بتحْريمٍ المُلابسة فَحْرَى الخطاب . وَأَمَا دَعْوَى التَّجَوُزِ : فالآضلٌ الحقيقةٌ > ولا مُلْجئ 
إلى الخو ج عنها) 20 . انتهى 

والدكتور الثقفي أَبَى إلا أن يفضح نفسه ويكشف جهله الشنيع بعلم أصول الفقه 
وقواعده؛ حيث اعترض على كلام الإمام الشوكاني . 

فقال في كتابه (ص85”): (وَيُِرَدُ على هذا الجواب بأمرين : الأول منهما: أن 
الاعتقاد الراجح هو الإباحة للغناء وآلاته . . ولاسيما وأحاديثٌ إباحة الغناء والضرب 


لو 





.)۱۷۹ /۸( نيل الأوطار‎ )١( 








اينف الباب الثاني س الفصل الأول 

الأمر الثاني في الرد عل جواب المانعين : إن الحقيقة إنما يُصار إلبهاإذا ميت , 
مها هنا ليس إلا من قبيل الدعوى ليس غير) . انتهى 

قلث: أتا مراب لأول؛ فهر يكشف عن جهله بعلم أصول ققد وقواعده؛ وذلك 
لأن الأحاديث في الإباحة إنما جاءت باستثناء الدف فقط» في حالتين فقط : النكاح 
والعيد. 

ثم يفاجئنا الثقفي بشيء مخترع مبتدع لم يُسبق إليه - فيما أعلم - !! وهو آنه جاء 
إلى موضع الاستفداء > وهو الدف للنساء في العيد والنكاح - فجعله وسيلة لإلغاء 

فالثقفي جعل مَرْضِعَ الاستثناء وسيلة للطعن في كل الأحاديث الثابتة التي صرحت 
بتحريم الطبل والمزمار والقنين - وهو العود -. وستأتي هذه الأدلة صريحة في هذا 
الباب بعون الله تعالى . 

ولمزيد من التوضيح أقول : 

. قال تعالى : لإا حم عَم الْمْسْمَةَ وَاَلدَمْ ولحم اليخنزير وم کی يه- لير أو فمن شم 
أَضطرٌ عَيْرَ بَا و عاو َ5 م [البقرة: 1۷٣‏ . 

فقد حرم الله تعالى هذه المحرمات في عموم الأحوال» ولعموم الأشخاص. 
واستشنى من ذلك حالة الضرورة فقط » كمن فُقِدَ فى الصحزاء وسيموت جوعًاء وليس 
أمامه إلا المَيْتَةَ فيباح له - حينئذ فقط - أن يأكل منها بقدر ما ينقذ به نفسه من الهلاك . 

والمسلك الفاسد الذي اتبعه الثقفي - في هذا الحديث السابق - يُشْبِهُ مسلك من 
جاء إلى موضع الاستثناء في هذه الآية الكريمة - وهو حالة الضرورة - فَجَعَلّهِ دليلاً 
على إباحة المَيّْنة والدّم وَلَحْم الخِئرير في عموم الأحوال. 

وأ الجراب اللي للترو تتشي وهر توا : إن اقيق ناسارا ا 
تعبت . وَتَعَيّها هنا ليس إلا من قبيل الدعوى ليس غير) . | 

فهومن تي جهالانه في علم أصول الثقد وقواعد.؛ أنه شالف القواعد الي اجس 
عليها العلماء . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية f‏ 
فقد اتفق العلماء على أنه يجب تفسير اللفظ بمعناه الحقيقي» ولا يجوز تفسيره 
بمعناه المجازي إلا إذا وُجدت قرينة صحيحة تدل على أن المُراد باللفظ هو المعنى 
تفسير اللفظ بمعناه الحقيقى . 
وقد صرح الإمام الزركشي بإجماع العلماء على ذلك فقال في كتابه «البحر 
المحيط» في أصول الفقه : (حالة الإطلاقي - مع عَدَمٍ شُهْرةٍ المّجازٍ- فلا يُحْمَلُ فيهما 
على المَجاز بلا خلافي) ”2“ . انتهى 


ED‏ ر ق 


وقال أيضا في «البحر المحيط» : (مَسْأَلة [ الجا فَرْعٌ ِْحَقيقةٍ ] : المّجازٌ خلف عن 
الحقيقة بالإتفاق؛ أي فَرْعلّهاء يِمَعْتى أن الحقيقة هي الأضل راجح المُقَدمُ في 
الاغْتيارِ» وَأَجْمَعوا على أذ شَرْطَ الخَلَّفِ انيدام الأصّل) . انتهى 

وقال أيضا: (مَسْأَلةٌ [العِبْرة بالحَقيقة]: إذا كانّث الحَقيقة مُسْتَعْمَلة» والمَجاز غير 
مُسْتَمْمَلٍ» أو كانا مُسْتَعْمَلَيْنِء والحقيقة أَغْلَبُ اْيمْمالاً فالعبْرةٌ بالحقيقة بالاتفاق ؛ 
للها الَصْلُ ولم يوجَذ مايُعارضة فَوَجَبَ العَمَلُ بو ء وَإِذْ كانا في الاإشيعماليْن 
سَواك» فَالعِبْرةٌ بالحقيقة أَيْضّا) . انتهى 


والمراد بالمعنى الحقيقي يتضح بقول الإمام الآمدي : (فاعلمٌ أن الأسماء الحقيقية 
قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعية . واللغؤية: تنه تنقسم إلى وضعية وعرفية. 
والكلام إنما هو في الحقيقة الوضعية» فلنعرفهاء ثم نعود إلى باقي الأقسام . . ش 

والحَقُ فى ذلك أن يقال : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة» كالأسد 
المستعمل في الحيوان الشجاع )”" . انتهى . 

والمراد بالمعنى المجازي يتضح بقول الإمام الآمدي : (وهو مخصوص في اصطلاح 
الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها . وقبل النظر في تحديده» يجب 
أن تعلم أن المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن الحقيقة الوضعية وعن العرفية والشرعية 
إلى غيرهاء كما كانت الحقيقة منقسمة إلى وضعية وعرفية وشرعية . . 

وإن أردتٌ التحديد على وجه يعم الجميع › قلت : هو اللفظ المتَراضعٌ على 
)١(‏ البحر المحيط (405/5). (؟) الإحكام (1/ 007 











rE‏ 1 الباب الثاني س الفصل الأول 
استعماله› أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبةء لما 
بينهما من التعلق» . . كإطلاق اسم الأسد على الإنسان لاشتراكهما في صفة 
الشبجاعة) (' . انتهى 

قلث: فلفظ (الأسد) وضع أولا في اللغة» والمقصود به (الحيوان المفترس)» 
فيكون هذا هو معناه الحقيقى . 

وقد يُستخدم لفظ (الأسد) في غير هذا المعنى الحقيقي» فإذا أَرَدْنا به (الإنسان 
الشجاع)؛ فهذا يسمى «معنى مجازي»؛ لأن لفظ (الأسد) لم يَتِمّ وَضْعْهُ في اللغة لهذا 
المعنى . 

الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 

قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص"5): (ففي دلالته كلام آخجر» فكلمة 
(المعازف) لم يُتفق على معناها بالتحديد: ما هو؟) . 0 

,وقال الدكتور الثقفي في كتابه (ص ۳۸۷ -۳۸۸): (إن المعازف مختلف في 
مدلولهاء فالمعازف: جمع معزفة» وهي آلات الملاهي .. وقيل: أصوات 
الملاهى . . 


وفي موضع آخر: كل لعب: عزف . . » والعازف: اللاعب بها - أي الملاهي - 
وأيضا: المُّمَنِي . وإذا كان اللفظ محتملا لأن يكون الآلةء ولغير الآلة» لم ينتهض 
للاستدلال به على الآلة وحدهاء أو الغناء وحده.. إلا بدليل مخصص» ولا دليلٌ 
مخصص» لأنه إما أن يكون مشتركاء والراجح التوقف فيه» أو حقيقة ومجازاء ولا 
يعين المعنى الحقيقي) . انتهى 

قلتُ: وهذا أيضا من تخليطات وتخبطات الدكتور الثقفيء حيث خلط بين ألفاظ 
(عَرْف)»: و(عازف)» و(مَعازِف)» فلم يُمَيّر بينهاء على الرغم من أنه يعلم أن آهل 
اللغة قد مَيّروا وَفَرّقوا بينها في المعنى . 

ولكنه أَخْفَى تصريحات أهل اللغة» واستخدم أسلوب التدليس والتحريف والصراخ 


004 /1( الإحكام‎ )١( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السئة النبوية ro‏ 
عاليا للتشويش على تصريحات علماء اللغة العربية التي صرحوا بها في أكبر وأهم 
وأشهر معاجم اللغة. فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا : (الباب الأول/ 
القراعد اللغوية/ القاعدة الأولى) . 

وتم - هناك - تفصيل ذلك في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان أن لفظ (مَعازف) ليس لفظا مشتركاء إنما معناه فقط : الآلات 


المبحث الثاني : بيان أن لفظ (عازف) هو الذي يشترك بين معنيين . 

المبحث الثالث : بيان أن لفظ (عَرْف) مشترك بين عدة معان . 

ثم ذكرنا - هناك - خلاصة هذه المباحث» وهي ثلاث حقائق قطعية نذكرها هنا : 

الحقيقة الأولى: 

أنه لا يوجد اشتراك في لفظ (المغازف)» فليس لها إلا معنى واحد فقط في لغة 
العرب؛ هو: الآلات الموسيقية» فهي الآلات التي يَضْرِبٍ بها العازف؛ كالعود 
والدف والطنبور والطبل . 

الحقيقة الثانية: 

أن لفظ «العازف» هو الذي يشترك بين معنيين : 

المعنى الأول : هو اللاعب الذي يضرب بالآلات الموسيقية . 

المعنى الثانى : هو المَعّنّى . 

الحقيقة الثالثة: 

أن الاشتراك في المعنى حاصل أيضًا في لفظ «عَرّف»ء فهو لفظ مشترك بين عدة 
معان منها: 

المعنى الأول: هو أحد الآلات الموسيقية؛ أي : أحد المعازف ؛ كالعود والطنبور 
والدف . وحينئل فقط يكون جَمعه: «معازف) . 

المعنى الثاني : الصوت» ونفهم أن هذا هو المعنى المراد إذا وجدنا اللفظ مضافا 
إلى مصدر الصوت» كقولنا اعَرْفٌ الرّياح»» وقولنا «عَرْفُ الدّف) . 








7 الباب الثاني الفصل الأول 
وس بصح أذ يكو عو فود للف ابر مار ل ل الحم اسايق 
لا يصح أن يكون المفرد منه هو (اللعب بالمعازف)» وإنما يكون لفظ الجمع (معازف) 
مفرده هو : مِعْرّف ومِعْرّفة . 

فقد جاء في «لسان العرب»: (المَعَازِفٌ: المَلاهي» واحدها: مِعْرّف ومِعْرّفة) . 
انتهى . 

والخلاصة: 

أن لفظ «عزف» لا يكون جَمْعُهُ «معازف» إلا إذا كان معناه «الآلة» 230 , 

وقد يسأل سائل: وهل يّصِح أن يكون اللفظ يَحْتَمِلٌ معنيين» ثم إذا جُمِعٌ يكون له 
معنى واحد؟ 

فالجواب : نجده في قول الإمام أبي عبد الله التلمساني» حيث قال في كتابه «مفتاح 
الأصول في بناء الفروع على الأصول» - في بيان الراجح في معنى «القُرْء4-: (فمنهم 
من رَجّحَ بما ذكره ابن الأنباري » وهو : أن الشُرْء مفردًا يحتمل الظهر والحيضء فان 
جمِعَ على أقراء» فالمراد به الحيض» كقوله بل : «دّعي الصلاة أيام أقرائك؟ . 
جَمِعَ على قروء» فالمراد به الطهرء كقول الشاعر: 

006006..600066000000000 لما ضاعَ فيها مِنْ قُروءِ نسائكا ۳ 





)١(‏ وإذا اقترن ب «عن؟ فيكون معناه: الانصراف عن الشيء. 
قال ابن فارس : (قول العرب : «عَرّفت عن الشّيء؟: إذا انصرفتٌ عنه). انتهى مقاييس اللغة» باب 
(باب العين والزاء وما يثلثهما) . ١‏ 
(؟) مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول (ص .(A* ٠١‏ 
وجاء فى السان العرب». مادة (ق ر أ) : (قولٌ الأعشى : اليا ضام فيها مِنْ قُرُوءِ نسائكا». فَالشّدُوءٌ هنا هنا 
الأظْهارٌ لا ايض ؛ ۽ لأن الٽساءَ إنما يُؤتيْن في أَطَهِارِِن لا في حِيَضِهن» فإنما ضاعٌ بِميْبيهِ عنهن 
أَطْهارُمُنٌ) ٠‏ انتهى . ١‏ 7 7 
وقال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «والَطلَقَاث يََرَيَضْنَ بَِنْمْسِوْنَّ تلاثة قُرُوءٍِ: (المراد بالأثراء 
ما هوء على قولين: أحدهما : أن المراد يها : الأطهار . . واستشهد أبو عُبَيْد وغيره على ذلك بقول الشاعر - 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السئة النبوية لفق 

وقال الإمام التلمساني أيضا: (المطلب الثاني : في بيان القرائن المرجحة لأحد 
الاحتمالين» وهي إما لفظية» وإما سياقية» وإما خارجية . 

القرينة اللفظية: مثالها: ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى 8 وَالْمطلقتُ 
يمي بص بِأنفسهنٌ نّ علد عد درو [البقرة: ۰ ] وهو : : أن القُرء ء إذا جوم على «قروء» فالمراد به 
الطهر لا الحيض» وَالجَمْعٌ قد يختلف باختلاف المعاني» وان كان اللفظ المفرد 

ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة - وَجَمْعُْهُ إِذْ ذاك «أعواد»» وبين آلة الغناء - 
وَجَمْعْهُ إِذْ ذاك «عيدان» . وكذلك «الأمر» مشترك بين القول المخصوص - وَجَنْمهُ إذْ 
ذاك «أوامر؛ء وبين «الفعل» - وَجَمْعُةُ إِذْ ذاك «أمور») 7( . انتهى 

قلت : واللفظ الذي جاء في حديث البخاري هو لفظ (المعازف)» وقد نقلنا في 
(القواعد اللغوية / القاعدة الأولى) ما يدل على اتفاق أهل اللغة على أن (المعازف) 
لها معنى واحد فقط عند العرب : هو الآلات الموسيقية . 

لذلك قال الإمام ابن تيمية: (المعازف هي آلات اللهو عند آهل اللغة وهذا اسم 
يتناول هذه الآلات كلها) © . انتهى 


وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (والمعازف هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغةء 


IST‏ اضف 


جمع «معزفة» وهى الالة لة التى يُعْرّف بها؛ ؟ أى يصوت بها) .اھ 


وقال الإمام ابن القيم : (المعازف هي آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة في 
ذلك» ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالهاء ولَّما قَرَنَّ استحلالها باستحلال 





وهو الأعشى -: 
ففي كل عام أنت جَاشِمٌ غَرُوة َد لأقصاها عَرِيمَ عَزائکا, 
مُورّثة عذاء وفي الحيّ رفعة لما ضاع فيها من قُروء نسائكا . 
يمدح أميرًا من من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها) . 
انتهى . 


)١(‏ مفتاح اللأصول في بناء الفروع على الأصول (ص 85-80 )؛ وبعض الأمثلة التي ذكرها فيها نظر. 
)۲( مجموع الفتاوي )0176/1١١(‏ . 
(۳) مجموع القتاوي .)٥۷1/١١(‏ 








۳4 الباب الثاني ب الفصل الأول 
الخمر) “. انتهى 

جواب آخر عن شبهة الثقفي: 

إذا افترضنا أن لفظ «المعازق» هو لفظ مشترك بين عدة.معانٍ؛ ففي هذه الحالة اتفق 
جمهور علماء أصول الفقه على أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه إلا إذا 
كانت هذه المعاني متناقضة أو متضادةء وهذا عند عدم القرينة . 

أي أن القاعدة الأصولية - حينئذ - هي العمل بعموم اللفظ المشترك» وهذا يعني 
تحريم كل ما يُطلق عليه لفظ «معازف»» وهذا يشمل آلات الموسيقى وغيرهاء ثم 
يُستشنى فقط من هذا العموم ما استثناه الدليل الشرعي الصحيح؛ كالدف للنساء في 
العيد والنكاح . 

ووجوب العمل بعموم اللفظ المشترك هو مذهب الإمام مالك» والإمام الشافعي» 
والصحيح عند الإمام أحمد» وهر القول الذي اتفق عليه جمهور علماء أصول الفقه . 

فقد قرر الإمام علاء الدين المرداوي العمل بعموم اللفظ المشترك في جميع معانيه› 
ثم قال: (نقله أبو المعالي عن مآ.هب المحققين وجماهير الفقهاء . . ونسبه القاضي 
عبد الوهاب - المالكي - لمذهبهم» قال: وهو قول جمهور أهل العلم) ”" . انتهى 
التضاد كما تقرر في الأصول ) ”© . انتهى 

والإمام ابن حزم قد وافق جمهور أهل العلم في ذلك» فقال: (ومن العموم أن يكون 
لفظه مشتركا يقع على معانٍ شتى وقوعًا مستويًا في اللغة. . » فإذا كان ذلك فَحَملها 
واجبٌ على كل معنى وَقَعَتْ عليه ولا يجوز أن بص بها بعض ما يقع تحتها دون 
بعض» بالبراهين التي أثبتنا آنفا في إيجاب القول بالعموم) “ . انتهى 

وقد أجاب الإمام الشوكاني عن شبهة النقفيء فقال في كتابه «نيل 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)٠١ /١(‏ 
() التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (0/ 8017 407-17 ؟). تحقيق الدكتور عرض القرني» طبعة مكتبة 


الرشد. 
(۳) نيل الأوطار (۸/ ۱۷۹). () الإحكام (۳/ 8٠‏ . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 4 
الأرطار : (ريُجاب بأنه يدل على تحريم استعمال ما صَّدَقَ عليه الاسم والظاه” 
الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل 
المشترك . . » على أن الراجح جوارٌ استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد 


كما تقرر في الأصول) ”'" . انتهى . 





.)۱۷۹/۸( نيل الأوطار‎ )١( 
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القسم الثاني من الشبهات 


شبهات حول صحة متن حديث (المعازف) 


الشبهة الأولى 

قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص۳۹۳» ٠۴٠٤١‏ ۳۷۹): (الطامة الثالثة : أن الحديث 
مضطرب . . . أما في المتن: فلأن في بعض ألفاظ الحديث «يستحلون» وفي بعضها 
بدونه . . . بل في جميع الروايات التي جاءت بدون شك في اسم الراوي (الخَمْس - 
أي الخُمس روايات -) لم تذكر لفظة «يستحلون» عند كل من ابن أبي شيبة والبيهقي 
وأحمد وأبي داود وابن ماجه» بل ذكر لفظ «يشرب»» «وليشرين ناس من أمتي الخمر» 
ولم تتعرض للفظ البخاري المذكور . 

كما أنه عند أحمد وأبي داود في «الداذي» بغير ذكر جميع ألفاظ حديث هشام بن 
عمار سوى الخمر بلفظ «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» فالموضوع 
مختلف فيما سوى ذكر الخمر» وذكرها مختلف عما في حديث هشام) . انتهى 

ثم قال الدكتور الثقفي عن الروايات الخمس (ص٠۳۸):(الروايات‏ الخمس 
المذكورة بدون شك . . لم تصح من وجه منها؛ فهي عند ابن أبي شيبة والبيهقي 
وأحمد وأبي داود وابن ماجه مدار الحديث في هذه الطرق على ضعيفين ومجهول . 
وأما المجهول: فهو مالك بن أبي مريم . . . وهنا يُّقال: رواية مجهول تفرد بنقلها عنه 
مجروحان تشبه العدم) . انتهى 

قلتُ: ما أقبح هذا التدليس» وما أسمج هذا الاستدلال» إنه يعترف ويُقر بضعف 
الروايات الخمس وأنها كالعدم» ثم يستخدمها للطعن في رواية الثقات!! 

والله الذي لا إله إلا هو إن طالب العلم الصغير ليشمئز ويكاد يتقيأ من هذا الجهل 
والكذب والتدليس. 

فإن هذه الروايات الخمس لا يصح أن ُستخدم وسيلة للطعن في الروايات 
الصحيحة الأخرى التي جاءت بلفظ (لَيَكوئَنَّ مِنْ أَّتي أَقُوامٌ يَسْتَجِلونَ الجن 
والحَريرَء وَالخَمْرَء والمَعازف). 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 32 . 3 

لماذا؟ 20 

لأن هذه الروايات الخمس المذكورة كلها من طريق مالك ب بن أبي مريم» وهو 
مجهول» فكلها ضعيفة» فتكون كالعدم . 

قال الإمام الذهبي : (مالك بن أبي مريم الحكمى . . لا يُعرف) ”'' . انتهى 

وقال الإمام ابن حزم : (وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو 
ضعيف » ومالك بن أبي مریم ولا يُدرى من هو)”" . انتهى 

وقد أَقَرَ الشقفي بضعف هذه الروايات الخمس» فقال (ص :)۳۸١‏ (فهي عند أبي 
شيبة والبيهقي وأحمد وأبي داود وابن ماجه مدار الحديث في هذه الطرق على ضعيفين 
ومجهول) . انتهى 

وأضاف قاتلا (ص :)۳۸١‏ (وهنا يُّقال: رواية مجهولء تفرد بنقلها عنه مجروحان» 
تشبه العدم) . انتهىئ 1 

قلت : ها هو ذا يعترف بأن الروايات الخمس تشبه العدم؛ لأنها ضعيفة » فكيف 
تجرأ واستخدمها وسيلة للتشكيك في صحة بقية الروايات الاثنتى عشرة . 

ألست تشعر معي - أخي القارئ - أن كثيرًا من الناس إذا اتبع هواه فلا يدري ماذا 
يخرج من رأسه» وماذا يخط بقلمه. : 1 

قال ابن دقيق العيد في كتابه «الاقتراح في فن الاصطلاح»: (الثامن عشر - 
المضطرب : وهو أحد أسباب التعليل عندهم وموجبات الضعف للحديث . . فإن كان 
أحد الوجوه:مرويًا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي» فلا تعليل» والعملٌ بالقويٌ 
متعيّن) . انتهى 

وال الما الذهبي في كتا "الموقظة في علم مصطلح الحديث» : (المضطرب 
وَالمُعَلّل : ما روي على أوجه مختلفة » فيعتل الحديث . ش 

فإن كانت العِلَّةٌ غير مؤثرة» بأن يّرويّه التَبْثُ على وجوء ويُخالِقه واو» فليس 
بمَملول) . انتهى ش 


 )470 رسائل ابن حزم (ص‎ )1( .)٤۲۸/۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 
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قلث: إنه لا يصح وصف الحديث بالاضطراب إلا إذا كانت الطرق المختلفة 
متساوية في القوة ولم تترجح إحداها . 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث»: (وإنما نسميه 
مضطربا إذا تساوت الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى: 
بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات 
المعتمدة» فالحكم للراجحة» ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له 
حكمه) 07 . انتهى 

قلتٌ: فالرواية الضعيفة تكون كالعدم» وفي ذلك يقول الإمام الصنعاني: (وَإِنْ 
ترجحت إحداهماء لم يطلق عليه اسم الاضطراب على الراجح؟ إِذْ الذي عارضه 
كالعدم لمرجوحيته) ”" . انتهى 

قلتُ: وبهذا يظهر لك أن هذا الحديث لا يصح وصفه بالاضطراب؛ فهذاهو ما 
يتفق مع قواعد علم الحديث . ولكن كيف لِمَنْ انبم هواه أن يفهم هذا؟ !! 

الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف 

قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص7”514) : (في حديث الباب لفظ «الجرً؛. . ولم 
يُذُكر هذا اللفظ في رواية من الروايات التي عرفت حتى الآن : وفي رواية عند أبي داود ٠‏ 
بلفظ «الخز) . انتهى 

قلت : هذا كذب صريح من الثقفي ؛ فلفظ «الجِر» قد ثبت في رواية الإمام البخاري 
من طريق هشام بن عمار» وأخرجه - أيضا -الحافظ ابن حجر في كتابه (تغليق التعليق) 
من طريق بشر بن بكر . 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه ١ت‏ تغليق التعليق»: (إن الحديث لم ينفرد به هشام بن 
عمار» ولا صَدَقَةُ كما ترى» قد أخرجناه من رواية بشر بن بكر» عن شيخ صدقة) . 
انتهى . 





. معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص00)‎ )١( 
.)٤۷ /۲( توضيح الأقكار‎ (۳) 
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وقد أخرجه الحافظ ابن حجر من طريق الحَسّن بن سُفَيانَء قال: حدثنا عبدٌ 
الرّحْمَنٍ بن راهيم - هو دُحَيْعٌ = حدثنا بِشْرٌ بن بَكْرِءِ حدثنا ابن جابر» عن عَطية بن 
قَيْسِء قالَ: قام رَبِيعةٌ الجُرَشيٌ في التاس» فَذَّكَرَ حَدِينًا فيه طول» قال : فَإِذا عبد 
الرّحْمَنِ ب بن عَم الأشعريٌ» قال : : يمين حَلَفْتُ عَلَيْها حَدَّنَي أ بو عام أو أبو مالِكٍِ 
الأشعريء واللَّهِ يَمِيئًا أخْرَى» حَدَنَّي أنه سَمِحَ رَسولَ الل وي يقول: الَيَكوئنَ في 
أي أَفُوامٌ يَسْعَحِلُونَ الجر والحَرِيرَ والخَيْرَ والمعازف . .) الحديث . انتهى 

وقد تَقَدَمَ بيان أن هذا إسنادٌ صحيمٌ» وذلك في القسم الأول من الشبهات (الشبهة 
الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف) . : 

تبت صحة الحديث بلفظ «الجر»ء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وقال الشيخ الألباني : (عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب «دحيم» قال : ثنا بشر 
بلفظ البخاري المتقدم : «يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» الحديث . 

أخرجه أبر بكر الإسماعيلي في #المستخرج على الصحيح» كما في «الفتى؛ ( 1۰ 
5 و («التغليق؛ ٠. °7 4٩ /٥(‏ انتهى 

ولو فكر الذكتور الثقفي قليلا لأدرك أن لفظ «الجر» يسهل جدا تصحيفه من النساخ 
إلى «الخزاء فلا يصح أبدا الطعن في ضحة الخديث بمثل تلك الشبهة الفاسدة . 

وقد وافق الأستاذ الجديع على إمكانية تصحيف هذا اللفظ» فقال في كتابه 
(ص17”): (ضبطً هذا الحرف في أكثر الطرق (الحِرَ) بالمهملتين» وعليه أكثر رواة 
«صحيح البخاري».. . ولو سلمنا صحة بقاء الاختلاف في ضبط هذا اللفظ فإنه غير 
قادح في سائر الحديث كما لا يخفى » خصوصًا أن مثله مما يقبل التصحيف) ٠‏ انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر: (فَوْلهِ : (يَسْتَحِلُونَ الجِرَ) ضَبَطَهُ إين ناصر بالحاء المُهْمَلة 
المَكُسورة والرّاء | لخفيفة وهر الفَرْج» وَكَذا هر في مُعْظَم الرّوايات مِنْ صحيح 
البُخَاريّ ولم يدر عياض وَمَنْ تَبِعَهُ غيره. . وَقَالَ ابن العَرَبِيَ مو اتان 
تضحيف» وَإِنّما رؤيناه بالمُهْمَلََيْن وهو القَرْج والمَْتى يَسْتَحِلُونَ الرّنا. . َتَرْجَمَ أبو 
داد لِلْحَدِيثِ في تاب اللّباسٍ «باب ما جاء في الجر وَوَقَعَ في روايّته به جَمَت 
)١(‏ تحريم آلات الطرب (ص۲٤).‏ 
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والتَّشْديد والرّاجح ِالمُهْمَلتَيْقِ» وَيُوَيّدمُ ما وَقَحَ في «الرُهْد لابن المُبارَك؛ مِنْ حَديث 
عَليَ بلَنْظٍ «يوشك أن تسل أمتي قُروج النساء والكرير» .. وَقَدْ عْرِفَ أَنَّ المَشُهور 
في رواية البُخاري بِالمُهْمَلتَيْنِ) ". انتهى 

وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: (وأما الجر فهو الفرج» وليس كما 
تأوله مّنْ صَحَّفَهُ فقال: الخزء من أجل مقاربته للحرير» فاستحل التصحيف) . انتهى 

وكذلك الإمام بدر الدين العيني في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ذكر 
كلام ابن بطال» ثم قال : (الصواب ما قاله ابن بطال) . انتهى 

وقال الشيخ أحمد شاكر في كتابه (الباعث الحئيث شرح اختصار علوم 
الحديث) : («الجِرَ» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء : هو الفرج . والمراد استحلال 
الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نُس البخاري وغيره . ورواه بعض الناقلين 
«الخز» بالخاء والزاي المعجمتين» وهو تصحيف» كما قال الحافظ أبو بكر بن 
العربي) ”" . انتهى 

وقال الشيخ الألباني : (وقد جاء مصرحا به - أي لفظ (المعازف) - في رواية ثقتين 
آخرين من الحفاظ وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دحيم) قال : ثنا بشر بلفظ 
البخاري المتقدم : «يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» الحديث 

أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيحة كما في 7الفتح» ٠١(‏ / 
5)) و «التغليق» (0 / 8" . انتهى 

قلتُ: فَتَبَتَ بذلك أن اللفظ المحفوظ المضبوط هو «الجِرَ؛ء وهو اللفظ الذي 
ضبطه الإمام البخاري» فهو إمام هذه الصنعة الحديثية . 


ومع ذلك فقد قال الإمام ابن القيم : (المعازف هي آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين 





)١(‏ فتح الباري /٠١(‏ لا0)» طبعة الريان - القاهرة» تحقيق: محب الدين الخطيب . وحديث علي لم أجده 
في الزهد والرقائق لابن المبارك» وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲/ ١۲)ء‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق؟ /٥٤(‏ ۳۱۷). 

(۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص٤")‏ . 

(۳) تحريم آلات الطرب (ص۲٤).‏ 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية Y0‏ 
أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولّما قَرَكَ استحلالها 
باستحلال الخمر والخز؛ فإن كان بالحاء والراء المهملتين : فهو استحلال الفروج 
الحرام . وإن كان بالخاء والزاى المعجمتين: فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن 
الصحابة رضي الله عنهم لبسّه؛ إذ الخز نوعان : أحدهما: من حرير» والثاني: من 
صوف) 20 , انتهى . 








.)750 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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القسم الثالث من الشبهات 
شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف) 


الشبهة الأولى: 

قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص757): (من خلال التتبع والتعمق اتضح أن 
رأويه: هشام بن عمار والذي رواه بصيغة محتملة - وهي : قال هشام - . . إلى جانب 
أن ذلك تمخض عن انقطاع فيه. . فلم ينبت بدرجة تصلح لجعله متصلاء ومن ثم لا 
يصلح للاحتجاج به في الحرام والحلال) . انتهى 

وقال أيضا (ص51”) : (الإمام البخاري - وهو الطود الأشم في علم الحديث رواية 
ودراية - لم يسند هذا الحديث إلى أبي مالك أو أبي عامر إلا بلفظ محتمل» ولم يَعْزه 
إليه إلا بصيغة التعليل بالانقطاع» وهي «قال»» . . الإمام البخاري إنما رواه بصيغة 
التعليق» ولا يكون ذلك إلا في حديث سقط راو بينه وبين من عَلَقَ عنه) . انتهى 

قلث : الدكتور الثقفي يزعم أنه بالتتبع والتعمق:توصل إلى انقطاع السند. 

ولا أدري أي تعمق هذا الذي يزعمه؟!! 

لقد اعتاد في كتابه هذا على الكذب الصريح كثيراء وعلى التدليس أحيانا أخرى 
لإخفاء الحقائق . 

فقد اشتهر عند أهل العلم أن الحافظ ابن حجر في كتابه «تغليق التعليق» ذكر عدة 
طرق صحيحة متصلة السند من طريق هشام بن عمار. 

فقد ذكر الحافظ هذه الأسانيد المتصلة في كتابه (تغليق التعليق»» ثم قال: (وهذا 
حديث صحيح لاعلة له ولا مطعن له » وقد أَعَلَّه أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين 
البخاري وصدقة بن خالد . . وهذا كما تراه قد سقتة من رواية تسعة عن هشام متصلا» 
فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حُفّاظ أثبات . . وله عندي 
شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرهاء وفيما أورَدْتُّه كفاية لمن عقل وتدبر ). انتهى 





. قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي: وأَنّى لمن اتبع هواه أن يتدبر أو يعقل!!!‎ )١( 
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قلث: لَيْتَ من أباح المعازف حاول أن يقل أو يتدبر؟!! 
وقال اللحافظ ابن الصلاح في كتاب «علوم الحديث)»): زولا التفات إلى ابي 

محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري» من حديث أبي عامر - 

أو: أبي مالك -الآشعري» عن رسول الله ية : «ليكونن في أمتي أقوام» يستحلون 

الحرير والخمر والمعازف . .» الحديث . من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: «قال 
هشام بن عمار» . وساقه بإسناده؛ فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشامء 
وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف . وأخطأ في ذلك من وجوهء 
والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك» لكون ذلك الحديث معروقًا من جهة الثّقات 
عن ذلك الشخص الذي علقه عنه . وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث فى 
موضع آخر من كتابه مسندًا متصلاً وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لا 
يصحبها خلل الانقطاعء والله أعلم . وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك 
فيما أورده منه أصلاً ومقصودًا لا فيما أوردهٌ في معرض الاستشهاد “) . انتهى 
وقال الحافظ ابن الصلاح أيضا في كتابه «صيانة صحيح مسلم»: (ولم يصب أبو 
محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة مستروحا إلى 
ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح فى تحريمها 

حديث» مُجيبًا به عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله ل 

«ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف» إلى آخر الحديث» فزعم 

أنه وإ أخرجه البخاري فهو غير صحيح؛ لأن البخاري قال فيه : قال هشام بن عمار» . 

وساقه بإسناده» فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام» وهذا خطأ من وجوه والله 

أعلم : 

(1) قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي : وقد سمعتٌ بعض أهل العلم بالحديث يقول: إن الإمام البخاري 
من شدة ورعه وتحريه في نقل الحديث» آورده بهذا اللفظ لأن هشام بن عمار لم يحدثه بهذا الحديث 
في مجلس التحديث الذي يسوغ للبخاري أن يقول: حدثناء أو حدثني هشام» بل كان ذلك في مجلس 
المذاكرة» فأورد له هذا الحديث» فمن أجل ذلك لم يقل البخاري هنا: حدثني» أو حدثنا. 

(1) معرفة أنواع علوم الحديث (ص5”"). 














A‏ الباب الثاني الفصل الأول 


أحدها : أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه . 





وقد قررنا في كتاب «معرفة علوم الحديث» أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من 
التدليس» حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان» كما يحمل قول الصحابي 
«قال رسول الله يله على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه» وكذا غير قال من الألفاظ . 

الثاني : إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة 
البخا خاري) ٩‏ . انتھی 

وقال الإمام ابن القيم : (ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيعا كابن حزم 
نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده 
بهء وجوابٌ هذا الوهم من وجوه: ّ 

أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال (قال هشام) فهر 
بمنزلة قوله (عن هشام) . 

الثاني : أنه لولم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث 
به» وهذا كثيرا ما يكون لكثرة مَنْ رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهّرته » فالبخاري أَبْعَدُ 
خلق الله من التدليس . 

الثالث : أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح مُحُتَجا به» فلولا صحته عنده لما 





0000 


فعل ذلك . 

الرابع : أنه عَلَّقَه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض ؛ فإنه إذا توقف في الحديث أو 
لم يكن على شرطه يقول: (ویروی عن رسول الله يَكلة) » و(يُذكر عنه)» ونحو ذلك . 
فإذا قال: (قال رسول الله كَلِ) فقد جزم وقطع بإضافته إليه . 

الخامس : أنا لو أضربنا عن هذا كله صَفُْحًا فالحديث صحيح متصل عند 
غيره) ”*. انتهى 

وقال الإمام ابن القيم أيضا في حاشيته على (سنن أبي داود) في جوابه عن قدح ابن 
حزم : (وَهَذَا القذح باطِل مِنْ وجوه: 


)22 صيانة صحيح مشلم (ص۸۳-۸۲) . 
(۲) إغاثة اللهفان (7097/1). 
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أَحَد ها: أن البُخاري ت لي وشام بن عَمَار وَسَمِعَ يله فَإذا رَوَى عنه مُعَنْعتَاء حُيِلَ 
على الاتُصال اتّمَافًا ؛ لخصول المُعاصّرة والسّماع» فَإِذا قال : «قالّ ن وشام لم یگن فزق 
يله وَبَيْن قَؤْله : : عن هشام» صلا . 


الثاني : أن القّقات الأنّبات قد رَوَوْهُ عن هشام مَوْصولاً» قال الإشماعيلي في 
صّحيحه : أَخْيْرَ ني الحَسّن حَدَّنّنا يشام بن عمّارِ بإسْنادِو وَمَيْنه . 

الغالث: أذ صح ِن غير كديث جشامء قال الإشماعيلن في اليح : حَدَثَنا 
الجَسَن» ٠‏ دنا عبد الرّحْمَّن بن إنراهيم» حَدَنّا يشْرء حَدَنّنا ابن جاير» عن عَطيّة بن 
قيس . . قَذَكَرَ الحديث . 

الرّابع : أن البُخاريّ لَوْ لم يَلْقَّ هِشامًا ولم يَسْمّع مِنْهُ فَإدخاله هَذا الحَديث في 
صَحيحه وَجَرْمه به يدل على أَنَّهُ ثابت عِئده عن هشام» فلم يَذْكُّر الواسيطة بَيْنه وَبَيْنه : 
إا هروم وتا كرتوم فهر مروف مَشْهور عن شام ني شهْرته به عن ذكْرٍ 
الواسطة . 

الخامس : أنَّ البُخاري لَهُ عادة صّحيحة في تَعْليقه رَهِيَ حِرْصه على إضاقّته الحديث 
إلى مَل عَلَّقَدُعنةُإذا كان صَحَيحًاعِئدف فَيَقول: «وَقالَ قُلان» رَ«قِالَ 
سول الله ذا وَإِنْ إن كان فيه عِلّة قالَ: «وَيُذْكَر عن فُلان» أو: «وَيُذُكَر عن رَسول الله 
صلی الله عَلَيْو وَسَلَّمَ) وَمَنْ ا سْتَفْرَاً كتابه عَلِمَ ذَِّكَء وَهُنا قَدْ جَرَمٌ بإضافة الحَديث إِلَى 
هشامء فَهرَ صّحيح عِنده . ۰ 

السَاوس: آنه قَدُ ذَكَرَهُ مُحْتَجا به مُدْخِادَ لَهُ في كتابه الصّحيح أَضْادٌ لا اسْتِشْهادًا 
بب ) ۱.۹ 


انتهى 
وقال الإمام بدر الدين الزركشي : (قول البخاري عمن لقيه من شيوخه: «وقال 
فلان» ليس حُكُمه حكم التعليق» بل هو من قبيل المتصل) ”" . انتهى 
قلث: فَبَعَد أن أَنَبَتَ علماء الحديث اتصال السند» وَجَدَنا الدكتور الثقفي يأتي بعد 
مئات السنين ليثير شبهة الانقطاع من جديدء متجاهلاً أقوال وتصريحات أهل العلم 


.)11١/1١( حاشية ابن القيم على سئن أبي داود‎ )١( 
.)60/5( النكت على مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 


فالحديث صَحيح بلا رب 7 








10۰ الباب الثاني .. الفصل الأول 
باتصال السند!! 

(وما هكذا يفعل أهل العلم أبدًا إلا من اتَبَمَ هواه ولم يُقم وزنًا لأهل العلم الذين 
أنار الله بهم الدنيا) 37 . 

فإن قيل : لعل الدكتور لم يقرأ أقوال أهل العلم في ذلك . 

فالجواب : إنه يعلم جيدا تصريح أهل العلم باتصال السندء ومع ذلك تعمد إثارة 
هذه الشبهة . ويدلك على ذلك أنه في كتابه (ص )٠١‏ قد ذكر بنفسه الطرق المتصلة 
التي ذكرها الحافظ ابن حجرء وقد عجز عن أن يطعن في ثبوت هذه الطرق المتصلة 
ولم يستطع الاعتراض عليها إلا بأن قال (ص ۳۷۲): (وَصْلَُهُ من هذه الوجوه كلها لا 
يفيد شيئّاء ولا يرفع الإشكال الحاصل في الحديث» بل لا يُقدم ولا يؤخر مثقال 
ذرة 7" . . لأن مداره في هذه الطرق على هشام بن عمارء والقول فيه ما علمت) . 
انتهى 

قلث : فإذا كان الدكتور قد عَجَرٌ عن الطعن فى ثبوت هذه الطرق المتصلة - فلماذا 
تعمد إثارة شبهة انقطاع الإسناد؟ !! ١‏ 

الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف 

قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص775) : (حديث هشام هذا من الستة الوجوه التي 
وُصل فيها الحديث كانت مع الشك في اسم الراوي» وفي ست روايات أخرى بأسانيد 
أخرى فيها مقال» ومدار الاثنتي عشرة رواية على عبد الرحمن بن غنم . راو واحد - 
وورد الحديث عنه بسند لا بأس به من ستة وجوه لكن مع الشك في اسم الراوي وعدم 
ذكر بعض ألفاظه فيها جميعاء ومن ستة.وجوه أخرى فيها مقال عند ابن أبي شيبة 
والبيهقي والإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه بدون شك في اسم الراوي» وهو 
أبو مالك الأشعري . .وبدون شك في اسم الراويين عن رسول الله ية وهما أبو 





. من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي‎ )١١ 

(۲) قال الدكتور محمد حجازي: هذا عند الدكتور» أما أهل العلم وطلبته» فهو يرفع الإشكال ويفيد ثبوت 
الحديث ثبوثًا لا مطعن فيه» إلا من اتبع هواه ؛ ألست ترى معي أن كثيرًا من أهل الإلحاد لا يرون صحة 
القرآن الكريم أصلا!! . 
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مالك وأبو عامر الأشعريان معا عند ابن حبان» وهذه مخالفة تَنَمُ عن أن هذا الحديث 
مدخول» والداعي للتأمل والحكم على الحديث بالاضطراب الذي لا يقارب» ولا 
يحتمل خلاف الشك» والتناقض . . هو أن مداره على راو واحد في الاثنتي عشرة 
رواية - هو ابن عَنْمِ - ومع ذلك . . جاء في ستة منها عنه بالشك في اسم الراوي » وفي 
خمس بدون الشك في اسم الراوي . ومرة بدون الشك في اسمي الراويين معا. . وهذا 
تناقض ظاهر» فكيف يعقل أن يُروى هكذا حديتٌ مقبول) . انتهى 

قلٹ: ناقض الدكتور نفسه واضطرب في كلامه ولم ينفعه صراخه» فبينما قال : 
(ومن ستة وجوه أخرى فيها مقال عند ابن أبي شيبة والبيهقي والإمام أحمد وأبي داود 
وابن ماجه بدون شك في اسم الراوي» وهو أبو مالك الأشعري) . تجده قد قال بَعْدَها 
بخمسة أسطر فقط : (وفي حمس بدون الشك في اسم الراوي) . فَعَدّها ستة» ولم يذكر 
إلا خمسة مراجع ٠‏ ثم بَخْدَها بأسطر عَدَّها خمسة فقط . 

لقد اضطرب وناقض نفسه في صفحة واحذة من كتابه! ! 

فكيف يتجرأ ويطعن في حفاظ الحديث في رواية الإمام البخاري؟!! 

وتبطل هذه الشبهة بمجموع الأجوبة الثلاثة الآتية: 

الجواب الأول: 

وهو أن الاختلاف أو التردد في أسم الصحابي لا يضرٌ مأ دام قد ثبتت صحبته . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري : (التّردُهِ في اسم الصّحابيّ لا 
يضر كما تَقَرّرَ في عُلوم الحَديثء فلا الفات إِلَى م مَنْ أَعَلَّ الحَديث بِسَبَّب التَّرَدّه) . 
انتهى 

ومن العجيب أن الثقفي أقر بذلك؛ حيث قال في كتابه (ص 0357 : (الشك في اسم 
الصحابي عند علماء الحديث لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول) . انتهى 

ولكن الدكتور في ص(1/5”) من كتابه لم يدر ماذا کتب» وهكذا يفعل الهوى دائما 
بأصحابه . 


وأما قول الإمام ابن حزم : (وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندًا وإنما 








وم سس ل سب الياب الثاني الفصل الأول 
قال فيه: (قال هشام بن عمار)» ثم إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك» ولا يُدْرَى أبو عامر 
هذا) ”'' . انتهى 

فالجواب عنه بما يلي : 

العلماء الذين صَنَّفُوا كبا في أسماء الصحابة - رضي الله عنهم - (أو تعرضوا لذكر 
أسمائهم) صرحوا بأن أبا عامر الأشعري من أصحاب النبي كَل نذكر منهم: 

١‏ -الإمام البخاري: قال في كتابه «الكنى» (ص05): (أبو عامر الأشعري له 
صحبة) . انتهى 

ثم ذكر الإمام البخاري حديثه من طريق ابنه عامر بن أبي عامر الأشعري عنه . 

۲ - خليفة بن خياط : قال في كتابه «الطبقات» (ص 007): (أبو عامر الأشعري . . 
توفي في خلافة عبد الملك . وأبو مالك الأشعري توفي في خلافة عمر بن الخطاب) . 
انتهى 

- الإمام اين عبد البر : قال في كتابه «الاستيعاب في تمييز الأصحاب»: (أبو عامر 
الأشعري . . وهو والد عامر بن أبي عامر الأشعري . له صحبة ورواية من حديثه عن 
النبي كله . . توفي في خلافة عبد الملك بن مروان) . انتهى 

٤‏ - الحافظ ابن حجر : قال في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» (۷/ 107): (أبو 
عامر الأشعري والد عامر. . أخرج حديثه الترمذي . . وذكره خليفة بن خياط فيمن 
نزل الشام من الصحابة من قبائل اليمن» وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان) . 
انتهى 

الجواب الثاني: 

ذكر الثقفى اثنتى عشرة رواية» منها خمس روايات عند ابن أبي شيبة والبيهقي 
والإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه بدون شك في اسم الراوي» وهو أبو مالك 


الأشعري. 





)١(‏ رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظورء مطبوع ضمن (رسائل ابن حزم) /١(‏ 474)» تحقيق: 
إحسان عباس . طبعة المؤسسة العربية للدراسات والتشر. 





أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ror‏ 
وهذه الروايات الخمس لا يصح أن تُستخدم وسيلة للطعن في الروايات الصحيحة 
الأخرى التي جاءت بلفظ (حَدَّنّي أبو عام أو أبو مالك الأَشْمَريٌ) . 
لماذا؟ 


لأن هذه الروايات الخمس المذكورة كلَّها من طريق مالك ب بن أبي مريم» وهو 
مجهول» فكلها ضعيفة» فتكون كالعدم . 

وقد أقر الثقفي بضعف هذه الروايات الخمس» فقال (ص :)۳۸١‏ (فهي عند أبي 
شيبة والبيهقي وأحمد وأبي داود وابن ماجه مدار الحديث في هذه الطرق على ضعيفين 
ومجهول) . انتهى 

وأضاف قاتلا (ص )۳۸١‏ : (وهنا يقال : رواية مجهولء» تفرد بنقلها عنه مجروحان» 
تشبه العدم) . انتهى 

قلث: فها هو ذا يعترف بأن الروايات الخمس تشبه العدم؛ لأنها ضعيفة؛ فكيف 
تجرأ واستخدمها وسيلة للتشكيك في صحة بقية الروايات الاثتتي عشرة؟ !! 

وهذا شيء منه عجيب! ! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

إن هذا الحديث لا يصح وصفه بالاضطراب؛ لأن شرط الاضطراب هو أن تتساوى 
الروايات في القوة ولا يمكن الترجيح بينها . 

رها درت المحفوظ فيه هو رواية الجماعة» وهي بلفظ (حَدنني أبو عابر أو أبو 
مالك الأشعري ی 

وقال الحافظ ابن حجر : (فَرّله : (حدتني أبو عامر أو أبو مالك الأَشْعَريَ) مَكذا روا 
أفر الحقَاظ عن هشام بن عَمّار بالك ركذا وقح ئد الإنماعيليّ مِنْ رواية بشر بن 
بَكر. . وَوَقَعَّ عِنْد ابن حِبّان .. أله سَمِعَ أبا عامر وَأبا مالك الأَشْعَرييْنٍ يقولان» كَذَكَرَ 
الحديث» كذا قالء وعلى تَفُدِير آذ تكون المَحُفرظ هو الك فالشّكَ في اشم 
الصّحابِيّ لا يَضْنٌ. . والمَحفوظ رواية الجّماعة . . على أن التَرذد في اسْم الصّحابِيَ لا 








ot‏ الباب الثاني الفصل الأول 
بَصْرَ كما تَقَوَرَ في علوم الحَديث قلا اليفات إِلَى مَنْ أَعَلَّ الحديث بِسَبَبٍ الَرَذد) ‏ . 
انتهى 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه «الاقتراح في فن الاصطلاح»: (فإن كانا 
ثقتين » فههنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين أن لا يضر هذا الاختلافٌ ؛ لأنه إن 
كان الحديث عن هذا المعيّن» فهو عدل . وإن كان عن الآخر» فهو عدل» فكيفما 
اتقلبناء انقلينا إلى عدل» فلا يضر هذا الاختلاف) . انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر :(الاضطراب هو: الاختلاف الذي يؤثر قدحًا. واختلاف 
الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلكء لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير) 9 . 
انتهى : 

(وبذلك يتبين أخي القارىء أن لا حجة أصلا في رد الحديث الصحيح بمثل هذه 
الترهات) 9 , 

الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف 

طعن الثقفي في هشام بن عمار في عَشر صفحات كاملة . 

قال الثقفي في كتابه (ص 67" - 57) عن هشام إنه: (لا يَسْلَّمِ من مُلابّسة البدعةء 
وقوله بخلاف ما عليه أهل السنة . . وربما وقع في حديثه غرائب عن شيوخ الشام» 
وكان يْلَمّن فيتلقن» وله ما يُنْكر . . وعموما فحديثه القديم أصمّ كما ذكر الخليلي في 
الإرشاد. . . وقال أبو حاتم : هشام صدوق» ولما كبر تخیر حفظه» وکل ماذَفِمَ إليه 
قرأه فكان كلما لُقّنَ تَلَقَّنَ وكان قديما أصح وكان يقرأ من كتابه . . . وقال الإمام أحمد 
عن هشام بن عمار : كان طياشًا خفيفا . ورماه بالتجهم» وقال: قاتله الله . وأمر بإعادة 
صلاة من صلى خلفه . . . » وما كان عليه أيضا مما يشبه مذهب الحلاج في «تجلي 
الخالق للمخلوق» وهو ما كفر بسببه الحلاج حين قال بالحلول في ذات الإله من قِبَّل 








.)00 /٠١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الكت على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ذكره عند كلامه على 
(النوع التاسع عشر: المضطرب) . 

(۳) من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي» حفظه الله تعالى. 
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خلقه فقيل . وهاتان الشبهتان ثبتت عن هشام من طريق أكابر علماء الحديث وحفاظه 
مثل الذهبي وغيره) . انتهى . 

وقال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص١4):‏ (قد اجتهد الحافظ.ابن حجر لوصل 
الحديث» ووصله بالفعل من تسع طرق؛ ولكنها جميعا تدور على راو تكلم فيه عدد 
من الأئمة النقادء ألا وهو: هشام بن عمار. .» قال أبو حاتم : صدوق وقد تغير» 
فكان كل ما فع إليه قرأه. . وقال النسائي : «لا بأس به» . وهذا ليس بتوثيق مطلق» بل 
العبارة تشعر بشيء من الضعف . ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال: «صدوق مكثر 
له ما يُنكر» . . ومثل هذا لا يُقبل حديثه في موضع النزاع . . فالطرق التسع التي كائَّرّنا 
بها حافظٌ الأمة ابن حجر لم تنقل الحديث إلى درجة الصحيح الذي لا مطعن فيه) . 


22 ٠. 
انتهى‎ 

قلث : قال تعالى : # كيت كَلِمَةٌ رج بارهم إن ورت إل كذ @4 [العيف: 
5 


ويتضح بطلان هذه الشبهة يكون بمجموع الأجوبة التالية : 

الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق 
وتزييفها . 

الجواب الثاني : بيان أن هشام بن عمار ثقة . 

الجواب الثالث : بيان علو قدر هشام بن عمارء وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة . 

الجواب الرابع : إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار . 

الجواب الخامس : إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره. 


الحواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق 
هشام . 





)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي: سبحان الله» من المّقَدّم قوله في تصحيح الحديث» أهو فغنيلة 
الشيخ القرضاوي» أم الحافظ ابن حجر والإمام ابن الصلاح وغيرهما من أهل العلم والحديث!! وسأدع 
القارئ يرجح بنفسه» أي القولين يختار. 








01+ الباب الثاني الفصل الأول 

وإليكم التفصيل : 

الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمذا للتدليس بغية إخفاء الحقائق 
وتزييفها: 

اعتدنا في هذا الكتاب وجود التدليس والكذب من الدكتور الثقفي» وأقرى دليل 
على ذلك هو قوله : (وربما وقع في حديثه غرائب عن شيوخ الشام) . انتهى 

ولا أدري لماذا أغمض الثقفي عينيه عما صَّرَّحّ به الإمام أبو يعلى الخليلي من تبرئة 
هشام من هذه الغرائب؛ فقد قال الإمام أبو يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث»: (هشام بن عمار الدمشقي ثقة . . وربما يقع في حديثه غرائب عن 
شيوخ الشام» فالضعف يقع مِنْ شيوخه لا مِنْهُ ). انتهى 

فإن قيل : لعل الثقفي لم يقرأ كلام الإمام الخليلي . 

فالجواب : أن الثقفي قد قرأه قطعاء لذلك تجده في كلامه السابق يقول: (وعموما 
فحديثه القديم أصح كما ذكر الخليلي في الإرشاد) . انتھی 

وسيأتي المزيد من أكاذيب الثقفي فيما يلي . 

أما الدكتور القرضاوي: فقد كثُّر منه التدليس والتزوير في شأن هشام بن عمار ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وبيانه كما يلي : 

١‏ - قال الدكتور القرضاوي: (قال أبو حاتم : صدوق وقد تغير) انتهى 

وهذا تزييف وتزؤير لا يليق أن يصدر من مثل الدكتور القرضاوي . 

وأبو حاتم إنما قال: (هشام بن عمار لما كبر تغير. . وكان قديما أصح كان يقرأ من 
كتابه) . انتهى 

فهشام إنما تغير لما كبر فقطع لكن الدكتور القرضاوي حذف عبارة (لَمّا كَبِرَ) وهذا 
يوهم القارئ أن تَغَيّر حِفْظٍ هشام بن عمار غير مُقَيّوِ بما حَدَّتَ به لما كبر في آخر 
حياته . 

۲ - قال الدكتور القرضاوي : (ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له 
ما ينكر). انتهى 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية roy‏ 

وملا ايشا اهار فقط لنصف الحفيقة نت عه تزوير وتزبيف مع ماقم من َف 
عبارة (لَمّا كَبِرَ)» > فالروايات التي أنكرت عليه قد يكون رواها لَمَّا كبر وتغير حفظه آخر 
حياته» وقد يكون الخطأ فيها من شيوخه وليس منه؛ كما صرح به الحافظ أبو يعلى 
الخليلى . 

فقد قال الإمام أبو يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث؛ : (هشام بن عمار الدمشقي ثقة. . وربما يقع في حديثه غرائب ثب عن شيوخ 
الشام» فالضعف يقع من شيوخه لا مِنْهُ ) . انتهى 

والدكتور القرضاوي قد أغمض عينيه عن توثيق الإمام الذهبي لهشام بن عمار في 
عدة مواضع . فقد ذكره الإمام الذهبي في كتابه (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق)» 
٠‏ في دة تايه لنهؤلاد حدينهم إن لم يكن في أعلى مرائب المح ؛ فلا 
يه عن د لحن » الله الا أن يكون لارجل مم أحاديث نكر عليه رهي الني 
له فه م5 ألا ١‏ 
تكلم فيه مِنْ أُجْلِهاء فينبغي التوقفٌ في هذه الأحاديث) . | 

وقد أشار الإمام الذهبي إلى أذ العمل على توثيقه هشاء بن عبان حت كب 
(صح) عند أول اسمه عند ترجمته فى كتابه «ميزان الاعتدال» (4/ 07 ٠‏ 

والحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «لسان الميزان» نقل عن الإمام الذهبي أنه قال : 


(إذا كتبت «صح» أو ول الاسم أن ال لك اا 


سم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيقي ذلك الرجل ) . 
انتهى 

والسؤال الآن: 

لماذا تعمد الدكتور القرضاوي إخفاء كل هذه الحقائق؟!! 

ولمصلحة من يُرَيّفْ الحقافق؟ !! 

هل ذلك من أجل إباحة ما حرمه الله تعالى لإرضاء عيون أوروبا وأمريكا؟ !! 

هذا ليس اتهاما منا للدكتور القرضاوي . 

لكنه هو الذي صرح بذلك في كتابه» فقال (ص ۷) : (يجب على الفقيه الذي يبحث 
في القضية أن يراعي هذه الآفاق كلهاء ولا يركز نظره على جانب واحده وفئة واحدة 








04> الباب الثاني الفصل الأول 
ناسيا أن إفريقيا كلها لا تستغني عن الغناء وتوابعه» وأن أوروبا كلهاء بل الغرب كله 
يعتبرون الموسيقى - وخصوصا بعض أنواع منها - وسيلة للسمو بالروح والوجدان) . 
أنتهى 

وهو - أي القرضاوي - الذي صرح بذلك في كتابه (ص »)١48‏ فقال: (نحن اليوم 
نريد أن نعرض الإسلام على العالم» وأن تبلغ دعوته إلى الأمم كافة . ومنها أمم 
وشعوب ترى الغناء والموسيقى والرقص والطرب جزء! لا يتجزأ من حياتهاء لا تعيش 
بدونه» ولا تهتأ لها حياة إذا حرمت منه.. فكيف نرغبهم في الإسلام ونحن تُحرم 
عليهم الغناء والموسيقى» ونتوعدهم بالرصاص المذاب يصب في آذانهم يوم القيامة» 
وبغيره من ألوان العذاب المهين» في حين أنهم يعتبرون الموسيقى غذاء الروح) . 
انتهى 

قلث: والله الذي لا إله إلا هو إِنَّ هذا الكلام لَهِرَ الخزي والعار بعينهء وما أصابنا 
اليوم مصيبة أعظم من تلك المصيبة؛ أن ابتلانا الله تعالى بمن يقول مثل هذا الكلام ؛ 

وبعد هذا الكلام ماذا يفيد أن يقول :(لا أعني بهذا أن نحرف الإسلام ونحلل 
الحرام)؟!! 


بل هذا هو معنى كلامك يا دكتور قرضاوي!!! 


ل دا ا خور 

وهذا هو المنهج الذي تسلكه في مؤلفاتك يا دكتور!!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الأستاذ الد كتور محمد حجازي مُعَلَقَا على هذا الكلام : (إِذَا ماذا تقصد يا فضيلة 
الشيخ؟!! ألست ترى في قولك: «ونتوعدهم بالرصاص المذاب الذي يصب في 
آذانهم يوم القيامة» ألست ترى في هذا الكلام شيئًا مشيئًا ما كان ينبغي أن يصدر مثله 
منك؟ كنا نتوقع أن يقول مثل هذا الكلام أحد العلمانيين أو الملحدين أو الذين 
يستهزئون بنصوص الكتاب أو السنة أو الذين لايقيمون لها اعتبارًاء أمّا أن تصدر منك 
أنت - أيها الشيخ الفاضل المعمّم - فهذا هو الغريب حقاء وأترجاك أن تتوب إلى الله 
من هذه الكلمة خشية أن يقلدك أحد الجهلاء ويقول: إن الأوربيين اعتادوا الرقص مع 
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الساءء والنظر إليهنٌ ومداعبتهنٌ» ثم نأتي نحن اليوم ونحرم عليهم النظر إلى محاسن 
المرأة التي لا تحل لهم ونتوعدهم بالنار على ذلك . 

ألست ترى نفس القياس على كلامك بل هو كلامك؟!! 

ثم نخشى أن يقلدك أحد من الجُهال ويقول: إن الأوربيين اليوم - وغيرهم - 
اعتادت نساؤهن لبس البنطلون الجنز وترك أذرعهن مكشوفات وكذلك شعورهن» ثم 
نأتي نحن اليوم ونقول لهن: إن الإسلام يحرم عليهن هذاء ونتوعدهن عليه بالنار وألا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها كما صح الحديث بذلك في المتبرجات . 

يا فضيلة الشيخ ألست ترى في هذا دعوة إلى تغيير الشريعة وتبديلها حسب أهواء 
كل قوم» وما اعتادوا عليه أنسيت أن الله تعالى قال: إن عليك إلا البلاغ»؟ أنسيت 
قوله تعالى : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكقر»؟ أنسيت قوله 
تعالى «وما عليك ألا يزكى»؟ 

نْب إلى الله من هذه الكلمةء غفر الله لنا ولك) . انتهى كلام الدكتور حجازي 

۴ - قال الدكتور القرضاوي: (وقال النسائي : «لا بأس به» . وهذا ليس بتوثيق 
مطلق؛ بل العبارة تشعر بشيء من الضعف) . انتهى 
قلتُ: إذا كان الدكتور القرضاوي لا يفهم معنى مصطلحات أثمة الحديث أو لا 
يُعَئّي نفسه بفهمها؛ فلماذا أقحم نفسه فيما لا يُْقِهُ؟!! 

فمن المعلوم عند أهل العلم بالحديث أن عبارة «لا بأس به) يستعملها الإمام 
يحيى بن معين للتعبير عن أن الراوي ثقة» كذلك يستعملها الإمام دحيم (') للتعبير عن 
أن الراوي ثقة . 

واستعملها الحافظ ابن عدي للتعبير عن أن الراوي يُحتج بحديثه . 

بل إن هذه العبارة معناها التوثيق عند الإمام النسائي . 





)١(‏ قال الإمام الذهبي: (دُحَيْمٌ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن إِبْراهِْمَ الدَّمَمْقَِىُء القاضِي» الإمامٌ» افيه الحافِظء 
مُحَدتٌ الشام) . انتهى سير أعلام النبلاء .)۱۲١/۲۲(‏ 
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أما يحيى بن معين : فقد قال الحافظ ابن حجر: (قال ابن أبي خيثمة : قلت لابن 
معين : إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف؟ قال : إذا قلت لك «ليس به بأس» 
فهو ثقة» وإذا قلت «هو ضعيف» فليس هو بثقة) 7" . انتهى 

وأما الحافظ ذُحَيْم : فقد قال أبو زرعة الدمشقى في تاريخه : (قلت لعيد الرحمن بن 
إبراهيم - هو دحيم -: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به . 

قلت: ولم لا تقول: ثقة» ولا تعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة) 29 , 
انتهى 

قال الحافظ السخاوي في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ : (قول أبى زرعة 
الدمشقي : اقلت لعبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْمِ » يعني الذي كان في أهل الشام» كأبي 
حاتم في أهل المشرق)”" . انتهى 

وأما الحافظ ابن عدي : فقد قال في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» : (بكير بن 
مسمار لم أخرج له شيئا ها هنا لأني لم أجد في رواياته حديئا منكرا وأرجو أنه لا بأس 
به.. وعندي أنه مستقيم الحديث) 4 . 

وقال أيضا: (فرات بن سلمان . . أرجو أنه لا بأس به لأني لم أر في روايته حديثا 
منكرا) ° . انتهى 

وقال أيضا: (ولابن علاثة غير ما ذكرتٌ من الحديث وهو حسن الحديث وأرجو أنه 
لا بأس به) 9 . انتهى 

وأما الإمام النسائي: فهو يرَنّق الراوي بقوله «لا بأس به»ء ويدل على ذلك صني 
الحافظ ابن حجر كما بالأمثلة التالية : 





. وهو في تاريخ أبن أبي خيثمة‎ »)١1/١( لسان الميزان‎ )١( 

() تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ذكره في الجزء الخامس من تاريخه . 
(۳) فتح المغيث (۱/ ۷١۳)۔‏ 

.)٤١/۲( الكامل‎ ):( 

(5) الكامل (5/ 76). 

(5) الكامل (5/ 0077 , 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لق 

المثال الأول : إبراهيم بن المنذر: قال فيه الإمام النسائي : «لا بأس به ٠7‏ 

ففال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري : : (إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد 
الأئمة وثقه ابن معين وابن وضاح والنسائي) 9" . انتهى 

المثال الثاني : إسماعيل بن أبان: قال النسائي : «لا بأس به» ‏ , 

قفال الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري : (إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي 
أحد شيوخ البخاري ولم يكثر عله وَنَّقَهُ لنسائي) ”4 , انتهى 

المثال الثالث : زكريا بن إسحاق المكي : قال النسائي : «لا بأس به» 0 

ففال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري : (زكريا بن إسحاق المكي وثقه ابن 
معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي) ‏ . اتتهى 

قلث: صنيع الحافظ ابن حجر واضح في أن عبارة النسائي «لا بأس به» معناها توثيق 
الراوي - عنده -. 

والآن نكرر نفس السؤال مرة أخرى: 

إذا كان الدكتور القرضاوي لا يفهم معنى مصطلحات أئمة الحديث؛ ؛ فلماذا أقحم 
نفسه فيما لا يُتقنه؟ ! ! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الجوإن 11 


اندجو إنيا الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة: 

سأنقل لك أيها القارئ ما قاله أهل العلم في هشام بن عمار» ثم أنت بالخيار بعد 
ذلك في أن تقل كلامهم» أو أن تقبل فيه ما قاله الدكتور القرضاوي والثقفي : 

هشام بن عمار : ثقة» وإنما ن تعر حِفْظُهُ في الآخِرٍ لما كر . 


(YD vue 
. انقة‎ 


قال الإمام يحيى بن معين : 
ووثقه الإمام البخاري؛ لأنه احتج به في صحيحه . 


. 8810 -” مقدمة فتح الباري (ص كه‎ 22 .0"60/١( التعديل والتجريح‎ )١( 
.)۳۸۸ التعديل والتجريح (057/1. 2) مقدمة فتح الباري (ص۳۸۷-‎ )( 
.)50١-500ص( مقدمة فتح الباري‎ (0 .)۳١٦/۹( تهذيب الكمال‎ )( 


(۷) تهذيب الكمال (۳۰/ .)۲٤۷‏ 








۲ > الباب الثاني . الفصل الأول 

وقال الإمام أحمد العجلي : : هشام بن عمار الدمشقي ثقة صدوق | 

وقال الإمام التسائي : لا باس به © 

وقال الإمام الذارقطني : صَدوقٌء كَبِيرُ المَحَلٌ ‏ . 

وقال الإمام أبو يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء الحديث؟: 
(هشام بن عمار الدمشقي ثقةء كبير».. سمع منه الأئمة والقدماء» رضيه 
الحفاظ) 49 . انتهى 

وقال مسلمة بن القاسم في كتاب «الصلة؛: هو جائز الحديث صدوق ” . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : الثقات مثل هشام بن عمار ‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الفسوي: روى عن أكثر من آلف شيخ من الثقاتء 
منهم هشام بن عمارء ودحيم ٩‏ . 

وذكره الإمام الذهبي في كتابه (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق)» وقد قال في 
مقدمة كتابه: (فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة 
الحسن اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه وهي التي تكلم فيه من 
أجلها فينبغي التوقف في هذه الأحاديث) . انتهى 





الك ail‏ إاعا مد ع 5 ار حلث کک 


وقد أشار الإمام الذهبي إلى أن العمل على توثيقه هشاع بن عمارء 
(صح) عند اول اسمه عند ترجمته في كتابه «میزان الاعتدال» (4/ ؟ ٠‏ أفرية 


والحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه السان الميزان» نقل عن الإمام الذهبي أنه 





(۱) الثقات للعجلي (۲/ 277077 . 

(۲) تسمية مشايخ النسائي (ص57)» تهذيب الكمال .)۲٤۷ /۳١(‏ 

(۳) تهذيب الكمال (۳۰/ .)۲٤۷‏ 

(4) والخليلي توفي سنة 447ه. سير أعلام النبلاء /۳٤(‏ 1۱۸۳): 

(0) تهذيب التهذيب »)-47/١1١(‏ إكمال تهذيب الكمال /1١57(‏ 197). 

(5) عبارته هي : (مأمون بن أحمد السلمي من أهل هراة خبيث وَضَاعْء يروي عن الثقات مثل هشام بن عمار 
ودحيم بالموضوعات) . انتهى من كتاب الضعفاء لأبي تُعيم الأصبهاني(1/ )٠١١‏ . 

(۷) البداية والنهاية (597/11), 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 1 
قال: (إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيقي ذلك الرجل) . 
انتهى 

وقال الحافظ مُغلطاي في كتابه «إكمال تهذيب الكمال» : (قال السخاوي في «جمال 
القراء» تأليفه : هشام ثقة أمين عند أثمة الحديث  )‏ . انتهى 

وقال الإمام السيوطي - بعد أن ذكر حديئا -: (قال الدقاق: منكر بهذا الإسناد 
وبغيره» وضعوه على هشام بن عمار» وهشام ثقة مأمون) ”" , أنه 

الجواب الثالث: بيان علو كدر هشام بن عمارء وأنه رأسش في الكتاب والسنة, 

هشام بن عمار من أعلام حملة الآثار النبويةء فقد ذكره الإمام الذهبي في كتابه 
«المعين في طبقات المحدثين»» قال: (هشام بن عمار خطيب دمشق). انتهى 

وقد قال فى مقدمة كتابه هذا: (فهذه مقدمة في ذكر أسماء أعلام حملة الآثار النبوية 
تبصر الطالب النبيه وتذكر المحدث المفيد بمن يقبح بالطلبة أن يجهلوهي وليس هذا 
كتابًا بالمستوعب للكبار؛ بل لمن سار ذكره في الأقطار والأعصار ) . انتهى 

وكان هشام - رحمه الله - من المتمسكين بالكتاب والسنةع فقد قال الإمام الذهبي 
في ترجمة هشام في كتابه «تذهيب تهذيب الكمال»: (كان كبير الشأن» رأسًا في 
الكتاب والسنة  )‏ . انتهى 

وقال الإمام الذهبي أيضا فى كتابه الموسوعي «سير أعلام النبلاء» : (هشام بن 
عمار . . الإمام الحافظ العلامة المقرئ» عالم آهل الشام. . خطيب دمشق) ‏ . انتهى 

وقال الإمام الذهبي أيضا فى كتابه «تاريخ الإسلام) : (هشام بن عمار. . خطيب 
دمشق ومفتيها ومقرئها ومحدثها) © . 

وقال أيضا في كتابه «العبر في خبر من غبر» : (هشام بن عمار. . خطيب دمشق 





 .)45/1( إكمال تهذيب الكمال(؟191/1). 2 اللآلىء المصنوعة‎ )١( 

۳ تذهيب تهذيب الكمال (9/ ۲۹۷ 5)). () سير أعلام النبلاء (۱۱/ ,)49١- ٤٤١‏ 

() تاريخ الإسلام» ذكره بعد أحداث سنة تسع وأربعين ومائتين؛ في تراجم رجال هذه الطبقة» حرف 
(الهاء) . 











38 الباب الثاني الفصل الأول 
وقارئها وفقيهها ومحدثها.. وقد روى عنه - لجلالته - شيخان من شيوخه) '. 
انتهى 

وقال الإمام الذهبى أيضا: (وقد سفت أخبار أبى الوليد رحمه الله في تاريخي 
الكبير» وفى طبقات القراء» أتيت فيها بفوائدء وله جلالة في الإسلام) ”" . انتهى 

وقال شمس الدين الجزري في كتابه «غاية النهاية فى طبقات القراء»: (هشام بن 
عمار. . إمام هل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم . . كان فصيحًا علامة 
واسع الرواية) ‏ . انتهى 

وبعد هذه النقول أتركك أخي القارئ لتختار لنفسك ما تريد» هل تَقْبَّل كلام شيخ 
الإسلام الذهبي في هذا الراوي وكذلك كلام الإمام الجزري وغيرهء أم تَقْبَل كلام 
الدكتور القرضاوي والثقفي؟ 

ولْتَعْلَم أن الحافظ ابن حجر وَصَّفَ الإمام الذهبي فقال: (الذهبي - وهو من أهلٍ 
الاستقراء التامٌ في نَقْدِ الرّجال) ‏ . انتهى 

الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار: 

الجواب الرابع: ابطال هة السا ال او ا چ ا 

قال الإمام الذهبي في كتابه «تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال»: (قال 
المروزي: قال أحمد بن حنبل : هو طياش خفيف . ٠‏ 

قلت - القائل هو الذهبي - : إنما قال أحمد هذا فيه لأن المروزي قال: ورد عَلَىٌّ 
كتابٌ من دمشق فيه: سل لنا أبا عبد الله» قال هشام بن عمار: لفظ جبريل 
ومحمد ية بالقرآن مخلوق» فسألت أبا عبد اللهء فقال: أعرفه طياشاء الكرابيسي لم 
يقل هذاء وهذا قد تجهم. 

وكان في كتابهم : سل لنا أبا عبد الله عن الصلاة» أنه قال في خطبته : الحمد لله 
الذي تجلى لخلقه بخلقهء فتكلم فيه أبو عبد الله يكلام غليظ» قال: الله تجلى 





.007/6( العبرء في وفيات سنة أربع وأربعين ومائتين. (؟) ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۳) غاية النهاية في طبقات القراء» ذكره في حرف (الهاء) . 

(4) هة الظر في تَوْضِيح تُحْبةٍ الفكر في م تلح آهل الأئَرء ذكر ذلك عند كلامه على أحكام الجرح 
والتعديل. 1 ١‏ 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 0 
للجبل» يقول هو: تجلى لخلقه بخلقه . 

قلت - القائل هو الذهبي -: كان كبير الشأن» رأسا في الكتاب والسنة » وما أنكر 
عليه أحمد - رحمه الله - له فيه مساغ ومحمل حسن ) ”2 . انتهى 

وقال الإمام الذهبي أيضا في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: (وقال 
المرويرى : ذكر أحمد مِشامًا فقال: طياش خفيف . 

قال المروزی : وَرَدَ كتاب من دمشق : سل لنا أبا عبدالله» فإن هشام بن عمار قال : 
لفظ جبريل ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق» فسألت أبا عبدالله فقال: أعرفه 
طياشاء قاتله الله لم يجتر الکراییسی أن يذكر جبريل ولامحمدا و هذا قد تجهم . 
وفى الكتاب أنه قال في خطبته : «الحمد لله الذى تجلى لخلقه بخلقه» . فسألت أبا 
عبداللهء فقال: هذا جهمى» الله تجلى للجبلء يقول هو: تجلى لخلقه بخلقهء إن 
صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة . 

قلت - القائل هو الذهبي -: لقول هشام اعتبار ومساغ » ولكن لا ينبغى إطلاق هذه 
العبارة المجملةء وقد سقت أخبار أبى الوليد رحمه الله في تاريخي الكبيرء وفى 
طبقات القراء» أتيت فيها بفوائد» وله جلالة في الإسلام» وما زال العلماء الأقران 
يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهمء وَكُلُ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 


ل الله لق 7 , 
زسول الله وھا ر 


قلت : ويتبين بطلان هذه الشبهة بجوابين : 

١-الإمام‏ أحمد لم يسمع هذا اللفظ من هشام بن عمارء وكذلك المروزي لم 
يسمع هذا اللفظ من هشام بن عمارء وإنما حُكي هذا اللفظ في رسالة لا ندري من 
الذي أرسلها إلى المروزي» وا لري هل صاحب الرسالة تقل نفس كلام مضا باللفظط 

؟- كلام مشام بن عبار یتیل عدة معان : فلا يصح الطعن في هشام بكلام 
)١(‏ تذهيب تهذيب الكمال (۹/ ۲۹۷» 0014 
() ميزان الاعتدال (6/ ۳۰۲). 











11 الباب الثاني الفصل الأول 

وقد صرح بذلك الإمام الذهبي في عدة مواضع» فقال - بعد أن ذكر ما جاء في 
الرسالة -: (كان كبير الشأن» رأسا في الكتاب والسنة» وما أنكر عليه أحمد - 
رحمه الله - له فيه مساغ ومحمل حسن )217 . انتهى 

وقال الإمام الذعبي أيضا: (لقول جام اعتدار وماغ + ر ر ل 
العبارة المجملة» وقد سقت أخبار أب بى الوليد رحمه الله في تاريخي الكبير» وفى 
طبقات القراءء أتيت فيها بفوائد» وله جلالة في الإسلام» وما زال العلماء ء الأقران 
يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يَيِ) 7" . انتهى 

وقال الإمام الذهبي : : (أَمَ قول الإمام فيو : ياشء لاله عن آله قال في خطييه: 
الحَيْدُ لله الذي تَجَلَّى لِخَلْقِهِ بخَلْقِهِ . هذه الكَلمة لا ينغي إِطْلامُهاء وَإِنْ كان لها مَعْنى 
ضحي » لكِنْ حح بها الحلرلئ والاتّحادي. وما بنا أله سْبْحائ وتعالى تَجَلَى 
ِء إلأَبَجَبَلٍ الطور فَصَيْرَهُ دكا .. وبکل حال : كلام الآقْرانٍ بَعْضُهُم في بَعْضٍ 
ُحتَمَلَ» وَطَيّْهُ أولى مِنْ بى لَبِق المُتعاصِرونَ على جز هبخ ينقد 


رلّم) (r)‏ . انتهى 


١ 


حار 


e 


قلتُ: فقول هشام : (الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه)ء لا يلزم منه الاتحاد 
والحلول كما زعم الثقفي» بل يحتمل معنى حسناء وهو أن ن الله تعالى جعل في 
مخلوقاته ما عفنا به عز وجل وبصفاته» كما في قوله تعالى: وني في لض عات لقني 4 
[الذاريات: ]۲١‏ . 


فكأنه أراد أن يقول : إن الله تعالى تَجَلَّى بصفاته لِخَلْقِهِ يما أودعه الله تعالى في خلقه 
من آيات وعِبّر ودلالات لکن الأوْلى عدم استعمال العبارات التى يحتج بها أهل البدع . 

الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره: 

فقد قال أبو حاتم الرازي : (كان هشام بن عمار قديما حديثُه أصح منه بآخره) (4) 


انتهى 





.0537/4( ميزان الاعتدال‎ )١( .)۲۹۹ ۰۲۹۷ /9( تذهيب تهذيب الكمال‎ )١( 
. 037 علل الحديث لابن أبي حاتم(۲/‎ )4( .)٤۳۳ “٤۳۲ /۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 1Y‏ 
وقال أيضا: : (هشام بن عمار لما كبر تعَيّر» وكل ما دقع إليه قر أه» وكلما لقن تلقن › 
وكان قديما أصح؛ كان يقرأ من كتابه) ”' . انتهى 

قلت : لإبطال الاستدلال بهذه الشبهة نذكر مايلي : 

أولا: 

كان هشام بن عمار يَمْرف حديئه جيدّاء ويدل على ذلك ما يلي: 

قال الإمام أبو الوليد الباجي : (قال أبو أحمد: سمعت عبدان يقول: قرأ بعض 
أصحاب الحديث يوما على هشام بن عمار حديئا ئا ليس من حديثه» فقال: يا أصحاب 
الحديث لا تفعلوا؛ فإن كتبي قد نظر فيها يحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام . 
قال هشام : نظر ابن معين في حديثي كله إلا حديث سويد بن عبد العزيز فإنه قال : 


سويد ضعيف الحديث) ° . انتهى 


وقال الإمام الذهبي ناقلاً عن الإمام آي بكر لاسما عملي أنه قال : (أَخْبَو 
عبد الله بن مُحَمّدِ بن سَبَارء قال :كان شام بن عَمَارٍ د يُلَقّنُ . . قُلْتُ لَهُ: إن كنت 


حفط قدت وَإِنْ كُنْتَ لآَتَخْفَطُ فلا تَلكَّنْ ما يُلَقّنُ اا ب ل 5 قال: 
أَعْرِفُ هذه الأحاديت . 


ثم قال لي بَعْدَ ساعة: ِن كُنْتَ تشتهي ان تَمْلَمَ فَأدخِلْ إِسْنادًا في شَيْءٍ َيَمَمَد 
اليد ا ته كليل اشوا تیت آعا ا ياو 7 
انتھی 

ثانیا 


أن الإمام البخاري لقي هشاما وأخذ عنه قبل أن يتغير؛ يَدنُكَ على ذلك قول الإمام 
الذهبي : (قال غنجار: وحدثنا محمد بن عمران الجرجاني» سمعت عبد الرحمن بن 
محمد البخاري» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من ألف رجل أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصرء لقيتهم كرات» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» 





.)١۱١۷۳/۳( الجرح والتعديل (11/۹). (؟) التعديل والتجريح‎ )١( 
.)479//11( سير أعلام التبلاء‎ )( 











34 الباب الثاني الفصل الأول 
وأهل البصرة أربع مرات» وبالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد 
مع محدثي خراسان» منهم: المكي بن إبراهيم» . . » وبالشام: الفريابي وأبا مسهرء 
وأبا المغيرة» وأبا اليمان» وسمى خلقا) 7 . انتهى 

قلث: والفريابي قد توفي سنة ۲١۲ھ‏ وأبو مسهر الدمشقي هو شيخ الشام» مات 
4ه وهذا يدل على أن الإمام البخاري قد رحل إلى الشام ليسمع من شيوخها قبل 
سنة ؟١1ه»‏ وذلك قبل وفاة هشام بأكثر من أربعين سنة» وهشام بن عمار من شيوخ 
الشامء وهو ثقة حافظ» وإنما تغير حفظه في آخره عندما كبر قبل موته سنة 6 ها 
والإمام البخاري إنما سمع من هشام قبل أن يتغير حفظه . 


ثالثا: 


قال الحافظ ابن حجر : (قال أبو جعفر العقيلي : لما صنف البخاري كتاب الصحيح 
عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم) ”" . انتهى 

قلتٌّ: وقد ولد يحيى بن معين سنة ۱۵۸ه» ومات ۲۳۳ه» وتوفي هشام بن عمار 
© ١هء‏ فتبين بذلك أن الإمام البخاري قد أتم كتابه الصحيح وعرضه على يحيى بن 
معين قبل وفاة هشام بن عمار بسنوات طويلة» وبذلك يثبت أن الإمام البخاري قد 
سمع من هشام بن عمار قبل أن يتغير حفظ هشام؛ وذلك لأن حفظ هشام إنما تغير آخر 


حياته 

وقد اعترف الدكتور الثقفي نفسه بأن الإمام البخاري قد سمع هشام بن عمار قبل 
وفاة هشام بزمن بعيد. فقد قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص 009/7 : (الذي يبدو أن 
الإمام البخاري بحكم قصر مدة المعاصرة - أي مدة اللقى بالشام وقدمهاء أي قبل 
موت هشام بأكثر من خمس عشرة سنة - لم يطلع على ما كان عليه هشام في باب 
التجلي» واللفظ بالقرآن) . انتهى 


رابعا: 
أن الإمام البخاري يعرف أحاديث شيوخه ويميز صحيحها من ضعيفها . 


(۱) سير أعلام النبلاء (407//17)» وروآه الحافظ ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق (08/07). 





(7) مقدمة فتح الباري (ص4941). 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 3 س ۹ 

ويدلك على ذلك قول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص4١)‏ : (الذين 
أنفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه؛ أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف 
أحوالهم واطلَّحَ على أحاديثهم » ومَيّرٌ جيدها من موهومها) . انتهى 

قال العامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي في مقدمة كتا «التتكيلة عند كلا 
على الحاكم أبي عبدالله النيسابوري صاحب المستدرك : (إن الشيخين إنما يخرجان 
لمن فيه كلام في مواضع معروفة. . . ثالثها: : أن يريا أن الضعف الذي في الرجل 
خاص بروايته عن فلان من شيوخه. . أو ہما سُمِعَ منه بعد اختلاطه . . فيخرجان 
للرجل حيث يصلح.» ولا يخرجان له حيث لا يصلح) . انتهى 

قلتُ: والإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» نقل عن الإمام البخاري أنه 
قال :(لم يكن كتابي للحديث كما يكتب هؤلاء. . كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن 
أسمه وكنيته ونسبه وعلة الحديث إن كان فَهِمّاء فإن لم يكن فَهِمًا سألته أن يخرج إليّ 
أصله ونسخته . . فأما الآخرون فإنهم لا يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون) ”2 . انتهى 

فالإمام البخاري - عليه رحمة الله تعالى - كان يحرص أشد الحرص على التأكد 
والتثبت من ضبط الراوي بأن ينظر بنفسه في أصل كتاب الراوي . 

فد صرح الامام أبو حاتم الرازي بأن هشام بن عمار كان قديما يقرأ من كناب 
لذلك كان حديثه القديم أصح 

الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيخ من غير طريق 

ئس و كا جر صحيح من عير طريق 
هشام: 

قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص754): (لم يُرْوَ حديتُ هشام بن عمار باللفظ 
اللي ولع ا في اناري من وجه من الوجرهء ولم يكتمل لفظه الذي في البخاري في 
رواية من الروايات التي عرفت حتى الآن) : انتهى 

قلثُ: وهذا كذب صريح من الثقفي» ويكفيك للتدليل على لان ا ال ال 
ابن حجر من عدم تَُرْدِ هشام بهء وذلك في قول الحافظ ابن حجر في كتابه (تغليق 





. تاريخ الإسلام» ذكره بعد أحداث سئة ستين وماتتين» في رجال هذه الطبقة (حرف الميم)‎ )١( 








ثفن الباب الثاني الفصل الأول 
التعليق) : (إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار» ولا صدقة كما ترى» قد أخرجناه 
من رواية بشر بن بكر» عن شيخ صدقة) . انتهى 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر من طريق الحَسّن بن سُفْيانَء قال: حدثنا عبد 
الوّحْمَنٍ بن إِراهيمَ - هو دُحَيِمٌ - حدثنا شر بن بَكْرِء حدثنا ابن جاير» عن عَطية بنٍ 
قَيْسٍِء قال : قام بيع الجُرَشيُ في التاس» فَذَكَرَحَديئًا فيه طولء قال : فَإِذا عبدٌ 
الرَحْمَنِ بن عَم الأشعَريٌ؛ قال : يمين حَلَفْتُ عَلَيْها حَذدَتّني أبو عار ر أو أبوما 
الأَشْعَري» واللَّه يميا أُخْرَىء حَدَّئي أله سَمِعَ سول الله كل قول : : ١لَيَكوينٌ‏ في 
أَقُوامٌ يَسْتَحِلَونَ الجر والحَريرَ والْخَمْرَ والمَعازف . .) الحديث . انتهى انتھی 

والحسن بن سفيان: ثقة 7" . 


وعبدٌ الحْمَن بن راهيم - هوَّدُحَيْمٌ - : ثقة حافظ متقن 


0 


12 
أمتى 


زفق 
تة 7 
وبشر بن بکر: 


وده كل 
وعبد الرَّحْمَنٍ بن يريد بن جاير: تة 


وعطية بن قيس : ثقة ° . 
(۱) ميزان الاعتدال (۱/ 597): سير أعلام النبلاء (۲۷/ 03170 , 
(۲) سیر أعلام النبلاء »)1١7١/71(‏ تقريب التهذيب (ص 770 . 
(۳) الجرح والتعديل (۲/ ۲٥۳)ء‏ الكاشف (1/ 0171 . 
)٤(‏ الكاشف »)558/١(‏ تقريب التهذيب (ص 007 . 
(0) هو ثقة ثقةٌ عند الإمام البخاري ؛ لأنه اتج بروايته في أصل صحيحه» وقال الحافظ أبن حجر : : (عطية بن 
قيس . . ثقة مقرئ) . تقريب التهذيب (ص ۳۹۳) . ولم ينفرد عطية بن قيس بهذا الحديث عن عَبّد 
لرَحْمَنِ ن عَم ؛ فقد تابعه إبراهيم بن عبد الحميلٍ بن ذي حماية . 
قال الإمام البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» (1/ 4 ٠‏ : (إبراهيم بن عبد الحميدٍ بْنِ ذِي حماية عمن 
أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر سمعت النبي بيا في الخمر والمعازف . قاله لي سليمان بن عبد 
لرحمن قال حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال ثنا إبراهيم). انتهى . 

قلتٌ: وهذا إستاده حسنٌ إلى إبراهيم» نبت بذلك أنه تابَعَ عطية بن قيس » وبيان ذلك كما يلي : 





1-١‏ إبراهيم بن عبد الحميدٍ بْنِ ؤي حماية : ثقة. 

تفصيل ذلك : قال الإمام أ أبو زرعة :(ما به بأس). ال جرح والتعديل (۲/ ۳١١)ء‏ وذكره ابن حبان في 
الثقات (5/ »)١۳‏ وقال الإمام الطبراني : (كان من ثقات السلمين) . المعجم الصغير .)۲۳/١(‏ 

؟ - الجراح بن مليح: ثقة. . - 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لفق 

قلث: فَتَبَتَتْ صحة الحديث من طريق الثقة هشام بن عمار» ومن طريق الثقة 
بشر بن بكر. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف: 

قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص 47): (قد روى هشام بن عمار الحديث عن 
صدقة بن خالد» وقد ذكر الشوكاني في (النيل) عن صدقة هذا أن ابن الجنيد حكى عن 
يحبى بن معين : أنه ليس بشيء؛ وروى المزي عن أحمذ: أنه ليس يمستقيم . والحق 
أني لم أجد مصدرا لهذا الكلام في كتب الجرح والتعديل التي رأيتها. ولم يذكره ابن 
حجر فيمن انتقدوا على البخاري) . انتهى 3 

قلث: طالب العلم المبتدئ لو راجع ترجمة صدقة بن خالد في كتاب «تهذيب 
الكمال» للحافظ المزي» لوجد فيه النص التالي : (صدقة بن خالد. . قال عبد الله بن 





= تفصيل ذلك : قال الإمام يى بن معين: (الجراح بن مليح شامي ليس به بأس). انتهى من تاريخ 
ابن معين» رواية الدوري (رقم: 0107 وقد قال أبن معين: (إذا قلت لك «ليس به بأس» فهر ثقة) . 
انتهى من لسان الميزان (17/1)» وهو في تاريخ ابن أي خيثمة . 

وذكره الإمام ابن شاهين في كتابه «تاريخ أسماء الثقات» (ص٦٥).‏ 

وقال الإمام النسائي: (ليس به بأس) . تهذيب الكمال (011/5). 

وقال الحافظ أبو أحمد ابن عدي (وا ل جراح بن مليح هو مشهور في أهل الشام وهو لا يأس به وبرواياته 
وله أحاديث صالحة جياد. . وقد روى الجراح عن شيوخ الشام جماعة منهم أحاديث صالحة مستقيمة) . 
الكامل (۲/ .)۱١١‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي: (لا بأس به) . إكمال تهذيب الكمال (۱۷1/۳). 

۳ - سليمان بن عبد الرحمن - هو ابن لت شُرَخْويلٍ بن ملم الخؤلائ- : ثقة. 

رنه يخبى بن معين و يَحْقُوتُ الفَسَوِيُ والعجلي والدارقطني . سير أعلام النبلاء (11/ ۱۳۷). 

وقد ذكر الشيخ الألباني أن إبراهيم بن عبد الحميدٍ من طبقة عطية بن قيس» وذكر احتمالين لتحديد 
من أخبر إبراهيم بن عبد الحميد» فقال : (فإن كان المخبرٌ له هو (عبد الرحمن بن غَنْم) فهو متابع لهما كما 
هو ظاهر» ران كان غيره فهو تابعي مستور متابع لابن عَلْم» وسواء كان هذا أو ذاك فهو إسناد قوي في 
الشواهد والمتابعات» رجاله كلهم ثقات - باستثناء المخير -) . انتهى من تحريم آلات الطرب (ص۸٤).‏ 

ووافقه على ذلك الأستاذ الجديع » فقال في كتابه (ص۷٠۳):‏ (هذا سند حسن لولا الراوي المبهم فإن 
رجاله صدوقون غير هذا المبهم . . » والواسطة المبهمة بينه وبين أبي مالك أو أبي عامر يحتمل أن تكون ابن 
غنم؛ ويحتمل غيرهء وعلى أي وجه كان فهو مما يزيد الحديث قوة إلى قوته) . انتهى . 


0 لصم 








r‏ الباب الثاني الفصل الأول 
أحمد عن ابی لقا وا یں ی ی ی 
وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة. . . وقال الآجري عن أبي داود: من الثقات . هو ثبت 
الي بن برقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة. . وقال النسائي في 
الكنى وابن عمار : ثقة) 2١”‏ . انتهى 

كذلك طالب العلم المبتدكئ لو راع ضمي ر ی ر 
فيه النص التالي : (قَوْله : (حَدَّنَّنا صَدَقة بن خالد) هر الدَّمَشُْقىَ. . وَصَدَّقَة هَذا ثقة عند 
الجميع» قال عبد اللَّهِ ب بن أخمد عن أَيم: عة ابن ثقة لس په أ . . وَذَهِلَ شَبْخنا 
ابن المُلَّفْن تَبَعَا لِغيرِه فُقال: لَيْنَهُ - يَْني ابن حم - أعَل الحَديث بصّدّقة إن ابن 
الجُتَيّْد رَوَى عن يَحَيَى بن مُعين : لَيْسَ به بِشَيْء 2 وَرَوَى المَرْوَزِيُ عن أخْمّد : ذلك لَيْسَ 
بِمُسْتّقِيم وَلم يَرْضَهُ . . رحذا الذي قال ايخ حَطَاء وَإِنّما قال يَخبى وَأَسْمَد ولك في 
صَدَقة بن عبد الله الكّمِين وهو ادم مِنْ صَدَقة بن خالد» وَكَدْ شارَكَه في ونه حمَشْقياء 
زفي الزواة عن فی شوخ کرب ین واؤد» ا تة بن ضاي ف فت أ 
أَحْمّد فيف . . وَتَقَلَ مُعاوية بن صالح عَن ابن معين أَنَّ صَدَّقة بن خاليد ثقة) . انتهى 

قلتٌ: كما ترون أن هذه الشبهة قد فتلت منذ مئات السنين» ثم يفاجئنا الدكتور 
القرضاوي في القرن الواحد والعشرين بأنه لا يدري شيئا مما سبق» دون أن يُكلف 
نفسه قليلا من الجهد للبحث عن ترجمة صدقة بن خالد؛ لكي يعلم أنه ثقة عند 
الجميع ؛ ؛ ولم يبذل القليل من الجهد لمراجعة شرح الحافظ ابن حجر للحديث في 
كتابه المشهور «فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ لكي يعلم أن ما نقله الشوكاني 
عن أحمد وابن معين ليس في صدقة بن خالد» وإنما في صَدَقة بن عبد الله . 

وأتركك أخي القارئ لتتعجب كيف شئت؛ وترى من أصدق قيلاً فتتبعه؛ وترى من 
أكبر قَدْرا في الحديث فتأخذ بقوله وتدع قول من دونه . والموفق من وفقه الله . 


وروت 





. 054 /5( تهذيب الكمال‎ )١( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية f‏ 


| الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى )ً 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰٠۲)ء‏ قال: : دتا أَحْمَدُ بن عبدٍ المَلِكِ دنا 
عبد الله - يعني ابنَ عرو - عن عبلي الكريم » عن قيس بنِ حَبترِ» عن ابن عَبَاس» عن 
رسول اللَّه © كه قال : : (إِنّ الله حَرَمَ عَلَيكُم الحَمْرَ والمَبْيي والكوبةا» وَقال: 0 
مسکر حرام 1 

وهذا إسناد صحيح» لأن رواته ثقات» والإسناد متصل»› وبيانه كما يلى: 

, 20 أَحْمَدُ بن عبد المَلِكِ : ثقة‎ -١ 

۴ - عبيد الله بن عمرو بن أبى الوليد: ثقة 9 , 

عي لكريم بن ملك الجزرى: قق من "١‏ . 

2 :كن 0 
- قيس بن حبر : لقة 

والخلاسة. الام كاري - استاس وس ی س و 
حيث قال : (يحرم ضرب الكوبة» ويحرم استماعه . . . للخبر الصحيح) ”° ١.‏ 

وصححه أيضا الشيخ الألباني» وذكر أيضا أن الشيخ أحمد شاكر صححه . 





.)51/5( قال أبو حاتم الرازي: (كان نظير النفيلي يعنى في الصدق والإتقان) . الجرح والتعديل‎ )١( 
. .)۳۹۳/۱( وقال الإمام أحمد: ارات مافظا لدی وما رأيت إلا خير . ت#بذيب الكمال‎ 
. وقال الحافظ ابن حجر : (ثقة تقريب التهذيب (ص87)‎ 
قال الحافظ المزي : (قال بكو . وكذلك قال النسائي . وقال‎ )۲( 
.)17/19( أبو حاتم : : صالح الحديث ثقة صدوق لا أعرف له حديثا منكرا). تهذيب الكمال‎ 
.)070 /۱۸( و3 ثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم . تهذيب الكمال‎ )۳( 
. )”51١ص( وقال الحافظ ابن حجر : (ثقة متقن) . تقريب التهذيب‎ 
.)17//94( وثقه أبو زرعة الرازي والنسائي وغيرهما. تهذيب الكمال‎ )6( 
وقال الحافظ ابن حجر : (ثقة). تقريب التهذيب (ص455).‎ 
.)٤١١/۷( تحفة المحتاج‎ )0( 
ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتابه «تحريم آلات الطرب» (ص )ء قال : صححه الشيخ أحمد شاكر‎ (0 
. و ۲۱۸). انتهى‎ ۱۵۸ / ٤( في تعليقه على «المسند» في الموضعين‎ 




















YE‏ الباب الثاني الفصل الأول 
وصححه أيضا الأستاذ الجديع في كتابه (ص ۳۲۷)» فقال : (حديث صحيح) . 

دلالة الحديث على تحريم الطبل: 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود - بإسناد صحيح - من طريق سفيان 
الثوري» عن عَليٌ بن بذيمة» حَدَّني قيس بن حَبْتَرِهِ عن ابن عَبّاسِ» مرفوعا . 

وقال الإمام أحمد: (قالَ سُقْيانٌ: قُلْتُ لِعَليٌ بن بَذيمة: ما الكوبة؟ قال: 
الطَبْلٌ) . أ.ده 

وقال الإمام أبو داوه : (قالَ سُفْيانٌ: فَسَأَلْتُ عَليّ بن بَذيمة عن الكوبةء قالَ: 
الطَّبْلُ) . | مه 

ورواه الإمام البيهقي بإسناده من طريق عبد الله بن مُحَمَّد بن ابي الدّياء حَدَنَنا 
يَحْبَى بِنُ يوس الرْمَيُ» حَدَننا عبَيْدُ اللو بن عَمْرِوء عن عبد الكريم الجَرّي عن 
قي حَبْترَء عن ابن عَبَاسٍ أ عن التي كل قال : إن الله حرم عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ 
والكوبة» وَهرَّ الطَّبْلُ وَقال : کل مُسْكِرٍ حَرامٌ 8 

- ¬ 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية يق 


ا شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى 0 


الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص 2178 5 (وهذا التفسير للكوبة بالبربط لم 
أجد لأهل اللغة تعويلا عليه ووجدت ظاهر كلامهم في ترجيح القول الثاني : أنها 
تُعبة النرد. . . فحاضل القول في هذا اللفظ أن الكوبة هي لعبة الترد . . وأما الطبل فلا 
يصح إيراده هناء وتفسير الكوبة به أشبه أن يكون من شواذ اللغة) . 1.ه 

قلت : وهذا كذب صريحء ما كان يليق أن يصدر من الأستاذ الجديع . 

فقد صرح جَمْح من كبار أئمة اللغة بأن الكوبة هي الطبل - في اللسان العربي - 

وهؤلاء الأئمة صرحوا بذلك في أهم وأشهر وأكبر مراجع اللغة العربية ('2. وهذه 
المراجع لا تخفى على الأستاذء نذكر منهم : 

. ابن الأغرابيٌء ولد ١6١ه» وكات إليه المنتهى في معرفة لسان العرب‎ - ١ 

۲ - ابن دریډ» ولد ”1ه صرح بذلك في كتابه «الجمهرة في اللغة» . 

-٣‏ الجَوْهَريٌ » توفي ۳۹۳ه» صرح بذلك في كتابه «الصحاح في اللغة» 

. ابن فارسٍ » توفي 45لاه» صرح بذلك في كتابه «مقاييس اللغة»‎ - ٤ 

. ابن سيدّه» ولد ۸ هء صرح بذلك في كتابه «المخصص في اللغة»‎ - ٩ 

وإليكم تفصيل النقل عنهم في ذلك : 

: ابن الأغرابئ‎ - ١ 

قال ابن الأغرابي : (الكوبة : الطبل) . لسان العرب 

فقد صَرَحَ ابن الأغرابيٌ بأن الكوبة في لغة العرب معناها: الطبل . 

وابنُ الأغرابيّ هو أحد كبار أئمة اللغة» وكان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب» 
ولد سنة ٠١١‏ هى كما هو معلوم للخاصة والعامة من طلبة العلم . 


)١(‏ تجد ذلك في كتب اللغةء مادة (ك و ب). 




















۷1 الباب الثاني الفصل الأول 

قال أبو العبّاس أحمد بن خذّكان (ت581ه) في كتابه «وفيات الأعيان»: (ابنُ 
الأغرابي . .كان رأسا في كلام العرب) . | 

وقال عبد الحي الدمشقي في كتابه اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» : (ابن 
الأعرابى صاحب اللغة . . كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب) .1.ه 

وقال ياقوت الحموي في كتابه «معجم الأدباء»: (محمد بن زياد المعروف بابن 
الأعرابي . . كان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتها نحويّاء . . وكان أحفظ 
الناس للغات . . وقال تعلب: انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي) . 1.ه 

وقال الإمام الذهبي : (ابنٌ الأعُرابيٌ . . إِمامٌ النّعْةٍ. . قال مَرَةٌ في لَمْظةَ رَواها 
الأضْمَعيُ : سَيِعْتُها مِنْ الف عراب بخلاقف هذا . 

قال تَعْلَبٌ: تَرِمتُ ابن الأعْرابيّ شع عَشْرة سَنة. . اى َيه عِلمُ اللُغة والحفْظٌ . 

قال الأَرْهَريُ: ابن الأغرابيٌ صَالِمٌ . حفط مالم خط غير ٠‏ سبع من ني 
اس وبي عْقَيْلِ» فاسْتَكْير وَصَّحِبَ الكسائيّ ج في التّخو) ١.21”‏ 

۲ - ابن ذُرَيْدِ مُحَمّدُ بن الحَسّن: وابنُ دُرَيّد من كبار أثمة اللغة» ولد سنة ۲۳۳ ه. 

قال في كتابه «الجمهرة في اللغة»: (الكوبة : الطبل هكذا يقال» والله أعلمء وفي 
الحديث: «أو صاحب كوبة . أو صاحب عرطبة» رفترو: الل رالانا ا 

وقد قال في مقدمة كتابه هذا : (وَسَمَّيناه كتاب الجمهرة؛ لا ناا خترنا له الجمهور من 
كلام العرب ء وأَرْجَأنا لشي المُسْتتكر) ۹ .1.هم 

وقال الإمام السيوطي : (قال أبو الحسن الشّاري في فهرسته: . . الجذهرة لابن ذريد 
أثنى عليه كثيرٌ من العلماء. . وقال بعضهم: إنه من أحسن الكتب المؤلفة على 
الحروف» وأصحّها لخة) 9" . | 





(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰/ )٠٠٠‏ . 

(۲) المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/ ۷۲)ء تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق : فؤاد علي منصور» الناشر :. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» 1994م. 

(۳) المزهر في علوم اللغة وأنواعها (59/1). 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية YY‏ 

قلت : فابنٌ دُرَيْدٍ لم يذكر غير أن معناها هو الطبل» وصرح بأن.هذا هو الذي يُقال» 
والمراه أن هذا هو ما يقال عند أهل اللغة؛ لأن كتابه اسمه «الجمهرة في اللغة»؛ وقد 
صر في المقدمة باه اتار الجمهور من كلام العرب ؛ وأَرْجَأ الوَخْشئّ ن المُسْتَدْكر» 
وهذا صريح منه في أ نه لم يسمع أنها النردء ويدل كذلك على أن تفسيرها بالنرد قولٌ 
ضعيفٌ عنده ومُسْتتكة »> فجعله في حيز الإهمال . 

وقوله: (فسروه بأنه الطبل)ء كأنه تصريح منه بأن هذا هو المشهور المعهود عند 
آهل اللغةء وأن غير ذلك يكون شاذاء فلو قَسَّرَهُ البعض بغير الطبل لَذَّكَرَهُ ابن ذُرَيْد 
وهذا واضح كما ترى . 

*- الجَؤْهَريُ أبو نَصْر: توفي سنة ۳۹۲۳ ه. 

قال في كتابه «الصحاح في اللغة» : (الكوبة: الطبل الصغير المُخَضَّه) . ! 

وقد قال في مُقَدْمَتِهِ : (فإني قد أودَعْتُ هذا الكتاب ما صَعَّ عندي من هذه اللغة . 
بعد تحصيلها . . ومُشافهتي بها العربٌ العاربة في ديارهم بالبادية) .1..ه 

وذكر الإمام السيوطي بعض مراجع اللغةء ثم قال: : (وغالبٌ هذه الكتب لم يلتزم 
فيها مؤلّفوها الصحيعٌ » بل جمعوافيها ما صحّ وغيره. ٠.‏ وأول من التزمٌ الصحيح 
مقتصرًا عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الْجَوْمَري ؛ ولهذا سمّى كتابه 
: بالصحام) ° .!.ھ 
2 أ 

قلث: اقتصر الْجَؤْهَريٌ - رحمه الله - على تفسير الكوبة بالطبل» ولم يذكر معنى 
آخرء فهذا المعنى هو الذي صح في اللغة عند الْجَرْهَريٌ إمام اللغة في عصره . و 
المعنى هر الذي أخذه الْجَوْمَريُ مشافهة من العرب - أهل اللغة - كما صرح به في 
مقدمة كتابه . 

٤‏ - ابن فارس : توفي سنة ۳۹۵ه. 

قال في كتابه «مقاييس اللغة» : (الكوبةٌ: الطَبِلٌ) . ١‏ 


فابن فارس صرح بأن الكوبة معناها الطبل» ولم يذكر أي معنى آخر غير ذلك . فهذا 





. 07/4 /١( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 











TYA -‏ الباب الثاني الفصل الأول 

هو المعنى الذي صح وَنَبَتَ عنده في اللغة . 

قال الإمام الذهبي : : (الإمامٌ العلامة» اللّمَويُء المُحَدْتُ أ بو بو الحُْسَيْنٍ أَحْمَدُ بن 
فارس . . قال سَعْدُ بن عل الرنْجانيَّ :كان أبو الحُسَيْنِ مِنْ اة اللْغق مُحْتَجّا بو في 
جَميْ الجهات غير مُنازع ) ”27 . 1.ه 

ه - ابن سیده: ولد سنة ۳۹۸ هھ. 

قال ابن يده في كتابه «المخصص في اللغة» : (ومن الملاهي : الطّبل. . 
أسمائه الكَبَرْ والكوبة» ومنه حديث عبد الله بن عمر : اه رسول الله صل الله عليه 
وسلّم عن الخمر والميسر والكوبة والعَْيراء وكل مُسكر» ) . .اھ 

قلت : ققد صرح ابن يده بأن الكوبة من أسماء الطبل» وفسر الكوبة المنهي عنها 
في الحديث بأنها الطبل . 

وقد قال في المقدمة : (تأملت ما أْلَّمّهِ القدماء في هذه اللسان المعربة الفصيحة 
وصنفوه لتقييد هذه اللخة. . . فاش شرت نفسي عند ذلك إلى أن أجمع کا تملا على 
جس ما سقط الي من الف الا اي 

و : (ابنُّ سِيدّه أ بو الحَسَّن علي بن إسْماعيل . . إمام اللغة. . هر 
جج في تقل الله ) 20 .1.ه 

الشبهة الثانية: حول تحريم الكوبة (الطبل): 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)١17‏ (وهذا التفسير بكونها (النرد) قال 
الأزهري : «هو الصحيح .|.ه 

قلت : هذا سوء فهم من الجديع لكلام صاحب «لسان العرب»» فالذي تم تصحيحه 
هو كون القنين هو الطنبور . 

والذي يوضح ذلك هو أن ابن منظور - مؤلف لسان العرب - إنما كان يبحث معنى 
«القنين؟ » وكان بحثه هذا فى مادة «ق ن ن) . 





(۱) سير أعلام النبلاء (7/ )٩۳‏ . 
)١١(‏ سير أعلام النبلاء (70/ ۱۲۷) . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۹ 

وإليكم نص كلام ابن منظور في السان العرب» : قنن القِنٌ: العبد 

القِِينُ : طبور الحَبّشة» عن الزجاجي . 

قال ابن قُتَيبة : لين لعْبة للروم يَتقَامّرون بها . 

قال الأزهري : ويُرْوَى عن ابن الأعرابي قال : التقنين: الضَّرْبُ بالقِنَينِ» و 
الطُّبِورٍ بالحَبّشية» والكوبة : الطَبْلء ويقال: الد . 

قال الأزهري: وهذا هو الصحيح). | 5 

قلتُ: فصاحب لسان العرب قرر أولا أن القنين هو الطنبور» حيث قال : (والقِْينُ 
طُتْبور الحَبّشة عن الزجاجي) . 

ثم حكى قولا مخالفا لذلك» فقال: (قال ابن قُتَيبة القِِينٌ نمْبة للروم يَتقامّرو بها) . 

ثم حكى قول ابن الأعرابي الذي نقله الأزهري في تهذيب اللغة فقال : (ويروى عن 
ابن الأعرابى ي قال التفنين الضَّرْبٌُ بالقَِين وهو الطُثْبورٍ ر بالحَبّشيّة والكوبة الطَّبْل ويقال 
التَّدْدُ) . 

ثم ختم ابن منظور هذه الأقوال في تفسير القنين - والتي كان آخرها أنه الطنبور - 
فقال: (وهذا هو الصحيح) . 

أي : هذا القول الأخير في تفسير القنين هو الصحيح . 

وأخيرا: لَيْتَ الأستاذ الجديع كَلَّفَ نفسه قليلا من الوقت والجهد لقراءة كلام ابن 
منظور جيدا؛ لكي لا يقع فيما وقع فيه هنا من سوء الفهم الناتج من التسرع وعدم 
التدبر. 

الشبهة الثالثة: حول تحريم الكوبة (الطبل): 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص59١):‏ (بحثنا عن شاهد يُقوي تفسير (الكوبة) 
بالطبل» فأقدَمْ ما وجدناه قول علي بن بذيمة أحد الرواة في سلسلة الإسناد. وعلٌ 
هذا رجل من أتباع التابعين» من الموالي» كوفي نزل حران» وهو ثقة جيد الحديث» 
موته سنة (١١۱)ء‏ ولم يقل أحد فيه : كان أعرابيا فصيح اللسان يُعتمد قوله لذاته 
وليس بفقيه يعرف دلالات الألفاظ ومخارجها لبُعتمد تفسيره» ولا بلغري عُرف 











4۰ الباب الثاني الفصل الأول 
بالعناية بلسان العرب كالأصمعي وأبي عبيد» وإنماغاية أمره أن يكون رجلا من 
النقلة» وفيهم كثير من ثقات العجم . فهل يصح في العلم اعتمادُ قرل مَنْ هذا وصفه في 
هذا المقام؟!) ٠.‏ .ه 

قلتُ: هذا كلام فاسد» يشبه أضغاث الأحلام» فالأستاذ الجديع تجاهل عدة أمور 


م 


عكر عليه رَعْمّه الفاسد هذاء وهي فيما يلي : 

- ثبت في الرواية ما يلي : 

قال الإمام أحمد: (قال سُّفْيانُ : قُلْتُ لِعَليٌّ بن بَذيمة: ما الكوبة؟ قال : الطَّبْلُ) . 

فسفيان الثوري قد سأل علي بن بذيمة عن معنى الكوبة . 

فأجابه على بن بَذيمة بأن معناها: الطبل . 

وقد ولد عَلِيٌ بن بّذيمة قبل سنة ۷١‏ هء فاللغة العربية عنده «مُتأصلة ' . 

وهل يعلم الأستاذ الجديع من هو سفيان الثوري؟! 

' باليقين يَغرفهء ومع هذا تقل لك ما قاله الإمام الذهبي رحمه اللهء قال: (سُفْيانُ بن 
سَعيد بن مَسُروقِي التَّوْريُ . . هو شَيْحَ الإسْلاىو إمام الحفَاظٍ » سيد المُلَماء العايلينَ 


في رماي أبو عبد الله الَّوْريُ» الكوفيء المُجْتَهِدٌ . .. وَقالَ عَبَاسٌ الدّوريٌ : رَأَيتُ 
يَحْبَى بن مَعين» ليدم على سُفْيانَ أحَدَا في زَمانِهِ في الغ والحَديثٍ . . وَعَنِ ابن 
عيَبْنَةَ قالَ: ما رأث رَجُلا أعْلَمّ بالحَلالٍ والحَرام مِنْ سيا التي . . وَقال بِشْرٌ 
الحافي : كان التّوْريُ عِنْدَنا إمام الاس . . . وَرَوَى المّرُوزيٌ» عن أَحْمَّدَ بن حَنْبَلٍ 
قال :ري من الإمام؟ الإمام ثيا لري ليده أَحَدٌّ في لبي . 


قال الخْرَيْبيُ : ما رايت أَفْقَهَ مِنْ سْفْياقَ . 


أَخْمَدُ بن يونس : : سيعت زائِدة) وَذكِرَعِنْدَهُ سْفْيانٌ فَقالَ: ذاك أَفْقَهُ آهل 
الدُنيا . . . وَقَالَ أبو حاتم الرّازيٌ : سُفْيانُ فَقِيدٌ حافِظً » زاهِدٌ إِمامٌ) 1.20.ه. 





(1) لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود من شيوخ ابن بذيمة» وقد مات أبو عبيدة سنة 4١‏ ه تقريبا . انظر: 
تهذيب الكمال (۳۲۸/۲۰)ء (57/15). 
(؟) سير أعلام النبلاء(17/ 0530-1553 , 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۲A۱‏ 
قلت : فسفيّان الثوري هو عالم فقيه بلغ رتبة الاجتهاد» وما كان سفيان ليَسْآل ابن 
بذيمة إلا وقد عَلِمَ أن ابن بذيمة ممن يُعتمد على قوله . 

فإذا كان أبن بذيمة من العجم : فهل يُعقل أن سفيان الإمام الفقيه المجتهد يسأل أحد 
إن الإمام سفيان الثوري سأل ابن بذيمة عن معنى الكوبة» وهذا صريح في أن الإمام 
سفيان الثوري الفقيه المجتهد اعتمد على ابن بذيمة فى معرفة دلالة اللفظ» خاصة أنه 
لم يكر تفسير ابن بذيمة للكوبة بأنها: الطبل . 

وما كان الإمام الفقيه المجتهد ليَقْمَل ذلك إلا بعد أن قامت عنده الدلائل على أن ابن 
بذيمة ممن يُعتمد على تفسيره للألفاظ الواردة فى الحديث . 

فثبت بذلك فساد اعتراض الأستاذ الجديع . 

۲ - يَحْيَى بِنْ إسْحاق السَبْلّحَينئُ : هو أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل» ولد سنة 
۰ هتقريبا. 

روى حديئا في النهي عن الكوبة» وفي إسناده كلام سيأتي . 

حديث يحيى رواه الإمام أحمد في كتاب «الأشربة» : (حَدّننا نا يَحْيَى بن إِسْحاقء ثنا 
يَحْيَى بن أيوب . 6 

ثم قال الإمام أحمد : (قُلْتُ لِيَحْيَى : ما الكوبة؟ء قالَ: الطَبْلُ) ”.١.د‏ . 

فال الاما الي : (يَحْيّى بن إحاق أبو كربا السَيْلّحينيٌ» الحافظء الإ مام 
بث . . ارْتَحَلَ إلى الآفاقي . > هرح صَدوق. . وكان ِن أوعية اليل > .اھ 


وقال الإمام الذهبي أيضا؛ (يحيى بن إسحاق . . رحل في العلم إلى الحجاز ومصر 
والشام) .۱ .ھ. 





(۱) يحتمل أن يحيى بن إسحاق هو السائل» سأل شيخه يحيى بن أيوب . 

(7) سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۳۷). 

(۳) ذكره في كتابه (تاريخ الإسلام)ء بعد أحداث سنة عشرة ومائتين» في تراجم رجال هذه الطبقة (حرف 
الياء) . 








AY‏ الباب الثاني الفصل الأول 
فالإمام أحمد سأل شيخه يحيى بن إسحاق عن معنى الكوبة المنهي عنها في 
الحديث» فأجابه شيخه بأن الكوبة هي الطبل . 
ويحيى بن إسحاق كان أحد أوعية العلم - كما قال الإمام الذهبي - . وشيخه في هذا 
السند هو يحيى بن أيوب» وهو فقيه فقيه أهل مصر ومفتيهم . وقد ولد قبل سنة ٠٠١‏ ه. 


قال الإمام الذهبي : (يَحْيَّى بن أَيَربَ الإمام أبو العَبّاسٍ الغافقيٌ المصريء فقيه آهل 
ص مصر ومفتيهم ) 1.20.ه, 


۳ - يَحْيَى بن يوسف الزّمَي : هو أحد شيوخ الإمام البخاري» ولد قبل سنة ١۷١ه»‏ 
وأحد شيوخ ابن أبي الدّْيا صاحب التصانيف المشهورة . 

وقد روى الحديث بلفظ :٠إ‏ الله حَرّمَ عَلَيْكُمُ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكوبة وَهوَ 
الطَبْلُ» . 

قال الإمام الذهبي: (يَحْيَى بن يوسّفء الإمام» الحافِظ» الحُجّةُ. . كان مِنّْكِبارٍ 
المّحَدَتِينَ الكخَالة) 7 . 1.ه. 


قلتُ: فرواة الحديث كانوا من أوعية العلم» وكانوا أئمة الفقهاءء قَفَسَّرَ بعضهم 
الكوبة بالطبل» وأقَرّهم الآخرون. 
قَتَبَتَ بذلك فساد اعتراض الأستاذ الجديع» (وأنهم أَوْلَى منه في تفسير لفظة من 
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كلام العرب أو لفظة وردت في الحديث) ‏ . 
الشبهة الرابعة: حول تحريم الكوبة (الطبل): 
قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص78١-‏ 119): (ما ثبت عن فضالة وكان يجمع 
من المجامع» فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة» فقام غضبانا . . ثم قال: ألا إن اللاعب 
بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير . . » يعني بالكوبة النرد. . ففي هذا الخبر تفسير 


صريح للكوبة» وأنها بلسانهم وعُرْفهم هي النرد لا الطبل . . كانوا يعرفون أن الكوبة 
هى النردء وهو لعبة القمار) .أ.ه. 





.)47 /751( تذكرة الحفاظ (۲۲۷/۱). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي.‎ )۳( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية YAY‏ 

قلتُ: هذا تخليط وتخبط واضح من الأستاذ الجديع» فكلامه الفاسد هذا هو أقرى 
دليل على ضعف ملكة الاستنباط الفقهى عنده . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

بيان فساد استدلاله من الناحية الأصولية: 

ج صو 

سنذ كر مثالين يوضحان ذلك : 

المثال الأول : من المعلوم أن لفظ «المعازف» يَعْمٌ مختلف آلات العزف كالعود 
والبيانو والكمنجة والجيتارء فإذا تَقَرّرَ عندك تحريم المعازف» ثُّم وأنت تسير فى 
الطريق رأيت مسلما يستخدم العود» فماذا ستقول له؟ 

والسؤال الآن: هل يمكن أن يأتي شخص آخر فيقول : إن كلامك معناه أن المعازف 
معناها العود فقط؟!! 

الجواب : أنك سَتْنْكِرْ ذلك طبعّاء لأن استدلالك بالمعازف إنما معناه بيان تحريم 
كل ما يسمى معازف من عود وغیره . 

والآن ونحن نواصل المسير في الطريق وجدنا شخصا آخر يستخدم البيانو» فماذا 


والسؤال الآن: هل يمكن أن يأتي شخص ثالث فيقول: إن كلامك هذا معناه أن 
المعازف معناها البيانو فقط؟!! 

المقصود من هذا المثال هو بيان أن اللفظ العام عندما نستدل به على تحريم أحد 
آفراده» فهذا ليس معناه أن هذا اللفظ العام لا يشمل إلا هذه الحالة فقط . 

فإذا جاء إنسان وقال: «إن اللفظ العام إذا استدل به العربٌ على أحد أفراده» فهذا 
يدل على أن هذا هو المعنى الذي يريده العرب فقط من هذا اللفظ» 

فإننا نقول له : منهجك هذا هو منهج فاسد خاطئ في الاستدلال» ولا يتفق مع علم 











AE‏ الباب الثاني الفصل الأول 
أصول الفقه وقواعده. 

لأن اللفظ العام يصح الاستدلال به على كل فرد من أفراده» وعندما نستدل به على 
أحد حالاته فإن ذلك ليس معناه أنه لا يشمل إلا هذه الحالة فقط . 

ومثال المعازف الذي ذكرناه يوضح ذلك . 

المثال الثاني: 

تَمْلَّمُ أن المرأة لها فترة حيض» ثم تطهر» وكل من الحيض والطهر يُسمى في اللغة 
ق . 

قال الجوهري - وهو من كبار أئمة اللغة - في كتابه «الصحاح في اللغة) : : (القَرء: 
الحيض » . . وفي الحديث : «دعي الصلاة ة أيامَ أقرايكِ» . والقَرءٌ ٤‏ أيضًا : اله وهو 
من الأضداد) ١١‏ .ه مادة (ق ر أ) . 

وقال ابن سيدة: (قولُ النبي يل : دعي إلصلاة أيامَ أَْرائِكِء إنما عَُنَى 
الحَيّض) .!.ه المخصص . 

فالرسول ب استعمل لفظ «القّرْء» بمعنى الحيض . كما أن العرب استعملوا أيضا 
لفظ «القّء» بمعنى الطهر . 

ومن ذلك قول الأعشى : 

وفي كل عام أنت جائِمٌ غَرُوةِ َد لأقصاها عَزِيمَ عَزائكا 

موّرّئةٍ مالاً وفي الحَيٌّ رفعة لما ضاعَ فيها من قُروءٍ نساتكا ° 

قال الأزهري - وهو من كبار علماء اللغة - في كتابه «تهذيب اللغة» : (القُروءٌ في هذا 
البيت الأَطهارٌ ر لاغير» أن التسا نم تين في هارن لافي غه فاا صلا 


Ch 


بيه عنهنٌ أَطْهِارُهُنَ) . 

الك اا سلوا لفط لقره یتین مختلقين: هما الحيض› 
والطهر. 

فإذا استعمل الأعشى هذا اللفظ بمعنى «الطهر» فهل يصح أن يقول قائل : إن هذا 


. العباب الزاخر» مادة (قرأ)‎ )١( 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية A0‏ 
دليل على أن لفظ «القَرْء معناه في اللغة الطهر فقط؟!! 

إن هذا قول فاسدء فالرسول وي قد استعمل اللفظ بمعنى «الحيض» . 

والخلاصة: 

أن استعمال اللفظ في أحد معانيه لا يدل على أن هذا هو فقط معناه فى اللغةء ولا 
يدل على أنه لا يصح أن يُراد به غير هذا المعنى . ٠‏ 

والآن نأتي إلى ما جاء في أثر فضالة بن عبيد : فضالة بن عبيد استعمل لفظ «الكوبة» 
بمعنى «الترداء وهذا لا يدل على أن هذا هو فقط معنى «الكوبة؛ في اللغة . 

فقد تَبَتَ عن كبار أئمة اللغة أن «الكوبة» معناها الطبل عند العرب» وقد ذكرنا 
متهم : 

. ابن الأغرابيٌّ» ولد ١6١هء وكان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب‎ - ١ 

۲ - ابن ذُرَيْدِءِ ولد ٣ه»‏ صرح بذلك في كتابه «الجمهرة في اللغة» . 

؟ - الْجَوْهَريّء توفي 97ه؛ صرح بذلك في كتابه «الصحاح في اللغة» 

. ابن فارس » توفي 65م صرح بذلك في كتابه «مقاييس اللغة»‎ - ٤ 

© - ابن سِيدّه» ولد "ام» صرح بذلك في كتابه «المخصص في اللغة» . 

جواب آخر: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص79١):‏ (الكوبة هي النردء وهو لعبة القمار) .| .ه 

قلتٌ: : الأستاذ الجديع لو عقل كلامه هذا وفهمه جيداء لَمَلِمَ أن الكوبة في الحديث 

هي الطبل» وليس الترد . فص الحديث هو: : ف الله حرم عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالمَيْسِن 
والكوبة. . والنهي عن الميسر يتضمن النهي عن النرد؛ لأن الميسر يشمل كل قمار» 
والجديع قد صرح بأن النرد هو لعبة القمار» وهذا يتضمن منه اعترافا بأن النهي عن 
الميسر يتضمن النهي عن كل قمار» وذلك يشمل النرد الذي صرح الجديع نفسه بأنه 
قمار. 


وقد ثبت - بإسناد صحيح - أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: - 
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النرد من الميسر -“ 

وقال الصاحب بن عباد في «المحيط في اللغة» - وهو من أهم مراجع اللغة -: 
(وُيقال للتّرْهِ: 0 انتهى 

فإذا تَبَتَ أن الميسر يتضمن النئرد» فهذا يدل على أن الكوبة يُراد بها شيء آخر غير 
النرد. 

فالميسر يُطلق على كُلّ شيء فيه قِمارٌ. 

فقد جاء في كتاب «العين» - وهو من مراجع اللغة - : (المَّيسِرٌ: كل نَمْتٍ وفعل 
يُقَمَرُ عليه» فهر القمار) . 1.ه 

وابن فارس - وهو من كبار أثمة اللغة توفي 40 7ه - قال في كتابه «مقاييس اللغة»: 
(والمَّيْسِر : القمار) . مادة (يسر) . 





)١(‏ قال الإمام الآجري في كتابه (تحريم النرد والشطرنج): حدثنا أبو بكر بن أبي ذاود» أخبرنا وهب بن 
بيان» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرنا معاوية بن صالحء عن یحی بن سعيدء عن ناقع» أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: - النرد من الميسر -. 

قلت: إسناده صحيح ؛ لأن رواته ثقات» والإسناد متصل. . 

وبيان ذلك كما یل : 

.)٤۳۳ /۲( ميزان الاعتدال‎ »)454 /٩( أبو بكر بن أب داود : ثقة. انظر: تاريخ بغداد‎ - ١ 

وقال الإمام الذهبي : (ولد بسجستان في سنة ثلاثين ومئتین . . وكان من بحور العلم» بحيث إن 
بعضهم فضله على أبيه . . . وهو مقبول عند أصحاب الحديث . . . حجة فيما ينقله) . سير أعلام التبلاء 
صحة نفك 

۲ - وهب ين.بيان: ثقة . تقريب التهذيب (ص085). 

۳ - عبد الله بن وهب المصري: ثقة حافظ . تقريب التهذيب (ص 0758 . 

4 - معاوية بن صالح بن حدير: ثقة. سير أعلامٍ النبلاء (۱۳/ كملا مذي التهذيب /٠١(‏ 
8. وقال الذهبي في «سير أعلام التبلاء» : (مُعَارِيةٌ بن صالح . ٠‏ الإمام الحاقظ التٌقَةٌ قاضي 
الأَندَلْسٍ . . . كان ِن أَدْعِية اليلم) أله 

. يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى : ثقة ثبت حجة‎ - ٥ 

وقال الإمام الذهبي : : (يَخهى 5 ميد سَعِدٍ بن َيس بن قهال» الإمام العَلامف اجرد عام الَدِينة في 
مايوه وَشَيْخُ عام المويتو» ميد الها ء السَبْعة) . سير أعلام التبلاء 6٠ ٠(‏ » تبذيب الكمال (81/ 
5ه 

(۲) المحيط في اللغة» (مادة يسر) . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية : AY‏ 

وقال أبو السعادات ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الأثر» : (كُلّ شيء فيه مار 
فهو من المَيْس) ١.‏ 

وجاء في «تاج العروس»: (اليَسَرُ أيضًا: القومٌ المُجِتَمِعونَ على المَيْسِر وهم 
المتقامرون) . 

وقال الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى ١يَسْتَلونَكَ‏ عَن الخمر والميسر»: (قال 
جماعة من السلف من الصحابة » والتابعين» ومن بعدهم : كل شيء فيه قمار من تروء 
أو شطرنجء أو غيرهماء فهو الميسر ) .1.ه 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (الميسرء وهو القمار ٠.)‏ 

فإذا تَبَتَ أن الميسر ي يتضمن النرد» فهذا يدل على أن الكوبة يُراد بها شيء آخر غير 
الئرد . 

وذلك وفقا للقاعدة الأصولية : «التأسيس أولى من التأكيد» . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

تَبَتَ َبَتَ أن الميسر يشمل كل قمار من النرد وغيره» وقد جاء بالنص الشرعي : اك الله 
حرم عَلَيكُم الخَمْرَء وَالمَيْسِرَء والكوبة». 

فَعَطففٌ الكوبة على الميسر» وعندنا هنا احتمالان : 

الاحتمال الأول: 

إذا كانت الكوبة ب بمعنى النرد - كما يزعم الجديع - فسيكون هذا تأكيدا للنهي عنه 
بعد النهي عن الميسر الذي يشمله . 

فيكون هذا الحديث قد أفاد النهي عن النرد مرتين: 

النهي الأول : هو النهي عن الميسر الذي يشمل النرد. 

النهي الثاني : هو النهي عن الكوبة التي زعم الجديع أنها النرد . 





)١(‏ وانظر «القاموس المحيط؛. مادة لي س ر». 
(1) فتح القديرء تفسير قوله تعالى ايَسْتَلُونّكَ عَنِ الخمر والميسر». البقرة - آية ۲٠۹‏ . 

















AA‏ الباب الثاني س الفصل الأول 

فيكرن النهي الثاني تأكيدا للنهي الأول؛ لأن كل منهما كان نَهَيًا عن النرد. 

الاحتمال الثاني: 

أن تكون الكوبة بمعنى الطبل » فيكون النهي عنها قد أفاد معنى جديداء أي أنه تأسيس لنهي 
عن شيء جديد وهو الطبل» وليس تأكيدا للنهي عن شيء تم النهي عنه من قبل . 

فأيهما هو الراجح : التأسيس أم التأكيد؟ 

الجواب : نجده في قول قال الإمام الآمدي - من كبار أئمة الشافعية -: (الأصل في 
الكلام التأسيس دون التأكيد) ”27 .1.ه 

وقال أيضا: (لو كان مقتضيا عَيْن ما اقتضاه الأول» لكانت فائدته التأكيد» ولو كان 
مقتضيا غير ما اقتضاه الأول» لكانت فائدته التأسيس» والتأسيسٌ أصل » والتأكيد فرع » 
وحَمْلٌ اللفظ على الفائدة الأصلية أولى ) ٠.‏ 

وقال أيضا: (الأصل في الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس) 7" .1.ه. 

وقال أيضا:(ولا يخفى أن فائدة التأسيس أولّى في كلام الشارع) ”4 .1.ه 

وقال الإمام شهاب الدين القرافي : (الأضل في ليما الإنشاة وجديد التعاني 
ِتَجَدَّدِ الاسْتَعْمالاتِ والتّأسِيسٍ حٌى يدل دَليلٌ على التأكيي) © .1. 

وقال الحافظ ابن رجب في قواعده ار نري اس رايد فلي 
أولى) ۹ ٠١‏ .ھ 


وقال الإمام بدر الدين الز ركشي في كتابه «المنثور في القواعد» : (إذا دارَ الأَمْرُبَيْنَ 
التأسيس والتأكيد» فالتَأسِيسٌ أولى) 27 .1.ه. 





. 0057/5( الإحكام‎ )( . )۲۷٦/١( الإحكام‎ )١( 

(۳) الإحكام )۲۸٤/۲(‏ . (2) الإحكام (۲/ ۲۸۷) . 

(0) الفروق (۳/ 22179 اسم الكتاب: أنوار البروق في أنواع الفروق» تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي» نشر: عالم الكتب . 

(1) القواعد الفقهية للحافظ ابن رجب (ص١۷٤۳)»‏ نشر: دار الكتب العلمية . 

(۷) المنثور فى القواعد الفقهية /١(‏ ١۳۲)ء‏ تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» 
تحقيق : د تيسير فائق أحمد محمود» الناشر: وزارة الأوقاف والشئوت الإسلامية - الكويت» الطبعة 
لثانيقء ١٠٤٠ھ‏ . 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية 4۹ 
وقال أيضا: (التَأكيدٌ على جلاف الآصْلء فلا يُحْمَلُ اللَقْط عَلَيْهِ إلا عِنْدَ تَعَذَّرِ حَمْلِهِ 
ور 1 الح 
على فائدةٍ مُجَدّدةٍ » وَهوّمَعْتَى قولهم : إذا دارَ اللفظ بَيْنَ حَمْلِهِ على التَأَسِيسٍ أو التّاكيدٍ 
فالًاسیس أولّى, لأنّهُ أَكْتَدُ فائدةٌ. ) 1.290.ه 
وقال ابن انير الساع في فرح كلام شيخه إبن الهمام - من كبار علماء الحنفية | 
(اليَأَِ 0 سيسٌ مُقَدمٌ على التأكيد) 2 .1.ه 


وقال الومام جلال الدين السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائرا : (قاعدة: «التَأْسِيسٌ 
أولى مِنْ التَأكيد» فَإِذا دارَ اللّفْظُ مما تَعَيّنَ على التّأسيس) ”" . انتهى . 
قلث: فَتَبَتَ بذلك أن الميسر المنهي عنه في الحديث هو «النرد»» ويلزم من ذلك 
أنه لا يصح أن تفسر الكوبة بأنها «النرد»» بل لابد من تفسيرها ب «الطبل»» وهذا هو ما 
صرح به كبار أئمة اللغة» وكبار أثمة أصول الفقه» من علماء الأمة . 
(ويتضح بذلك بيان فساد قول الجديع عن الكوبة بأنها النرد . وهذا واضح جدا 
بفضل الله تعالى) © , 

o 


. )۳۷۲ /۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير )۳١۱۸/١(‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر (صه17) . 

() من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي . 








.۹ الباب الثاني - الفصل الأول 


ا الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى [ 


روى الإمام عبد الله بن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
والميسر والكوبة والقنين» . 

ثم قال ابن وهب : : (أَخبرني اللَيْتُ بن سَعْدِءِ وابنُ لَهِيعة» عن يزيد بن أبي حَبِيبٍ» 
عن عَمْرِو بن الوليد بن عبدةً» عن قَيْس بن سَعْدٍ وكا صاحِب راية التي يك مآ 
رَسوَلَ الله ية قال ذلك » قال : والمُبَيْراءء وکل مسر حرام . . ولم يذكر الليثُ 
القنينَ) ٠.“‏ 

قلت : وقوله «قال ذلك» يقصد به متن الحديث الذي قبله» فيكون عندنا ما يلي : 


2 


قال ابن وهب : أخبَرني ابن لَهِيعةء عن يزيد ب بن أبي حَبيب» عن عَمْرِو بن الوَليد بن 
عبدة» عن قَيْسٍ بن سَعْدٍ - وَكانَ صاحِب راية الي له -» أ سول الل إل قال : 
«إن ربى حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين» وَالعُبيْراء وکل مُسْكِرٍ حَرامٌ 1 

قلت : وهذا إسنادٌ صحيحٌ » أو حَسَنٌ » وبيان ذلك كما يلى: 


, " عبد الله بن وهب: ثقة حافظ‎ - ١ 


° 9 
الله بن و 


۲ - عبد الله م بن لهبعة : ثقة ضابط فيما يرويه من أصول کت ۽ هر صحيح لكاب 


ذلك ج من كبار علماء الحديث - رسيا تفصيل ذلك 7 


(۱) قال الأستاذ الجديع في كتابه ( ص ۳۳۲): (أخرجه عبد الله بن وهب في «جامعه» (ق : ۰ ب) - ومن 
طريقه : البيهقي في «الکبری» /۱١(‏ ۲۲۲). انتهى . 
قلت : وهو في السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ ۲۲۲)» برقم (۲۰۷۸۳)» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ٤۱۹۹م‏ . 
(۲) قال أبو يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»: (ثقة» متفق عليه) . 
وقال الحافظ ابن حجر : (ثقة حافظ عابد) . التقريب (ص ۳۲۸) . 
(۳) ثبت - بإسناد صحيح - عن الإمام أحمد أنه سئل عن ابن لهيعة» فقال: (من كتب عنه قديمًا فسماعه- 




















أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لل 


۳ - يزيد بن أبي حبيبٍ: ثقة حجة 30 . 


4 - عَمْرو بن الوليد بن عبدة: هو مولى عمرو بن العاص - رضي الله عنه -ء ذكره 
يعقوب بن سفيان الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر”" . 

وقد تابعه الثقة بكر بن سوادة» فرواه أيضا عن قيس بن سعد - كما سيأتي -. 

فالحديث صحيحٌ لذاتهء أو صَحيحٌ لغيرِو على أَقّل الأحوال . 

وجه الاستدلال: 

هذا الحديث يدل دلالة صريحة على تحريم القنين . 

والمقصود ب «القنين»: الطنبور (أو العود)ء وهو آلة من آلات الموسيقى» ذات 


أوتار. 








=صحیح) . |.ھ . 
قال يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» (۲/ )٠٠۹‏ إن الفضل بن زياد حدثه أنه 
سمع الإمام أحمد يقول ذلك . . 
وثبت - بإسناد صحيح - عن آي زرعة الرازي أنه قال: (ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله 
فيكتبان منه) . ١.ه‏ الجرح والتعديل )٠٤١/٥(‏ . 
وثبت - بإسناد صحيح - أن الإمام أحمد قال : (عبد الله بن وهب صحيح الكتب عن مشايخه الذين 
روى عنهم» يفصل السماع من العرضء ما أصح حديثه وأثيته!). . 
قال يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» )٠١1//1(‏ إن الفضل بن زياد حَدَّكَدُ أنه 
سمع الإمام أحمد يقول ذلك . 
)١(‏ قال الإمام الذهبي: (كان حجة حافظا للحديث) . تذكرة الحفاظ (1/ 0180 
وَوَتّمَهِ أبو زرعة الرازي وغيره. انظر: تهذيب الكمال (89/ )1١7‏ . 
(۲) قال يعقوب بن سفيان الفسوي : (وهؤلاء ثقات التابعين من أهل مصر) . وذكر منهم عمرو بن الوليد بن 
عبدة. المعرفة والتاريخ (۲/ 296 .)٠‏ لكن الفسوي قال: (الوليد بن عبدة) . 
وَلما ذكر الفسوي الرواية قال: (عمرو بن الوليد بن عبدة) . وقد قال بعضهم أن الوليد بن عبدة 
الذي يروي عنه ابن حبيب هو عمرو بن الوليد بن عبدة . 
لذلك قال الحافظ ابن حجر: (عمرو بن الوليد بن عبدة. . ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل 
مصر) . تبذيب التهذيب (0107/8 . ١‏ 
وذكره أيضا الحافظ ابن حبان في الثقات (5/ 184) . 
وقال الإمام الذهبي: (عمرو بن الوليد بن عبدة. . وُّنّ) . الكاشف )4٠/۲(‏ . 








Tar‏ : الباب الثاني الفصل الأول 

وإليكم تصريح كبار العلماء بذلك : 

. قال ابن الأغرابئ : القِيِينٌ هو طتبور الحَبّشة‎ - ١ 

۲ - وكذلك قال الرَجاجی . 

۳ - واعتمد ابن سيد - وهو من كبار علماء اللغة - قول الزجاجى فى كتابه 
«المخصص في اللغة» ”'2» وكذلك اعتمده في كتابه «المحكم والمحيط الأعظه؛ ”)2 
حيث ذكر قول الزجاجي واقتصر عليه» فلم يذكر غيره. 

. كذلك اعتمد الإمامٌ البيهقي قول ابن الأغرابيٌ‎ - ٤ 

قال الإمام البيهقي في «الآداب»: (القتين» وهو الطْنْبورٌ بِالحَبَشِيّة . قالَّهُ ابن 
الأغرابيّ) . 1.ه. 

ه - وقال الإمام البيهقي أيضا: (قال أبو رَكَريًا : القِئينُ : العودٌ) 7" . 1.ه 

وأبو زكريا هو راوي هذا الحديث» وهو يَحْيَى بن إِسْحاقَ» ولد في حدود عام 
5ه 

قال الإمام الذهبي : (يَحْيَى بن إِسْحاقَ أبو رَكَريًا السّيْلّحينيُ الحافظ الإمامٌء 
النَّبْتُ . . وُلِدَ: فى حُدو الأرْبَعينَ وَمائة. . هرَّخُجّةٌء صدوق . . ركان مِنْ أوعية 

(£) 
¢ 


٠‏ العأ 
5 - وقال الإمام أحمد بن حتبل : (قال يَرِيدٌ: القثِينُ: البرابطٌ) . ١.ه.‏ 
ويزيد المذكور هو يزيد بن هارون؛ ولد عام ١114‏ ه ٠‏ أي بعد نهاية القرن الأول 
الهجري بقليل . 


١ 


. المخصص في اللغة » (باب الملاهي والغناء / أسماء الطنبور).‎ )١( 

(؟) ذكره في كتابه «المحكم والمحيط الأعظم»ء (القاف والنون: (ق ن ن» . 

(۳) سنن البيهقي الكبرى (۲۲۲/۱۰)ء تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ٤۱۹۹م‏ . 

. )۳١/١۸( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) تاريخ بغداد /١5(‏ ۳۳۷) . 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ar‏ 

قال الإمام أحمد: (كانَ يريد حافِظًاء مقا لِلْحَديتٍ) 1.20.ه. 

وقال الإمام أبو حاتم الرازي: (ثقةء إمامٌ صَدوقٌء لا بال عن مئل 0 , 

وقال الإمام الذهبي: (يَزِيدٌ بن هارون . . الإمامٌ القذوة شَيْحٌ الإسلام .. 
رَأَسّا في العِلُم والعَمّل يقد حُجَةا كَبيرَ الشَّأن) 9 . | 

والبربط : هو العودء وهو أحد آلات الموسيقى 

جاء في السان العرب»: (البوْبَط : العود) 249 , 

وجاء في «تاج العروس من جواهر القاموس» («البَرْبَطُ؛ . . قال اللَيْتُ : هو العودُ من 
آلاتِ الملاهي) ”“ . 

۷ م وتاك الاسام مجر الدين إن يمي : (والقنينُ : هو الطُتبورٌ بالحبشيقء وَالتَّثْنِينٌ : 
الصَّرْبُ به. قالَهُ ابن الأعرابي) ° .٠.‏ 

۸ - وقال الإمام ابن القيم : (القنينٌ : هر الطئبوة ر بالحَبشية» والتَقْنِينُ : الضَّرْبُ به . 


اله ابن الأغرابيخ) 9 . 1.ه. 





. )596 /9( الجرح والتعديل (967/9) . () الجرح والتعديل‎ )١( 
. لسان العرب» (بربط)‎ )( . )۳۷١ /۱۷( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
. تاج العروس من جواهر القاموس» (ب رب ط)‎ )5( 
. )٠٠۹/۸( متتقى الأخبار مع شرحه «نيل الأوطار»‎ )5( 
وجاء في «لسان العرب» في مادة اق ن ن» : (قال ابن فة : لقي لَعبة للروم‎ .)۲٠۲ إغاثة اللهفان (ص‎ )۷( 
. يُتَقامّرون بها). .هھ‎ 
ولا يصح تفسير القنين بذلك في هذا الحديث» لأن نص الحديث هو : إن ربى حرم عل الخمر والميسر‎ 
. والكوبة والقنين). فلابد أن يكون القنين غير الميسرء والميسر يُطلق على کل شيء فيه قِمارٌ‎ 
. ه١ فقد جاء في كتاب «العين» : (اللَيسِة: كل نَعْتِ وفعل يُقَمَدُ عليه فهو القمار).‎ 
وابن فارس - وهو من كبار علماء اللغة توفي ١۳۹م - قال في كتابه «مقاييس اللغة»: (وَاكَيْسِر:‎ 
١ . القمار) . مادة (يس)‎ 
. وقال أبو السعادات ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الأثر» : (كُلّ شيء فيه قِمارٌ فهو من الَيْس)‎ 
: ُُ وانظر «القاموس المحيط»»ء مادة‎ .ه.١‎ 
وجاء في «تاج العروس»: (اليَسَرُ أيضًا: القومٌ الْمجتَمعونَ على الْبْسِر وهم المتقايرون والجمع‎ / 
أَيُسارٌ) .| ٠ه . فإذا كان الميسر في هذا الحديث هو القمار» فلابد أن يكون القنين غيره: فيلزم من ذلك أن‎ 
. يكون معنى «القنين» في هذا الحديث هو الطنبور أو العود كما صرح به جماعة من كبار العلماء‎ 








۹4 الباب الثاني - الفصل الأول 
۹ - وقال أبو العَبَّاس أَحْمَدُ القَيومئ - وهو من العلماء ء بلغة العرب - في کتابه 
«البضباح المُدير في غريب الشّرْح الكبير» : (والطتبورُ مِنْ آلاتٍ الملاهي ) “. 


:- وجاء فى ي تاج العروس من جواهر القاموس» - وهو من أهم مراجع اللغة‎ - ٠ 
. 9 (والمُعازِفٌ : المّلاهي التي يُضْرَبُ بها كالعود والطُّبِورٍ والدُفٌ وغيرها)‎ 

متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين: 

قال الإمام أحمد : حَدَّنَا يَحْيَى بن إسْحاقَ» ثنا يی + بن يبء عن عُبَيْدٍ الل بن 
رَخْرء عن بَكْر بن سَوَادة عن قَيْس بن سَحْدٍ بن عُبادةَ رض الله عنة» أن رَسولَ الله 
يه قالَ: «إِنَّ الله عر وَجَلَّ حَرَمَ علي الخَمْرَ والكوبةء والقِئِينَ» وَإِيَاكُمْ والعُبَيْراَ 
َإنّها ثلث خَمْرِ العالّم» قال : قُنْتُ ليَحْيَى : ما الكوية؟» قال : الطَبْلُ ^ . 

قلتُ: هذا الحديث إسناده حَسَّنٌّ» أو يُقارِبٌ الحَسّن» وفيه متابعة قوية لراوي 


حديث ابن لهيعة» فَيَدْلَ ذلك على ثبوت النهي عن «القنين» - وهو العود - . 
بيان أحوال رجال الإستاد: 


, © حب بن إسْحاق | لسَيْلحينئ : ثقة أو صدوق‎ - ١ 


قال الإمام الذهبي : هوس الحديثٍ . اتح بو الأَيمّة مه الست في كتبهم لکن 
احرج لَهُ البُخاريُ مَفْرونًا بغيرو حَديئَيْنٍ 0 
() الْمضْباح الْمّير في غَرِيبٍ الشَّرْح الْكَبِيرء مادة (ط ب ر) . 
(1) تاج العروس من جواهر القاموس» (ع - ز - ف) . 
(۳) كتاب «الأشربة» للإمام أحمد (ص١٠)»‏ وهو في المسند )٤۲/۳(‏ بتمامه دون قوله (قلت 
ليحيى . .). 
(5) قال الإمام الذهبي : (ثقة حافظ). الكاشف (9/ 0051 . 
وقال الحافظ بن حجر : (صدوق). التقريب (ص 087) . 
(0) سير أعلام النبلاء (16/ ۲- 00 
وقال الإمام البخاري: (يحيى بن أيوب ثقة). إكمال تبذيب الكمال /١۲(‏ ۲۸۷) . 
هكذا قال الحافظ علاء الدين مغلطاي» وفي علل الترمذي الكبير (رقم 7١7‏ » ضص7١1)‏ أن البخاري 
قال: (يحيى بن أيوب صدوق) . = 
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*- عُبَيِدٍ الله بن رَحْرٍ: وََقَهُ الإمام البخاري وَغيرْهُ من أئمة الجرح والتعديل» 
وتكلم فيه آخرون منهم ”“. 
= وقال يحيى بن معين: (ثقة). وقال مرة: (صالح). الجرح والتعديل (15//4) . 
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: (هو ثقة). المعرفة والتاريخ )۲١۸/۲(‏ . 
وقال الآجري: (قلت لأبي داود: يحبى بن أيوب ثقةء . قال: وهو صالح). سؤالات الآجري لأبي 
داود (/1991) . 
وقال الحافظ ابن حبان : (يحيى بن أيوب المصري أبو العباس من ثقات أهل مصر مات سنة ثمان وستين 
ومائة» يغرب). !.ه من مشاهير علماء الأمصار (ص50١)‏ . 
قلت : وهذا توثيقٌ مُعْمَيْرُ لأن ابن حبان عرف حاله» وصرح بأنه من ثقات آهل مصر . وإنما لا قبل 
من ابن حبان توثيقه لمن يجهل حاله. . 
وقال الحافظ ابن عدي : (هو عندي صدوق لا بأس به). الكامل )۲۱١/۷(‏ . 
وقد تكلم غير واحد في حفظه» لذلك قر الإمام الذهبي أن حديثه في مرتبة الَسَنْء ومثل هذا ج 
بحديثه ما لم يالف من هو أوثق منه. وقد جاءت روايته موافقة لرواية الثقة عبد الله بن وهب عن ابن 
وقد أطال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ (؟ / 5) في بيان صحة الاحتجاج بأحاديث 
يحسى بن أيوب الغافقي؛ وأن حديئه حَسَنّ» مالم ّالفه الأوثق. وقد ثبت هنا أن روايته قد جاءت موافقة 
لرواية الثقة عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. . 
)١(‏ قال الإمام الهيثمي : (عبيد الله بن زحر ؟ وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون) . !.ه مجمع الزوائد (۸/ 
(or‏ . 
وقال الإمام البخاري: (عبيد الله بن زحر ثقة) . ١.ه‏ علل الترمذي الكبير /١(‏ 0149 . 
وقال الإمام أبو زرعة الرازي: (لا بأس به صدوق). .١‏ ه الجرح والتعديل (0/ 018 . 
وقال الإمام النسائي : (لا بأس به) . الكاشف /١(‏ 0580 , 
وقال الإمام الذهبي : (كان النسائي حسن الرأى فيه؛ ما أخرجه في الضعفاءء بل قال: لا بأس به). 
ميزان الاعتدال (۳/ ۷) . 
وقال الإمام أبو داود : (سمعت أحمد يقول: عبيد الله بن زحر ثقة) . سؤالات الآجري (۱۷۹4/۲) . 
وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن القائل هنا هو الإمام أحمد بن صالحء وهو أحد كبار أئمة الجرح 
والتعديل» وكان معاصرا للإمام أحمد بن حتبل . . 
وقال الحافظ علاء الدين مغلطاي : (قال ابن القطان: بعضهم يقول لا بأس به) . 
وقال أيضا: (قال المالكي في كتابه «طبقات أهل القيروان»: كان كاتبا رجلا صاحا فاضلا) . 
وقال أيضا: (ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقاث»» وقال: كان رجلا صالحا) . 
وقال أيضا: (قال ابن يونس : كان رجلا صاحا) . إكمال ت#بذيب الكمال (0۸/۹) . 
وكذلك وثقه الإمام أحمد بن حتبل» فقد قال الآجري : (سألت أبا داود عن عبيد الله بن زحر = 
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. °” بكر بن سّوادة: ثقة‎ - ٤ 





=قال : كان أحد يوثقه) . (۱۸۳/۲) . 

وصرح الإمام أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد بأنه سمع الإمام مد بن حنبل يقول: (ما أصلح إسناد 
يحيى. عن عبيدالله بن زحر). | .هھ . 

والقائل هنا هو الإمام امد بن حنبل» وقد صرح بذلك الإمام الذهبي في كتابه «تذهيب تهذيب 
الکمال» )5١8/3(‏ حيث قال : (عبيد الله بن زحر. . ضعفه أحمد . . ووثقه أيضا أحمد فيما رواه أبو عبيد 
الآجري» عن أبي داود عنه) . 1.ه . 

وصرح بذلك أيضا ابن المبرد في كتابه «بحر الدم في من مدحه أحمد أو ذمه» (ص )٠٠١‏ . 

قلتٌ: رواية التضعيف فيها نظر» فقد رواها ابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل (5/ »)۳٠١‏ فقال أن 
حرب بن إسماعيل كتب إليه فقال: (قلت لأحمد بن حنبل : عبيد الله بن زحر فضعفه) . |.ه . 

ونقلها الحافظ المزي في کتابه اتهذيب الكمال» (۳۷/۱۹) . ١‏ 

إلا أن الحافظ علاء الدين مغلطاي قد طعن في هذه الرواية» فقال في إكمال تهذيب الكمال (4/ 
8 وفي كتاب حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: ابن زحر تضعفه» فسكت. انتهى 

لكن «فسكت» أغفلها المزي) . أ.د . 

قلت : فإن صح ما ذكره الحافظ مخلطاي؛ فسيكون الإمام أحمد قد سكت مرة» ووَئَّقَهُ مرة أخرى . 

وحيتئذ يكون الظاهر هو أن الإمام أحمد يرى صحة الاحتجاج برواية عبيد الله بن زحرء ويدل على 
ذلك أن الإمام أبا داود قد صرح في سؤالاته بأنه سمع الإمام أحمد بن حنبل يقول: (ما أصلح إسناد يحيى» 
عن عبیدالله بن زحر). |.ه . 

قلت : وقد ضعفه غير واحدء ونقل الحافظ ابن حجر أقوال الفريقين في «تهذيب التهذيب» (۷/١۱)ء‏ 
ثم لخصها في كتابه «تقریب التهذیب۲(ص۳۷۱) فقال: (صدوق يخطى) . 

وهذا يعني أنه عنده خسن الحديث» أو يُقارب اسن . 

وفي بيان ذلك قال الشيخ الألباني في «السلسلة الست (1/ 7 وهو يتكلم عن أحد الرواة: 

(تكلم فيه أئمة الحديث» فينهم من وثقه» و متهم من ضعفه و منهم من مشاه و هو الأرجحء و ترى 
أقوالهم فيه في «التهذيب»» نصا الحافظ بقوله: : (صدوق يخطئع) . وهذا يعني عنده أنه حَسَنُ الحديث 
أو يقاريه ). 1ه . 0 
لكن الشيخ الألباني رجح ضعف ابن زحر في عدة مواضع من السلسلة الضعيفة . 

والخلاصة : أن الإسناد في جيع الأحوال يصلح لأن يكون متابعة جيدة لراوي حديث ابن لهيعة» 
ويدل دلالة قوية على ثبوت النهي عن «القنين؟ . 

8 )۷۹ تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص‎ ٠ قال ابن معين: (ثقة)‎ )١( 

وقال ابن سعد: (ثقة). الطبقات الكبرى )0١4/9(‏ . 

وقال الحافظ ابن حبان: (من ثقات أهل مصر). مشاهير علماء الأمصار (ص١؟١١)‏ . 

وقال الإمام الذهبي : (وثقه النسائي» واحتج به مسلم). سير أعلام النبلاء (5/ )۲١١‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر : (ثقة فقيه). التقريب (ص5؟١)‏ . 
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© - قيس بن سَعْدٍ بن عبادة: من الصحابةء رضي الله عنهم . 
والخلاصة: 
أن هذا الحديث إسناده حسن» أو يُقارب الحسن» وفيه متابعة قوية لراوي حديث 
ابن لهيعة » فيدل ذلك على ثبوت النهي عن «القنين» . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏ . 
x OPO‏ 





)١(‏ الذي يظهر هو اتصال السند بين بكر بن سوادة وقيس بن عبادة» وذلك لما يأتى: 
١‏ - بكر بن سوادة: من التابعين» وهو مفتي مصر ومن فقهائهاء فهو من آهل مصرء وقد حَدَّتَ عن 
جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - . 
وقد صرح بذلك الأئمةء كالإمام ابن الجوزي في كتابه «المنتظم؟ (/)ء والإمام الذهبي في كتابيه 
«العبر؟ (ص ٠)۴۰‏ سير أعلام النبلاء (0/ .)۲٠١‏ والصفدي في كتابه «الوافی بالوفيات» (۳/ ۳۹۷)ء 
والأصبهاني في كتابه #رجال صحيج مسلم» (91/1) . 1 

۲ - قيس بن عبادة: من الصحابة - رضي الله عنهم -» وولاه عَلي بن أبي طالب إمارة مصر . 
قال الإمام الذحبي في #سير أعلام النبلاءة (۳/ ٠١‏ -): (قيس بن سعد. . . قد حدث بالكوفة 
والشام ومصر. . وكان بمصر واليا عليها لعلٍ. وقال ابن يونس: شهد فتح مصرء واختط مها 
دارا) .| .ھ. 

” - الحافظ ابن عساكر قد ذكر بكر بن سوادة في المصريين الذين رووا عن قيس بن عبادة» فقال فى 
كتابه «تاريخ دمشق» (097/149: (قيس بن سعد بن عبادة. . روى عنه أبو عمار عريب . . وعامر 
الشعبي . . وبكر بن سوادة المصريون).'1.ه . ١‏ 

. ذكر قيس بن عبادة في شيوخ بكر بن سوادة‎ )۴٠١ /٤( الحافظ المزي في كتابه «تهذيب الكمال»‎ - ٤ 
. ذكر ذلك في ترجمة بكر بن سوادة‎ 

كذلك نجد الحافظ المزي في ترجمة قيس بن عبادة في نفس الكتاب (5 ١/7‏ 4) ذكر بكر بن سوادة فى 
الرواة عن قيس بن عبادة» فقال: (روى عنه أنس بن مالك وبكر بن سوادة) . 1ه . 

والمعهود من الحافظ المزي أنه لو كان هناك ما يقدح في الاتصال بين قيس وبکر لذكره ولم يسكت عنه . 
كأن يقول مثلا: (روى عنه مرسلا). ولكن ذلك لم يحدث. قَدَلّ هذا على أن الحافظ المزي یری اتصال 
السند بين بكر بن سوادة وقيس بن عبادة 








۹4 الباب الثاني الفصل الأول 


1 شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى 1 


الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)۳۳١‏ (ابن لهيعة الأصل في حديثه الضعف» 
وإنما قلا منه ما رواه عنه المتثبتون لجودة انتقائهم وحسن اختيارهم من بين مروياته» 
ومن علامة الجودة لحديث مثله : أن لا يتفرد عمن شاركه من الثقات في روايته بزيادة 
علم» فإن حاله لا تحتمل ذلك).1.ه. 

قلتُ: وهذا اعتراض فَاسِدٌ؛ لأن ابن لهيعة ثقة ضابط فيما يرويه من أصول كتبهء 

وبيان ذلك فيما يلي : 

. ابن لهيعة كان يعتمد في التلقي على كتابة ما يسمعه‎ ١ 

فقد روى الحافظ ابن حبان - يإسناد صحيح - إلى بشر بن المنذر أنه قال : كان ابن 
لهيعة يى أبا خريطة؛ ذاك أنه كانت له خريطة معلقة في عنقه» فكان يدور بمصر. . 
فكان إذا رأى شيخا له سأله : مَنْ لَقَيبَهُ» وعَمَّنْ كَتَبْتَ؟ فإذا وجد عنده شيئاء كَتَبَ 
ین ° 

وقال الحافظ ابن حبان: كان ابن لهيعة من الكتّابين للحديث ”" . 

۲ - كان ابن لهيعة ضابطا لما يكتبه» ويقرأه بعد ذلك على تلاميذه بإتقان . 

قال الإمام أبو داود: (سمعت أحمد يقول: مَنْ كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط 
الحديث» وكثرتف وإتقانه؟!! )27 .1.ه 





)١(‏ المجروحين لابن حبان (17/7). وإسناده صحيح إلى بشر بن المنذرء ووصف أبو حاتم بشرًا بأنه 
صدوق» وهذا يكفي لقبول حكايته لما عاصره . 

(؟) المجروحين )۱١/۲(‏ . 

(۳) سؤالات أبي داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» 
باب (أهل مصر) . 
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وَنْبَتَ - بإسناد صحيح - عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (ابن لهيعة أَجْوّد قراءة 
کسه من ابن وهب) 237 .1. 

فهذه نصوص بأسانيد صحيحة عن الإمام أحمد بن حنبل يَصِفُ يَصِف فيها ابن لهيعة 
بالضبط والإتقان وإجادة القراءة من كُسهٍ» والمقصود بذلك ضبط الكتاب والرواية منه 
إملاءً كما هو واضح . 

وثبت - بإستاد صحيح - كن الام أحمد بن صالح المصري أنه قال : (كان ابن 
لهيعة طَلآبًا للعلم» صحيح الكتاب) 0©. | 

وابن لهيعة هو مُحَدّتُ مصر وقاضيهاء وأحمد بن صالح المصري هو أحد كبار أئمة 
الجرح والتعديل» وهو من أهل مصرء فهو أَعْرّف من غيره بحال ابن لهيعة . 

لذلك نجد الإمام أبا حفص بن شاهين في كتابه «ذكر من اختلف العلماء ونقاد 
الحديث فيه» قال: (والقول في ابن لهيعة عندي قول أحمد بن صالح ؛ لأنه من بلده» 
وَمِنْ أعرف الناس به » وبأشكاله من المصريين) . 1.ه. 





200 ذكره الحافظ المزي بصيغة الجزم في كتابه «تهذيب الكمال» (4949/15)» فقال: (قال حنبل بن 


إسحاق بن حنبل عن أحمد بن حنبل : أبن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب) ٠1.ه»‏ وهذا يعني 
ثبوت هذه الرواية» فقد قال الحافظ المزي في مقدمة كتابه : (وما لم نذكر إسناده فيما بيئنا وبين قائله : 


]0 


فما كان ن من ذلك بصيغة الجزم ء ء فهو مما لا نعلم بإسناده عن قاتله المحكي ذلك عته بأسا) .هھ 

ورواه أيضا الحافظ ابن عساكر اد می - في كتابه «تاريخ دمشق؟ (77 .)١48/‏ .قال : 
(أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي» آنا أ بو الفضل بن البقال» آنا أبو الحسين بن بشران آنا عثمان بن 
أحمدء نا حتبل بن إسحاق قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنيل : أبن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن 
وهب). 

وإليكم بيان أن رجال الإسناد ثقات : 

. )۳۵۷ /۸( أبو القاسم بن السمرقندي : ثقة. تاريخ دمشق‎ - ١ 

۲ - أبو الفضل عمر بن عبيد الله بن البقال: ثقة . ٠‏ فيل تاريخ بغداد 600/0 . 

۳ - أبو الحسين بن بشران: ثقة ثبت. ٠‏ تاريخ بغداد (4۸/۱۲) . 

. )۱۳١/6( لسان الميزان‎ .)707/1١( عثمان بن أحمد الدقاق : ثقة. تاريخ بغداد‎ - ٤ 

(1) رواه عنه الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٠ ٠۸‏ حدثه به الفضل بن 

زياد؛ أنه سمع أحمد بن صالح يقول ذلك؛ والفضل بن زياد القطان هو أحد كبار أصحاب الإمام حم 
المقربين منه والمقدمين عنده. . انظر ترجمته في تاريخ بغداد (0053/17 . 
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٠"‏ - كان ابن لهيعة قديما يقرأ على تلاميذه من أصول كتبه» فمن تلاميذه من كان 
ضابظا لما يسمعه ويكتبه» ومنهم من كان يكتب بغير ضبط وإتقان . 

ولكن ابن لهيعة بعد ذلك لم يُخْرِجٍ أصول كُتْبهء وَلم يعد يقرأ منها إملاء على 
تلاميذه . فكان بعض تلاميذه يعطونه ما كتبوه عنه ليقرأ ابن لهيعة منه على الآخرين» أو 
يقرأ آخرون على ابن لهيعة من ثب تلاميذه؛ أو من تسخ منها > فيُجيزه لهمء فَمِنْ هنا 
وقع الخطأ في رواية ابن لهيعة؛ ب بسبب أن بعض کُب تلاميذه كان بها أخطاء ولم تكن 
مضبوطة . وقد غُثَلَ ابن لهيعة عن هذه الأخطاء بسبب سوء حفظه . 

فقد ثبت ذلك - بإسناد صحيح - عن الإمام أحمد بن صالح المصري أنه قال: (كان 
ابن لهيعة طَلآبَا للعلم صحيح الكتاب وكان أَمْلَى عليهم حديثه من كتابه قديمّاء فكتب 
عنه قوم يعقلون الحدیث» وآخرون لا يضبطون» وقوم حضروا فلم يكتبراء وكتبوأ بعد 
سماعهم» فَوَقَمَعِلمُهُ على هذا إلى الناس» ثم لم تخرج كه وكان يقرأ من كتب الناس 
قوقع في حديثه إلى الناس على هذاء فَمَنْ كب رة من كتاب صحيح - قَرَأُ عليه 
على الصحةء وَمَنْ كَتَبَ مِنْ كتاب مَنْ كان لا يضبط ولا يصحح كتأبه - وَفَعَ عنده على 
فساد الأصل . 

قال: وكان قد سمع من عطاءء ومن رجل عنه ومن رجلين عنه» فكانوا يَدَعون 
الرجل , والرجلين» ويجعلونه عن عطاء نفسه» فيقرأ عليهم على ما يأتون) 7 . 1.ه. 


دور وده 


ؤقال الإمام أحمد بن صالح أيضا: : (كان خر رج كمه فَأَمْلَى على الناس حتى كتبوا 
حديثه إملاء . . نم لم يُخْرِجٍ ابن لهيعة بَعْدَ ذلك كتابّاء ولم يْرَ له كتاب» وكان من أراد 
السماع منه ذهب فانتسخ ممن كَتَبَ عنه» وجاء به فقرأه عليه» فَمَنْ وَفَعَ على نسخة 
صحيحة» فحديثه صحيح. ومَّنْ كتب مِنْ نسخة مالم تُضْبَطْء > جاء فيه خَلَلٌ 
كثير) 27 .اله 





)١(‏ رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» (۲/ ٠۸‏ ٠ن‏ الفضل بن زياد حدثه فقال: 
سمعت أحمد بن صالح يقول. . .) فذكره . انتهى . 

(؟) المعرفة والتاريخ (۲/ ٠١۲)ء‏ ونذكره لكم بتمامه: قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي(أبو يوسف) 

في كتابه (المعرفة والتاريخ): (حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي كاتب ابن لهيعة وكان 

ثقة» وسمعتٌ أحمد بن صالح أبا جعفر وكان من خيار المتقنين يثني عليه» وقال لي : كتبتُ حديث= 
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٤‏ - بعض الرواة الضابطين عن ابن لهيعة لم يعتمدوا على ما يرويه من غير أصول 
كتبه الصحيحة ؟ بسبب ما علموه من سوء حفظه. لذلك كانوا يَخرصون جذا على تَنَبّ 
أصول کیو ولذلك كانت رواياتهم عن ابن لهيعة صحيحة مضبوطة . 

ومن هؤلاء الأئمة: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب» فهما ممن سمع من 
أبن لهيعة قديمًا حين كان يقرأ إملاء من أصول كتبه الصحيحة . 

وقد ثبت -بإسناد صحيح - عن الإمام أحمد أنه سثل عن ابن تهيعة» فقال: (مَنْ 
كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح) 37 . 1.ه. 

وذكر ذلك أيضا الإمام الذهبي ثم قال: (قلتُ : لأنه لم يكن بَعْدُ تَساهَلّء وكان أمثه 
78 ۳ 


عن مشايخه الذين روى عنهم» يفصل السماع من العرض. ما أصَعّ حديتّه 


وأنبته!) 20 , 





-أبي الأسود في الرق فاستفهمته فقال لي : كنت أكتب عن المصريين وغيرهم ممن يخالجني أمره فإذا 
ثبت لي؛ حولته في الرقء وكتب حديثئا لأبي الأسود في الرق وما أحسن حديثه عن ابن لهيعةء فقلت 
له: يقولون سماع قديم وسماع حديث» فقال لي : ليس من هذا شيء, ابن لهيعة صحيح الكتابةء كان 
أخرج كتبه فأملى على الاس حتى كتبوا حديثه إملاة» فمن صَبَطه كان حديئه حسنا صحيحاء إلا أنه كان 
يحضر من يضبط ويحسن » ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون» وآخرون نظارة» وآخرون 
سمعوا مع آخرين» ثم لم يُخْرِج ابن لهيعة بعد ذلك كتاباء ولم ير له كتاب» وكان من أراد السماع منه 
ذهب فانتسخ ممن كتب عنه وجاء به فقرأه عليه » فمن وقع على نسخة صحيحة» فحديثه صحيح » ومن 
كتب من نسخة مالَمْ تُضبَط» جاء فيه خلل كثيرء ثم ذهب قوم فكل من روى عنه عن عطاء بن أبي رباح 
فإنه سمع من عطاء وروی عن رجل وعن رجلين وعن ثلاثة عن عطاء فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه 
عن عطاء . قال أبو يوسف - هو يعقوب الفسوي -: وكنت تبت عن ابن رمح كتابًا عن ابن لهيعة وكان 
فيه نحو ماوّصَفَ أحمدء فقال: هذا وقع على رَجلٍ ضَبَطَ إملاء ابن لهيعة) . انتهى . 

(۱) قال يعقوب بن سيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» (۲/ )٠١٠۹‏ غن الفضل بن زياد حدثه أنه سمع 
الإمام أحمد يقول ذلك . 

() تذكرة الحفاظ )۲۳۸/١(‏ . 

(۳) قال يعقوب بن سيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ» (۲/ )٠١١‏ إن الفضل بن زياد حدثه أنه سمع 
الإمام أحمد يقول ذلك . 











۲ الباب الثاني الفصل الأول 
وقال الحافظ ابن حبان : (كان أصحابنا يقولون: إن سماع مَنْ سمع منة قبل احتراق 
كتبه مثل العبادلة - فسماعٌُهم صحيح » ومن سمع منه بعد احتراق كتبه - فسماعه ليس 
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ان 


. انتهى . 
وثبت - بإسناد حسن - عن تُعَيْمِ بن حماد أنه قال: سمعت ابن مهدى يقول: (ما 
اَعَد شي سمعثة من حديث ابن لهعة إل سم بن الاك نحو ل 
وثبت -بإسناد صحيح - عن أبي زرعة الرازي 1 أنه قال : (ابن المبارك وابن وهب كانا 
يان ا هويا ال اتون كادوا حاون م الشيخ: وان ابن اميم 
لا يضبط)”" . ١.ه.‏ فقد صرح الإمام أبو زرعة الرازي بأن ابن لهيعة كان لا يضبط إذا 
حدث من حفظه» ولكنه كان يضبط أصول كتبه» وصرح بأن ابن وهب وابن المبارك 
كانا يتتبعان أصول كتبه» ولا يعتمدون على ما يرويه من غير أصول كتبه . 





لذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: (ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا 
سماع بن المبارك ونحوه) . ۰ ١‏ 

ولذلك أيضا قال الإمام أحمد : (عبد الله بن وهب صحيح الكتب عن مشايخه 
الذين روى عنهم» يقصل السماع من العرض» ما أصح حديثه وأثبته!) . 

وقد ثبت -بإسناد حسن - عن الإمام أحمد أنه قال: (حدثنا خالد بن خداش قال : 





تال لي ابن وهب > ورآني لا اځ حديتٌ بن لهيعة -: إني لست كغيري في ابن 
لهيعة » فاكمْثئها) 29 . | 
)١(‏ المجروحين )١١/۲(‏ . 


(۲) ذكره أبو جعفر العقيلي في كتابه #الضعفاء» (۲/ ۴۹۳)ء قال: (حدئنا الصائغ قال حدثنا الحسن بن على 
قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت بن مهدى يقول: ..): فذكره . 
قلت: والصائغ هو محمد بن إسماعيل الصائغ »> صدوق. تقريب التهذيب (ص 458) . 
أما الحسن فهو الحسن بن على الحلرانيء ثقة حافظ . تقريب التهذيب (ص )١57‏ . 
فالإسناد حسن إلى نعيم بن حماد . 
(۳) ذكره ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل (0/ )١40‏ عن زوج خالته ؛ الإمام أبي زرعة 
الرازي ٠‏ 
(5) ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه «العلل»» وقال الخطيب البغدادي: (بحيى بن معين وجماعة 
غيره قد وصفوا خالدا بالصدق» وغير واحد من الأئمة قد احتج بحديثه) . تاريخ بغداد (0”05/4 . 
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والخلاصة: 

أن كتاب ابن لهيعة صحيح مضبوط » فإذا كانت الرواية مكتوبة في أصل كتابه فإنها 
تكون ثابتة وصحيحة» ويكون قد سمعها هكذا من شيخه» فكتبها مضبوطة كما 
سمعها. وبذلك تكون الزيادة الموجودة في روايته ثابتة عن شيخه الذي كتب عنه ابن 
لهيعة . 

وفي حالتنا هنا كان الراوي عن ابن لهيعة هو الإمام عبد الله بن وهب الذي كان 


ممه عع 


يب أصول كب ابن لهيعة» هدل هذا على صحة هذه الزيادة وثبوتها . 

فالذي يروي مِنْ حفظه - كرواية الليث بن سعد - قد يَنْسَى» وقد يُصيبه الوَهْمٌ» وقد 
يُخطئ» بخلاف من يقرأ من أصل كتابه الذي كتبه مضبوطا صحيحا - كرواية ابن لهيعة 
من طريق ابن وهب -. 

قال الإمام الذهبي : (التحديثٌ مِنَّ الجِقظ يَقَعّ فيه الوَهُمْ بخلاف الرّوايةٍ مِنْ كتاب 
مور ) ”21 . انتهى . 

وابن لهيعة كان قديما يروي من کتابه» وابن وهب كان يأخذ عنه من أصل كتابه 
هذا. 

كل هذه القرائن القوية تدل على ثبوت لفظة «القنين» في هذا الحديثء بل إن أبا 
حاتم الرازي - على تشدده - قد أَنَبَتَ زيادة زادها ابن لهيعة في الإسناد» فصححها 
وَقَبِلَها وأَعَلَّ بها رواية من هو أحفظ من ابن لهيعة. . فقد قال ابن أبي حاتم الرازي : 
(سألتٌ أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن آم حبيبة عن 
النبي قال: «من حافظ على اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة». 

فقال أبي : لهذا الحديث عِلَّة» رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول 
عن مولى لعئيسة بن أبي سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي . قال أبي : هذا دليل 
أن مكحولا لم يلق عنبسة وقد أفسده رواية ابن لهيعة . 

قلت لأبي: لِم حَكَمْتَ برواية ابن لهيعة؟ 





. 00١14 /97( سير أعلام النبلاء‎ )١( 








يكنا الباب الثاني الفصل الأول 


فقال: للك في رواية ابن لهيمة زياد وجل ولو كان نقصان جل » كان أسهل علي 
ابن لهيعة حفط ©. ١‏ 
قلت: : ومعنى كلام الإمام أ بي حاتم الرازي أنه لو كان ابن لهيعة سَمِعَهُ ناقصّاء 
َل عليه حفظهء ولأ اقصا كما سمعدء فلم لم يؤده ناقتا - عَلِمْنا أنه لم يسمعه 
ناقصّاء فهو قد زاد في الإسناد راوياء فَدَلَ على أنه لم يسمعه ناقصّاء أي دل على أنه 
سمعة بهذم الزيادة في الإسناد» فكانت الزيادة ثابتة» لذلك أثيت زيادة ابن لهيعة في 
الإسنادء وَأَعَلَّ بها رواية النعمان بن المُنذر. 
ليس ذلك فقطء بل وهناك متابعة قوية تدل على ثبوت النهي عن «القنين؟ . 
وهي متابعة بكر بن سوادة الثقة» وقد تَقَدّمَ تفصيل ذلك . 
)١(‏ علل الحديث )۱۷١/١(‏ . 
(7) وينبغي التنبيه على أمرين: 
التنبيه الأول: 
صرح جع من كبار الأئمة بأن ابن لهيعة إنما كلم فيه من جهة حفظه» وأن هذا الكلام إنما هر خاص 
بالفترة التي أصمح نها بن لهمة ل يدث من أصول كتبهء سراء كان السبب في ذلك هو احتراق كتبه - 
كما ذكر البعض - أو بسبب أ نه لم يعد ُخرج أصول كتبه لَيُحَدث منها إملاءء وإليكم نصوص العلماء 
الصريحة في ذلك: 
١‏ - قال الإمام الترمذي في جزء «العلل» الذي في آخر سنه (/ (fe fe ١‏ : من تكَلّمَ ِن أَهْلٍ 
ايلم في الد بْنِ م سيد عبد اللو بن لويعة يرا نما تكلمُوا فوع من فيل نظي ) .اه 
وهذا القول إنما قاله الإمام الترمذي عن تنبت تبت ومعرفة» فقد ناظر كبار أئمة اجرح والتعديل» كالإمام 
البخاري والإمام أبي زرعة الرازي» وغيرهما . 
وفي بيان ذلك يقول الإمام الترمذي في مقدمة «العلل» التي في آخر سننه : (وَما كان فيو مِنْ ذِكْرٍ الْعِلّلٍ 
في الأحاديث والرّجالٍ والتاريخ كَهُوَ ما اشتخرَ عة من کُس التاريخ» وَأَكترُ ذلك ما ناظرْتُ پو محمد بن 
تيل وت ما ناكزرك ب سند الأو بن عبد اَن وأا أزعة وك لِك عن َس وَل ئء في عن 
عَبْدِ الله أي رُرْعةء وَل أ ر أَحَدًا براق وَلا يخُراسانَ في مَنْتى اللي والتاريخ وَمَعْرِفةٍ الأسازيد كور 
أَحَدٍ أَعْلَمْ مِنْ خمد بْنِ إسْمَعِيلَ) اھ 
۲ - وقال الإمام البزار: : (ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه فكان يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديثه 
أحاديثٌ متاكير) . انتهى من مسند البزار» ذكره في مسند عبد الله بن مسعود (أبن عباس عن عبد الله بن 
مسعود) . 
۳- وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية!( ص :)١97‏ (وكان عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ واحترقت كتبه 
وكان يتساهل في الأخذء وأي كتاب جاءوا به حدث منه ؛ قَوِنْ هناك كثرت المتاكير) . 1.ه. 
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: - وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الحافظ : (ابن لهيعة. . وهو على جلالته احترقت كتبه 
وذهب حديثه فَحَدَّثَ من حِفْظِهِ وحدث بالمناكير) .٠.‏ ه المدخل إلى الإكليل (ص 58 - 54) . 

© - وقال الإمام ابن تيمية : (عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيًا بمصر كثير 
الحديث ولكن احترقت كتبه فصار يُحدّث من حِفْظِهِ ؛ فوقع في حديثه غلط كثيرء مع أن الغالب على 
حديثه الصحة) . . انتهى من مجموع الفتاري (۲۹/۱۸) . 

٦‏ - وقال الل لرمام ابن كثير : (مَعْرِفةٌ مَن انحط في آخِر عُمْره إِمَا في أَرْ ضَرَرِ أذ مَرَضٍ أ عَرَضٍ 
كَعبْد الله بن لَهيعةء ا ذَمَبَثْ كني الختلط في عَثْلِى كَمَنْ سَوِعَ مِنْ مَؤْلاء قبل اختلاطِيم فلت 
روايتهُْ) . ا.ه الباعث الحثيث (ص 448 5) . 

۷ - وقال الإمام السخاوي في معرفة الاختلاط في الرواة: (معرفة من احترقت كتبه. . أو ذهبت 
كابن لهيعة فرجع إلى حفظه فساء) . التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن (ص )1١5‏ . 
التنبيه الثانى: 

أن الحافظ ابن حبان رَمَى مى ابن لهيعة بالتدليس» وقد سذ ابن حبان بذلك عن جهور أئمة اجرح 
والتعديل المتقدمين» فلم يصفه ٍِ يَصِفْهُ غيره بذلك - فيما أعلم - وقد أخطأ أبن حبان في ذلك» ويظهر ذلك 
بوضوح من فساد استدلال ابن حبان. وإليكم نص كلامه ليتضح لكم براءة ابن لهيعة من ذلك: 

قال الحاقفظ بن حبان في «المجروحين» (۲/ ۱۲): (كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن 
لهيعة ثقاتٍ فالتزقت تلك الموضوعات به . قال عبد الرحمن بن مهدي: ١‏ أل عن اين لهي قليلا ولا 
كثيرا ؛ كتب إل بن لهيعة كتابا فيه «حدثنا عمرو بن شعيب» قال عبد الرحمن: : فقرأتة عل ابن المبارك 
فأخرجه إل ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال: «حدثني إسحاق بن أبي. فروة عن عمرو بن 
شعیب) .| . ھ. 

قلتُ: كما هو واضح أن ابن حبان قد صرح بدليله على تدليس ابن لهيعةء وهذا الدليل هو أن ابن 
لهيعة قال في كتاب ابن المبارك : «حدثني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب»» بينما في رسالته إلى 
عبد الرحمن بن مهدي لم يذكر ابن لهيعة الواسطة بينه وبين عمرو بن شعيب» وهذه الواسطة هي 
إسحاق بن أبي فروة. وإسحاق هذا ضعفه ابن حبان حيث قال في المجروحين(7/ **): (وإسحاق بن 
أي فروة ليس بشيء في ديد الها 

وقد ذكر هذه القصة ابن أي بي حاتم الرازي في كتابه «الجرح والتعديل» (5/ )٠٤١‏ . 

ولم يستنتج منها ما استنتجه ابن حبان» فاستدلال ابن حبان استدلال غير صحيح . 

دن عَم كر ابن لهيعة للواسطة اعتبره اين حبان تدليساء والح أن ابن حبان أخطأ في ذلك» فهذا 
ليس تدليساء فمن ون ال في ِم مصطلح الحديث أن التدليس يكون بصيغة مثل المنعنة» كأن يقول 
المدلس : «عن فلان»ء أما ابن لهيعة فقد صرح بالتحديث» حيث قال في رسالته إلى ابن مهدي : «حدئني 
عمرو بن شعيب» . 

ومن المَقَرّر عند علماء الحديث أن التصريح بلفظ «حدثني» لا يُسَمَّى تدليساء فإذا كان الراوي م- 











۳۰7 الباب الثاني الفصل الأول 
الشبهة الثانية 
قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص )۴١١‏ معترضا على ثبوت النهي عن «القنين) : 
(وقعت هذه اللفظة لابن لهيعة من غير هذا الوجه» فمحتمل أن يكون دخل عليه حديث 
قلث: وهذا اعتراض فاسدء وم كلامه هذا إلا كأضغاث الأحلام؛ ف فقد تَبَتَ أن 


رَد 


تأ وة كان ی الا وكان يكتب ما یجده عند شيوخه من 
الحديث. 


فكيف يزعم الجديع أن ابن لهيعة دخل عليه حديث في حديث؟!! ٠‏ 


هذا الزعم إنمايُحتمل لو كان ابن لهيعة يُحَدّتُ من حفظه» ولكن هذا ممتنع هنا 
هنا؛ لأن ابن وهب كان يتتبع أصول كتب ابن لهيعة» كما صَرّحَ بذلك كبار أئمة 
الحديث . 

قَتَبَتَ بذلك أن هذه الزيادة ثابتة مضبوطة في أصل كتاب ابن لهيعة» قَتَبَتَ بذلك أنه 


-يسمع ذلك في الراقع ء فإنه إما أن يكون قد كذب متعمداء أو أنه نسي واختلطء وابن لهيعة قد وصفه 
أابر اشم بأ شيخ صالح عدل صادق دل ذلك عل أنه م تعمد الكذب» ولكنه نسي واختلط؛ وهنا 
- في علم مصطلح اللحديث - لا يُسَمّى تداي 

يرضح ولك راان صلاح اندي لای في تعريف تدلیس السما في کاله جا تسمل 
(ص): (يروي الراوي عن شيخه حديثا - لم يسمعه منه - بلفظ #عن»» أو «قال4» أو «ذكر» ونحو ذلك مما 
يوهم الاتصالء ولا يصرح ب «حدثا؟» ولا «أخيرناك» ولا «سمعت»). |.ه . 

قَتَبَتَ بذلك أن إسقاط الواسطة بين ابن لهيعة وعمرو بن شعيب كان نسيانا من ابن لهيعة وليس 
تدليسًا. 

ويؤكد ذلك أيضا ما بت -بإسناد صحيح - عن سعيد بن أبي مريم أنه قال : (حضرت ابن لهيعة وقد 
جاءه قوم من أصحابنا كانوا حجوا وقدمواء فأتوا ابن لهيعة مُسَلّمین عليه» فقال: هل كتبتم حديئًا طريقًاء 
قال: فجعلوا يذاكرونه ما كتبوا حتى قال بعضهم : حدثنا القاسم العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي فل قال: إذا رأيتم الحريق فكبروا. قال ابن لهيعة : هذا حديث طريف . . » فكان كلما 
مروا به قالوا: حدثنا به صاحبنا فلان. قال: فلما طال ذلك نسي الشيخ» ٠‏ فكان َرأ عليه فيجيزه ويحَدّثُ 
به في جملة حديثه عن عمرو بن شعيب) . اه انظر: المعرفة والتاريخ )٠ ٠۹/۲(‏ انتھی . 








أدلة تحريم آلات الموسيقي من السنة النبوية ل 
ويُضاف إلى ذلك وجود متابعة قوية من بكر بن سوادة» بت فيها النهي عن القنين 
(العود أو الطنبؤر) : 0 
فضي بذلك على شبهات الأستاذ الجديع بالفسأد والبطلان. 
والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 








4 الباب الثاني س الفصل الأول 


| الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى 


روى الإمام الطبراني ”° بإسناده عن عامِرٍ بن سَّعْدٍ البَجَليٌء قال : (دَخَلْتُ على أبي 
ممْعووء وَأبَيّ بن كَمْب» وثابتٍ بن ر وَجَواري يَضْرِبنَ بدُفٌ لَه تيء فَقْلْتُ: 
نقرو بذاء وَأَنْثُمْ أَصْحابُ مُحَمَّدِ ول؟ قال :إن قد رخص لَّنا في العُرْسِء والبُكاء 
على المَيّتِ في غير تَوّح») . 

وقد جاء التصريح في عدة روايات بأن ذلك كان في عرس كما هو مُتَرَّهٌ عليه في هذه 
الرواية» ومن ذلك ما رواه أبو داود الطيالسي - بإسناد صحيح - قال : (حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق قال سمعت عامر بن سعد البجلي يقول: شهدت ثابت بن وديعة 
وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس . .). انتهى . 

وذكر الأستاذ الجديع إسناد الإمام الطبراني في الحديث السابق ثم قال في كتابه 
(ص”707): (وهذا إسناد صحيحء جميع رجاله ثقات » وليس له علة ) . انتهى . 

والخلاصة: 

أن الرواية ثابتة» وهي دليل قوي على تحريم آلات الموسيقى» كما سيأتي بيانه . 

وجه الاستدلال بهذا الحديث على تحريم الدف: 

تَقَدَمَ في أول كتابنا هذا بيان اتفاق العلماء على أن «الرخصة» عبارة عن حكم شرعي 
سبقه تحريم في عموم الأحوال» ثم جاء التخفيف من الشرع في حالة معينة لعذر 
طارئ » بحيث يبقى التحريم مستمرا في سائر الأحوال ولعموم الأشخاص . 

فَمَنْ شاء فليراجع إجماع العلماء وتصريحاتهم بذلك» بكتابنا هذا : (الباب الأول / 
القواعد اللأصولية / القاعدة الثانية) . 

وقول الصحابة - رضي الله عنهم - : (إِنَّهُ قَدْ رخص لا في العُرْس»ء يدل صراحة 


)١(‏ المعجم الكبير /١۷(‏ ۷٤۲)ء‏ تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية» ١404‏ - 
كام . 











أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۴۹ 
على أن الشرع قد حَرّمٌ الدف في عموم الأحوال ولعموم الأشخاص» ثم أجاز الشرع 
استعماله حال النكاح» فصار استعماله في النكاح رخصة . 

فإذا حَرَمّ الله تعالى الدف» مع كونه أقل الآلات طربا - دَلَّ ذلك قَطْمًا على تحريم 
سائر الآلات» من باب الأولى . 

شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها: 

اعترض الدكتور القرضاوي على هذا الاستدلال قائلا في كتابه :)٩4۳(‏ (توقف 
بعضهم عند كلمة(رخص لنا) في الحديت ؛ ليأخذ منها: أن الأصل هو المنع» وأن 
الرخصة جاءت على خلاف الأصل» وهي مخصوصة بالغرس». فتقصر عليه . ونسى 
هؤلاء أن مثل هذا التعبير يأتي فيما يراد به التيسير ولازمه في أمر كان يتوقع فيه التشديد 
والمنع . فهر من باب قوله تعالى في الصفا والمروة لفلا جْتَاحَ عَلَيْهِ أن يو 4 [ابترة: 
۸ مع أن الطواف بهما فرض واجبء أو ركن . وقوله الا مگ آله عن اين 3 
بیو في الزن و یجرد ين درک أن روه ودشي ردم إنَّ أله يحب الْمتَسِطِينَ4 [المسعحمة: ۸[ 
لما كان يُظَنَّ أن بر المخالف في الدين أمرٌ مرغوب عنه) . انتهى . 

قلث: ولإبطال هذه الشبهة الفاسدة نذكر جوابين بعون الله تعالى: 

الجواب الأول: 


أن الآيتين الكريمتين اللتين ذكرهما الدكتور القرضاوي ليس فيهما لفظة 
«الرخصة» . 

ونحن هنا إنما نستدل بمعنى هذه اللفظة التي جاءت على لسان جمع من الصحابة . 

فكيف يعترض الدكتور بما ليس فيه هذه اللفظة؟!!! 

لقد كان الواجب على الدكتور أن يأتي بنص فيه لفظة «الرخصة؛. ثم يُثبت لنا أن 
معناها في هذا النص غير ما قررناه» ولكن يبدو أنه عجز عن العثور على مثل ذلك» 
فلجأ إلى التخليط في الجواب» وهذا لا يليق بمكانته . 


وقد كان اللائ به وبمكانته أن يُسَلّم بدلالة هذا الدليل الصحيح الصريح في تحريم 
الدف. 











1 الباب الثاني الفصل الأول 

أم تراه يُجاهد كل هذه المجاهدة - التي هي كَبَيْتِ العنكبوت - من أجل ما صَرَّحّ به 
في كتابه من إرضاء شعب أمريكا وأوروبا (لترغيبهم في الإسلام» هكذا زعم 
الدكتور!!) . 

هل ذلك من أجل إباحة ما حَرّمّه الله تعالى لإرضاء عيون أوروبا وأمريكا؟!! 

هذا ليس اتهاما منا للدكتور القرضاوي 

لكنه هو الذي صرح بذلك في كتابه» فقال (ص ¥)(: (يجب على الفقيه الذي يبحث 
في القضية أن يراعي هذه الآفاق كلهاء ولا يركز نظره على جانب واحد» وفئة واحدة» 
ناسيا أن إفريقيا كلها لا تستغني عن الغناء وتوابعه» وأن أوروبا كلهاء بل الغرب كله 
يعتبرون الموسيقى - وخصوصا بعض أنواع منها - وسيلة للسمو بالروح والوجدان) . 
انتهى . 

وهو - أي الدكتور القرضاوي - الذي صرح بذلك في كتابه (ص 2)١48‏ فقال: 
(نحن اليوم نريد أن نعرض الإسلام على العالم» وأن تبلغ دعوته إلى الأمم كافة . 
ومنها أمم وشعوب ترى الغناء والموسيقى والرقص والطرب جزء لا يتجزأ من حياتهاء 
لا تعيش بدونه» ولا تهنأ لها حياة إذا حُرمت منه . ..فكيف نرغبهم في الإسلام ونحن 
تُحرم عليهم الغناء والموسيقى» ونتوعدهم بالرصاص المذاب يصب في آذانهم يوم 


القيامة» وبغيره من ألوان العذاب المهين» في حين أنهم يعتبرون الموسيقى غذاء 
الروح) . انتهى 


وبعد هذا الكلام ماذا يفيد أن يقول:(لا أعني بهذا أن نحرف الإسلام ونحلل 
الحرام)؟!! 

ولا حول ولا قوة إلا الله . 

الجواب الثاني: 

قول الدكتور: (ونسي هؤلاء أن مثل هذا التعبير يأتي فيما يراد به التيسير ولازمه في 
أمر كان يتوقع فيه التشديد والمنع) . انتهى ١ ١‏ 

قلث: بل الدكتور هو الذي : نسي أو غفل عما نَبّهَ عليه علماء ء أصول الفقه من أن 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية للف 
لفظة «الرخصة» لا تُطلق على ما أباحه الشرع آبشداء دون أن يسبقه تحريم قي شرعنا أو 
شرع من قبلنا . فهذه المباحات لا تسمى رخصةء لا حقيقة ولا مجازا. 

ولم يأت الدكتور بما يدل على ما زغمهء فخالف بذلك تصريحات كل العلماء 
الذين هم أهل التخصص . وقد ذكرنا أقوال العلماء تفصيلا في كتابنا هذاء ولننقل 
بعضه هنا الآن مرة أخرى لإثبات ما نقول: 

أولاء علماء الحنفية: 


قال علاء الدين السمرقندي : (فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة واليسر كما 
هو في شريعة من قبلناء كإباحة أكل الطيبات ولبس الزينة» فلا يُسمى رخصة لا حقيقة 
ولا مجازا) '. انتهى 

ثائيا: علماء المالكية: 

قال الإمام الشاطبي : (وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق» استثناه من أصل كلي 
يقتضي المنعء مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونه مشروعًا لعذر هو الخاصة 
التي ذكرها علماء الأصول . . وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كليء يُبِين 
لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء) ”" . انتهى . 

ثالثاء علماء الشافعية: 
قال الإمام الغزالي: (ما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يُسمى رخصةء 

ويُسمى تناول الميتة رخصة) ‏ . انتهى 

وقال صفي الدين الهندي : (وأما ما أباحه الله تعالى في الأصل» ومن الأكل 
والشرب لنا ولمن قبلنا لا يُسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا) 7 . انتهى 

رابعاء علماء الحنابلة: 

قال الإمام ابن قدامة: (ولا يُسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة» 
كإسقاط صوم شوال» وإباحة المباحات) ”” . انتهى 


. 0070-9774 /۱( الموافقات‎ )۲( . )٠١ ميزان الأصول (ص‎ )١( 
. )1۹٤ /۲( نهاية الوصول‎ )6( . )4۸/١( المستصفى‎ )۳( 
. )١۳١۲/١( روضة الناظر‎ )5( 








زذنا الباب الثاني الفصل الأول 
/ فالرخصة يُشترط فيها مخالفة دليل متقدم يدل على التحريم» أما المباحات التي 
أبيحت من البداية دون تحريم فلا تسمى رخصة 

وقال الإمام المرداوي :(فائدة: مالم يخالف دليلا -كاستباحة المباحات. . - لا 
يُسمى رخصة . . وعدم كون الأول ليس برخصة؛ لأنه لم يثبت على المنع من ذلك 


دليل) 60 انتهى . 
خامساء علماء المذهب الظاهري: 


قال الإمام ابن حزم : (لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه) " . 
انتهى . 
سورت 


. 01174 /( التحبير‎ )١( 
. 0507 /6( الإحكام‎ )( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية يلف 


/ الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى ) 


عن ابن عَبّاس رضي الله عنهء أن النبي يله قال : «بُِنْتُ بهذم المزمارٍ والطْبْل» . 

وإستاده حسنٌ يُحتج به» وله شواهد ستأتي» وبها يحون الحديث صحيحا 
لشواهده . فرواته ممن يُحتج بروايتهم» والإسناد متصل . 

بيان صحة إسناد الحديث: 

رواء الإمام ابن الجوزي بسئده في كتابه «تلبيس إبليس»» فقال: (أَخْبَرَنا عبد اللو بن 
علي المقري» نا جدي أبو منصور مُحَمَّد بن أحمد الخياط» نا عبد الملك بن محمد بن 
بشران» ثنا أبو على أحمد بن الفضل بن خزيمة» ثنا مُحَمَّدُ بن سويد الطحان» ثنا 
عاصم بن عَلِىَ» ثنا عبد الرَحْمَنِ بن ثابت» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن نفير» 
عن مالك بن نحام الثقة» عن عِكُرمة» عَن ابن عَبّاس رضي الله عنه» أن النبي يلق 
قال: «بُْتُ بهذم اليزمار والطَّبل4) ٠.‏ .ه. 

ورواه أيضا تمام الرازي في فوائده بسنده» وسيأتى . 


ورواه أيضا الديلمى فى «مسند الفردوس» بسئده . 


إن أن وهال الإسثاد می ات يسدنه 
بيان أن رجال الإسناد ممن يُختخ يحديتهم 





)١(‏ تلبيس إبليس (ص ۲۸۷)ء تحقيق: د. السيد الجميلي» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الأولی» 1986-1408 م . ١‏ 1 

(۲) قال عنه الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» : (سمع مته الحديث خلق كثير من الحفاظ 
وغيرهم» منهم: ابن ناصرء وابن السمعاني » وابن الجوزي . وكان أكابر العلماء وأهل بلده يقصدونه . 
قال ابن الجوزي : قرأت عليه القرآن والحديث الكثير . 

وقال أيضًا: كان قويًا في الشئة . . وقال ابن نقطة : كان شيخ العراق يرجع إلى دين وثقة وأمانة . وكان ثقة 
صاحا من أئمة المسلمين) . انتهى » ذكره في (بقية وفيات الماثة السادسة من سنة 4١‏ 9 ه- إلى سنة ١٠5ه)‏ . 
(*) قال عنه ابن نقطة في «تكملة الإكمال» :)۴٠١-۳١۹/۲(‏ (كان ثقة صالحا). 3 




















E‏ الباب الثاني الفصل الأول 


. عبد الملك: صدوق ثبت‎ - ٣ 


4 - أبو علي بن خزيمة : ثقة 0 . 


Pa: 
مُحَمَّد بن سويد:‎ - « 


5 - عاصم: ثقة * . 
= وقال عنه الحافظ ابن رجب في «ذيل طيقات الحنابلة“ : (قال ابن الجوزي : كان آبو منصور من كبار 
الصالحين الزاهدين المتعبدين . ٠‏ » وقال ابن ناصر عنه: : كان شيحًا صانًا . . » وقال ابن الجوزي: مات 
وسنه سبع وتسعون سنة» مُسَّا بسمعه وبصره وعقله) . انتهى » ذكره في (وفيات الائة الخامسة» من سنة 
٠‏ هإلى سنة ۵٠١‏ ه) . 
قلث: وهذا يدل على أنه لم يتغير حفظه ولم يختلط في كبره . 
(۱) قال عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :)٤١۲ /٠١(‏ (كتبنا عنه وكان صدوقا ثبتا صالحا) . 
(؟) قال عنه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ (4/ :)۳٤۷‏ (كان ثقة) . 
دقل عنه الإمام الذحبي في «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 010): : (ابن خزيمة الشيخ المحدث الثقةء أبو 
علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة) . 
(۳) قال عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ه/ 77١‏ : (كان ثقة). 
(4) قال الإمام أحمد: (ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيراء كان حديثه صحيسا) . تهذيب التهنيب (ه/ 
(٤‏ . 
وقال العجلي : (كان ثقة في الحديث) . الثقات للعجلى (4/۲) . 
وقال ابن عدي : (قد حدثناه عنه جاعة فلم أر بحديثه بأسا إلا فيما ذكرت) . الكامل (0/ )۲۳٤‏ . 





قلت : قد ذكر ابن عدي ثلاث روايات فقط من طريق عاصم عن شعبة ثم قال : (لا أعرف له شيعا 
منكرا في رواياته إلا هذه الأحاديث التي ذكرتها وقد حدثنا عنه جاعة فلم أر بحديثه بأسا إلا فيما 
ذكرت). 


ووثقه ابن قانع - كما قال الحافظ ابن حجر - في عبذيب التهذيب (414/0) . 

وذكره الحافظ ابن حبان في «الثقات» (005/48) . 

وقال الإمام الذهبي : (عاصم بن علي . . الحافظ الإمام الثقة) . تذكرة الحفاظ (1/ ۳۹۷) . 

قلث : واختلفت الرواية عن يحجيى بن معين» ولكن ثبت - بإسناد حسن - عن يحيى بن معين أنه قال : 
عاصم بن على بن عاصم سيد المسلمين . 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :)۲٤۸/۳(‏ (أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر حدثنا 
محمد بن أحمد بن إبرا هيم الحكيمي حدثنا أبو عبد الله الكو الجعفي قال سمعت يحيى بن معين يقول 
عاصم بن على بن عاصم سيد المسلمين) . 1.ه . 

قلت : وهذا إسناد حسن» وبيان ذلك كما يلي : 

١‏ - إيراهيم بن مخلد: قال الخطيب البغدادي عنه : (وكان صدوقا صحيح الكتاب حسن النقل جيد- 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۵ 
۷- عبد الحم بن ثابت : صدوق ”. 


۸ - ثابت أبو عبد الرحمن : ثقة ‏ . 





-الضبط) . تاريخ يغداد (189/5) . 

۲ - محمد بن أحمد الحكيمي: قال الخطيب: (سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي فقال: ثقة إلا أنه 
يروي مناكير. قال الشيخ أبو بكر : وقد اعتبرت آنا حديثه فقلما رأيت فيه منکرا). تاريخ بغداد (1/ 
(YY‏ . 

۳ - أبو عبد الله الكو الجعقي : هو أحمد بن محمد بن عبد الحميد بن شاكر. قال عنه الإمام 
الدارقطني : (أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي صالح الحديث). سؤالات الحاكم للدارقطني 
(رقم٥۲)‏ . 

والخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد» (5/ 44) ذكر قول الدارقطني ولم ينقل غيره ولم يعترض عليه . 

وكذلك الإمام الذهبي في "تاريخ الإسلام» ذكر قول الدارقطني ولم ينقل غيره ولم يعترض عليه» 
(ذْكَرّه بعد أحداث سنة تسع وسعين ومائتين» في تراجم رجال هذه الطبقة) . 

والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۳۳۷) نقل رواية الُضعيف عن ابن معين» وقد فاته أنه قد ثبت عن ابن 
معين أنه مدح عاصم بن علي فوصفه بأنه «سيد المسلمين» . 

وقد أنكر الإمام أحمد ما روي عن ابن معين من التضعيف» فقد قال الحافظ المزي : (قال أبو بكر 
الروزي: سألته - يعني أحمد بن حنبل- عن عاصم بن علي» فقلت: إن يحبى بن معين قال كل عاصم في 
الدنيا ضعيف . قال : ما أعلم منه إلا خيراء كان حديثه. صحيجا ) . بذيب الكمال (008/17). 

وقول الإمام أحد الذي نقله المروزي ذكره أيضا الحافظ ابن خجر في «مبذيب التهذيب» (ه/٤٤).‏ ` 

وهذا تعديل يقدم على الجرح غير الْقَسَّر كما هو مقرر في غلم مصطاح الحديث . 

(۱) قال عنه آبو حاتم الرازي: ثقة. وقال أبو زرعة: شامي لا بأس به. الجرح والتعديل (0019/0 . 

وكذلك قال العجلي في «الثقات» (۷۳/۲). . 

وقال الحافظ ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصارة (ص 161): (من صالحي أهل الشام من صحب 
نافعا زماناء وكان ثبنا) . واختلفت الرواية عن قول ابن معين فيه + وروی ابن أبي حاتم - بإسناد صحيح - 
في «الجرح والتعديل» )1١14/5(‏ قال : (قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحبى بن معين قال: عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان صالح الحديث) . 

وقال العباس الدوري - تلميذ يحيى بن معين - : (سمعت يحبى يقول: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
ليس به بأس»). تاريخ ابن معين رراية الدوري؛ رقم (0707) . 

ولكن تكلم فيه الإمام أحمدء كما في «الجرح والتعديل؛ (019/0) . 

وقال عنه الإمام الذهبي : (ثقة) . الكاشف )1۲۳/١(‏ . 

الخلاصة: عبد الرحمن بن ثابت حديثه يحتج به» فهو لا يقل عن رتبة الحديث الحسن . 

(1) قال عنه الحافظان الذهبي وابن حجر: (ثقة) . انظر : الكاشف (۱/ ١۲۸)ء‏ التقريب (صن20177. . 








ذف 1 الباب الثاني الفصل الأول 


4 - مكحول الشامي: ثقة 0 . 
الل ا 
)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر : (ثقة فقيه كثير الإرسال). تقريب التهذيب (ص045) . 
والمقصود بالإرسال هنا هو أن بعض روايات مكحول قد رواها بصيغة «عن» عمن لم يلقه ولم یره ولم 
يسمع منه» وهناك عدة أسباب قد تدفع الراوي إلى فعل ذلكء EE‏ 
صحيحه» وهو يتحدث عن الإسناد المعنعن» حيث قال : يتا ن قبل عَنْ الأينة الذي تقو الأخبار مم 
كانت لم تارات يون يها ییک سالا يعوو تیر وتاراث بقعو فها نيدن 
ابر عل لى هة ما سَجِعُوا. وما عمتا أَحَدَا من آَم اللي من يََِْْلُ الأخبار وقد صِحَة الأسانيد 
وَسَمَمَها هل أَيُوبَ استيا وايْنٍ عَونٍ وَمالِكِ : 
اَن ن مَهدِيٌ ومن يدهم ِن اهل احديث قشو عن مَوْضِع الماع في الأسازيد كما عه الي 
: هين قبل ما كان تقد من قد نهم ماع روا الحِيث ين رد ى عَنْهُمْ إذا كاد الرّاوي عن 





تس وَشغبةً ن اجاج وتي ْن سمي الْمَطانٍ وَعَبْد 





عَنْهُم عله اليس من اتکی لِك من َر ملس عَل الوَجو اَي َعَم ن ڪينا قول ما شونا دك 
عَنْ أحَڍ يِن سَمَيْنا و تسم ِن الْأَيمَةِ) ااه 

قلت : فقد صرح الإمام مسلم بأن أئمة الرواة كانوا يُرسلون أحياناء وهذا لم يمنع أثمة الحديث من 
قبول رواياتهم الأخرى التي ليس فيها إرسال وان رووها بصيغة #عن»» وآن أئمة الحديث إنما توقفوا عن 
قبول رواية المدلس ؛ فيبحثون في كل رواية له: هل صرح بالسماع آم لا 

أي : هل روى بصينة مثل #سمعتُ» أو حدثناء أم لاء فأئمة الحديث ل يوا البيل» وإنما ذثُوا 
المدَلْس . 

وقد صرح بذلك الخطيب اليد ادي في #الكفاية في علم الرواية» (صلاه ”07 فقال: (لم يذم العلماء 

من أرسل الحديث» وذُْوا من دَلَّسَهُ). انتهى 

والتدليس في الإسناد عأ الإمام صلا الدين العلاثي في #جامع التحصيل» (ص۹۸) قال : (يروي 
الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بلفظ «عن» أو «قال» أو «ذكر» ونحو ذلك مما يوهم الاتصال» ولا 
يصرح ب «حدثنا» ولا «أخيرنا» ولا اسمعت)). 1.ه . 

وقد اتفق جمهور علماء الحديث على أن المدلس هو من روى عن شيخه حدیثا لم يسمعه منه» أما من 
روى عمن لم یره ولم يلقه ولم يسمع منه فهذا لا يُتَّمى مُدَنْساء وإنما يسمى إرسالاً - سواء كان مطلق 
الإرسال أو الإرسال الخفي - 

قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص48): (التدليس أصله التغطية والتلييس» وإنما يجيء 
ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه» فأما إطلاقه الرواية عمن يُعلم 
أنه لم يَلَقَهُ أو لم يدركه أصلا فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال» وذلك ظاهر» وعليه جمهور العلماء) . 
أ ھ. 

وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص٤۳۸):‏ (لا خلاف بين أهل العلم ان إرسال 
الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه).1.ه . 

وقد أطال الحافظ ابن حجر في بيان وتقرير ما اتفق عليه جمهور أئمة الخديث من بيان الفرق بين- 








أدلة تحريم آلات اموسيقى من السنة النبوية TY‏ 





دالمدلس والمرسل» فقال في «نزهة النظر» : (وَالقَرْقُ بينَ ادنس وَالّْرْسَلٍ النفيّ دقيقٌ حَصل تحريره بما 
در هنا : وهو أن الي يخ بن روى عن عرف لقاؤة ر فا إن عاضر ول يَف أل ليه ؛ هر 
المْؤْسَلٌ اف . ومن قال باشتراط اللناء في الدليس الإمام الشافعي وأبو بكر الباء وكلامٌ الخطيب في 
«الكفاية؛ يقتضفیی وهو الْحْتَمَدُ) .هھ 

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت» على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (والذي يظهر من 
تصرفات الحذاق منهم - أي من أهلي العلم بالحديثٍ - أن التدليس مختص باللقي . . وقد قال النطيب في 
باب المرسل من كتابه الكفاية : : لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو: رواية 
الراوي عَمّنْ لم يعاصره أو لم يلقه . . فقد بَيّنَ المخطيب في ذلك أن من روى عَمَّنْ لم يشبت لَقِيُه ولوعاصره أن 
ذلك مرسل لا مدلس). انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

وزاد الحافظ ابن حجر المسألة إيضاحا فقال في النكت على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : (وقد 
ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة قال : «ونعني به أن يروي المحدث 
عمن قد سمع منه مالم يسمعه من غير أن يذكر أنه سمعه مته . والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال 
روايته عمن لم يسمع منهء كان في حا قد لم و جاءت روايته عنه مالم يسمعه منه كأنها ام 
سماعه ذلك الشيء»ء فلذلك سمي تدليسًا . 

وهو - الكلام للحافظ ابن حجر - ريع في رة بين الاين والإرسال. وأ دلي ختص 
بالرواية عمن له عنه سماعء بخلاف الإرسال. . فكلام الخطيب في باب التدئيس من «الكفاية» يؤيد ما 
قاله ابن القطان) . انتهى کلام الافظ أبن حجر 

وقال الحافظ السخاوي في كتابه «فتح المغيث» (1/ :)18١‏ (فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره 
ولم يعرف أنه لقيه كما حققه شيخنا تبعا لغيره. . وكنى شيختا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من 
الأئمة في تعريفه بالسماع).1.ه . 

وقال الإمام ابن رشيد الفهري في كتابه «السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بد بين الإمامين - أي 
البخاري ومسلم -» (ص 50): (وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق «عن» فالظاهر أنه لا يُعَدُ مُدَنّسا بل هو 
أبعد عن التدليس لأنه لم يُعْرف له لقاء ولا سماع بخلاف من عُلِمَ له لقاء أو سماع . 

هذا هو الفيصل في هذه المسألة» وهذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين 
من عنعن فَعُذَّ مرسلاء ومن عتعن فَعُدَّ مُدَلّسا) اله 

قلت : وقد كان ابن حبان تمن خالف الجمهور فيما اتفقوا عليه» فذهب مذهبا ضعيفاء وهو أن رواية 
الراوي عمن لم يلقه ولم يره سماها ابن حبان «تدليسا»ء ومن ذلك قوله في كتابه «الثقات» (98/5): 
(بشير بن المهاجر الغنوي. . روى عن أنس ولم يره دَلْسَ عنه) عله 

وقال في (۸/ ۳۰۸): (شعيب بن رزيق . .لم ير أحدا من الصحابة » روايته عنهم كلها مدلسة) .1.ه. 

ولذلك نجده شد قَسَمَّى إرسال مكحول تدلیساء فقال في ترجمته في كتابه «الثقات» (5/ ٤۷‏ 5): 
(كان من فقهاء أهل الشام وربما دلس). 1.ه . 

قلت : فخالف أبن حبان بذلك ما اتفق عليه جمهور علماء الحديث من أن رواية الراوي بصيغة اعن»= 








4 1 الباب الثاني الفضل الأول 
-٠‏ جبير بن نفير : ثقّةء من كبار التابعید ° 
١‏ - مالك بن نحام: الصواب أن اسمه «مالك بن يخامر؛ء وهو ثقة ". ويؤكد 


ذلك أن مالك بن يخامر هر أحد شیوخ جبير بن نفير» كما صرح به الحافظ المزي في 
ترجمته فى «تهذيب الكمال» (۲۷/ ٩۷‏ , 


0 عكرمة: ثقة ثبت» وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه‎ - ١ 

والخلاصة: 

أن الحديث ثابت» وإسناده متصل ورواته حديشهم حجة» فالإسناد جيد - 
بفضل الله تعالى - 

والحديث صريح في تحريم الطبل والمزمار» ويثبت تحريم سائر الآلات قياسا على 


-عمن لم یره ول يلقه لا تسمى تدليساء فمكحول ليس مدلسا ؛ لأن روايته عمن لم يلقه ولم يره بصيغة 
«عن؟ إنما تسمى «إرسالا؟ وليس #تدليسااء واللإرسال لم يذمه العلماءء وإنما ذموا التدليس . 
لذلك أنكر الحافظ ابن حجر قول الإمام ابن حبان هذاء فصرح بأنه قول شاذ تخالف لقول الأئمة 
المتقدمين» فقال في كتابه «طبقات المدلسين» :)57/١(‏ (مكحول الشامي الفقيه المشهور» تابعي» يقال: 
إنه لم يسمع من الصحابة إلا عن نفر قليل» ووصفه بذلك ابن حبان - أي بالتدليس -. . ول آره للمتقدمين 
إلا في قول ابن حبان )١1.ه‏ . 
0 والحافظ ابن حجر قد أهمل قول ابن حبان هذا ولم يلتفت إليه» لذلك بعد أن عرض الحافظ ابن حجر 
الأقوال في تبذيب التهذيب نجده - كعادته - لخصها فى في «تقريب التهذيب»(ص040). 
في حلكم تبان قئلا: مكحو الشامي أبوعيد ال ثقة نيه كير الإرسال) 1 
وقال سبط ابن العجمي أيضا في كتابه «التييين لأسماء المدلسين» (ص 0517): 
(مكحول الدمشقي ذكره ابن حبان في ثقاته ولفظه «ربما دلس؛ انتهى» وهو مشهور بالإرسال عن 
جاعة ل يلقهم). 1.ه . ١‏ 
والخلاصة: أن مكحولاً ليس مدلساء وقد أطلنا القول هنا لكيلا يغتر أحد بما شذ به ابن حبان فى 
0 و 
(۱) وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» والعجليء وغيرهم . انظر: تهذيب التهذيب (9؟/05) . 
(؟) وثقه ابن سعد والعجلي وغيرهماء وقيل إن له صحبة . انظر: تهذيب التهذيب )۲۳/٠١(‏ . 
(۳) وقد أقر الأستاذ الجديع بوجود تصحيف في إسناد «تلبيس إبليس»» فقال في هامش كتابه «أحاديث ذم 
الغناء والمعازف» (ص57): (في إسناد الديلمي وابن الجوزي تحريف) . انتهى . 
)٤(‏ وثقه أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين وغيرهماء انظر: تهذيب الكمال 09١ /5١(‏ . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۳4 
الطبل والمر زمار» ويستثنى من ذلك الدف للنساء ء في النكاح والعيد؛ لأن الرخصة قد 
ثبتت فيهما فقط كما سيأتى - إن شاء الله تعالى - 

إسناد آخر جيد للحديث: 

قال تمام الرازي في فوائده: : حبرا أب يَمْقَوبَ إسْحاق بن راهيم ثنا عُمَرُ بُ 
حَفْصٍء ثنا عاصِم ب بن عَليٌّ ننا عبد الرَْمَنٍ بن نايت بن نْبا عن أبيوء عن 
مَكحول» عن جُبَيْرٍ بن مير وَعَنِ القة» عن عِكْرِمة» عَنِ ابن عَبَاسِء أن رَسولَ الله 
يل قال : «بُيِنْتُ بيذت بهذم اليزمار» والطَّْلِ») اله 

قلت : نذكر هنا احتمالبن: 

الاحتمال الأول: 

قوله: «وعن الثقة» إذا كانت الواو فيه زائد ة من الناسخ أو من الراوي» فسيكون هذا 
الإسناد هو نفس إسناد الإمام ابن الجوزي . 

فيصبح الإستادان هكذا: 

إسناد ابن الجوزي : عن جبير» عن مالك الثقة» عن عِكرمة؛ عن ابن عَبّاس . 

إسناد تمام الرازي: عن جُبَيْرٍ» عَنِ الَو عن عِكْرِمة؛ عَنِ ابن عَبّاس . 

ويكون الثقة المبهم عند تمام الرازي هو نفسه الذي صرح باسْيه عند ابن الجوزي». 
وهذا الثقة هو مالك ”2 . 

الاحتمال الثاني: 

أن تكون الواو ثابتة محفوظة» فالذي يظهر حينئذ في رواية تمام أنه قد رواه مكحول 
عن كل من جبير والثقة» ثم رواه كل من جبير والثقة عن عكرمة عن ابن عباس أي أن 





)١(‏ وهناك احتمال آخر» وهو أن قوله «عن مالك بن نحام» في إسناد ابن الجوزي فيه تصحيف من تاسخ 
المخطوط» ويحتمل أن صرابها هو «بن مالك بن عامر» فيكون الإسنادان هكذا: 
إسناد ابن الجوزي: عَنْ جبير بن نفير بن مالك ۾ بن عامر الثقة» عَنْ عكُرمة» عَنِ ابن عباس . 
إستاد تمام الرازي : عَنْ جَُيْرٍ بن نفير» عَنْ عكرمةًء عَنِ ابن عَبَاسِ . 
وبذلك يكون هذا الجزء ء من إسناد ابن الجوزي هو نفسه الموجود بإسناد تام الرازي . 
وعلى جميع هذه الاحتمالات يكون الإسناد حسنّاء فهو حجة» ويثبت به التحريم . 














۰ الباب الثاني . الفصل الأول 
تمامًا الرازي يرويه بإستادین : 

الإسناد الأول : عن مَكحول» عن جبَيْرٍء عن عِكْرِمة عَنِ ابن ي عباس . 

الإسناد الثاني : عن مَحُحولٍ» عَن التَّقَوِّ عن عكرمة» عَن ابن عَبَاسٍ . 

والإسناد الأول إسنادٌ حَسَنٌ فَروائه حديثهم ْج والإسناد متصل . 


وبذلك يكون جبير قد سمع الحديث من كل من مالك وعكرمة 27 . 


: ثقة 60 
وإشحاق بن راهيم : 


و 0 


وعْمَرْ بن حفص : به 


(۱) سماع جبير بن نفير من عكرمة جائرٌ وممكنٌ» فجبير بن نفير قد روى عن ثوبان مولى رسول الله وَل 
وثوبان قرشي هاشمي» وعكرمة أيضا قرشي هاشمي» كما أن عكرمة قد رحل إلى الشام كما جاء في 
ترجمته في «تهذيب الكمال» 2»)1817/7١(‏ وجبير بن نفير من أهل الشام أيضا كما في ترجمته في 
تهذيب الكمال (4/ )0٠١‏ . 

وقد أسلم جبير في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومات سنة 8١‏ ه وقيل بعدهاء ومات 
جبير سنة 4 ١١‏ ه وقيل بعدهاء وبذلك يكون جبير بن نفير قد عاصر عكرمة لمدة تزيد عن خمسين عاماء 
واجتمعا في بلد واحد» فيثبت اتصال الإسناد بفضل الله تعالى . 
(؟) قال الإمام الذهبي في ترجمته في «العبر» : (ثقة عابد صاحب حديث) . 
ذكره في أحداث (سنة أربع وأربعين وثلاثمئة) . 
وقال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية؛ :)770/١1(‏ (أحد الثقات من عباد الله الصالحين) . 
(۳) قال الخطيب البغدادي في ترجمته في «تاريخ بغداد» :)715/1١(‏ (كان ثقة) . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية فق 


| شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم) 


الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص 417): (عبد الرحمن بن ثابت صدوق حسن 
الحديث إلا فيما يرويه عن أبيه عن مكحول» فقد قال الحافظ صالح بن محمد 
الأسدي: «شامي صدوق». . وأنكروا عليه أحاديث يرويهاعن أبيه عن مكحول 
مسندة» . . وهذه عبارة مفسرة لِتَلِْين مَنْ لينه» فهو لين الحديث إذا روى عن أبيه عن 
مكحول» حَْسَنُْهُ في سائر الأحوال . ولما كان هذا من روايته من حديث مكحول» فهو 
ضعيف) .| .هھ. 

قلت : وهذا من سلسلة الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها الأستاذ الجديع نتيجة عدم 
فهمه لألفاظ أهل العلم . 

فصالح الأسدي من أئمة العرب الذين وُلدوا بعد نهاية القرن الثاني الهجري بقليل» 
فقد ولد سنة ١ه‏ وهؤلاء الأئمة كانوا من أهل اللغة العربية الذين يضبطون 
ألفاظهم جدا إذا تكلموا في أحد الرواة فكان من الواجب على الأستاذ الجديع أن 
يراعي دلالات ألفاظ الأثمة في اللغة العربية التى يتكلمون بها . 

فقد خلط الأستاذ بين صيغتين» فلم يستطع التفريق بينهما: 

الصيغة الأولى: «أنكروا الأحاديث التي رواها عن أبيه عن مكحول! . 

الصيغة الثانية : «أنكروا أحاديث رواها عن أبيه عن مكحول»ء وهذا لفظ صالح بن 
محمد . 

فكلمة «الأحاديث» هي من ألفاظ العموم؛ لآنها جمع مُعرف بالألف واللام. 

أما كلمة «أحاديث» فهي صيغة الجَمْع المَُكر؛ أي الجمع غير المعرف. وهو لا 
يفيد العموم الاستغراقي . 

فقول صالح الأسدي «أحاديث» ليس معناه كل الأحاديث » فكلمة «أحاديث» ليست 
من ألفاظ العموم الاستغراقي» فلا يصح أن يُفهم منها أن الخطأ يعم ويستغرق كل 




















رفن الباب الثاني الفصل الأول 
روايات عبد الرحمن عن أبيه عن مكحول . بل معناها أن بعضها خطأء وليس كلها . 
فقد اتفق علماء أصول الفقه - من أهل السنة - على أن الجَمْع المُتَكَرٍ لا يعم ولا 
یستغرق كل أفراده 7" , 
فقد جاء في «حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع» في 
أصول الفقه : (قَدْ وا الأصوليّوة المّحاءً ذ في أن الجَمْعَ المّتَكرَ في الإنْباتٍ لا يَقْتَضي 
سو يا لاست اي سهدت 


الحُموم ؛ لأنّهُ يَحْتَمِلُ كل آنواع العَدَه؛ فَإِنّ «رجالاً» ُن وَضْفَهُ بأيّ عَدَهِ َبَتَ فَوْقَ 
انبر ين كالئلاثة والأَرْبعة وغيرهما على البدَلء > قلا يَكونُ مُسْتَْرَقَا) .اھ 


قلتُ: فسبب سوء فهم الأستاذ الجديع لكلام صالح الأسدي هنا هو أن الجديع قد 
خلط بين صيغة الجَمْع المُتكر «أحاديث»» وصيغة العموم «الأحاديث» . 

وإنما كانت ستفيد العموم الاستغراقي إذا كانت بلفظ «الأحاديث»؛ لأن لجع 
المعرف بالألف واللام يفيد العموم الاستغراقي» بخلاف الجمع المنكر مثل مشل 
«أحاديث؛» و «رجال»؛ فهو لا يفيد العموم الاستغراقي كما هوم مقرّر في علم أصول 
الفقه» وكما قرره النحاة - كما جاء بالنص السابق -. 


)١(‏ وذهب طائفة قليلة من الأصوليين مذهبا ضعيقًا وهو أن اللفظ العام لا يُشترط أن يستغرق جميع أفراده» 
وهذه الطائفة وجدت أن الجمع المنكر لا يستغرق أيضا جميع أفرا اده ؛ لذلك اعتيروا الجمع المنكر 


عاماء لأن كلا منهما لا يستخرق جميع أفراده عندهم ٠‏ ّ 

وقد ذكرتا ذلك لكي لا يقتر أحد إذا قرأعن البعض أن الجمع امدكر يفيد العموم» فيجب أن يعلم أن 
العموم عند أصحاب هذا المذهب لا يشترطون فيه أن يستغرق جميع أفراده . 

وقد به على ذلك الإمام الزركشيء فقال في «البحر المحيط» (۲۹۱/۲): 

(تنبيهان: . . الثاني : أن القائلين باه عام ينبي أن يُعْلَمَ أن مُرادَهُمْ باغخبار صلاجييو لِأقُرادِ اطع لا 
اشيثراقي الأثرا) a.‏ 

وقد ضرح الإمام ابن الهمام بأنه لا نزاع بين الأصوليين في أن الجمع المنكر لا يستغرق كل أفراده . 

فقد جاء في «تيسير التحرير؛ شرح كتاب التحرير لابن الهمام (1/ 508): 

ولانزاع في أن مراد النافي من العموم الذي نفاه هر (هذا) العموم الاستغراقي (لأحد) من أهل هذا 
الشأن (ولا) نزاع أيضا (في عدمه) أي عدم هذا العموم (في رجال». 1ه . 

قلت : لانزاع بين آهل السنة» وإنما خالفهم في ذلك بعض المعتزلة كما حكاه الرازي في «المحصول» 
6١/0‏ . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية rr‏ 

ويؤكد ذلك أيضا عدة أمور: 

أولا: أن الإمام ابن عدي في كتابه #الكامل» (4/ 1 قد ذكر ما آنکر من حدیٹ 
عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول» ولم يذكر منها حديث البعثت بعشت بهدم المزمار 
والطبل»» فَدَلَ هذا على أنه لم يُتكر هذا الحديث» وأنه لا يعرف أحدا من الأئمة 
آنکره» وإلا فلو عرف لَذَكَرَهُ. 

وذلك لا لأن ابن عدي في كتابه «الكامل» يذكر كل ما بلغه أنه مما يكر على الراوي 
مما تكلم فيه من أجلهء وقد صرح ابن عدي بمنهجه هذا في مقدمة كتابه . 

ثانيا: أنه لم يقل أحد من الأئمة بضعف كل روايات عبد الرحمن عن أبيه عن 
مكحول . فهذا الزعم ما هو إلا من اختراعات الأستاذ الجديع الفاسدة والتي نتجت من 
سوء فهم الأستاذ الجديع لكلام صالح الأسدي . فلم يقل بذلك أحد من الأئمة ة 
فيما أعلم -»لم يقل بذلك صالح الأسدي نفسه» ولا الذين وَنّقَوا عبد الرحمن بن 

فأما الذين وثقوه: فلأنهم وثقوه مطلقّاء ولم يستثنوا من ذلك شيئًا . 

وأما من لينه: فلأن تليين الراوي لسوء حفظه ليس معناه أنه أخطأ في كل رواياته؛ 
بل من رواياته ما هو صحيح لم يُخطئ فيه ولم ینکر عليه؛ ونعرف ذلك من خلال 


اها ملعا 7 IT‏ 


وجود متابعات وشواهد معتبرة تدل على أ ن الراوي قد حفظ هذا الحديث . . وهذأ مقرر 
في علم مصطلح الحديث . وأما الروايات المُنكرة فلا ينطبق عليها هذا الوصف . 
وأما صالح الأسدي: فلأن عبارته هى: «أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 


مكحول مسندة) . 1.ه. 
وقد شرحنا معنى قوله هذا؛ الل نجه الحافظ ابن حجر قد حکی قول صالح 
الأسدي في كتابه «تهذيب التهذيب» ثم همله ولم يلتفت إليه عندما تكلم عن 


اي ی ایت لع ما مکار لص ول لق د ص ا من 
التهذيب» عنهء ولذلك لم نجد الحافظ ابن حجر يُضعف عبد الرحمن في روايته عن 
أبيه عن مكحول» > بل وجدناه أهمل هذا القول ولم يلتفت إليه؛ لأن عبارة صالح 
الأسدي ليس معناها تضعيف عبد الرحمن في روايته عن أبيه عن مكحول مطلقًا كما 








rê‏ الباب الثاني الفصل الأول 
زعم الأستاذ الجديع . 

كذلك وجدنا الإمام الذهبي أهمل هذا القول ولم يلتفت إليه في «ميزان 
الاعتدالاء» فاقتصر في ترجمة عبد الرحمن على قوله: (وقال صالح جزرة: قدري 
صدوق). أله 

ثالنا: أنَّ من الأحاديث التي رواها عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول مالم 
يُنكره جمع من كبار أئمة الحديث . 

ومن ذلك : ما رواه الإمام الترمذي في سننه من طريق عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه 
عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر : عن النبي ب قال: «إن الله يقبل توبة 
٠‏ العبد مالم يغرغر» . قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وذكره الحافظ العراقي في كتابه في تخريج أحاديث الإحياءء وقال: (حديث 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؛ أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث 
ابن عمر) .| .ھ. 

فقد ذكر الحافظ العرقي تحسين الترمذي للحديث ولم يُنكره . 

وكذلك ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ١١٠)ء‏ ونقل تحسين الترمذي 
للحديث ولم ينكره . 

وكذلك ذكره الإمام ابن حبان في صحيحه» وذكره الحاكم أيضا في المستدرك 
وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد) ١٠.ه. ٠‏ 

والإمام الذهبي في تلخيص المستدرك لم يُنكر تصحيح الحاكم لإسناد هذا 
الحديث °7 | 
٠‏ كذلك ذكره العجلوني وَحَسّئَهُ في «كشف الخفاء» /١(‏ ۲۸۷) فقال: (رواه الترمذي 


ومن المعاصرين: حسنه الشيخ الألباني . 





)١(‏ وهذا لا يلزم منه موافقة الإمام الذهبي لتصحيح الحاكم ؛ بخلاف ما هو مشهور عند جماعة من 
المحققين» ؤليس هذا موضع بسط هذه المسألة . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية Yo‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: (إسناده حسن) . 
والخلاصة: 
أن قول النبي ياء : «بعِنْتُ بهَدْم المزْمار والطَبْلِ) قد ثبت وصح؛ فإسناده حسن يحتج به » 

ويكون الحديث صحيحا لشواهده . فرواته ممن يُحتج بروایتهې والإسناد متصل . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

يه 








7 الباب الثاني الفصل الأول 


7 الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى [ 

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

الأول : بيان ثبوت لعن صوت المزمار. 

الثاني : ذكر شاهد جيد لحديث لعن صوت المزمار. 

الثالث : الجواب عن شبهات الأستاذ الجديع حول هذا ثبوت هذا الحديث . 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول 

بيان ثبوت لعن صوت المزمار: 
أخرج الإمام البزار في «مسنده» /١(‏ /الام/ ه16 - كشف الأستار): حدثنا 
عمرو بن علي: ثنا أبو عاصِم - هو الَا بن مَخْلَو -: ثنا شَبيبُ بن شر بن البَجَليٌ 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : (صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة: مزمار عند نغمة» ورن عند مصيبة) 397 , ١‏ 

هذا حديثٌ صحيحٌ ثابثٌ عن النبي يل فهذا الإسناد حَسَنُْء وللحديث شاهد 
جيد» فيكون الحديث صحيحا . 

والحديث يدل دلالة قطعية على تحريم المزمار - وهو آلة موسيقية -» فاللعن لا 
يكون إلا للتخريم كما هو معلوم . 

بحث الإسناد: 

. )47 5 عمرو بن علي الفلاس : ثقة حافظ . تقريب التهذيب (ص‎ - ١ 

۲ - الضّحَاكُ بن مَخْلَّدِ: ثقة ثبت . تقريب التهذيب (ص ۲۸۰) . 


۳ - شبيب بن بشر: وثقه الإمام يحيى بن معين» و ذكره أبو حفص بن شاهين» 


. تحريم آلات الطرب (ص00)‎ )١( 




















أدلة تحريم آلات الموسيقى من السئة النبوية ry‏ 
وابن خلفون فى كتاب «الثقات» 230 , 

والخلاصهة: 

أن الإسناد حسنٌ» والحديث صحيح؛ مع الشاهد الآتي . 

وقال الشيخ الألباني : (فالإسناد حسنٌ بل هو صحيح بالتالي . . فَصَّحَّ الحديث 
والحمدللهء وله شاهد يزداد به قوة من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قال رسول الله 4ة : «إني لم أنه عن البكاء» ولكني نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : ضوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة 
لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» . أخرجه الحاكم (؛ / ٠١‏ والبيهقي (© / 
۹ . انتهى . 

المطلب الثاني 

ذكر شاهد حيد لرواية لعن صوت المزمار 

وهذا الشاهد رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا أبو عوانة عن ابن أبي ليلى عن 
عطاء - هو ابن أبي رباح - عن جابرء قال: (خرج رسول الله ل إلى التخل ومعه 
عبد الرحمن بن عوف» فانتهى إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه» فوضع الصبي في 





)١(‏ قال الحافظ علاء الدين مغلطاي : (شبيب بن بشر . . ذكره أبو حفص أبن شاهين» وابن خلفون فی كتاب 

«الثقات») . انتهى من إكمال تهذيب الكمال(5/ 011 . 1 

وقال الحافظ ابن حجر : (صدوق يخطى) . التقريب  )7537(‏ 

وذكر الإمام الهيئمي رواية شبيب هل ثم قال: (رواه البزار ورجاله ثقات). انتهى من مجمع الزوائد 
م 

ولص الحافظ بن حجر الأقوال في شبيب بقوله : (صدوق يحُطى) . . 

وذلك لكلام أي حاتم الرازي وابن حبان في حفظ شبيب بن بشر. وسيأتي الجواب عن ذلك . 

كذلك ذكر الشيخ الألباي رواية شبيب بن بشر في كتابه «تحريم آلات الطرب» (ص26) وقال: 
(رجاله ثقات كما قال المنذري )١0/ / ٤(‏ وتبعه الهيئمي (۳ / )١7‏ لكن شبيب بن بشر مختلف فيه 
ولذلك قال الحافظ فيه في «مختصر زوائد البزارة ١(‏ / 44"): وشبيب وُنّنّ. وقال فى «التقريب»: 
صدوق يخطئ . 0 ١‏ 

قلث - القائل هو الألباني -: فالإسناد حسنٌ» بل هو صحيح بالتالي ). انتهى . 

وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» ١(‏ /577): (في شبيب كلام لا يضر) . انتهى . 








۲A4‏ الباب الثاني الفصل الأول 
حجره» فَبَكَتْ عائشة» فقال له عبد الرحمن: أتنهانا عن البكاء؟!! قال : لم أَنْهَ عن 
البُكاء إِنّما نَعَيْتُ عن صَوْتَيْنِ فاجِرَيْنٍ: صَرْتٍ مِرْمارٍ عِنْدَ نغمة زمار شَيْطانٍ وَل 
وَصَرْتٍِ عِنْدَ مُصيبةٍ شق الجيوب» وَرَنْةَ شَيْطانْء وَإِنّما هذه رَحْمة) . 

قلتُ: إسناد الطيالسي متصل» ورواته ثقات غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىء وهو صدوق» وقد وَنََّهُ الإمام أحمد العجلي “» لكن ضعفه غير واحد من أئمة 
الحديث لسوء حفظه . 

وقال الإمام الذهبي : (حديثه في وزن الحسن » ولا يرتقي إلى الصحة لأنه ليس 
بالمتقن عندهم) ‏ . انتهى . 

وقال أيضا الإمام الذهبي : (قاضي الكوفة ومفتيها أبو عبد الرحمن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الفقيه . . قال أحمد بن يونس : كان أفقه أهل 
الدنيا. 

قلت -القائل هو الذهبى -: وكان صاحب قرآن وسنة .قرأ عليه حمزة» وكان 
صدوقًا جائز الحديث) *" . انتهى . ا 

قلتُ: الح أن هذا الحديث حسنٌ لشواهده» لما يلي : 

. «أصل القصة» يشهد له حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري‎ - ١ 

۲ - «النهي عن صوت المزمار» يشهد له حديث شبيب بن بشر. 

وهذا الحديث يَصْلَُّحُ شاهدا قويا لحديث شبيب بن بشر» فيكون حديث شبيب 
صحيحا مع هذا الشاهد. 





وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» -1١5 /١‏ في كلامه على حديث 
أنس السابق : (فالسَّتَد حَسَنٌّ إن شاء الله تعالى . و قال الهيثمي في «المجمع» (”/ 
۳ تبعا للمنذري في «الترغيب» (5 / 1۷۷): «رواه البزار و رجاله ثقات» . 


. )٤۳/۲( الثقات للعجلي‎ )١( 
. )۱۷١/١( (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
. العبر» ذكره في (أحداث سنة ثمان وأربعين ومثة)‎ )۳( 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية ۲4 

قلت - القائل هو الألباني -: وله شاهد يزداد به قوة» أخرجه الحاكم )1١ /٤(‏ من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: «أخذ النبى كلد بيدي› فانطلقت معه إلى إبراهيم ابنه» وهو يجود بنفسه» فأخذه 
النبي يه في حجره حتى خرجت نفسه» قال: فوضعه وبكى قال: فقلت: تبكي يا 
رسول الله وآنت تنهى عن البكاء؟ قال : إني لم أنه عن البكاءء ولكني نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند 
مصيبة لطم وجوه وشق جيوب» وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم . . وإنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون» تبكي العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب». 

سكت عليه الحاكم والذهبي» ورجال إسناده ثقات» إلا أن ابن أبي ليلى سيئ 
الحفظ» فمثله يستشهد به ويعتضد ) . انتهى . 

كذلك ذكر الشيخ الألباني رواية ابن أبي ليلى فى ”| ة الصحيحة» (5 / ۱۸۹) 
ثم قال: (قال الترمذي : «حديث حسن» . 





قلت - القائل هو الألباني - : ابن أبي ليلى - واسمه محمد بن عبد الرحمن - سيئ 
الحفظ» فالظاهر أنه يعني أنه حسنٌ لغيره؛ لِطْرْقه ) . انتهى . 
المطلب الثالث: ْ 


الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل 


الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص ١5-408‏ 5) عن رواية شبيب بن بشر : (قال أبو 
حاتم الرازي في شبيب هذا : «لين الحديث» حديثه حديث الشيوخ». وقال ابن حبان 
«يخطئ كثير!» . . فحاصل ذلك أن الرجل ضعيف إذا تفرد» صالح إذا توبع . فقول 
يحيى بن معين فيه: (ثقة» مرجوح بالجرح المفسر. . وعليه: فهذا حديث لم نجد 
عليه متابعا. . ولا شاهدا معتبرا يصلح) . انتهى . 

قلث: بت أن الإمام يحيى بن معين وَنَّقّ شبيب بن بشرء واعتمد هذا التوثيقٌ أبو 
حفص بن شاهين فى كتابه «الثقات)› وكذلك ذكره ابن خلفون في «الثقات» - كما ذكر 
الحافظ علاء الدين مغلطاي -. وأما كلام أبي حاتم وابن حبان في حفظ شبيب فيجب 








لين الباب الثاني الفصل الأول 
أن يُؤخذ بِحَدَر؛ٍ وذلك لأنه من المعلوم أنهما من المُتَعَنّينَ في الجَرْح » وبيان ذلك 
فيما يلي : 
١‏ - أما الإمام أبو حاتم الرازي: فقد قال عنه الإمام الذهبي : (إذا ولق أبو حاتم 
تل تساف يقولد, 1 لارزلق أذ صمح الحدي. وإ لين يخاد؛ أرقا 
: لا يُحْتَجٌ به . قوفف حَنَّى تَرَى ما قال غيرٌهُ فيه» فَإِنْ َه أَحَذّءِ فلا تبن على 
تجُريح أبي حاتم فَإِنَّهُ مُتَعَدّدٌ في الرّجال قد َد قال في طائفة مِنْ رجالٍ «الي حاح»: 
َس بجو لس بقُويٌ» أو تَحْرَذَلِكَ) ©. . انتهى . 
وقال أيضا الإمام الذهبي في ترجمة أبي ثور الكلبي : (وثقة الناس» تَمَنَتْ أبو حاتم 
كعوائده» وقال: ليس محله محل المتسعين في الحديث» كان يتكلم بالرأي فيخطئ 


ويصيسا . 





قلت - القائل هو الذهبي -: هذا علو من أبي حاتم غفر الله له) . انتهى . 
وقال الإمام ابن تيمية : (أما قول أبى حاتم «يكتب حديثه ولا يحتج به فأبو حاتم 
يقول مثل هذا فى كثير من رجال الصحيحين وذلك أن شرطه فى التعديل صعب» 
والحجة فى اصطلاحه ليس هو الحجة فى جمهور أهل العلم) 7" . انتهى . 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: (وأما أبو * حاتم «لا يحتج به فغير قادح أيضا؛ 
فإنه لم يذكر السبب . وقد تكررت هذه أللفظة منه في رجال كثير من أصحاب الصحيح 
من الثقات الأثبات من غير بيان السبب» كخالد الحذاء وغيره) ‏ . انتهى . 
وقال ضياء الدين المقدسي : (وقد سبق قولنا إن أبا حاتم الرازي رحمه الله قال في 
غير واحد من رجال الصحيح لا يحتج به» من غير بيان الجرح. فلا يُقْبَّلَ الجرح إلا 
)١(‏ سير آعلام النبلاء (۱۳/ )۲٠١‏ . 
(1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (ص١4)‏ . 
(7) مجموع الفتاوي 001١ :۲٤(‏ . 
(5) لعلها: (وأما قول أبي حاتم) . 
(0) تَنقِيحُ التّحقِيقٍ في أَحادِيثِ الَغلِیتی (؟/ 140-797)» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي » تحقيق: أيمن صالح شعبان» نشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى عام 
4م . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية لفق 
ببيان ما هو) . انتهى 

” - وأما الإمام ابن حبان: فقد قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي الفضل عارم : (قال 
الدارقطني : : تغير بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر .وهو ثقة. 

قلت- القائل هو الذهبي -: فهذا قول حافظ العصر الذى لم يأت بعد النسائي مثلهء 
فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم» فقال: اختلط في آخر 
عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به» فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» في 
التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فإذا لم يُعْلّم هذا من هذائُركَ الكلء ولا 

قلت - القائل هو الذهبي - : ولم يَقّدر ابن حبان أن يسوق له حديئًا منكراء فأين ما 
زع إن ١‏ 
زعم ؛ . انتهى . 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أفلح بن سعيد: (وقال ابن حبان: يروى عن الثقات 

قلت قلت- القائل هو الذهبي -: ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنة لا يدرى ما يخرج 
عن دآسه + ذم إنه ن مسعنده فاق حاديث عيسى بن يونس » حدئنا أفلح بن سعيد؛ 
عن عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة - مرفوعا : إن طالت بك مدة» قسترى قوما 
يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته » يحملون سياطا امثل أذناب البقر ٠‏ ثم قال: 
وهذا بهذا اللفظ باطل . وقد رواه سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة - 
مرفوعا: اثنان من أمتى لم أرهما: رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقرء ونساء 
كاسيات عاريات . 


قلث - القائل هو الذهبي - : بل حديث أفلح صحيح غريبء وهذا شاهد 
لمعناه) 20 أنه 
انتھی 





(1) الأحاديث المختارة (رقم 0744 ذكره في حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن آ بي طالب رضي 
الله عنه (أسيد بن صفوان عن علي رضي الله عنه) 
() ميزان الاعتدال /٤(‏ ۸) 


(۳) ميزان الاعتدال /١(‏ ۲۷۵) 











و الباب الثاني الفصل الأول 

وقال الإمام محمد اللكنوي في كتابه «الرفع والتكميل ذ في الجرح والتعديل» : (ابن 
حبان معدود ممن له تعَّت وإسراف في جرح الرجال ) .۱ 

قلتُ: ومع ذلك فنحن لن نهمل كلام الإمام ابن حبان في حفظ شبيب بن بشرء 
فالحديث له شاهد جيد من رواية ابن أبي ليلى» فهو - على أقل تقدير - لا يقل عن 
درجة الحديث الحسن الذي يحتج به. 

الشبهة الثائية: حول حديث (صوتان ملعوئان) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص ”05-50 4) عن رواية ابن أبي ليلى : (العلة فيه 
ن قبل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان قاضيا فقيها مشهورا. . ضَعْفُه من 
جهة حفظه. . فأما الذي يبين عدم ضبطه للإسنادء فكما تراه: يجعله تارة من مسند 
عبد الرحمن بن عوف» وتارة من مسند جابر بن عبد الله . قال الحافظ ابن حجر فى 
«المطالب العالية» (۳/ :)٠٠١‏ (إِنْ كان محفوظا فكأن جابرا أخذه عنه) "ثم قال: 
(ابن أبي ليلى سيئ الحفظ » والاضطراب فيه منه) " . انتهى كلام الجديع . 

قلث: وصف الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف بأنه اضطراب؛ لكنه لم يقصد بذلك 
التضعيف ؛؟ وذلك لأن الحافظ ابن حجر يُطلق اسم الاضطراب على كل اختلاف لم 
يُتوضل فيه إلى ترجيح مع تغذر الجمع» سواء كان هذا الاختلاف يقدح في الصحة أم 


لا 


فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه «نزهة النظر» : (إِنْ كانت المُخَالفةٌ بإيْدالِِ 


الراوي -:ولا مُرَجُحَ لإحدى الرّاويتين على الأخرى, فهذا هو المُضُطَرِبٌ) : | 


(۱) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (ص 0075 تأليف: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثالثة» 
۷ هھ . 

(1) قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية : (وَحالَفَهُعْ أَبُو الْمُغِيرةٍ و النّضْرُ بن إشماعِيل» وَتابَعَهُ إشرائيل 
قَرَوَياهء عَنِ أبْنٍ أبِي ىء عَنْ عطاك عَنْ جاير» عَنْ عبد الرحَن بن عرف رَضِيَ الله عن جَعَلاهُ ِن 
مُسْتَدِ ان عَرْفٍء فَإِنْ کا مَحْفُوطًا فَكَأَنّ جايرًا رَضِيَ الله عَنهُ أَحَدَهُ عَنْهُ) . انتهى . 

(۳) أي أن ابن أبي ليلى قد اضطرب في روايته ؛ فرواه مرة عن جابر مرفرعاء ومرة عن جابر عن 
عبد الرحمن بن عوف مرفوعا . 
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جاء في كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاس؛» : (الاختلاف في الاسناد إذا كان 
د : ی بن الصلاح في الإستناد | 


بين ثقات متساوين» وتعذر الترجيح» فهر فى الحقيقة لا يضر فى قبول الحديث 


والحكم بصحتهء لأنه عن ثقة فى الجملة ) . انتهر 
فهذا اختلاف مع تعذر الترجيح» وهو يدخل عند الحافظ في تعريف «الاضطراب». 
ومع ذلك فهو لم يمنع من الحكم بالصحة . 


() هذا عند عدم التعار رض» أما عند المعارضة فسيكون عندنا: : صحيح ؛ وأصح . فقد جاء في «النكت على 
3 مة ابن الصلاح في علوم الحديث» للحافظ ابن حجر: (فحديث لم يختلف فيه على راويه أصالٌ 
اس م حديث تالف يا في الجملة؛ وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم 
القدح) . انتهى» (ذكره عند كلامه على النوع التاسع عشر: المضطرب) . 1 
قلف : وهذا الكلام - مع ما سينقله الإمام السيوطي عن الحافظ ابن حجر فيما بعد - قد يبدو أنه 

يتعارض مع قول الحافظ في «النكت» عند كلامه على «النرع التاسع عشر: المضطرب)ء قال وهر يتكلم 

على طرق أحد الأحاديث: (إنما وقع الاختلاف بينهم في اسحه أو كنيته» وهل روايته عن أبيه أو عن جده 
أو عن أبي هريرة بلا واسطة» وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب ؛ لأن الاضطراب هو: 
اللتلاف الذي زنر تدعا واغتلاف الرداة في اسم رجل لا يؤثر ذلك » لأن إن كان ذلك الرجل قن لا 
ضير). | 

كلت : «(والذي يظهر لا أن الاختلاف في الإسناد ينة ينقسم إلى قسمين - عند الحافظ ابن حجر -: 

القسم الأول : اختلاف لا يؤثر قدحاء فهذا وإن كانت صورئه صورة الاضطراب إلا أنه لا یوز کان 
اضطراب صوري لا حقيقي . 

القسم الثاني: اختلاف يؤثر قدحاء وهذا هو الاضطراب الحقيقي لا الصرري . 

وهذا كله فيما إذا تعذر لجع والترجيح بين الاختلافات الواقعة في الأسانيد ١‏ 

بل إن من العلماء من يرى أن جرد وقوع الاختلاف يُسمى اضطراباء سواء أمكن الجمع أو الترجيح آم 
لا. 

لذلك فإن هؤلاء العلماء يرون أن الاضطراب قد يؤثر في الصحة وقد لا يؤثرء ومن هؤلاء الإمام 
الزركشيء حيث قال في نكته على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (۲/ 5177-/7719): (قوله (وإنما 
نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. . إلى آخره) كان ينبغي أن يقول: (وإنما يؤثر الاضطراب إذا 
لوصا ٠‏ رالا فل شاف في الاخضماراب عند ال ختلاف تكافات الروايات أم تفاوتت . . وقال ابن حزم في 
كتاب الإعراب «. . وكم من خبر شديد الاضطراب قال به العلماء . .2 . . واعلم أن هذا الحديث صححه 
أحد وابن حبان وابن المنذر وغيرهم رقال البييقتي: «لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى» 
وكأعهم رأوا أن هذا الاضطرا ب ليس قادحا). انتهى كلام الإمام الزركشي 

لذلك قال الإمام السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» )751//١(‏ : لوقع في كلام شيخ الإسلام السابق 
أن الاضطراب قد يجامع الصحة . . ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباء وفي الصحيحين>- 
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وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن مثل هذا الاختلاف (أي الاختلاف الذي لم يتوصل 
فيه إلى ترجيح) قد يكون غير قادح في صحة الحديث» ولا يضر - حینئل - تسميته ب 
«المضطرب»» فيكون الإسناد صحيحا مع تسميته بهذا الاسم . 

وذلك فيما نقله غنه الإمام السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» (556./1)؛ فقال: 
(وقال شيخ الإسلام: . . اختلفوا في ذاتٍ واحدة» فإن كان ثقة لم يضر هذا الاختلاف 
فى اسمه أو نسبهء وقد وجد مثل ذلك في الك لصّحيح ».. ومثل هذا يدخُل في 
المُضُطرب لِكوّن رواته اختلفواء ولا مُرجُح) . انتهى . 

ثم علق الإمام السيوطي على كلام الحافظ ابن حجرء فقال: 

تنبيه : وقع في كلام شيخ الإسلام ”2 السّابق : أن الاشطراب قد يُجامع الصّحةء 
وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رججل واحد» وأبيه› ونسبته» ونحو ذلك» ويكون 
ثقة» فيُحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مُضُطربًا ء وفي 
الصّحيحين أحاديث كثيرة بهذه المَثابة) . انتھی کلام الإمام السيوطي . 

قلت: ونحو ذلك يمكن قوله أيضا هنا في رواية ابن أبي ليلى ؛ فابن أبي ليلى روى 
الحديث› فقال مرة: عن جابر عن ابن عوف : (أخذ النبي بيدي . .) الحديث , 

ورواه مرة أخرى فقال: عن جابر : (أخذ النبي بيد ابن عوف . .) الحديث 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الطرق التي.فيها : عن جاير» عن عبل الرَحْمَنِ بن عَوْف . 
ثم قال: : (جَعَلاهمِنْ مُمْتَدِ ابن عَرْفِ فَإِنْ كان مَحْفوظًا فَكَأَنّ جايرًا رضي الله عنةُ 
أَجَذَّدُ عنه) . انتهى . . 

فيكون بذلك ابن أبي ليلى اختصره ف في المرة الثانية اعتمادا على أن مثل هذا 
الاختصار لا يؤثر؟ لأنه يؤدي نه نفس المعنى . 


أقول: أي أن ابن أبي ليلى وجد أنه لا فرق بين أن يقول: (قال جابر عن ابن عوف : 





-أحاديث كثيرة بهذه الثابةء وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: قد يدخل القلبُ والشذوذ 
والاضطراب في قسم الصحيح والحسن). انتهى . 


. - يعنى الحافظ ابن حجر - رحمه الله‎ )١( 
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أو أن يقول : (قال جابر : أخذ النبي بيد ابن عوف وقال نهيت عن صوتين أحمقين) . 

فمثل ذلك لا يقدح؛ فالأمر يدور بين كونه من مسند جابر الصحابي» أو أن يكون 
من مسند ابن عوف الصحابي» فهو دائر بين ثقة وثقة»ء ومثل ذلك الاختلاف لا يؤثر» 
ولا يقدح كما جاء في كتاب (التكت» للحافظ ابن حجر. 

وقد تكلم الحافظ ابن دقيق العيد عن «المضطرب» في كتابه (الاقتراح في فن 
الاصطلاح)ء فقال: (فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيثُ يمكن أن يكون المتكلم 
معبّرًا باللفظين الواردين عن معنى واحد » فلا إشكال أيضًا) . انتهى ‏ 

قلث: فجابر - رضي الله عنه - إذا أخذه عن ابن عوف» فقَلَّهُ أن يقول: (خرج 
النبي ية بابن عوف) . 

أو يقول: (قال ابن عوف: خرج بي النبي بي . 

وكل ذلك مقبول من الصحابي - كما هو مقرر في علم الحديث - . 

فإن قيل: يُخشى الخطأ لسوء حفظ ابن أبي ليلى ولكون الزيادة لم يَروها أنس بن 
مالك الذي روى القصة عن ابن عوف في البخاري . 

فالجواب: أن شبيب بن بشر قد روى نحو هذه الزيادة عن أنس بن مالك نفسه . 

فإن قيل : يُخشى وقوع الخطأ من شبيب للكلام في حفظه . 

فالجواب: أن ما رواه شبيب عن أنس بن مالك في قصة ابن عوف قد روى نحوه ابن 
أبي ليلى عن جابر عن أبن عرف صاحب القصة . 

وکل منهما صدوق» وشبيب وَثقَه الإمام يحيى بن معين - إمام الجرح والتعديل - 
واعتمد هذا التوثيق ابن شاهين» فَذَكَرَه في كتاب (الثقات)» وكذلك ابن خلفون . 

وبُضاف إلى ذلك : أن ابن أبي ليلى هو ممتي رّمانه» وهو من كبار الفقهاءء وهذه 
الزيادة (: نهيتُ عن صوتين فاجرين) مما ْم بها الفقهاء ويَعْتّدون بِحِفْظِها؛ لِتَعَلّْقِها 
بِحُكُم فِقهي» وهذا إنما نوله اعْتِضادًاء لا اعتمادا. 
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والخلاصة: 

أن الحديث في جميع الأحوال - كما ترى - لا يقل عن درجة الحَسَّن الذي يُحْسَحٌ به 
في إثبات الأحكام الشرعية . 

بل صَحَّحَهُ الشيخ الألباني - وهو صحيحٌ كما قال - وحديث ابن أبي ليلى حَسََهٌ 
جماعة من المحدثين» منهم الإمام الترمذي . 

الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص 5-406 50): (فإن هذه القصة محفوظة عن ` 
النبي بيه ليس فيها ذكر الصوتين محل الشاهد» بل زادها ابن أبي ليلى؛ لسوء حفظه 
وتخليطه . فقد أخرجها البخاري (رقم:1741١)‏ من طريق قُريش بن حيان عن ثابت 
البناني عن أنس بن مالك قال : دَخَلّنا مع رَسول الله ية على أبي سيف القَيْنٍ - ركان 
ظِرًا الإثراهيم عََيْ السّلام - فَأَحَدَ رَسول الله راهيم ققبَلَهُوَسَمكُ ثم َخلنا عَلَيه 
َمْدَ دَلِكَ وإْراهيمٌ يَجِودُ يَفْسِو» فَجَعَلَتْ عَيْدا رَسول الله اة تذرفان» فَقالَ لَه 
عبدٌ الرّحْمَنٍ بن عَوْففٍ رضي اللَّهُعنة : وَأَنْتَ يا رَسول الوا فُقالَ : «يا ابن عَوْفٍ ها 
خمة». ثم أنبتها بأَرى» تقال ك: : ِد العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلْبَ يَحْرَنُ وَلا تقول إلآما 
يَرْضَّى ربا وَإِنَا براك يا إِبْراهِيمٌ لَمَحُزونونَ». . فَلَما وقعت زيادة ابن أبي ليلى هذه 
في قصة محفوظة معروفة» وكان حاله لا تحتمل» حكمتٌ بنكارة زيادته» على ما 
تقتضيه الأصول» والمنكر لا يصلح للاعتضاد أو التعضيد) . انتهى كلام الأستاذ 
الجديع . 

قلتُ: كلام الأستاذ الجديع فاس باطلُ مُخَالِفٌ للقواعد الحديثية التي قَرَرَها أئمة 
الحديث» والتي ذكرناها تفصيلا في مقدمة كتابنا هذا . فمّنْ شاء فليراجع تصريحاتهم 
هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد الحديثية / القاعدة الثالثة) . 

بل إنه مخالفٌ أيضا لما قرره الجديع نفسه في كتابه (تحرير علوم الحديك) . 

وقد نقلنا كلامه هناك في الموضع المذكور بالباب الأول . 


وفساد شبهته هذه يظهر بمجموع الأجوبة التالية: 
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الجواب الأول: 
أنه لا يصح أن يقال : (زيادة ابن أبي ليلى هي زيادة من غير ثقة فلا تقبل) . 
لماذا لا يصح ذلك؟ 
لأن مبحث الإعلال بالزيادة إنما يكون فيما اتَّحَدَ فيه مَخْرَجُ الحديث - أي 
الصحابي- فإطلاق وصف «المُلْكر؛ لِعِلَّة وجود زيادة - إنما يكون فى حالة اتحاد 
مَخْرَّجَ الحديث» بأن يكون قد روى القصة صحابي واحد» ثم اختلف الرواة عنه بعد 
ذلك بان ذكر أحد الرواة زيادة في القصة» ولم يذكرها بقية الرواة عن نفس هذا 
الصحابي . 
وهذا لا ينطبق على رواية ابن أبي ليلى : (إنما نهيت عن صوتين أحمقين)؛ لأنها من 
طريق الصحابي عبد الرحمن بن عوف» بينما رواية البخاري من طريق الصحابي 
أنس بن مالك» فاختلف مَخْرَجُ الحديثين» هبل الزيادة بإجماع علماء الحديث 20 . 
وقد تقدم نقل الإجماع على ذلك في كتابنا هذاء في: (الباب الأول / القواعد 
الحديثية/ القاعدة الثامنة؛ بعنوان: «إذا روى صخابيان خديئًا واحداء وفى رواية 
أحدهما زيادة : فإنها تُقْبّل باتفاق العلماء» ) . 
أقول: أي أنه إذا كانت الزيادة واقعة من طريق صحابي آخر غير هذا الصحابي» فإنه 
' في هذه الحالة تُعامل كل رواية على أنها حديث مستقل ولاب يصح الحكم بوجود.علة 
في الرواية التي تضمنت الزيادة» فالإعلال بالزيادة إنما يكون عند كون الروايتين من 
طريق صحابي واحد. 
والجديع قد قرر ذلك بنفسه في كتابه (تحرير علوم الحديث) . 
فلماذا تجاهل هنا ما قرره ونبه عليه فى كتابه هناك؟! ! 


ولماذا جعل هذا التنبيه تحت قدميه الآن؟!! 





(1) لكن يُشْتَرَط لقبول هذه الزيادة أن تأني من طريق يتج به» سواء كانت صلاحية الاحتجاج به لقوته في 
نفسه» أو لقوته بمجموع طرقه» كما قَرّرَهُ كبار أئمة الحديث ؛ وذلك لأنه عند اختلاف الصحابيين 
الراويين للحديثين» فإن کل حديث منهما يُعامل بمفرذه كحديث مستقل . 
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كل هذه أسئلة تحتاج إلى جواب منه!! 

الجواب الثاني: 

وَضْفُ الحديث بالمنكر وإعلالّه بذلك» إنما يكون فيما ترد به الرأوي» ولم يُقَوٌه 
مُتابعٌ أو شاهِد . وهذا غير منطبق على رواية ابن أبي ليلى؛ لوجود شاهد قوي لهاء 
وهو حديث شبيب بن بشر: (صوتان ملعونان) . 

فكل جزء من الحديث له شاهد قوي» كما يلي : 

. «أصل القصة» يشهد له حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري‎ - ١ 

؟ - «النهي عن صوت المزمار» يشهد له حديث شبيب بن بشر. 

فالصواب أن نسير هكذا: 

ابن أبي ليلى لم يتفرد بالزيادة ؛ لأن لّها شاهد قوي؟ فيكون حديثه غير مُتْكَر . . 

وهذا هو المنهج الذي سلكه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -. 

أما الجديع فسار بطريقة فاسدة» حيث سار هكذا: 

ابن أبي ليلى تَمَرَدَ بالزيادة؛ فيكون حديثه منكرًا؛ فلا يتقوى بالشاهد؛ لأن المنكر 
لايتقوى. 

ومنشأ الخطأ عند الجديع هو أنه زعم زعما مخالقا للواقع» حيث زعم أن ابن أبي 
ليلى تفرد بالزيادة» وتجاهل وجود الشاهد الذي يشهد لهذه الزيادة» وتجاهل الجديع 
أيضًا أن هذا الشاهد يمنع تَحَفّنَ وَصّفبِ التفرد . 

ثم بعد أن زعم التفرد - استنتج منه كَرْن الخديث منكراء فكانت النتيجة الفاسدة 
لذلك - عنده - هى أن رواية ابن أبى ليلى لا تَتَقَوَّى؛ لنكارتها - بحسب زعمه هو 
الفاسد - 6 ١ ١‏ 

والخلاصة أن القَّرْد إنما يُطْلَنُ على الرواية التي ليس لها متابع أو شاهد» وقد تقرر 
ذلك في كتابنا هذاء ونقلنا تصريحات كبار علماء الحديث بذلك . 


قَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد 
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الحديثية/ القاعدة الثالثة) . 

فكيف تجرأ الجديع وأطلق وصف التفرد على رواية ابن أبي ليلى على الرغم من 
ثبوت شاهد قوي لها؟!! 

وكيف تَجَرَاً الجديع وخالف القواعد الحديثية التي قررها أثئمة علم الحديث؟!! 

بل وكيف تَجَوَاً الجديع وخالف القواعد الحديثية التي قررها هو بنفسه في كتابه 
«تحرير علوم الحديث»؟ !! 

لماذا جعل هذه القواعد تحت قدميه الآن؟ !! 

يعشق الموسيقى التي حرمها الله تعالى» فيجاهد لإباحتها؟ ! ! 

آم كما يقولون: احُبّكَ للشيء يعمي ويصم»؟! 

الجواب الثالث: 

أني لم أجد أحدا من أئمة الحديث صَرَّحّ بما زعمه الأستاذ الجديع من كون رواية 
ابن أبي ليلى منكرة» بل وجدتٌ جمّْعا من العلماء بالحديث ذكروها ولم يُتكروهاء 
نذكر منهم: 1 

١‏ - الإمام الترمذي ”'2: فقد رَوَى حديث ابن أبي ليلى مختصرا في سننه» وقال: 
' (هَذا حَدِيتٌ حَسَوٌ) . 

ونقل الشيخ الألباني تحسين الإمام الترمذي في «السلسلة الصحيحة» (ه / 189)» 
ثم قال : (ابن أبي ليلى - واسمه محمد بن عبد الرحمن - سيئ الحفظء فالظاهر أنه 
يعني أنه حَسَنٌ لغيره لطرقه» و قد وقفت منها على حديث أنس بإسناد حسن سبق 
تخريجه برقم .۲٤۲۷(‏ انتهى . ش 

؟ - الإمام الآجُرَي مُحَمَِّدُ بن الحُسَيْنِ”": ذَكَرَرواية ابن أبي ليلى في كتابه 
)١(‏ ولد في حدود ١۳۱ھ‏ . 
(5) وُلد ۲۸۰ھ تقريباء ومات سَنة سَِّينَ وَنَلآثِ مائةٍ وكا مِنْ أبناء النّمانِينَ . سير أعلام النبلاء (13/ 


1). وقد ترجم الإمام الذهبي للإمام الآجريء فقال: (الْآجُرَيٌ أَبُو بكر محمد بن الحْسَيْن بن 
عَبْدِ اللوء الإمامء المُحَدَتُء القُدُوةٌ شَيْحْ الحرم الشَّرِيِ. . كان صَدُوقَاء خَيّراء عابداء صاحبّه 








2 الباب الثاني الفصل الأول 
«الأربعون حديثا؛ برقم (40)» وقد قال في مقدمة كتابه: (سأجتهد لك في جمع 
أربعين حديثا من سنته ود تنتفع بها فم ل ويبعثشك 
وإياه على طلب طلب الزيادة لعلوم كثيرة» ولا بد لك منهاء ولا يسعك جهلها) . ١‏ 

- الإمام البيهقي : ذكر رواية ابن أبي ليلى في كتابه «شعب الإيمان»» وقد قال 
في مقدمة كتابه هذا: (وأنا - على رسم أهل الحديث - أحب إيراد ما أحتاج إليه من 
المسانيد والحكايات بأسانيدهاء والاقتصار على ما لا يغلب على القلب كوثه كذبا . 


نفي الحديث الثايت عن سيان المصطفى و أنه قال : - من حدث بحديث وهو یری 
() . 
)` 


أنه كذب فهو أحد الكاذبين 
قلت : ا الراجح م أنه اح غير مء أو أنها عنده في حيز 
الاحتمال . إِذْ لو كان يراها منكرة لكان الراجح عنده كونها كذباء ولامَْتَعَ من روايتها 
في كتابه الذي اشترط أن يورد فيه ما لا يترجح كونه كذبًا . 
وحيث أنها في حيز الاحتمال - فإنها تَصْلّحُ للتقوية في باب المتابعات والشواهد 


4 - الإمام البَقَويُ الحُسَيْن بن مَسْعوه”" : ذَكَرَ رواية ابن أبي ليلى في كتابه «شرح 


السنةا ثم قال : (هَذا حَدِيتٌ حَسن). 
ه - الإمام ابن الجوزي : قال في ي كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك دالام؟ في 


أحداث سنة ١٠ه:‏ (ذ5 هذه السنة من الأكابر : إبراهيم بن 





رسول الله كو رو جابر ب حبك الا عن عبد الرحمن بن عوف› قال: أخذ 
رسول الله ية بيدي . .) الحديث . 


فذكره الإمام ابن الجوزي عن جابر - رضي الله عنه - بصيغة الجزم» رلم يُنكره . 
١‏ - الإمام التّوَويُ: ذكر في «الحلاصة» تحسين الإمام الترمذي للحديث» ثم قال : 





دستَة واتباع ..» قال الحَطِيبٌ : كان ينا ثقة » لَه تَصازيف). انتهى من سير أعلام النبلاء (51/ ١67‏ وما 
بعدها) . 

)١(‏ ؤلد ١۳۸ھ‏ ۔ 

(؟) شعب الإيمان )۲٤١/۷(‏ . 

() ولد قبل 47 4هء ومات ۵۱٩‏ ه. سير أعلام النبلاء )٤٤١ /١۹(‏ . 
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(وَمُْحَمَّدُ بن عبد الرَحْمَن بي بي لَيْلَى ضَعيفٌء وَلَعَلَّهُ امْتُضِدَ: : رة الشَّيْطانٍ هي 
الغِناء والْمّزَاميرُ هَكذا جاء مُبَينَا في رواية البَتِهَقَي) © . انتهى . 

قلث: لو كان الإمام النووي َة رنه ستهَرا ما قال لعل مده أي أن 
الراجح عند النووي هو أن الخطأ في هذه الرواية مُحتمّل مُحتمّل» » وتصلح أن تَتَقَوّى بغيرهاء 
ولو كانت متكرة ة قولاً واحدًا لكان قد تَرَجَحَ كونها خطأء ولّما صلح أن تعتضد بغيرها. 

- الإمام الذهبي : قال في مقدمة كتابه «الكبائر» : (فهذا كتاب مشتمل على ذكر 
جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات) . انتهى 

وقال في الكبيرة التاسعة والأربعين : (وقال بيا إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين : صوت عند نغمة ولهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش في 
وجوه وشق في جيوب ورنة شيطان) . انتهى 

قلثُ: : فذكره الإمام الذهبي من جملة الأدلة» وذكره بصيغة الجزم عن 
رسول الله وء قَدَل ذلك على أنه لا يراه مُنْكَرا؛ إِذْ لو كان يراه منكرا - لما جاز له أن 
يرويه بصيغة الجزم : (قال لق) " . 

- الإمام ابن تيمية: ذكر حديث أنس بن مالك : (قال رسول الله ل : صوتان 
ملعونان» صوت ويل عند مضيبة» وصوت مزمار عند نغمة ..) . 

ا ا 
في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين .  ).‏ . انتهى . 

٩‏ - الإمام ابن القيم : ذكر رواية ابن أبي ليلى (نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين)» 
ثم قال : (قال الترمذي: «هذا حديث حسن» . فانظر إلى هذا النهي المؤكد. . ولم 
يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور) ”2 . انتهى . 





. )١١9/8( نصب الراية‎ )١( 

(5) لا نقصد بذلك تصحيح الرواية» وإنما نقصد بيان أن الإمام الذهبي يرى أن هذه الرواية غير منكرة» فقد 
يكون الإمام الذهبي رآها صحيحة بنفسهاء وقد يكون رآها ضعيفة تَتَقَرَّى بغيرها . 

(۳) الاستقامة (1/ 08857 . (5) إغاثة اللهنان /١(‏ 2758615 . 








Y4‏ 1 الباب الثاني الفصل الأول 
فال مام ابن القيم اَذَه ر الإمام الترمذي على تحسين الحديث . 
وقال الشيخ الألباني : (رواه الترمذي رقم )٠٠١5(‏ عن جابر مختصرا وقال: 
((حديث حسن»2 »2 يعنى لغيره؟ حال ابن أبي ليلى » أَقَرَهُ الزيلعي في «نصب الراية» ٤(‏ 


/ 85) وابن القيم في «الإغاثة ثة»(١/‏ 554): وسک ت عنه الحافظ في «الة تح (7/ 


۳ و )۱۷٤‏ مشيرا إلى تقویته كما هي قاعدته ) 7" . انتهى . 


٠‏ - الحافظ ابن رجب الحنبلي : في كتابه «نزهة الأسماع» ذكر تحسين الإمام 
الترمذي لرواية ابن أبي ليلى» فقال: (حَرَج الترمذي أََلّهُ. . وقال: (حديث حسن) . 
وابن أبي ليلى إمام صدوق جليل القدرء لكن في حفظه شيء . . وروي هذا المعنى عن 
النبي بي من رواية شبيب بن بشر عن أنس بن مالك عن النبي بيا وشبيب وثقه ابن 
معين وغيره)”" . انتهى 

قلثُ: فقد أقر الحافظ ابن رجب تحسين الإمام الترمذي لرواية ابن أبي ليلى» بل 
وأشار إلى تقويتها برواية شبيب بن بشر. 

١‏ -الإمام الزيلعي: في كتابه «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ذكر 
تحسين الإمام الترمذي» وذكر كلام الإمام النووي ولم ينكره . 

وقال الشيخ الألباني: (رواه الترمذي رقم )٠١٠5(‏ عن جابر مختصرا وقال: 


6 أت ےا 451 إل 4al Jl.‏ 
#حديث حسن؟ » يعني لغيره؛ حال ابن أبي ليلى» » واقرّه الزيلعي في «نصب الراية» 


0/ 5) وابن القيم في «الإغاثة ثة)(١/ ٤‏ ): وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (7/ 
۳ و )۱۷٤‏ مشیرا إلى تقويته كما هی قاعدته) ‏ . انتهى 

والإمام الزيلعي من أكابر العلماء بالحديث - كما هو معلوم -» وقد ترجم له 
الحافظ ابن حجر في كتابه «الدرر الكامنة في أعيان الي الثامنة)» قال : (عبد الله بن 
الهداية وأحاديث الكشاف واستوعب ذلك استعيابًا بالعًا ومات بالقاهرة: في الم 
١‏ تحريم آلات الطرب (ص۲٥)‏ . 
(؟) نزهة الأسماع (ص 40) . 
(۳) تحريم آلات الطرب (ص۲٥)‏ . 
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سنة ٦١‏ ۷ه . ذكر لي شيخنا العراقي أنه كان يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج 
الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريجها فالعراقي لتخريج أحاديث الإحياء والأحاديث التي 
يشير إليها الترمذي في الأبواب والزيلعي لتخريج أحاديث الهداية وتخرج أحاديث 
الكشاف فكان كل واحد منهما يُعين الآخرء ومن كتاب الزيلعي في تخريج الهداية 
استمد الزركشي في كثير مما كتبه من تخريج الرافعي) . انتهى 

۲ - الحافظ ابن حجر : قال في مقدمة كتابه «الدراية في منتخب تخريج أحاديث 
الهداية» : (لماً لصب تخريج الأحاديث التي تضمنها شرح الوجيز للومام الرافعي کان 
فيما راجعت عليه تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي فسألني بعض الأحباب أن 
ألَخّصَّهُ لينفع به أهل مذهبه كما انتفع أهل مذهبنا فأجبته إلى طلبه فلخصته تلخيصا 
حسنا) 2 . انتهى 

وذكر الحافظ ابن حجر فيه رواية ابن أبي ليلى ولم يُتكرها . 

فإ قيل : لَحَلَّ الحافظ ابن حجر لم يهتم بنقد الروايات في هذا الكتاب . 

فالجواب : أن الحافظ ابن حجر قد نقد الكثير من الروايات ونقل كلام أئمة الحديث 
في تعليل الكثير من الروايات» ووصف الكثير منها بأنها منكرة . فلو كان بَلَمَهُ أن رواية 
ابن ابي ليلى مُكرة - لَذَكَرَ ذلك . 


f | 


فن قيل: : لعل الحافظ أبن حجر لم يكن في ذهنه ساعتها المقارنة بين الرؤايات . 

فالجواب: أن الحافظ ابن حجر في شرح رواية أنس بن مالك في #صحيح 
البخاري» قال: (وَوَقَمَ في حَديث عبد الرّحْمَن بن عَوْف تَفْسه: فَقُلْت يا رَسول اللّه 
تبكي» أَوَلم تنه عَن البكاء «وَزَادَ فيها إِنّما هيت عن صَوْئَيْنٍ ن أَحْمَقَيْنِ فاجِرَيْنٍ : صَوْت 


عند نَحْمة لهو ولعب وَمَرامير الشَّيْطان» رَصَرْت علد مُصيبة . .20 . انتهى 


فذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب القصة نَفْسه - وهو عبد الَحْمّن بن عَوْف - قد 
رواها بالزيادة» ولم يُنكر الحافظ ابن حجر رواية صاحب القصة نَفْسه . 





, )8١ /١( نقلا عن «معجم المطبوعات العربية»‎ )١( 
. )۱۷٤ /9( فتح الباري‎ )( 








r4‏ الباب الثاني الفصل الأول 

ولذلك قال الشيخ الألباني في حديث ابن أبي ليلى هذا: (سَكَتَ عنه الحافظ في 
«الفتح» (۳/ ۱۷۳ و )١7/4‏ مشيرا إلى تقويته كما هي قاعدته  )‏ . انتهى 

بل إن الحافظ ابن حجر قد صرح في «المطالب العالية» بما يفيد أنه لا يراها مُنكرة» 
حيث قال : (جَعَلاهُ مِنْ ملد ابن عَوْفِء فَِنْ كان مَحُفوظًا فكأ جابرًا رضي اللَّهُ عنةٌ 
اَذه عنه) . انتهى . 

فقوله: (فَإِنْ كانَ مَحْفوظًا)» صريح في أن الرواية محتمل أنها محفوظة» وهذاهو 
صف ما يصلح أن يكون شاهدا للتقوية . بخلاف المُنكر؛ فإنه قد ثَبَتَ - أو ظَهرَ - 
خطؤه. 

فَتَبَتَ بذلك أن الحافظ ابن حجر يرى أن رواية ابن أبي ليلى محتمل أن تكون 
محفوظة» وأنها ليست مُتْكرة . 

الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص”١4):‏ (فأما قول الترمذي بعد الحديث : «هذا 
حديث حسن»» وتبعه عليه البغوي فيما جرت به عادته» فذلك بالنظر إلى أصل القصة 
حكم صحيح ؛ لما علمت من ورودها في «الصحيحين»» وبالنظر إلى مفرداتها فخطأ . 
والذي أرجحه أن الترمذي أراد الأمر الأول» بقرينة عدم إلحاقه التحسين بوصف 
الغرابة» ذلك أن طريقته فيما يحسنه أو يصححه لذاته أن يُتبع الحكم بوصف الغرابة» 
وما أرسل الحكم عليه فلمجيئه من وجه آخر يعضده» وهذا صواب هنا على التفصيل 
ا لمتقدم) . انتهى . 

قلتُ: هذا الكلام من الأستاذ الجديع اشتمل على أضغاث أحلام» وتناقض قبيح ؛ 

فأما أضغاث الأحلام: فقوله:(والذي أرجحه أن الترمذي أراد الأمر الأول) . 
انتهى . 

ِذْإِنَّ الإمام الترمذي (حديث حسن) ظاهره أنه لا یری فيه شیا مُنْکرا» وأنه وجد له 


(۱) تحريم آلات الطرب (ص07) . 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السنة النبوية E0‏ 
مايعضده ويقويه. 

لكن الأستاذ الجديع يزعم أن الإمام الترمذي إنما يقصد تحسين جزء فقط من 
الحديث» وليس كل الحديث . 

وما هذه مِنْهُ إلا كأضغاث الأحلام . 

وأما التناقض القبيح: فلأنه قال عن تحسين الترمذي: (وما أرسل الحكم عليه 
فلمجيئه من وجه آخر يعضده) . 

وهذا ظاهره أن الإمام الترمذي لا يرى فيه شيئا مُتْكَراء وأنه وجد له ما يعضده 
ويمويه. 

ثم ناقض الجديع كلامه هذاء فزعم أن الترمذي إنما أراد تحسين جزء فقط من 
الحديث وليس كل الحديث . 

فالجديع قرر أولا أن تحسين الترمذي معناه مجيء الحديث من وجه آخر يعضده . 
ثم تَحَكُمّ وزعم أن الترمذي إنما أراد تحسين جزء فقط من الحديث» أي أن الترمذي 
وجد الأوجه الأخرى تعضد جزءً! فقط من الحديث وليس كل الحديث . وهذا الزعم 
من الأستاذ الجديع إنما هو من باب الرجم بالغيب» أو أضغاث الأحلام . 

الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص507) عن ابن أبي ليلى : (وضعفه أيضا شيخ ابن 
حبان في روايته لهذا الحديث أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي 
الهرويء فقال: «لو لم يرو ابن ابي ليلى غير هذا الحديث لكان يستحق أن يترك 
حديثه» . نقله عنه ابن حبان بعد روايته» والسعدي هذا من أعيان شيوخ ابن حبان» 
حَدث عنه في صحيحه محتجا به في مواضع) . انتهى كلام الجديع . 

قلث: هذا تلبيس من الأستاذ الجديع على القارئ» فهو يحاول إيهام القارئ بأن 
السعدي ممن يُقبل قوله في ابن أبي ليلى . 

وهيهات هيهات أن يستطيع إثبات ذلك!! 

فاحتجاج ابن حبان برواية السعدي ليس معناه أن السعدي من أئمة الجرح 
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والتعديل» وليس معناه أن السعدي من الأئمة العارفين بعلل الحديث . 

وإنما احتج ابن حبان في صحيحه بكل راو توفرت فيه خمسة شروطء ليس منها ما 

فقد قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه : (وأَما شَرْطًنا في نقله ما أودعناه كتابنا 
هذا من السنن؛ فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة 
أشياء : 

الأول : العدالة في الدين بالستر الجميل . 

والثاني : الصدق في الحديث بالشهرة فيه . والثالث: العقل بمايحدث من 
الحديث . والرابع : العلم بما يحيل من معاني ما يروي . والخامس : المتعرى خبره عن 
التدليس . 

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه . . والعدالة في الإنسان 
هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله . . والعقل بما يحدث من الحديث هو أن يعقل من 
اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها) . انتهى . 

قلتُ: ولم أجد أحدا وَتَّىَ السعدي هذاء وإنما روى عنه ابن حبان في صحيحه» 
والاحتجاج بالراوي في رواية الحديث ليس معناه قبول كلامه على الحديث تصحيحًا 
وتضعيفاء وليس معناه قبول كلامه في الرواة جرحًا وتعديلاًء إِذّْ لا يصح أن يُعتمد في 
ذلك إلا على أئمة الجرح والتعديل وعلل الحديث. 

فإِنْ قيل : ولماذا لا نقول: إن ابن حبان قد أَقَدَ السعدي على كلامه في ابن أبي 
ليلى؟ 

فالجواب: أن الإمام ابن حبان من المُسرفين في الجرح» وننقل لكم ما تَقَدَمٌ نقله 

قال الإمام الذهبي في ترجمة أفلح بن سعيد : (وقال ابن حبان: يروى عن الثقات 


قلت- القائل هو الذهبي -: ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدرى ما يخرج 








أدلة تحريم آلات الموسيقى من السئة النبوية Yey‏ 
من رأسه» ثم إنه بین مستنده فساق حديث عيسى بن يونس» حدثنا أفلح بن سعيد» 
عن عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة - مرفوعا: إن طالت بك مدة فسترى قوما يغدون 
في سخط الله » ويروحون في لعنتهء يحملون سياطا مثل أذناب البقرء ثم قال: وهذا 
بهذا اللفظ باطل . وقد رواه سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة - مرفوعا: 
اثنان من أمتى لم أرهما: رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر» ونساء كاسيات 
عاريات . 

قلث - القائل هو الذهبي -: بل حديث أفلح صحيح غريب» وهذا شاهد 
لمعناه) (' . انتهى 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي الفضل عارم : (قال الدار قطني : تَعَيّرَ بآخرة» وما 
ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر . وهو ثقة. 

قلت- القائل هو الذهبي - : فهذا قول حافظ العصر الذى لم يأت بعد النسائي مثلهء 
فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم» فقال: اختلط في آخر 
عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحدث بهء فوقع في حديثه المنا كير الكثيرة» فيجب 
التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل. ولا 
يحتج بشيء منها . 

قلت - القائل هو الذهبي - : ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكراء فأين ما 
زعم؟1)”" . انتهى . 

وقال الإمام محمد اللكنوي في كتابه «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»: (ابن 
حبان معدود ممن له تَعَنّت وإسراف في جرح الرجال) ”© . انتهى . 

قلث: ومما يدل على ذلك أن الإمام ابن حبان قال في ترجمة ابن أبي ليلى : 
(محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . . كان رديء الحفظ . . فاستحق الترك» تركه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معین) ‏ . انتهى . 


. )۸/٤( ميزان الاعتدال (۱/ ۲۷۵) . () ميزان الاعتدال‎ )١( 
. 07147 /7( الرفع والتكميل (ص656. . (5) المجروحين‎ )( 
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فَعَلّنَ عليه الإمام الذهبي قائلا: (وقال ابن حبان: . .كان رديء الحفظ . . فاستحق 
الترك . . تركه أحمد ويحيى . 

قلت - القائل هو الذهبي - : لم تَرَهُم تركاهء بل لَيّناه) ”' . انتهى 

فقد نسب ابن حبان إلى الإمامين أحمد وابن معين أنهما تركا رواية ابن أبي ليلى» 
وهذا خطأ من الإمام ابن حبان؛ لآن الإمامين أحمد وابن معين لم يتركا رواية ابن أبي 
ليلىء وقد صَرَّحَ بذلك الإمام الذهبي . 

لذلك يجب التعامل بحذر مع كلام الإمام ابن حبان في جرح الرواة . 

والخلاصة: 

أن الأستاذ الجديع قد عجز عجزا واضحا عن الإتيان بقول أحد أئمة الحديث في 


الحكم على رواية ابن أبي ليلى بالتكارة» فلم يجد إلا أن يتعلق بقول أحد الرواة - وهو 
السعدي -!! ْ 


وما تعلقه بهذا إلا كتعلقه ببيت العنكبوت!! 


والحاصل: 





هو أن رواية ابن أبي ليلى تصلح شاهدًا جيدًا لتقوية رواية شبيب بن بشر عن 
أنس بن مالك . 

ورواية (صوتان معلونان) إسنادها حَسَنٌ» والحديث صحيحٌ بهذا الشاهدء وهذا هو 
المنهج الذي سلكه الشيخ الألبانى - رحمه الله تعالى -» وهو المنهج الذي يتفق مع 
منهج أئمة الحديث . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
سوروت 


. )1۱1/۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 








7 ملخص الفصل الثاني ( 

نذكر فيما يلي ما صرح به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات 
الموسيقى» وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وآَقَرَهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيزء ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول: 

الإجماع الأول: نَقَلَهُوأَقَرَهُ خامس الخلفاء الراشدين : عُمَرُ بن عبد العزيز (وُلد 
۳ه( 

الإجماع الثاني : وقع في عهدي عَمَّر بن عبد العزيزء وأبي عَمْرِوَ الأوزاغيّ . (وُلد 
في حَياةٍ الصّحابة) 7" . 

الإجماع الثالث : نَقَلَهُ الإمامُ ابن جرير الطبري (وُلد 4 77ه) . 

الإجماع الرابع : نَقَلَهُ الإمامٌ أبو بكر الآجُرْئُ (وُلد نحو ١8١ه)‏ . 

الإجماع الخامس : نَقَلَهُ الإمامُ أبو الطَّيّب الطَبَرَئٌ (وُلد 48 "ه) . 

الإجماع السادس : نَتَلَهُ الإمامٌ أبو الفَنْح سَلَيّم الرّازي (ولد قريبا من ٠5؟ه)‏ . 


الإجماع السابع : تَقَلَهُ الإمام البغوي» الحُسَيْن بن مَسْعوْدٍ (وُلد 575 ه) . 
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الإجماع التاسع : نله الإمام ابن أبي عَصْروْنَ عبد الله التّمِيمِيٌّ (وُلد ٤۹۲‏ ه). 
الإجماع العاشر: تَقَلَهُ الإمام ابن قدامة» عبد الله المَقَدسئ (وُلد ٤١‏ ١ه).‏ 
الإجماع الحادي عشر: نَقَلّهُ الإمامٌ الرّافِعيُء عبد الكريم بن مُحَمَّدِ (ؤُلد ههده) . 
الإجماع الثاني عشر : قله الإمامٌ ابن الصّلاج» أبو عَمْرِو (ؤُلد لالاده) . 

الإجماع الثالث عشر : نَقَلَهُ الإمامٌ أبو العباس القرطبي (وُلد 8/اده) . 


الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإمام مُحيي الدين النووي(وُلد ١۳٠ه).‏ 
)١(‏ قال الإمام الذهبي :ميخ الإشلام» وَعَالمُ أَملٍ القام» ابر عَمْرِو الأؤزاعِيٌ . . كان مَرْلِدُهُ في حَياةٍ 
الصّحابة.). سير أعلام النبلاء 01١8/9‏ . 














الإجماع الخامس عشر: تَقَلَهُ الإمامٌ ابن تَيْميةَ (ؤلد 151ه) . 

الإجماع السادس عشر : نَقَلَهُ الإمامٌ ابن القَيّم (ؤلد191ه). 

الإجماع السابع عشر : نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ؤُلد ٠8‏ لاه) . 
الإجماع الثامن عشر : نله الحاقِظٌ ابن رَجَب (وُلد 85/اه) . 

الإجماع التاسع عشر : نَقَلَهُ حافظ الدين محمد البَرّازي الكردري (وُلد ۸۲۷ه) . 
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 104ه) . 

وإليكم التفصيل : 


. م 0 
إجماع علماء الأمّة ة على تحريم الات الموسيقى ١‏ 
الإجماعان الأول والثاني: 
سيأتي ذكرهما في الآخر؛ لأن الكلام عليهما سيطول . 
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإمامٌ ابن جرير الطيري (ؤلد 4؟١اه):‏ 


قال الإمام ابنُ جَرير الطْبَرِيُ في كتابه «تهذيب الآثار» : (النبي يل أمر عليا بكسر 
الصنم . . فإذا كان أمر النبي به عليا بكسره وتغييره عن هيئته المكروهة التي 
يُعْصّى الله به من أجلها. . فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير» وما 
أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها » أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها 
عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها. . » وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار 
عن السلف الماضين من علماء الأمة» وعمل به التابعون لهم بإحسان . . . حدثنا ابن 
بشار. . عن إبراهيم» قال: - كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف 
5 س 222 ٠.‏ 
في الطرق فيخرقونها -) ..٠‏ انتهى . 
)١( .‏ فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية لابن جري الطبري؟ 
الجواب : نجده في قول الإمام الذهبي : (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريٌ» الإمامٌ» العلَمْ 
المجتهدء » عام العّصرء > أبُو جَعْمَرٍ الطبَرِيٌء صاجبٌ التّصِانِيف التدِيعة . مَوْلِدُه: : سن ريع وَعَشْرِينَ 
وماق وَطَلْبَ الل غد أرب مالين وأفكر الترحال . . كال مِنْ كبار اة الالجتهاد. . 
وَقَالَ الْحَطِيبٌ: خمد بن جَرِيرٍ بن يريد بن كثير بن غالب :كا أَحَدُ أي العُلماء يكم قول 
وَيُرجع إل رأيو لعرفته وَفَضْلهء وكات دمع ِنَ العلوم ملم شارك فيه أحَذ ن أل عَضْرة» فكانَ حافطًا 
لكتاب اللهء ٠‏ عارقًا بالقراءات» بَصِيرًا بالمعاني» فيا في أخكام الَرآنء عالا يِالسّتَنِ وَطُرْقِها » صحيحها 
وَسَقيمهاء وَناسِجْها وَمَسوخهاء عارِقًا يأقوال الضّحابة والتَابعِينَ» عارقا بام الاس وأخبارهمء وَل 
الكتاث اللشْهُوْرُ في(أخبار الأتم وَتارِيهِم)رَلَه كتاب(التَِي رم يضف مغل وَكتاب سَمامذِيب 
الآثار) ]أ سواه في مَغناة. . له في أَصُوْل اله وَفُرْعه كتبٌ كَبيرةٌ من أقاويل الققّهاء . 
قلت - القائل هو الذهبي - :كان ثقةّ صادقًاء حافظاء َأسّا في الَْسِيرء إمانا في الزف» والإجماع 
والاخيلاف» عَلاَمةٌ في التاريخ وَأَيَامِ التاس» عارقًا بالقراءات وَبِاللّغة» وَغْيْر ذَلِكَ) . أنتهى من سيرع- 
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وخبر خرق الدفوف ذكره الشيخ الألباني» وقال :(رواها ابن أبي شيبة أيضا بسند 

يح) ”3 . انتهى . 

الإجماع الرابع: نُقَلَهُ الإمامُ أبو بكر الآخَرَيٌ (ؤلد نحو ١٢۲ه):‏ 

1 ا 

قال الإمام أبو بكر الآجُرَيْ في مقدمة كتابه (تحريم الئره والشطرنج): (أما بعد : فإن 
سائلا سأل عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويُلْعبٍ بهاء مثل: الثرد 
والشطرنج والزمارة والصفارة والصنج والطبل والعود والطتبور. . الجواب وبالله 
التوفيق: جميعٌ ما سأل عنه السائل والعمل به واللعبُ به باطل وحرام العمل به 
وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل » وسنن رسول الله َء وقول الصحابة 
TTT TTT 2.0 (2 8 .‏ 
رضي الله عنهم) ". انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب: : (سماع آلات الملاهي كلهاء وكل منها شُحَرَمٌ بانفراد . 
وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) 7" . انتهى 

الإجماع الخامس: نَقّلَهُ الإمامُ أبو الصّيبٌ الطبرئ (ؤلد 64٤۳ھ):‏ 

قال الحافظ ابن رجب : (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعى رحمه الله 
مصنفا في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه. . ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء 
الأمصارء ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه . . فأما سماع 
آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خخلافًاء وقال: إن استباحتها فسق) © . انتهى . 
دأعلام النبلاء (1-7508/14/) . 
)١(‏ تحريم آلات الطرب ص ٠١۳‏ . 
(؟) فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية للإمام لايا 

الجواب: : نجده في قول الإمام الذهبي : لري جُرَيُ أثو بر َد بن اسي بن عبد اللو الإمام» 


الخدت القّدُوةٌ م شَيْح الرّم الشّرِيفٍ . . صاحبٌ التُواليفٍء ينها :كناب (الشّريعَةٍ في | سند بیز 
ركتابُ (الرُؤْيق)» . ٠ E‏ کان صَدُوقَاء حَيرَاء عابداء صاحت سُتةٍ واباع . . مات بِمَكةَ في 





الحرم سنه مين لث مائة ركان من أَبناءِ اماي - رة الله وَرضي عَنْهُ -) ٠‏ اتتهى من سير أعلام 
التبلاء )٠١١ /١۱١(‏ . 

() نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص۲۹) . 

(4) نزهة الأسماع (ص15-57) . 








إجماع علماء الأمة على تحريم آلات الموسيقى ror‏ 

وقال الإمام ابن القيم : (قال القاضي أبو الطيب: . . وأمًا العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتباع الجماعة أولّى) (' . انتهى . 

الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإمامُ أبو المتّح سَلَيمْ الزازي (ؤلد قريبا من ١٠1ه):‏ 

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي : (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا - أي على 
تحريم المعازف - إمام أصحابنا المتأخرين : أبو القت سُلَيمُ بنْ يرب الرازيٌ» فإنه قال 


في تقريبه بعد أن أورد حديثا في تحريم الكوبة : «وفیه حديث آخر : «إن الله يغفر لكل 
مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: : العودء ومع هذا فإنه إجماع) 7" . 


انتهى . 
قلتُ: ولا نحتاج إلى الكلام على سند الحديث الذي ذكره» إنما يَهِمّنا هنا أن الإمام 
أبا الفتح سليم الرازي قد صرح بالإجماع على تحريم آلات الموسيقى . 
الإجماع السابع: تَقَلَهُ الإمام البغوي» الخحسين بن مشعؤدٍ (ؤلد 400 ه): 


المعا C0‏ . ات 
و زف نتهى . 





)١(‏ إغاثة اللهفان (1/ 770). فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية لأبي الطيب الطبر 


فالجواب : نجده في قول الإمام الذهبي : (أبو بو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن 


م 


اه الامام 
هرء ارمام 


f 


العلامة َي الإشلامء القاضي . . ولد :سنه تمان وَأَرْبَعِينٌ وََلدَثِ مائقٌ . 
1 قال الَطِيبُ : کان سینا أَبُو رالپ وَوعَاء عاقلاء عارقابالأصزل الع خف عق ٠.٠‏ شَرَحَ(خعَصَرَ 
ري وَصَنَتَ في الخلا والَذْمَّب والأَصُوْلٍ وَاجَدَلٍ كنبا كثيرة» لَيْسَ لأَحَدِ مثْلّها) . انتهى من سير 
أعلام البلاء (1۷/ )1۷١‏ . 
(5) كف الرعاع (ص5؟5١).‏ . فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية للإمام سليم الرازيٌ . 
فالجواب: : نجده في قول الإمام الذحبي : (سليم بن أيوب بن سايم أبو الفتح الرازي الإمام شَيْخْ 
الإشلام . u.‏ ولد :سن نيف وين َلآ مائةٍ .. حدّتٌ :ا بو بر اللَطِيبُ .. وَآخَرُوْنَ. قال 
النَّسِيبُ : هر قد تيه مُقْرِئ» مدت . 
قال أَبُو الام ابن عَساكِرٌ: . . كان يها مُشَارًا ليو صَتّفَ الكَثر في الفِقْه وَغَيْرو . 
قُلْتُ - القائل هو الذهبي: . . وله تَفْسِيرٌ كَبِيرٌ شير وَغَيْدُ ذَلِفَ) . سير أعلام النبلاء (/5590/39) , 
(۳) شرح السنة (۳۸۳/۱۲), تأليف : الحسين بن مسعود البغوي الفراء» نشر: المكتب الإسلامي» 
تحقيق: شعيب الأرناۋؤوط . 
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الإجماع الثامن: نْقَلهُ الإمامٌ جمال الإشلآم ابن البزري (ؤلد ١١٤ه):‏ 

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي : (وقال الإمام جَمال الإسلام ابنُ البْريٌ - 
بكسر الباء» نسبة لبزر الكتان - : الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص» ويجب إنكارها 
ويحرم استماعهاء ولم يقل العلماء المتقدمون, ولا أحد متهم بحلها وجواز 
استعمالها) ”'' . انتهى 

الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإمامُ ابن أبي عضرؤتء عبد الله التّميميْ (ؤلد ٤٩۲‏ ه): 

قال ابنُ أبي عَصْرِوْنَ في الشبابة : (الصواب تحريمهاء بل هي أجدر بالتحريم من 
سائر المزامير المتفق على تحريمها ؛ لشدة طربها) ”" . انتهى 

الإجماع العاشر: نَقَْلَهُ الإمامٌ ابن قّدامةء عبد الله المَقٌّددِسَيٌ (ؤلد 041 ه): 


قال الإمام ابن قدامة: (آلة النّهْرِ كالطنبوي والمزمار. .آله لِلْمَعْصِيةَ 





فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية للإمام البغري . 

فالجواب : : نجده في قول الإمام الذهبي : (البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود . .. الإمامٌ العلامف 
لذو الحافظ» شيخ الإسْلام» يي الست . ٠.‏ الشَانِعِيَ امسر صاحِبُ التَصازِيفيء 5(شرح 
لستِومَعالم امير زيل)رَ(المصابيح)» وكتاب(التوذِيب)في الَذْمّب» ۽ وَ(الجمع بَْنَ الصَّحِيحَينٌ) . . وكات 
لبوي يقب يي الست يركن الدّين > وكا سَيّذا إمامّاء عالا علامة . . علَ مهاج السَّلَْف حال 
وعقداء وله القدم الرّاسخ في التفسِير» والباع المديد في الفقه. . وي . . سن يت رة وس مائة) . 
نتهى من سير أعلام النبلاء(19/ )٤٤٤ -٤٤١‏ . 
)١(‏ كف الرعاع (ص5١١).‏ فإن سأل سائل: : وما هي المكانة العلمية للإمام البزري . 
فالجواب: : نجده في قول الإمام الذحيي مام عام أَمْلٍ الجزيرة» أَبُو القايم َر بن عند . 
بن البَزْرِيٌّ . . ب في عوامض افقو ا بدأ دش مير شرع فو إكالات دلق . 
كاد يُلقّبْ ين ادبن جال الإشلام 1" 















يدع با ]مزير نَظيرَه . ٠‏ توي : . .نة ن وَس مات 25 


وَتَمانُوْنَ سَنة) . . سير أعلام النبلاء ( (For‏ . 
(1) قله عنه ابن حجر الهيشمي في (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» ص9 11). 
فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية للإمام أبن أي عصرون . 
فالجواب: : جاه في قول الإماء المي :(ابن أبي عصرون عبد الله بن محمد التميميٌ الشَّيْخُ الإمام 


و 


. قاضِي الفُضاةء شَرَفَ الدّينِء عام أل الشام . . وَلِدَ: : سن اتن هين ابع 
مائة . و له ان . . وَصَنَّفَ النّصازيفتء رَأقَرَاً القراءات والفقّه» واشتهر ذكُرة وَعظم قدره) . 
اتی مير ألم انبلا (NYY‏ . 

















إجماع علماء الأمة على تحريم آلات الموسيقى عام 
بالإجماع) 20 ٠‏ انتهى . 
الإجماع الحادي عشر: نَقَّلَهُ الإمامُ الرّافعي» عبد الكريم بِن مُحَمَدٍ (ؤلد ۵۵۵ ه): 
/ ي , 


«الروضة»: المزمار العراقي م يرب ,دم لار سرام حلاف ) ا انتهى 


الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإمامٌ ابن الضاآح» أبو عفرو (ؤلد ۵۷۷ ه): 
قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح : (فليّمْلم أن الدّفٌ والشّبّابة والغناء إذا اجتمعت 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد 


(۱) المغني (8/ )٠٠١‏ . قإن سأل سائل : وما هي المكانة العلمية للإمام ابن قدامة . 
فا لجواب : : نجده في قول الإمام الذحبي: (ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن عمد للقي ال 
الإمام القدَوةٌ التلأمة» لِد ؛ شيخ الإشلام ‏ مُوَنُّ الذي ..: صاحِبُ (الْنْني) موْلِدَهُ: 
إِخْدَى وَأَرْبَِينَ وَحْسٍ مائو ٠٠٠‏ وكان مِنْ بحر الهلمء ٠‏ وَل َو خالهالحافظ عبد الي في 
أو سٍَ دى وب في علس الول إل بدا . ٠‏ وَسَهِمَ مشق مِنْ: : آي الكارم بن هلالو» رَعِدَةٍ. 
وَبالَرْصِلٍ مِنْ : خَطِيبها أي المَضْلٍ الطوْسِي . وَيِمَكَة مِنّ : اباك بن الطباخ . . كان عال اهل الشّام في 
رمان . . وله الولفات الغزِيرةٌ وما أن لمان سمح وله . ٠٠‏ مجلِسَةُ معمور بالفقهاء ولخدي . 
اسسبس سس وج سه 
قال الضّياءٌ: كان -َرَحَدُ اللة- | إمامًا في التَفْسِيرِء > وَفِي انیٹ ومشكلاتة» إمامًا في الفِقَهِء بل أوحد 
رمان فيدء إمامًا في علم الخلافي» أوحد فير المَرائضٍ » إمامًا في أَصُوْلٍ الفِقّى إمامًا في النّحْرِ. . 
سَمِعْتُ المي ابا ءُ الله عُنْمانَ بن عَبْوِ الَمَنِ الشَافِعِي يفَو ل عَنِ الْوَقَقٍ : ما رايت ْله كان موا 
في کاو ٠‏ رست التي أب بر عمد بن معالي بن عَنيمة يول : ما أَعْرفٌ أَحَدّا في رَماننا أَدْرَكَ دَرَجة 
TT a ¢‏ 
الاجتهاد إلا الموَدنَ ٠٠٠‏ بتي الَو لس زمانابَْد امعو للمناطرة» رجي إل القهاة ِليْهِ الفعهاء ) . انتهى من 
سير أعلام النہلاء (۲۲/ ا ۷۳ . 
(1) كف الرعاع ص 157 فإن سأل سائل : وما هي المكانة العلمية للإمام الرافعي . 
فالجواب: : ,نجده في قول الإمام الذهبي : (الْرَافِعِيُ» َد اليم بن كد بن عَْدِ الکريم» َي 
الشَافِعِية » عا الحَجم والعربء مام الذين . ٠‏ مؤلدة: سنه س وَحْْيِينَ. . وَكانَ مِنّ ال 
العامِلِينَ. . انتهت لَه و مَعْرفةٌ 5 الَذْمَّبٍ. له لَهُ: «الفتح العرِيزٍ في شرح الوجيز». ٠.‏ وَلَهُ اشرحٌ مُسْتَدٍ 
الشَافِعِيّ» . 
قال ابْنُ الصّلآح : : أن ر في بلا العجم مثلةُ. 
وَقَالَ أو عَبْدٍ آلله حمّدُ الإسقراييني الصَّفَارُ : هُوَ شحنا ٠١‏ مام الدّينٍ» ناضِدٌ السَنّة صدًاء أَبُو 
القايم» كاد أوحد عصرو في الأصُوْلٍ والُرْوْع ٠‏ وَجتَهِدَ ماه . . قَلْتُ قلت : وَلوَالِدٍ الرَافِِيٌ رحلةٌ لَقِيّ فيها 
عَبْدَ الخال ابْنَ الشخايِي وَطَبَقَتَهُ) . سير أعلام النبلاء (۲۲/ )٠٠١ - ٠٠۳‏ , 
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ممن يُحْتَدُ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) “. انتهى 

الإجماع الثالث عشر: نَقلَهُ الإمامٌ أبو العباس القرطبي (ؤلد ۵۷۸ ه): 

قال الإمام أبو العباس القرطبي : (أما المزامير والأوتار والكوبة- وهو طبل طريل 
ضيق الوسط . . فلا يختلف في تحريم سماعهء ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من 
السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك )”" . انتهى . 

الإجماع الرابع عشر: نُقَلَهُ الإمامُ ممخيي الدين النووي(ؤلد ١٣٠ه):‏ 

قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين وعمدة المفتين) : (المزمار العراقي وما 
يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف ) © 


)١(‏ فتاوي ابن الصلاح (ص١٠27»‏ كتاب الشهادات . . تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» نشر: دار 
الوعي - حلب» توزيع : مكتبة ابن تيمية - القاهرةء الطبعة الأولى - 407 ١ه‏ . 
فإن سأل سائل : : وما هي المكانة العلمية للحافظ ابن الصلاح . 
فالجواب: : نجده في قول الإمام الذهبي : ن الصاح أَبُو عَمْرِو عفان بن عبد اران الكُروئُ 
الاما حاف العلأمة مَبْخُ الإِسْلام . . صاحِبٌ (عُلَوْم الحَدِيثِ). مَوْلِدُهُ: : في سَنةٍ س وَسَبْنَ 
وَحخْسٍ مائقٍ . . كال مِنْ كبارٍ الأيمَة. . أَحَدَ فُضلاءِ ء عصرو في التَّفْسِيرٍ والَدِيثِ والفِقه. . » وهو أَحَدُ 
شُيرْحِي الذِنَ انتفضتُ بهم . ٠‏ وَدكَرَهُ الخدت عُمَرُ ب الحاجب في (مُمْجيِو)ء قَقالَ: : إمام وَرْمٌّء . .» 
تبر في الال والمروْع » ڀال في الطَلب حى صار ضرت پو اَل . . وكا مَعّ تبحرو في الفِقْهِ جردا 
لا ينقله» قَوِيّ المادة مِنّ اللغة والعَرَيَة» . .» عَدِيمَ النَّظِيرٍ في زَُمانو) . سير أعلام ال لبلا (۲۳/ ۱٤١‏ - 
۳ . 
(؟) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص؟۷). دار الصحابة بطنطا . 
فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية للإمام أبو العباس القرطبي . 
فالجواب : نجده في قول الإمام ابن كثير: (القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم أحمد بن عمر. . 
أبو العباس الانصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث . . ولد بقرطبة سئة ثمان وسبعين وخمسمائة . . 
واختصر الصحيحين وشرح صحبح مسلم المسمى بالمفهم وفيه أشياء حسنة مفيدة) . البداية والنهاية /٠۳(‏ 

. 
وقال ابن العماد : (أبو العباس القرطبي أحمد بن عمر. . كان من كبار الأئمةء ولد سنة ثمان وسبعين 
وخسمائة . . وصنف كتاب المفهم في شرح ختصر مسلم). شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ذكره 

في وفيات سنة ست وسين وستمائة . 
(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ .)9١7-700‏ فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية للإمام 
النووي . = 


. انتهى‎ ٠ 














إجماع علماء الأمة على تحريم آلات الموسيقى toy‏ 
الإجماع الخامس عشر: نُقَلَهُ الإمامٌ ابن كيمية (ؤلد 191ه)ء 
س م سج يس يي 
قال الإمام ابن تيمية : (وكل ما كان من العين أو التأليف - - أي التركيب - المْحُم 
فإزالته وتغييره ه متفقٌ عليها بين المسلمين » » مشل إراقة حمر المسلمء وتفكيك آلات 
00 إن 
الملاهي ) انتهى . 
وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: (قَدَل هذا الحديتُ على تحريم المعازف» والمعازف 
هى آلات اللهو عند أهل اللغة» وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلهاء ولهذا قال 
الفقهاء : إن مَنْ آتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال لأف ”" المُحَوّم) ”" . انتهى . 
وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: : (إتلاف الآلة التى يقوم بها صورة التأليف المحرم وهي 
آلات اللهو؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء) © . 





فالجواب نجده في قول الإمام الذهيي : (النواوي الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم 
الأولياء حي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف . . صاحب التصانيف النافعة» مولده في المحرم سنة إحدى 
وثلاثين وست مائة. . فمن تصانيفه : : شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين. . ومسودة في طبقات 
الفقهاء. . وقال الشيخ شمس الدين بن الفخر الحنبلي: كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما جمة 
وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد) . تذكرة الحفاظ (4/ )1٤۷۳‏ . 
)١(‏ مجموع الفتاري (۱۱۸/۲۸) . 
() (ألَّفْتُ الشيه تألِيفًا: إذا وصلّت بعضه ببعض). لسان العرب(مادة: آل ف) . 
() مجموع الفتاوي (۱۱/ )٠۳١‏ . 
(4) مجمرع الفتاوي (۲۹/ 14؟1). فإن سأل سائل : وما هي المكانة العلمية للإمام ابن تيمية . 
فالمجواب : نجده في قول الحافظ ابن رجب: 
(ابن تيمية . . شيخ الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني عن الإطناب. . وُلد. . سنة إحدى وستين 
وستماثة . . 
قال الذهبي في معجم شيوخه : : أحمد بن عبد الحليم . ٠‏ » تقي الدين» شيخنا وش شيخ الإسلام» وفريد 
العصر علمًا ومعرفة» . .> نظر في الرجال والطبقات» E‏ . وَفاقَ الناس في 
معرفة الفقه» واختلاف الذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين ‏ .. وأتقن العربية أصولا وفروعاء 
وتعليلا واحتلاقا . اا . وهو أكبر من أن ينه عل سيرته مثلي . ركان الفقهاء اء من سائر الطوائف إذا جالسوه 
استفادوا منه في مذهبهم أشياء ٠٠٠‏ ولا تكلم في علم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - 
إلا فاق فيه أهلهء واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها 
وقد كتب الذحبي في تارجه الكبير للشيخ ترجمة مطولة» وقال فيها: وله خبرة بالرجال» وجرحهم 
وتعديلهمء وطبقاتهم » ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم» . ٠.‏ قلا يبلغ- 











لعن الباب الثاني الفصل الثاني 

الإجماع السادس عشر: نَقّلَهُ الإمامٌ ابن القَيمٌ (ؤلداكته): 

قال الإمام ابن القيم : (أصوات المعازف التي صح عن النبى تحريمهاء وأن في أمته 
من سيستحلها بأصح إسناد» وأجمع أهل العلم على تحريم بعضهاء وقال جمهورهم : 
بتحريم جملتها) ‏ . انتھی ۔ 

قلث: فهذه النقول تبين لك أخي القارئ أنه قد أَجْمع أهل العلم على تحريم 
المعازف من حيث الجملة» لكن اختلفوا فيما يُستثنى من ذلك» حيث استثنى البعض 
ضَرْبَ الدف عند قدوم الغائب أو للقادم من الجهادء بينما جزم الباقرن بتحريمه» 
كذلك استثنى البعض ضرب الدف في العيد والنكاح للرجال» بينما جزم الباقرن 
بتحريمه لأن استثناء الدف في العيد والنكاح خاص بالنساء فقط . 





الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ؤلد ۸١۷ه):‏ 


قال الإمام شهاب الدين الأذرعي - فيمن يصفر بالشبابة على القانون المعروف -: 
(فهني حرام مطلقاء بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على 
تحريمها)”'' . انتهى . 


-أحد من العصر رتبته ). انتهى . 
٠‏ وقال الإمام الذهبي : (ابن تيمية » الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ 
الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحد. . » أحد الأعلام» ولذ في ربيع الأول سنة 
إخدى وستين وست مائة. . » برع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام. ٠.‏ وكان من 
بور العلم . . وسارت بتصائيفه الركبان» لعلها ثلاث مائة مجلدء حَدَّتَ بدمشق ومصر والثغر) . انتهى 
تذكرة الحفاظ (1595/4) . 
وقال الحافظ ابن رجب: (وقد سافر الشيخ - أي ابن تيمية - مرة على البريد إلى الديار المصرية يستنفر 

السلطان عند مجيء التتر . . » وتلا عليهم آيات الجهاد» وقال: إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله» والذبٌ 
عنهم» فان الله تعالى یقیم لهم من ينصرهم:غيركم» ويستبدل بكم سواكم . وتلا قوله تعالى : «وَإِنْ تتولوا 
يبدل قومًا غرفم ثُمَ لأ يكُونُوا أمثالكم» «محمد: 2708. . وبلغ ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد - 
وكان هو القاضي حينئذ - فاستحسن ذلك» وأعجبه هذا الاستنباطء وتعجب من مواجهة الشيخ 
السلطان بمثل هذا الكلام). انتهى من ذيل طبقات الحنابلة» ذكره في وفيات الائة الثامنة . 

. )٤۹۱/۱( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (ص١١١)‏ . 
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الإجماع الثامن عشر: نَقَّلَهُ الحافِظ ابن رجب (ؤلد ١۷۴ه):‏ 
ل ار ا ص بن رجب 197 امار 
قال الحافظ ابن رجب : (سماع آلات الملاهي . . لا يُعْرَف عن أحد ممن سلف 


الرخصا يها إنما تخرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصرفية ممن لا 
عت 60 
به 


وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري) : (وأما استماع 
آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم» فَمُحَرَم مُجْمَعُ على تحريمه » ولا 
ل عن أحد منه الرخصة في شيء من لِك ومن : نقل الرخصة فيه عن إمام يُحْتَدَ به 
فقد كَذَبَ وافترى) . انتهى 

وقال الحافظ ابن رجب أيضا: (سماع آلات الملاهي كلهاء وکل متها محرم 
بانفراده . وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) . انتهى 





فإن سأل سائل : وما هي المكانة العلمية لشهاب الدين الأذرعي . 
فالجواب : نجده في قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «الدرر الكامنة في أعيان ألمئة الشامنة» : 
(شهاب الدين الأذرعي . . سمع من الحجار والْرّي» وحضر عند الذهبي . . وراسل السبكي بالمسائل 
الحلبيات وهي في جلد مشهورء واشتهرت فتاويه في البلاد الحلبية . . . جمع التوسط والفتح بين الروضة 
بالشرح في عشرين جلا كبر لفوائد.. ورحل يه من قضلاء لقصرين الشيخ بدر الدين الرركشي . 
فقرأت بخطه: «دخلت إليه سنة ۷۳ فأنزلني داره وأكرمني. ٠.‏ وكان يقول الحق ويُلكر المتكرء 
ويخاطب نواب حلب بالغلظة . ٠‏ وكان كثير التحري في أمورهء وكان لا يأذن لأحد في الإفتاء إلا نادرّاء 
وكان الباريني مع جلالة قدره إذا اجتمعت عنده الفتاري التي يستشكلهاء يحضره ويجتمع به ويسأله عنها ؛ 
فيجيبه ؛ فيعتمد على جوابه ) . انتهى . 
)١(‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع» (ص ٠)١١‏ تحقيق الوليد بن عبد الرحمن» دار طيبة . 
(؟) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 50 . فإن سأل سائل : وما هي المكانة العلمية للحافظ ابن رجب . 
فالجواب : نجده في قول الحافظ ابن حجر العسقلاني : (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. . الحافظ زين 
الدين. . ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة» وسمع بمصر من الميدومي» وبالقاهرة من ابن ا ملوك 
وبدمشق من ابن الخبازء وجمع جمّء ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيرّا» ومهر في فنون 
الحديث أسماء ورجالاً وعللاً وطرقًا واطلاعًا على معانيهء . . وقال ابن حجي : أتقن الفن وصار أعرف 
آهل عصره بالعلل» وتتبع بع الطرق). انتهى من (إنباء الغمر بأبناء العمر)» الذكر من مات في سلة خسن 
وتسعين وسبعماتة من الأعيان) ٠‏ 
وقال الم السيوطي: (ابن رجب: هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب . . صف شرح الترمذي وشرح علل الترمذي وشرح قطعة من البخاري- 
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الإجماع التاسع عشر: نُقَّلَهُ حافظ الدين محمد البَزَازِيُ الكردري (ؤلد ۸۲۷ه): 
قال الإمام ابن نجيم - من كبار فقهاء الحنفية - : (وَنَقَلَ البَرَازْيُ في المَناقب 

الإِجْماعَ على خُرْمةٍ الغِناء إذا كانَ على آل كالعود) “. انتهى 
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ؤلد 9٠9ه):‏ 
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمى : (الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج» 

أي ذي الأوتارء والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك . . هذه 
كلها محرمة بلا خلاف» ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أَصَمَّه 

ا لسن ی اص ا م کا او علب عه واه حتى اصمة 

وأغماه 0 ومئعه هداه» ورل به عن سََّنٍ تقواه . وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك 

كله الإمامٌ أبو العباس القرطبي» وهو الثقة العدل) 7" . انتهى . 
وفيما يلي ننقل لكم الإجماعين الأول والثاني: 
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأقَرَه أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن 
ور ار جو و سس اعا ار اساايين: عمر بن 

عبد العزيز: 





روى الإمام النسائي في سننه (رقم : ٠۳١‏ )ء قال : (أَحْبّرَنا عَمْرو بن يَحْيَى ء قال 





<وطبقات الحنابلة). انتهى من (طبقات الحفاظ). دَكَرّه في الطبقة الثالثة والعشرين . 
وقال ابن العماد في (شذرات الذهب): (الحافظ زين الدين . . الشهير بأبن رجب . . سمع بمكة على 
الفخر عثمان بن يوسف. . » وسمع بمصر من صدر الدين أب الفتح الميدومي ومن جماعة من أصحاب ابن 
البخاري ومن خلق من رواة الآثار. . وشرع في شرح البخاري . .«فتح الباري في شرح البخاري» ينقل 
فيه كثيرا من كلام المتقدمين. . » قال ابن حجي : أتقن الفن - أي فن الحديث - وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل وتتبع الطرق) . . 
)١(‏ البحر الرائق: (89/9). فإن سأل سائل: وما هي المكانة العلمية الْبَرَازِيَ . 
فالجواب: نجده في معجم المؤلفين /1١(‏ 1714) لعمر كحالة : (محمد البزازي . . الكردري. . حافظ 
الدين ٠‏ فقيه » أصولي . . من تصانيفه : الفتاوى البزازية » كتاب في مناقب أي حنيفة النعحان» شرح مختصر 
القدوري في فروع الفقه الحنفي) . انتهى . 
(؟) کف الرعاع ص . ١74‏ فإن سأل سائل : وما هي المكانة العلمية لابن حجر الهيتمي . 
فالجواب: نجده في قول ابن العماد في (شذرات الذهب في أخبار من ذهب): (شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر. . الهيتمي . . ولد في وجب سنة تسع وتسعمائة . . برع 
في علوم كثيرة من التفسير والحديث والكلام والفقه أصولا وفروعا) . 
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حَدَّنّئا مَحُبوبٌ - يَعْني ابن موسّى -» قال أَنْبَآَنا أبو إِسْحَقَ - وهو الفّزاريُ - عن 
الأوزاعيٌ قال : كَتَبَ عُمِرٌ بن عبد العَزيز إِلَى عَمَرَ ب بن الوّليدٍ كتابًا فيه: . . «وَإظهارك 
المَعَازفَ والِزمارَ يذْعةٌ في الإسلام» ولذ َمَمْتُ أذ مَك إِلَيِكَ من ير جُمتكَ ج 








السوء؛ ). 
وهذا إسناد یح لأن رواته ثقات» والإستاد م > وبيانه كما يلى: 
20 
١‏ - عَمْرو بن يَحْيَى : 
0 ۽ 0ك 


- مَحُبوبٌ بن موسّى : ثقة 
۳ - أبو إسشحاق المَرَاريٌ إِيْراهِيمٌ بن مُحَمَّدٍ : ثقة حافظ © , 
- الإمام الأوزاعي» هو عبد الرحمن بن عمرو: إمام ثقة حافظ 29 . 
« - عَْمَرُ بنٌ عبد العَرِيزء هو خامس الخلفاء الراشدين : 
قال الإمام الذهبي : (عُمَرُ بن عبد الحزيز . . الإمامء الحافِظٌء العَلأم المُجْتَهِدُ 
الرّاهِدٌء العابدٌء السَّيّد أَمير المُؤْمِنِينَ حَفّاء . . الخَليفةٌ الرَاهِد الراشد . 
حَدَتَ عن: عبد اللو د بن خف پن أبي طالب (الصحابي) والسَايٍِ بن يزيد 





. )٠٠ص( (عمرو بن يحبى بن الحارث حمصي ثقة).. مشيخة النسائي»‎ ١ : قال الإبام انسائي‎ )١ 
. وقال الحافظ ابن حجر: (عمرو بن يى بن الحارث الحمصي ثقة) . تقريب التهذيب (ص178)‎ 
. )955/7( (؟) قال الإمام أحمد العجلي: (محبوب بن موسى . . ثقة صاحب شُّنّة) . الثقات‎ 
. )908 /۹( وقال الحافظ ابن حبان: (محبوب بن موسى . . متقن فاضل) . الثقات لابن حبان‎ 
قلت : وهذا من التوثيق المعتبر القوي ؛ لأنه عرف حاله ووصفه بأنه متقن فاضل» وإنما الذي أنكره‎ 
. الأئمة هر أن ابن حبان يوثق يجهول الحال‎ 
. )۲٤۳/۲( وقال الإمام الذهبي : (عبوب بن موسى. . ثقة) . الكاشف‎ 
 )178/7( قال الإمام يحبى بن معين : (أبو إسحاق الفزاري ثقة ثقة). الجرح والتعديل‎ )( 
. )178/5( وقال الإمام أبو حاتم الرازي : (أبو إسحاق الفزاري ثقة مأمون إمام) . الجرح والتعديل‎ 
. وقال الحافظ ابن حجر : (الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ) . التقريب (ص4۲)‎ 
. قال الإمام الذهبي : (شيخ الإسلام أبو عمرو الأوزاعي الحافظ الفقيه . . كان رأسا في العلم والعبادة)‎ )4( 
. )1۳۸/١( الكاشف‎ 
. )۳٤۷/( وقال الحافظ ابن حجر : (الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل) . التقريب‎ 
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صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - واه م بانس بن ماك فَقالَ : ما ريت أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاةٌ 


برَسوّلٍ الله -صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمِ- مِنْ هذا الفَنّى . .ركان مِنْ اة الالجتهادٍء رَمِنَ 
الحُلَفاء الرَاشِدِينَ . . . وَكانَ إمام عَذْلٍ - رحمه الله وَرَضئَ عنة) ".| انتهى . 


والخلاصة: أن الإسناد صحيح» بفضل الله تعالى. 

وقال الشيخ الألباني : (أخرجه النسائي . . بسند صحيح) " . انتهى 

وهذا فيه إجماعان قطعيان على تحريم الموسيقى: 

الإجماع الأول: هو ما أخبر به أمير المؤمنين » وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن 
عبد العزيز» وهذا هو صريح قوله : (وَإِظْهَارُكَ المَعازِفٌ واليزمار بدْعة في الإشلام). 

فهذا إخبار صريح بأن المعازف لم يُظهرها أحد في عهد النبي إل ولا في عهد 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وهكذا إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز . 

فهذا هو صريح قوله : (وَإِظْهارُكَ المَعازِفٌ واليزمار بدعة في الإِسْلام) . 

وعمر بن , عبد العزيز قد أدرك عددا من الصحابة - ذكرهم الإمام الذهبي -» وقد 
صَلَّى خلفه الصحابي أنس بن مالك - رضي الله عنه -» أي أن الإمام في الصلاة كان 
هو عمر بن عبد العزيز. 

وهنا نسأل سؤالين غاية في الأهمية : 

السؤال الأول: ماهو حكم المعازف الذي عَلِمَّهُ أمير المؤمنين من الصحابة 
رضي الله عنهم؟ 

الجواب : يتضح من قوله: (وَإِظْهِارُكَ المَعازفَ والمزمارَ بدّعة في الإسْلام) . 

السؤال الثاني : وما حكم هذه البدعة التي لم تكن موجودة قبل عَهدِء؟ 

الجواب: يتضح من قوله: (وَلَقَدْ قَمَمْتُ أ نمت إِلَيكَ مَنْ يَجْرُ جُمَتَكَ َة 
السّوء) . 








. )118 /4( سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. )١7١ص( (؟) تحريم آلات الطرب‎ 
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وإليكم تصريحات آئمة اللغة بتعريف البدعة : 

١‏ - جاء في كتاب (العين)» (باب العين والدّال والباء) : (البدّعةٌ : ما استتحدثت 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من أهواء وأعمال). انتهى 

١‏ - وجاء في (تهذيب اللغة): (كل من أنشأ مالم يُسْبَقْ إليه قيل له : أَبْدَعتَ . ولهذا 
قيل لمن خالف السنة: مُبّتدع . لأنه أحدث في الإسلام مالم يسبقه إليه السّلف . وروى 
عن النبي ية بإسناد صحيح أنه قال : إياكم ومُحُدثات الأمورء فإن كل مُحدثة بذعةء 
وكل بدعة ضلالة) ‏ . انتهى 

4 - وجاء أيضا في (تهذيب اللغة) للأزهري : (ومُحْدَئاتُ الأمور: ما ابتدعه أهل 
الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها وقال 8 : كل مُحَدَثٍ بدعة» 
وكل بدعةٍ ضلالة) 7" . انتهى 

© - وجاء في (المخصص في اللغة): (قيل بذعة للأمر المُخْتَلقَ الذي لم تَجْرِ به 
عادةٌ ولا سنة) ‏ . انتهى 

٦‏ - وجاء أيضا في مرجع (المخصص في اللغة): (البذع : الشّيء الذي يكون أولاً. 
و «لسث بيذع في كذا؛ أي: لَسْتُ بأول من أصاب هذا. . والبذعة: ما ابْتّدعَ من 
الأديان والآراء والأهواء) . اتتهى . 

¥ - وجماء في (جمهرة اللغة) لابن دريد : (بَدَعْتُ الشيءء إذا اأنشاً . وکل من 
أحدث شيك فقد ابتاعه: والاسم: البذعة). اتی من ماد ای وس" 

وفيه أيضا: (ويقال: جاء الرجل ببدعة» إذا جاء بأمر مَنْكّر) . انتهى من باب (الباء 
والدال) . 

8 - وجاء في (لسان العرب) بتع الذي يده بذعا واتدعه: آنا وبدآه. 
والبدعٌ : الشيء ء الذي يكون أَوْلِهٌ ٠.‏ كل مُحُدَثْةٍ بدعة : إنماير حالف مول 
الشريعة ولم يوافق السنة) ”24 . انتهى 





. تهذيب اللغة» مادة (ب دع) . () تهذيب اللغة» مادة (حدث)‎ )١( 
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٩‏ - وجاء في (الفروق اللغوية)ء لأبي هلال العسكري: (الابتداع إيجاد ما لم يسبق 
إلى مثله) ”'2 . انتهى 

والخلاصة: 

أنه يتضح بذلك أن أمير المؤمنين أنكر إظهار المعازف لِما في ذلك من مخالفة 
إجماع السابقين على كون المعازف من المنكرات التي حَرَمَها الشرع . 

قال إمام الحرمين الجويني : (قذ عَلِمْنا قطعا انتشار احتجاج السلف في الحث على 
موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها . . وما أبدع مبدع في العٌّصّر الخالية بدعة 
إلا رَه علماء عصره ه على ترك الاتباع وإيثار الابتداع , . وهذا ما لا سبيل إلى جحده» 
وقد تَحَقّقَ ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم) ‏ . انتهى 

وقال الإمام ابن برهان - من كبار علماء أصول الفقه - في كتابه (الوصول إلى علم 
الأصول): (رأينا السابقين من.السلف الصالحين يعظمون النكير ويشددون النفير على 
من خالف إجماع الأمة قَبّْله. . ومثل هذا لا يتفق الناس عليه إلا من توقيف 
رسول الله ي فكانت الحجة لازمة) ”" . انتهى 

الإجماع الثاني: 

وقع في عَهْدَيِ عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» رهوآن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز قد صرح بأن إظهار المعازف بدعة منكرة ب يستجق.فاعلها العقاب الشديد» حيث 
قال : اوقد معنت أذ عت ليك من يمد متك نة التوه) . 

وَالجُمَةُ: مُجْتَمّعُ شعر الرأسٍ . . الضحاح في اللغة» (جمم) . 

والجرّ: معناه: القطع . انظر: القاموس المحيط › قَصْلُ الجيم» لسان العرب» 
«(جرر). 

وقوله (يَجُرُ جْمْتَكَ) : معناه: يفط مُجْتَمَع شعر رسك . 
)١(‏ الفروق اللغوية » الفرق بين الاختراع والابتداع . 


(؟) التلخيص في أصول الفقه (ص 2790 . 
(") الوصول إلى علم الأصول (؟/ 078 . 








إجماع علماء الأمة على تحريم آلات الموسيقى م 

وقد أََرّه على ذلك إمام أهل عصره» وفقيه الشام: الإمام الأوزاعي . 

إِذْ كان الأوزاعي أعلم أهل عصره بالسنة» فلو كان قول عمر غير صحيح - لكان 
أنكره وما حَدََتٌ په . 

فالإمام الأوزاعي حَدَّتَ بخبر عمر بن عبد العزيز ولم ينكره» وقد كان الأوزاعي 
شديدا في الحق» لا يخشى في الله لومة لائم . 

قال الإمام الذهبي: (قَدْ كانَ عبد الله بن علي ملكا جَبّارَاء سَفَاكًا لِلدّماءء صَعبَ 
المراس» ومع هَذا فالإمامُ الأوزاعيئٌ يَصْدَعْهُ بم الحَقَّ كما تَرَى» لآ كَل مِنْ عُلَماءِ 
استوء الذي يسود مرا ما يَْتَحِمؤْنَ ب ين الم والّشفء وَبقلبؤد لَهُمْ ابال 
حًَا - انلم اللهُ - أو يَسكُتَوْنَ مع القّذرة على بيان الح “. | انتهى 

اواك الا لدي ليد : (الأوزاعيٌ . . شيخ الإسْلام وَعالِمٌ آمل الشّام . .كان 
مَوْلِده: في حَياة الصحابة. . قال إسْماعيل بن عَيّاشنٍ : سَمِعْتٌ الاس في سَنة أَرْبَعِينَ 

مائ يقؤْلوْنَ: : الأوزاعيٌ اليم مالم الأمّة . .ء عن مالِكِ» قال : الأوزاعيٌ إمامٌ يُقَتَدَى 
یر كاله علقت تیر میرن شيل بد ثقهاة الفا قا وها 
الأنْدَنْسِ) 0 . انتهى 

وقال الحافظ المزي : (أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث 
والفقه . . وقال أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي : ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسنة 
من الأوزاعي . . وقال أبو حاتم : إمام مُتِّع لما سمع ) ”". 

فالإمام الأوزاعي مُتَبْع لِما سمعه من عمر . 

وأَقَرَّمُما على ذلك الإمام مالك ؛ وسيأتي تصريحٌ الإمام مالك بعدم جواز 
المعازف . 

قال الإمام أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث): (أبر عمرو 
الأوزاعي إمام بلا مدافعة» ورعاء وعلماء رُئيَ بمكة يركب ومالك بن أنس آخذ 





, )۱١١ -۱١۸/۷( سير أعلام النبلاء 2175/9 . (؟) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۳۰۷/۱۷( تهذيب الكمال‎ )۳( 
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بركابه» وسفيان الثوري يقوده» أجاب عن ثمانين ألف مسألة من الفقه من حفظه) . 
انتهى . 
وقال الإمام الذهبي : (ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إلى حدود 
العشرين ومائتين» . . وكان مذهب الأوزاعي أيضًا مشهورًا بدمشق إلى حدود الأربعين 
وثلاثمائة . وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها 
00 


لمذهب الأوزاعي  )‏ . أنشهى . 


قلث : فلو كان الإمام الأوزاعي أنكر قول عمر بن عبد العزيز : لاشتَهّر ذلك عنه بلا 
2( 


قلت : وأقرهم على ذلك أيضا الإمام أبو إِسْحاق الفّزاريُ » فهو الذي روى هذا 
الأثر عن الإمام الأوزاعي» ولم يُنكره. فقد كان أبو إسحاق لا يخشى في الله لومة 
لاثم . 

قال الإمام الذهبي : (أبو إِسْحاقٌ الفزاريٌ راهيم بن محمد الإمام الكَبِينُء الحافظء 
المُجَاهِدٌ. . وكا مِنْ أَيْمَةْ َة الْحَدِيثِ . . » حَدَتَ عنةُ : الأوزاعييٌ والتَوْريُ - وَهُما مِنْ 
شيوخه - ابن المُبارَكٌ .. ذَكَرَهُ أبو حاتم قال : الثّقةٌ المَأمزد الإمامٌ . وَقال 
النّسائيُ : ثقة مَأمرْنٌ أَحَدُ الأَِبّة . 


. تاريخ الإسلام (أخداث سئئة ستين ومائة)ء ذكره في تراجم رجال هذه الطبقة‎ )١( 
(؟) وقال الإمام ابن كثير : (الإمام الجليل عَلامة الوقت أب عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل‎ 

اشام وامامهم . وقد بقي آهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحوا من مائتين وعشرين سنة . 
- تنتقل به من بلد إلى بلد» . . وساد هلها في زمانه وسائر البلاد في ألفقه والحديث 
والمغازي وغير ذلك من علوم الاسلام . . » وحدت عنه جماعات من سادات المسلمين » كمالك بن 
أنس والثوري والزهري» وهو من شيوخه . وأثنى عليه غير واحد من الآثمة؛ وأجمع المسلمون على 
عدإلته وإمامته. . وقال سفيان بن عيينة وغيره: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه ») . انتهى من البداية 
والنهاية (078-3118/31) . 

وقال الإمام النووي في كتابه (عمذيب الأسماء واللغات) : (الأوزاعى» الإمام المشهور. . كان إمام 
أهل الشام فى عصره بلا مدافعة ولا خالفة » . . وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعى » رجلالته» وعلو 
مرتبته» وكمال فضله » وأقاويل السلف» رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحة بورعه» وزهده» وعبادته» 
وقيامه باحق » وكثرة حديثه» رغزارة فقهه » وشدة تمسكه بالسنة » وبراعته في الفصاحة» وإجلال أعيان 
أئمة عصره من الأقطار له» واعترافهم بمرتبته). اهي ١‏ 





وكانت - أي أمه 
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قال الخَلبلي : قال الحُمَيديٌ: قال لي الشَافِعييُ : لم يُصَمِْ أَحَدٌّ في السَبَرٍ مِثْلَ كتاب 
وَقالَ أبو حاتم : اتَفَىَ الْعُلَّماء على أذ أبا إشحاق القزاري إمام ؛ يُقْتَدَى به » ب 
مُدافَعٌ. . وَقالَ امد العِجليُ : كان ژق صاحِب سُّنَةِ » صالِحًاء هو الذي أدب أ 


ع 


التَّغْرِءِ وَعَلَّمَهُم السَْةَّء وكات ياء مر وَيَنْهَى » وَإِذا دَخَلَّ التّفْرَمَجُلٌ مب أَخْرَجَفُ 
وَكانّ كَثِيرَ الحَديثِ» وَكان له فِقَه . أَمَرَ سُلْطانًا وَنَهَانُ فَضَرَبَهُ مار 

الأوزاعي . . وَيْرْوَى : أن مارو الرّشيد أذ زنديقا لبقتل > ققال الرَّجُل : أَينَ أَنْتَ مِنْ 
ْب حَديثِ وَضَمْتُها؟ قال ابن نتيا عد اللو ین أبي إسحاق المّزاريٌ» وابن 

المُبارَكِ يَكَخَلَلائْهاء ٠‏ فَيُخْرجِانْها حرفا حَرقًا . 


سوط ء فَقَضِب لَهُ 





قال علي ب بكار الرَاهِدُ : ريت ابن عَوْنْ فَمَنْ يَعْدَتُ ما ريت فيهم أَنْقَهَ مِنْ أبي 
إِسحاق القزاريٌ. . » قال ابن مَهُديٌ: كان الأوزاعيٌ والقزاري إمامَين في 
ال 00 . انتهى . 

قلثُ: هذا هو الإمام أبو إسحاق الفزاري الذي حَدَّتَ بقول عمر بن عبد العزيز» 
فلو كان يُنكره: لكان صرح بذلك» ولكنه كان إماما في السِّتَةِ » وإماما فى الحديث» 
وإماما فى الفقه . 

دل ذلك على اتفاقهم على صحة قول عمر بن عبد العزيز . 

ملم تطعا أن مسألة المعازف هي من المسائل التي يكثر الخوض والكلام فيها 
على مر الزمان» فكان اتفاقهم هذا إجماعا قطعيا ب تَخُْرم مخالفته» كما صرح به كبار 


الأئمة. 





وقد تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا . فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في هذا 
الكتاب : (الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة الثامنة / المطلب الخامس) . 


وت 





. )0٥٤١ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 














۳4 الباب الثاني الفصل الثاني 


إبطال شبهة قول الجديع: (لا إجماع إلا على 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام) 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص155١):‏ (فالإجماع على التحقيق لا يصح وجوده 
في مسألة لم يثبت حكمها بالضرورة من دين الإسلام» كأركان الإسلام والإيمان» 
وحرمة الزنا والقتل . . » وهذا الإجماع لا يصح ادعاؤه في هذه المسألة) . انتهى . 

قلث : الأستاذ الجديع يُنكر وقوع الإجماع إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

فهل تعلمون من الذي قال بهذا القول قبل الأستاذ الجديع؟!! 

قال العلامة علاء الدين البخاري في (كشف الأسرار)» (۳/ /377): (وَأَنْكَرَ بَحْضُْ 
الرُوافض والنّظَامُ مِنْ المُعْتَولة تَصَورَ انعقاد الإجماع على أَمْرٍ غير ضَروريٌ) . انتهى . 

إنه الام الزنديق» وفرقة الرافضة الضالة . 

أليس هذا هو نفس ما زعمه الأستاذ الجديع صريحا في كتابه؟ !! 

فهل تعلمون من هو التَّظّام الذي يقتدي به الأستاذ الجديع في إنكار الإجماع إلا في 
المعلوم بالضرورة؟!! 

التّظَام زنديقٌ كافر» كان يسعى لهدم الشريعة الإسلامية . 

وفي بيان حقيقته يقول الإمام تاج الدين السبكي في كتابه (الإبهاج) في أصول الفقه: 
(واعلم أن التّظَام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» كان ينظم الخرز 
بسوق البصرة» وكان يُظّهر الاعتزال» وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة 
لكنه كان زنديقا . وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة . . وكل ذلك زندقة » 
لعنه الله . وله كتاب نصر التثليث على التوحيد . وإنما أظهر الاعتزال خوفا من سيف 
الشرع» وله فضائح عديدة» وأكثرها طعن في الشريعة) ١”‏ . انتهى . 

قلتُ: هؤلاء هم سَلّف الأستاذ الجديع الذين يعتمد على أقوالهم ويتبعهم!! ولا 


. (الإبهاج) في أصول الفقه (۲/ 0701» دار الكتب العلمية» ذكره عند كلامه على حجية الإجماع‎ )١( 
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حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

اكد تشوك :إن زصمك هذا لن ينشمك - أيضا ‏ في مسألة تحريم آلات الموسيقي Ù‏ 

وذلك لأن ن تحريم آلات الموسيقى هو من المعلوم بالضرورة من الشريعة 
الإسلامية . 

ويدل على ذلك أدلة كثيرة - ستأتي في موضعها - نذكر منها: 

١‏ - فول أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين ١هُمَر‏ بن عب العَزيزِ) - - فيما كته 
إلى شمر من الوليد: : «وإظهارك المَعازِفَ راليزمار يذعة في الإشلام ولذ كه هَمَحْتُ أَنْ 

ل سو جا و ور ری 
بْعَتَ إِلَِيكَ من يجز جَمَتَكَ جْمّةَ السّوءه) . . وإسناده صحيح» وقد تَقَدّمْ . 


مه 


Son 


١٠‏ قال الحافظ أبوالحسين ابن الدمياطي - ونقله الصلاح الصفدي عن سمب 
الدين ابن النجار (وُلد 01/8ه) -: (محمد بن عبد الله بن عمر.. الشاه بوري . 
كان يُرْمَي بأشياء ؛ منها شرب الخمر وشرى الجواري المغنيات؛ وسماع الملاهي 
المحرمةء وأَخُرِجَ عن بغداد مرارا لأجل ذلك . ٠.‏ مولنده في أوائل سنة ثلائي 
وخمسمائة . . » وتوفي . . سئة ست وسبعين وخمسمائة) ° , انتهى 

قلتٌ: المي بهذه الهم يدل على اشتهار تحريمهاء والإخراج من البلد لأجلها لا 
يكون إلا إذا كان تحريمها من المعلوم من الدين بالضرورة أو يقاربه» ويدل دلالة 
صريحة على إجماعهم على تحريمها وأنها من المنكرات التي يجب إزالتهاء وعقوبة 
فاعلها. 

۳ - قال الإمام ابن القيم: (ومعلوم عند الخاصة والعامة : أن فتنة سماع الغناء 
والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثيرء والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه 
)١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي /١(‏ ١١)ء‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الجزء الحادي 

والعشرون. دار الكتب العلمية . وقد نقله الصفدي في كتابه (الوافي بالوفيات)» في ترجمة الشاه بوري 

الواعظ محمد بن عبد الله بن عمرء فقال: (قال ابن النجار: وكان يرمى بأشياء» منها شرب الخمر 

وشرى الجواري المغنيات وسماع الملاهي المحرمات» وَأَخْرِجَ عن بغداد مرارًا لأجل ذلك) . انتهى . 

قلت : وابن النجار هو حب الدين ابن النجار: مؤرخ حافظ للحديث. من أهل بغدادء مولده ووقاته 

فيهاء ولد 2۷۸ھ . (الأعلام /45/1) . 

وابن الدمياطي : مؤرخ محدث؛ ولد ١‏ ٠لاه.‏ (الأعلام 00١5/١‏ . 











PY»‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قرم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا 
سَلّطَ الله عليهم العدوء وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوءء والعاقل يتأمل أحوال 
العالم وينظر» والله المستعان) "“. انتهى . 

(فانظر يا أخى لنفسك» هل ترضى أن يكون إمامك أحد هؤلاء الأئمة الذين نقلوا 
إجماع علماء الأمة؟ 

أو أن يكون إمامك الجديع والثقفي ومن لف لفهم؟ 


وسيعلم الذين أفتوا بحل الموسيقى والمعازف مغبة فتواهم حين لا ينفعهم 
زفق 
الندم) . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
ووو 





. 2000 /1( مدارج السالكين‎ )١( 
من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي» حفظه الله تعالى.‎ )۲( 
















(ب/ى )شال 


اتفاق الأئمة الأريعة على تحريم العازف 
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سن زرل 
[ الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية ا 

الكلام في هذا المبحث سيكون - إن شاء الله تعالى - في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى . 

المطلب الثاني : بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى . 

المطلب الثالث : شبهات وردود» وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور 
الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة . 

وإليكم التفصيل : 

المطلب الأول: 

بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى. 





قد صرح كبار أئمة الحنفية بأن قول الإمام أبي حنيفة هو تحريم إجارة المزأمير 
والطبل» ووجوب كسر هذه الأشياء. 1 


5 : ىا د لكان 
«قال علاء الدين إلا بيجابي 1 


: في شرح الكافي : ولا تجوز الإجارة على شيء من 

الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا 
غيره ولا أجر فى ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد» لأنه 
معصيةة ‏ انتهى : TT TTT TTT‏ 


وكذلك قال الإمام الزيلعي في بيان السرقة التي لا توجب القطع: «ودف وطبل 
وبربط ومزمار؛ لأن هذه الأشياء لا قيمة لها عندهما ”' ولهذا لا يضمن متلفها ويجب 
(1) علاء الدين الإشبيجابي هو: علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد السمرقندي» الفقيه الحنفي 
الشهير ب (الإسبيجابي)» ينعت ب (شيخ الاسلام)» ولد سنة 407 وتوفي سنة 075 خمس وثلاثين 
وخمسمائة . الأعلام )۳۲۹/٤(‏ . 
زفق حاشية تبيين الحقائق للإمام الزيلعي ٠١١ /١(‏ وبعدها). 
() قوله اعددهما» يقصد: أبا يوسف ومحمد بن الحسن. 














Yt‏ الباب الثالث ‏ الفصل اأول 


)0 انتهى 


كسرها عند أبى حنيفة ) 
ا لمطلب الثاني: 
بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى: 
قال الإمام الس رخسى: دلا تجوز الإجارة على شىء من الغناء والنوح والمزامير 

والطبل وشيء من اللهو؛ لأنه معصية والاستشجار على المعاصي باطل»”" انتهى . 
وقال الإمام الكاساني : «وأما حكم الدخول في بيت الغير . .إذا كان الدخول لتغيير 

المنكر؛ بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن 

تغيير المنكر فرض»”" . انتهى . 
وقال الإمام الزيلعي : «ولا يجوز “على الغناء والنوح والملاهي» لأن المعصية لا 

يتصور استحقاقها بالعقد. . وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده» ”“ . 

انتهى . 
وقال الإمام ابن نجيم : «الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب. . وفي 

المحيط : . . استماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصب» ‏ . انتهى 
وقال أيضا: «في المعراج: الملاهي نوعان: محرم وهو الآلات المطربة من غير 

غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور . . والنوع 
الثاني مباح ؟ وهو الدف في النكاح» وفي معناه ما كان من حادث وسرور. 8 ونقل 
البزازي في المناقب الإجماع على حُرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود» ” . انتهى 
وجاء في «رد المحتار» : #الملاهي كلها حرام ويْذخل عليهم بلا إذئهم لإنكار المنكر . 
وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام» ‏ . انتهى . 
.1 


وجاء في «مجمع الأنهر»: «استماع الملاهي حرام نتهى . 





(1) تبيين الحقائق» كتاب السرقة (۲۱۸/۳). (۲) المبسوط ۳۸۰/۱١‏ 

(۳) بدائع الصنائع : )٤( ٠١١١ /٩‏ أي : لا تجوز الإجارة على الأشياء المذكررة . 
(۵) تبيين الحقائق )١١١ /١(‏ باب الإجارة الفاسدة (5) البحر الرائق ۸/ . 7١8‏ 

(۷) البحر الرائق لابن نجيم (۷/ ۸۹). (۸) رد المحتارة/ ۳٤۹.‏ 

(9) مجمع الأنهر؟/ ٠٠٠٦.‏ 








الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية وب 

وجاء في «الفتاوى الهندية» : : «لو أمسك شيئًا من هذه المعازف والملاهي كُرِه ويأثم 

وإ كان لا يستعملها . كذا في فتاوى قاضي خان» 7" . | 

المطلب الثالت: 

شبهات وردود. وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدڪتور الثقفي في 
تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة: 

لقد أخطأ كل من الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي ي أخطاء شنيعة في بيان مذهب 
الإمام أبي حنيفة في آلات الموسيقى» مما أ دى إلى نقل المذهب بصورة فيها تحريف 
بسبب مخالفتها للحقيقة الواقعة . 

فقد نقل أئمة الحنفية عن الإمام أبي حنيفة قوله بجواز بيع آلات الملاهي ووجوب 
الضمان على من كسرها. . وقد اعتمد الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي على هذين 
التفلين اعتمادًا كام أ مما ني عن التحريف الواضح لحقيقة مذهب الإمام بي حنيفة 
ولذلك أسباب ثلاثة 
تؤكد أنه يقول بتحريم الموسيقى ٠ ٠‏ 


٤ 
ا ےا‎ 


بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 
السبب الثالث : هو تعمد الدكتور الثقفي للتحريف والكذب كما سيأتي بيانه . 
ولبيان ذلك نذكر ما يلي : 
أولا: ذكر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفبًاء وبيان وقوعه في التحريف والكذب 
قال الدكتور الثقفي في كتابه (أحكام الغناء والمعازف ص :)۲۸١‏ «وأما الإمام أبو 
حنيفة : فقد جاء في «بدائع الصنائع» أنه قال: لا بأس بالغناءء لأن السماع مما يرقق 
القلب. وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف 








. ۳۷۳ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 











۷1 الباب الثالك ‏ الفصل اأول 
ونحوه فلا بأس به» انتهى 

قلت : وهذا كذب صريح منه وتحريف وتدليس فيما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة . 

فالإمام الكاساني لم يذكر أبدًا الإمام أبا حنيفة» ولم ييب إليه قولاًء بل إنه كان 
يتكلم عما يقدح في عدالة الشهود . 

ونص كلام الإمام الكاساني في كتابه «بدائع الصنائع» هو: «رَأمّا المُمَئي ِن كان 


یع الاس عله للق صَوْيو» قلا عدالة هرر كان هو لا شرب لاه ئه راس 

الفَسَمَةَء ES‏ حُشةء لا سط عالت لِأنّ ذَلِكَ نّا لا 
بَأْسَ بو؛ لأ السّماعَ مما يرق ب لَكِنْ لا يحل الفِسْقُ به . وما الذي يَضْرِبُ شيا 
مِنْ الملاهي فاه يُنْظَرٌ: ال يك تتشت كلقب الك زرو مر ی ل 
نف دلي وذ كا متشت كالمود ووو عقت عدا : ائه لا يحل بوجو مِنْ 


الرُجوه» لكا نتهى كلام الإمام الكاساني 
ويتبين من ذلك بصورة واضحة كذب الدكتور الثقفي وتدليسه فيما نسبه إلى الإمام 
أبي حنيقة . 


فأما كذبه: فلأنه قال: «وأما الإمام أبو حنيفة فقد جاء في بدائع الصنائع «أنه 
قال . ٦.‏ - انتهى 

وقد رأينا بأنفسنا أن صاحب بدائع الصنائع لم ينقل أي قول عن الإمام أبي حنيفة . 

وأما تدليسه: فلأنه حذف تتمة كلام الإمام الكاساني في #بدائع الصنائع» ليوهم 
القراء المسلمين أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بتحريم آلات الملاهي كالعود ونحوه. 
والكلام الذي حذفه هو قول الإمام الكاساتي : وان كان مُسْتَشْتَعًا كالعود وتوو 
سَقَطَتْ عَدالَيَهُ؛ لاله لا جل بوجو مِنْ الرُجوو» . انتهى 

وقوله «لا يَحِلٌ بوجو مِنْ الؤجوو؛ صريح في التحريم مطلقا 

ووالله إني لأتساءل: كيف اسْتَحَلٌ الدكتور الثقفي أن يفعل فَحْلَتَهُ هذه؟!!! 


.)۲۷۰ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 








الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية YY‏ 

ثانيا: ذكر نص كلام الأستاذ الجديع : 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص )73١1-1437‏ في بيان قول الإمام أبي حديفة: 
وذكروا عنه في حضور الوليمة يكون فيها اللعب والغناء» قال «ابتليت بهذا مرة؟. . » 
وذكروا عنه في ضمان ما يتلف من آلات المعازف ...» ونقلواعنه: جواز بيع آلات 
الموسيقى . . »هذا غاية ما نقل عن أبي حنيفة من قوله فيما وقفت عليه من كتب 
أصحابه» ٠...‏ فحاصل المنقول عن أبي حنيفة في الآلات: غير صريح في 
تحريمهاء . . » فالحاصل فيما أرى: أن الإمام أبا حنيفة يذهب إلى كراهة الآلات 
كراهة تنزيه لا إلى تحريمهاء وذلك لمعنى اللهوء وهذا أوفق لأصوله» . انتهى كلام 
الجديع . 

وسيأتي في «ثالتًا» بيان ما امتلاً به كلامه هذا من الباطل والتحريف . 

ٿالتًا : شبهات وردود: 

الشيهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)7١١‏ «فحاصل المنقول عن أبى حنيفة فى 
الآلات: غير صريح في تحريمها». انتهى 

قلثُ: قد نقلنا في المطلب الأول من هذا البحث قول الإمام أبي حنيفة بعدم جواز 
تأجير آلات الملاهي كالمزامير والطبل والبربط» ونقلنا أيضا قوله بوجوب كسر هذه 
الآلات . 
أبي حنيفة . وفيما يلي زيادة بيان . 

الشبهة الثانية: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه(ص :)١199‏ «وذكروا عنه في ضمان ما يتلف من آلات 
المعازف» . انتهى 

وقال الدكتور الثقفي في كتابه : «ولكن الإمام أبا حنيفة قال: إنه يمكن الانتفاع بها 
شرعاء . . » ولو كسرها إنسان ضمن» . انتهى 








YA‏ الباب الثالث س الفصل اأول 

قلتُ: سبب ما وقعا فيه من تخليط هو عدم تفريقهما بين مواضع الاختلاف 
ومواضع الاتفاق» وكذلك تجاهلهما أو إهمالهما للكيفية التي أوجب بها الإمام أبو 
حنيفة الضمان . 

ولذلك سنجيب عن هذه الشبهة بجوابين : 

الجواب الأول: بيان مواضع الاتفاق والاختلاف: 
الموسيقى إذا تم كسرها فلا ضمان على من كسرها في أي حالة من الحالات الآتية: 

_ . إذا تم كسرها عن طريق القاضي أو المُحتسب أو بإذن الإمام‎ -١ 

؟- كذلك اتفقوا على عدم الضمان على من كسر عود الّمِثَّنِيء أي: الآلة التي 
تخص الْمعّني؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يستخدمها إلا للعزف . 

+- كذلك اتفقوا على أنه لا ضمان على من كَسَرَ آلة الموسيقى التي لا تَصْلح إل 
لهذا الغرض . 

بيان مواضع الاختلاف: 

فيما سوى الحالات السابقة اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه» فقال هو بوجوب 
الضمان على الكاسرء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن بأنه لا ضمان على من 
كسرهاء والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

أي أنَّ الحالة الوحيدة التي اختلفوا فيها إنما هي ما إذا قام شخص من عوام الناس - 
بغير إذن من الإمام - بكسر آلة موسيقى - غير عود المغّني ونحوه -» وكانت هذه الآلة 
تصلح لغرض آخر غير العزف . 

فلو كانت الآلة لا تصلح إلا لهذا الغرض فلا ضمان اتفاقا . 

ولو كانت تخص أحد المغنين -كعود ونحوه - : فلا ضمان اتفاقا. 

ولو تم كسرها بإذن من الإمام أو القاضي أو المحتسب: فلا ضمان اتفاقا . 

والآن ننقل لكم النصوص الصريحة في ذلك لأئمة الحنفية : 








الإمام أبو حنيغة وأئمة الحنفية ۳۹ 
قال الإمام ابن عابدين : «هذا الاختلاف في الضمان دون إباحة إتلاف المعازف» 
وفيما يصلح لعما ل آخر» و إلا لم يَف يَضْمَن شيئا اتفاقاء وفيما إذا فعل بإذن الإمام» و إلا 
لم يضمن اتفاقّاء وفي غير عود المعنى وخابية ‏ الخمّار» وإلألم يضمن اتفاقًا؛ لأنه 
لولم يكسرها عاد لفعله القبیح» . انتهى 
وقال الإمام ابن نجيم : «آلاتِ الثَّمْرِ كالبَرْبَطٍ والطّبْلٍ والمِزْمارٍ والدّفٌ. 


vy‏ ا 


َْلَقْهاء فَيِنْدَهُ: يَضْمَنُْء > وَعِنْدَهُما  :‏ وَلَكنَّ ار في امان على قولهما” 
كما سَيَأَد تي في العَضبء وَمَحَلَهُ ما إذا كَسَرَّها غير القاضي والمُحْتَسِبء أَمَا هُما قلا 
ضَمانَ اتفاقا» ”" . انتهى 

الجواب الثاني: 

بيان الكيفية التي أوجب بها الإمام أبو حنيفة الضمان فى الحالة المذكورة» وأنها 
صريحة في قول الإمام أبي حنيفة بتحريم آلات الموسيقى . 

قال الإمام الكاساني : «ولو كسر على إنسان بربطا أو طبلا: يضمن قيمته خشبًا 
منحوتا عند أبي حنيفة رحمه الله وذكر في «المنتقى»: خشيًا ألواحا» © . انتهى 

وجاء في حاشية تبيين الحقائق: «وقال القدوري ‏ في شرحه لمختصر 
الكرخي : . . قال في «المنتقى» عن أبي حنيفة : يضمن قيمته خشبًا مخلعًاء إنما الذي 
: يحرم منه التأليف» *** . انتهى . 

وجاء في «مجمع الضمانات» : «يضمن عند أبي حنيفة قيمته خشبًا ألواحًا» (" انتهى 


وجاء في مجمع الأنهر : «ضمن قيمته صالحا لغير اللهو؛ ففي البربط يضمن 





)١(‏ خابية الخمّار: هي الوعاء الذي يوضع فيه الخمر. 

(؟) حاشية رد المحتار 7١1/5‏ . 

(۳) البحر الرائق ۷۸/١‏ . بدا الا ۷ . 

(5) القدوري هو: : أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أ بو الحسين القدوري : فقيه حنفى . 
انتهت إليه رئاسة الحنفية فى العراقء وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري) فى فقه الحتفية» 
كانت حياته في الفترة (۳۹۲ - ٤۲۸‏ ه) . الأعلام (1/ 0011 . ١‏ 

(15) حاشية تبيين الحقائق: 779/65 . (۷) مجمع الضمانات ص ”777 . 








4۰ الياب الثالث ‏ الفصل اأول 
الخشب الصالح للاستعمال» '. انتهى . 

قلت: وهذايدل دلالة صريحة على أن الإمام أبا حنيفة يقول بتحريم آلات 
الموسيقى؛ وإلا لقال بضمان قيمة الآلة كاملةء فهناك فرق شاسع بين ثمنها وهي مُعَدّة 
العزف» كاستخدام الدف مثلا.كمخزن لوضع القطن أو الخبز فيه » فلو كانت هذه الآلة 
مباحة عنده؟؛ لقال بذ بضمان قيمتها كاملة ؛ لأنه لا يجوز إهدار الحقوق المالية لصاحب 
الآلة. 

وهنا سؤال: نعلم كيفية الانتفاع بالآلة كألواح خشب» فكيف يمكن الانتفاع بها 
كخشب منحوت؟! وكيف يمكن تقدير قيمة الآلة حينئذ كخشب منحوت؟ ! 

والجواب نجده فى النص التالى : (قال الفقيه أبو الليث " : كانوا يقولون إن معنى 
قول أبي حنيفة أنه يضمن قيمته : أن لو اشثري لشيء آخر سوى اللهوء فيّنظر: .لو أن 
إنسانا أراد أن يشتريه ليجعله وعاء للملح أو غير ذلك» بكم يشتري؟ فيضمن قيمته 
بذلك المقدار. وقال فخر الدين قاضيخان ”" : على قول أبي حنيفة يضمن قيمتها 
صالحة لغير المعصية» ففي الدف : يضمن قيمته دفا يوضع القطن فيه وفي البربط: 
يضمن قيمته قصعة يُجعل فيها الثريد ونحو ذلك) ”4 . انتهى . 

قلث : وقولهم هذا موافق للعقل والعُرفء إِذْ كيف تتساوى قيمة الخشب المخلوع 
صلاحيتها لغير اللهو كوعاء أو غيره» فان لم تَصُلح إلا للعزف فقط - فحينئذ يتم تقدير 
ثمنها كألواح خشب محل . 


0 /۲ مجمع الأنهر:‎ )١( 

(۲) أبو الليث السمرقندي هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» الملقب ب (إمام الهدى)» 
علامة» من أثمة الحنفية» توفي “الالاه. الأعلام (۲۷/۸) . 

(۳) فخر الدين قاضي خان هو: حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيزء من كبار فقهاء 
الحنفية» له (الفتاوي) ثلاثة أجزاء؛ و (شرح الجامع الصغير)؛ توفي 97ده. الأعلام (574/5) . 

(5) حاشية تبيين الحقائق /٥(‏ 7174)» وانظر كذلك : حاشية رد المحتار (5/ 0501١‏ . 








الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية A1‏ 

والسؤال الآن : لماذا أوجب الإمام أبو حنيفة الضمان في الحالة المذكورة؟ 

الجواب : لسببين : ْ 

السبب الأول: أن الإمام أبا حنيفة يرى أن تغيير المنكر باليد إنما هو من حق الإمام 
وأعوانه كالقاضي وأهل الحسبة» أما عوام الناس فليس لهم إلا الإنكار باللسانء 
خاصة وأن آلة المعازف قد تصلح للاستعمال في غير العزف كما سبق بيانه . 


1 


قال الإمام ابن نجيم : (وللإمام أنه کسر مالا يُنتفع به من وجه آخر سوى اللهو. . . 
والأمر باليد فيما ذكر هو في حق الإمام وأعوانه؛ لقدرتهم عليه وليس لغيرهم إلا 
اللسان) ”' . انتهى . 

وجاء في « مجمع| لضمانات» : (قال قاذ ضيخان: ولو شق زقا فيه حمر لمسلم من 
هؤلاء الفسقة الذين يحملونها للشرب: إن فعل بإذن الإمام : لا يضمن . وبغير إذن 
الإمام: يضمن الزق ”" . 

قلتُ: وهذا موافق لما ذكره صاحب الهداية في وجوب الضمان على كاسر 
لقدرتهم» وباللسان إلى غيرهم) ”" . انتهى . 

السبب الثاني : أن آلة اللهو قد تصلح للانتفاع بها من وجه آخر يحل له» كما تقدم 
و اأ ای ااا 

قي الجواب الثاني . 

قال الإمام الكاساني : (ولأبي حنيفة رحمه الله أنه كما يصلح للهو والفسادء يَصْلُح 
للانتفاع به من وجه آخر) ‏ . انتهى . 

الشبهة الثالثة: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص: 1194 - 707): (وأما صاحباه» فتُعرى لأبي 
يوسف المسألة دون نص عبارته» . .» وهذا الذي ذكرث عن الثلاثة الفقهاء : أبي 
حنيفة وصاحبيه» هو غاية ما وقفتُ عليه في كتب المذهب من عباراتهم» . . فحاصل 





. البحر الرائق (8/ 14) . (1) الزق: وعاء للشراب‎ )١( 
. 205807( بدائع الصتائم‎ )4( . )٠۳۳ مجمع الضمانات (ص:‎ )۳( 








AY‏ الباب الثالث ‏ الفصل اأول 


المنقول عن أبي حنيقة في اللات : غير صريح في تحريمهاء . . » وأما أبو يوسف 
ومحمد فالمفسر من النقل عبارة محمد) . انتهى . 

قلتُ: فقد صرح الأستاذ الجديع بأنه لم يجد أي نص صريح عن أبي يوسف في 
حكم آلات المعازف . 

وقول هذا باطل؛ لأنه يخالف الحقيقة؛ (لأنه يوهم أنه لا يوجد نص صريح أصلاٌ 
عن أبي يوسف . وذلك لأن القارئ يتوهم أن عدم وجوده نصا يدل على عدم الوجود 
قعل وهذا خلاف الواقع العملي) . 

ويتضح ذلك بما سننقله من النصوص التالية» مع ملاحظة أن النص الأول والثاني 
منهم فيهما نص عبارة أبي يوسف . 

النص الأول: 

جاء في «البحر الرائق» للإمام ابن نجيم الحنفي : (رجل أظهر الفسق في داره؛ 
فللإمام أن يتقدم عليه؛ فن لم يمتنع فالإمام بالخيارء إِنْ شاء ضربه أسواطاء وإن شاء 
أخرجه من داره؛ لأن الكل يصلح للتعزير. 

قال أبو يوسف: في داره يسمع مزامير ومعازف؛ أدخُل عليهم بغير إذنهم» لا امع 
الناس عن إقامة هذا الفرض )”7 . انتهى . 

النص الثاني: 

قال الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير» : (عن شريح أن رجلين اختصما إليه 
في طنبور فلم يلتفت إليهما حتى قاما من عنده . 

قال أبو يوسف: لو كنت آنا لقضيت بينهماء فإن كانت خصومتهما في ذلك الشيء 
وهو في يد أحدهما أو في أيديهما كسرثه وعزرتهما » ولوكانت خصومتهما بأن 
أحدهما كسره والآخر يطلب الضمان جزيث الذي كسر أجراء وعزرث الآخر) © , 
اتھی . 
(۱) من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي . (۲) البحر الرائق (8/ 718) . 


(۳) انظر: حاشية الكتاب الموسوعي في الفقه الحنفي (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)» »)۲۳۸/١(‏ 
طبعة : دار الكتاب الإسلامي . 








الإمام أبو حنيفة وأثمة الحنفية YAY‏ 

النص الثالث: 

فيما يختص ببيع آلات الموسيقى من مزمار وبربط وطبل : 

يقول الإمام الكاساني : (عند أبي يوسف ومحمد: لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها 
آلات مُعدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالاء فلا يجوز بيعها) 7 . 
انتهى . 

وقال أيضا الإمام الكاساني : (لا ضمان على كأسر الملاهي عند أبي يوسف 
ومحمد) ‏ . أنتهى . 

الشبهة الرابعة 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص: ١‏ عن أبي حنيفة : (قوله بجواز بيعها دليل 
منه على جواز اقتنائها) . انتهى . 

قلث : نذكر جوابين لإبطال هذه الشبهة - يعون الله تعالى -: 

الجواب الأول: أن هذا إهمال من الأستاذ الجديع وتجاهل منه لما نقلناه صريحا 
عن الإمام أبي حنيفة أنه قال بعدم جواز تأجير آلات المعازف» وبوجوب كسرهاء 
وبأنه لا ضمان على من كسرها في الحالات التي ذكرناها عند الجواب عن الشبهة 
الثانية . 

الجواب الثاني : أن الإمام أبا حنيفة إنما قال بجواز بيعها في حالة واحدة: وهى ما 
إذا كانت هذه الآلة تصلح لغير العزف» فقد نقلنا أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه قد اتفقوا 
اقتناء مثل تلك الآلة؛ لأنه لو جاز لمسلم اقتناؤهاء لكان يَحْرُم على الغير أن يكسرها؛ 
لأن في ذلك إتلافا لمال أخيه المسلم» ولوجب الضمان على الكاسر في هذه الحالة . 

وهنا سؤال : كيف يصح بيعها عند الإمام أبي حنيفة ولا يجوز تأجيرها؟! 

والجواب : هو أن من يؤجرها إنما يؤجرها ليستخدمها بهيئتها التي هي عليها مع 
المحافظة عليها؛ لأنه سَيَدْدُها إلى صاحبها بعد انتهاء فترة الإجارةء أي أنه إنما يؤجرها 


. )٦۸/۷( (؟) بدائع الصنائع‎ . )١46 /5( بداتع الصنائع‎ )١( 








AE‏ الباب الثالث ‏ الفصل اأول 
للعزف» وأما من يشتريها فإنه قد يستخدمها خشبا مخلمًا أو كوعاء يحفظ فيه الخبز أو 
لغير ذلك من المنافع المباحة التي ذُكرت عند الجواب عن الشبهة الثانية» وبذلك يظهر 
الفرق بين التأجير والشراء» فقال أبو حنيفة بعدم جواز التأخير» بينما قال بجواز البيع . 

إلا أن الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد» وهو عدم جواز البيع 
مطلقًا بدون تفصيل؛ (لأن الغالب في مثل هذا الشراء أنه يكون لاستخدامه فى 
المعسة) 20 ١ ١‏ 

الشبهة الخامسةء 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)7١١‏ (ولعدم ذهاب أبي حنيفة إلى الحرمة لم 
يفارق مجلس الوليمة) . انتهى . 

قلت : وهذا تخليط من الأستاذ الجديع وتلبيس منه على القارئ المسلم . 

والجواب عن شبهته هذه: أن هذا المجلس إنما كان فيه الغناء» ولا علاقة لذلك 
بالمعازف» فنحن إنما نتكلم عن حكم آلات المعازف» فلا يصح الاستدلال على 
إباحتها بجلوس أبي حنيفة في وليمة عُرس فيها لعب وغناء» ولم ينقل أحد أن فيها 
موسيقى . 

والأستاذ الجديع نفسه يصرح بذلك» حيث قال في بداية كلامه: (ذكروا عنه - أي 
أبي حنيفة - في حضوره الوليمة يكون فيها اللعب و الغناء» قال : «ابثليت بهذا مرة» ) . 
انتهى . 

فكيف يصح للأستاذ الجديع بعد ذلك بصفحات أن يستدل بذلك على إباحة 
الموسيقى عند أبي حنيفة؟!! 

الشبهة السادسة: 

قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص 5850 - :)۲۸١‏ (ولكن الإمام أبا حنيفة قال : إنه 
يمكن الانتفاع بهاشرعاء..» ولو كسرها إنسان ضمن . قال الكاسانى : والصحيح 
قول أبي حنيفة) . انتهى . 


. هذا من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي‎ )١( 








الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية ممم 

قلٹ : اقتصر الدكتور الثقفي على هذا النقل عن الكاساني ليوهم القراء أن الكاساني 
يرجح إباحة الموسيقى» وبذلك تصير المسألة خلافية!! 

وأقول له : لماذا لم تنقل أيضا نص كلام الإمام الكاساني حين قال في حكم الدخول 
في بيت الغير: (أما إذا كان الدخول لتغيير المنكر بأن سمع في داره صوت المزامير 
والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأن تغيير المنكر فرض» فلو شرط الإذن لتعذر 
التغيير) . انتهى . 

قلث : فالإمام الكاساني يصرح بتحريم الموسيقى وأنها من المنكر الواجب تغييره» 
وإنما رجح قول أبي حنيفة في الضمان بالشروط التي تقدم تفصيلهاء ومن هذه الشروط 
صلاحية الآلة لاستعمالها في غير العزف» كوعاء و غيره» فمن كسرها بغير إذن 
القاضي أو المحتسب فعليه قيمتها كألواح خحشب» فإذا كسرها القاضي أو المحتسب أو 
الإمام أو من يأذن له الإمام فلا ضمان على من كسرها . 

والخلاصة: 

أنه بذلك يكون قد تم - بفضل الله تعالى - الانتهاء من تقرير مذهب الإمام أبي 
حنيفة » وهو أنه يقول بتحريم آلات الموسيقى» ونكون قد انتهينا أيضا من الجواب عن 
الشبهات التي أثيرت حول مذهب الحنفية . 

والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ووو 








ومن ی 
5 الإمام مالك وأئمة المالكية | 


الكلام هنا في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى . 

المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم . 

المطلب الثالث : شبهات وردود. 

وإليكم التفصيل: 

المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى: 

جاء في المدونة : (قلتُ - أي سحنون 2١7‏ -: هل كان مالك يكره الدفاف في العُرس 
أم يُجيزه؟ وهل كان يُجيز الإجارة فيه؟ 

قال - أي ابن القاسم 7" -: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العُرس» 
وذلك أني سألته عنه فَضَمَّفَهُ وَلم يعجبه ذلك) 7" . انتهى 


قلت : والمراد بالكراهة هنا: التحريم . 


)١(‏ سحنون هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» من كبار فقهاء المالكية» انتهت إليه رياسة العلم 
في المغرب. 
مولده في القيروان. 
ولي القضاء بها سنة ۲۳٤‏ هء واستمر إلى أن مات سنة ١ه‏ ولد سنة ٠١١‏ هء روى «المدونة» في 
فروع المالكية» عن عبد الرحمن بن قاسم» عن الإمام مالك . الأعلام (5/ 9) . 
(1) ابن القاسم هو : عبد الرحمن بن القاسم المصري» أبو عبد الله» من كبار فقهاء المالكية» تَمَقَه بالإمام 
مالك ونظرائه . 
مولده ووفاته بمصر. له (المدونة) ستة عشر جزءاء وهي من أجل كتب المالكية» رواها عن الإمام 
مالك» ولد 17١ه»‏ وتوفي ١9١ه.‏ الأعلام (۳۲۳/۳) . 
(۳) المدونة (9/ ١١٤)ء‏ مطبعة السعادة بمصر . 











الإمام مالك وأثمة المالكية AY‏ 

وبيان ذلك من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: توضيح الإمامين ابن يونس ”'' وابن أبي زيد القيرواني ” المالكيين 
لقول الإمام مالك . 

الوجه الثاني : بيان أن معنئ-الوكراهة هنا هو التحريم» ولا يصح غير ذلك» وإلآ فلا 
يستقيم الكلام عقلاً . 

الوجه الثالث : بيان أن كلام سحنون وابن القاسم - في المدونة - صريح في أنهما 
أرادا ب «الكراهة» : عدم الجواز» أي : التحريم عند الإمام مالك . 

الوجه الرابع : بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد قد يقولون: 
«نكره كذا» ويقصدون التحريم . 

الوجه الخامس: بيان أن الإمام مالكًا قد صرح بتحريم الغناء» فمن باب أولى أنه 
يقول بتحريم الموسيقى ؛ لأنها أشد من الغناء . 





(1) ابن يونس: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» توفي 481هء من كبار فقهاء 
المالكية» له كتاب «الجامع لمسائل المدونة والأمهات»» ويُعرف ب (مصحف المذهب) ؛ لصحة 
مسائله ؛ ووثوق صاحبه. انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية (ص 2585)» تأليف: د. محمد إبراهيم 
علي» نشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية - دبي - الإمارات» الطبعة الثانية 5٠١5‏ ه . 

(؟) قال القاضي عياض في كتابه «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»: (أبو 
محمد عبد الله بن أبي زيد. . سكن القيروان. .» وكان أبو محمد رحمه الله؛ إمام المالكية في وقتهء 
وقدوتهم . وجامع مذهب مالك» وشارح أقواله. وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية : وكتبه تشهد 
له بذلك . فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله . ذابَاً عن مذهب مالكء قائماً بالحجة عليه. . وحاز 
رئاسة الدين والدنيا. وإليه كانت الرحلة من الأقطارء ونجب أصحابه » وكثر الآخذون عنه . وهو الذي 
لخص المذهب» وضم كسرهء وذبٌ عنه. وملأت البلاد تواليفه. . وعرف قدره الأكابر. قال 
الشيرازي : وكان يعرف بمالك الصغير. وذكره أبو الحسن القابسي» فقال: إمام موثوق بهء في درايته» 
وروايته) . انتهى» وتوفي سنة 857اه. . 

وقال عنه الشيخ سالم النفراوي في شرحه لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (القيرواني. . مولده سنة 
ست عشرة وثلثمائة . . من أعظم أوصافه علو سنده لأنه يروي عن سحتون بواسطةء و عن ابن القاسم 
بواسطتين» وعن مالك بثلاث» وكان يُعرف بمالك الصغير وبخليفة مالك» وكان يُقال فيه : قطب 
المذهب) . انتهى 
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وإليكم التفصيل : 

الوجه الأول: 

توضيح الإمامين ابن يونس وابن أبي زيد القيرواني المالكيين لقول الإمام مالك: 

ورد في نص المدونة السابق : «فَضَعَفَهُ) 

قال الإمام ابن يونس المالكي : (يريد: وضَّمَّفَ قول من يُجيز ذلك) ”21 . انتهى . 

قلت : سحنون يخير ابن القاسم بين حكمين . فهنا خكمان: الكراهة أو الجواز. 

فكان الجواب : الكراهة» وتضعيف القول الآخر الذي هو الجواز . 

وهذا صريح في أن قول مالك هو عدم الجواز» أي التحريم . 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته : (أكتب لك جملة 
مختصرة من واجب أمور الديانة على مذهب الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - 
وطريقته) . انتهى 

ثم قال في حكم الموسيقى : (ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ٠.‏ : ولا سماع 
شيء من الملاهي و الغناء) ”" . انتهئ 

فقد صرح الإمام ابن أبي زيد القيرواني بأن مذهب مالك هو تحريم سماع الملاهي . 

الوجه الثاني: 


بيان أن معنى الكراهة هنا هو التحريم ولا يصح غير ذلك وإلا فلا يستقيم 


سحنون يسأل: «هل كان مالك یکره أم يُجيز؟» 

فلو قَسّرثا الكراهة هنا بالكراهة التنزيهية ونحن نَعْلم أن المكروه تنزها يجوز فعله؛ 
فسيصبح تدرج الكلام هكذا: 

یکره «معناها یکره تنزيها» معناها يُجيز فعله. 


() التاج والإكليل (ه / 418) . 
(۲) الفواكه الدواني (۲/ (4A‏ 
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فإذا افترضنا أن هذا هو المعنى المرادء فسيصبح سؤال سحنون هكذا: 

العبارة الأصلية : «هل كان مالك يكره (أي يُجيز) أم يُجيز؟» 

العبارة - بعد التأويل - : «هل كان مالك يُجيز أم يُجيز؟1 

لاحظ أننا حذفنا قوله «يكره» من العبارة الأصلية» ووضعنا مكانها معناها الذي 
يفترضه المبيح وهو (يُجيز» . 

وهذا غير معقول؛ فالكلام هكذا لا يستقيم أبدا من جهة العقل . 

وبذلك يتعين أن قوله «يكره» إنما أراد به التحريم» وهو عدم الجواز . 

فهناك تخيير في السؤال بين قولين : الأول : «يكره»ء والثاني : «يُجيزا 

ويستحيل أن يكونا بنفس المعنى» فيجب أن يكون قوله یکره بمعنى لا یجوز» 
وعدم الجواز معناه التحريم .. 

فيقبت بذلك أن الإمام مالكا قد صرح بتحريم المعازف . 

الوجه الثالث: 

بيان أن كلام سحنون واين القاسم - في المدونة - يُعبران عن «عدم الجوان عند 
مالك بقولهما: «كرهه مالكه؛ 

كلامهما في عدة مواضع بالمدونة صريح في أنهما أرادا ب «الكراهة»: عدم الجواز 
عند مالك» أي : التحريم . 

ونذكر من ذلك أربعة مواضع : 

الموضع الأول: 

جاء في المدونة في «إجارة دفاتر الشعر أو الغناء» قول ابن القاسم : (فلما كره 
مالك بيع هذه الكتبء كانت الإجارة فيها - على أن يقرأ فيها - غير جائزة ؛ لأن ما لا 
يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه) . انتهى . 


قلتُ: وهذا تصريح من ابن القاسم بأن قوله : «كره مالك بيعه»» إنما قصد به: (لا 





. المدونة (۳/ ١۳٤)ء نشر: دار الكتب العلمية‎ )١( 








.۹ الباب الثالكث ‏ الفصل الثاني 
يجوز بيعه»» وهذا يوافق تفسير ابن يونس وابن أبي زيد القيرواني (مالك الصغير) في 
رسالته . 

الموضع الثاني: 

جاء في المدونة من قول سحنون: (قلتٌ : هل يجوز لي أن أسلف في سلعة بعينها 
قائمة وأضرب لأخذها أجلا؟ 

قال: لاايجوز. قلث: لِمَ كَرِهَ مالك أن أ سلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب 
لأخذها أجلا؟ . قال : لأن ذلك عنده غرر) . انتهى . 

قلتُ: وهذا صريح في أن قول ابن القاسم «لا يجوز) عبر عنه سحنون بقوله (لِمّ كرة 
مالك؟» 

الموضع الثالث: 

جاء في المدونة من قول سحنون: (قلتٌ: أرأيت لو أن لي على رجل طعاما من 

قال : لأنه يَدُخله بي الطعام قبل أن يُسْتوفى) ("©. انتهى . 

قلث: وهذا أيضا صريح في أن قول ابن القاسم : «قال مالك: لا يجوز» . عَبَرَ عنه 
سحنون بقوله : لِم كر مالك؟) . 1 

الموضع الرابع: 

جاء في المدونة : (فإذا بعته طعاما إلى أجل محمولة» قَلَمّا حل الأجل أخذت من 
دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء» كَرِهّه مالك ولم يُجوزه) . انتهى . 

قلت : قوله: «كرهه مالك ولم يُجوزه» صريح في أن عبارة «كرهه مالك معتاها 
«عدم الجواز) . 


. المذونة (۳/ 78)» نشر: دار الكتب العلمية‎ )١( 
. المدونة (۳/ ٤۸)ء نشر: دار الكتب العلمية‎ )۲( 
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الوجه الرابع: 

بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: «نكره كذ 
ويقصدون التحريم: 

قد تقدم تقرير ذلك تفصيلاء فَمّنْ شاء فليراجعه في كتابنا هذا: (الباب الأول / 
القواعد الأصولية / القاعدة الثالثة) . 

ونكتفي هنا بنقل كلام الإمام ابن القيم في ذلك : 

قال الإمام ابن القيم : : ( لفط الكراهة هة يُطْلَقٌ على الحرم ] قُلْت : وذ غَلِطَ كير مِنْ 

ا 

المْتأخَرينَ من أنْباع الأيِنة على َو ِمَِهِمْ بسب ذَلِكَ» حَيْتُ تَوَرَعَ الأَئيِمَةُ عن إطْلاق لَفْظٍ 
الُخريمء وَأَطْلَقوا لفط الكراهة» ئى المَتَأخْرونَ التخريم عَمَا طن علي ينا م 
الكراهة» ثم سَهُلَ مَلَنِهمْ لفط الكراهة وَحَدَّتْ مُؤْتنْهُ عَلَيْهِمْ تَحَمَلَه بَمْضُهُمْ على 
التّنْزِيوء وَتَجَاوَرَ به آخَرونَ إلى كراهة د ترك الأولّى» وَهَذا كَثِيرٌ جدًا في تَصَدَُاتِهِمْ ؛ 
فَحَصَل بِسَببِهِ غَلَط عَظيجٌ على الشَّريعةٍ وعلى الأَيِمَة. 

ومذ قال الإمام أَحمَدُ في الججْع بَينَ الَخمَينِ بيلك الَمينِ: : أَكْرَمْهُء ولا اقول هو 
حرام وَمَذْهَبُهُ ریم اهارن عن إطلاقي لفط التخريو. ٠‏ وَهَذا فى جُوبتهِ أك 
مِنْ أذ مُنْتَقْصَىء وَكَذَلِكَ غير مِنْ الأَيِمَدَ 


وَقالَ أبو خنيفة وَصاجباة: يكره أن يَلْبَسَ الذُكورٌ مِنْ الصَّيْانٍ الدَّهَبٌّ والكريئ وَقَدْ 
صرح الأضحاب أنه حرام . .ذا كيد في كَلايو: جا وَقَدْ قال مالك في كثير 


مِنْ أجوبته : : اكه كذاء وهو حرام . 

وَأَطْلَنَ لَقْظَ الكراهة لِأنَّ الصَرامَ يَكْرَهُهُ الله وَرَسولَ؛ وَقَدْ قال تعالّى عَقِيبَ كر ما 
حَرَّمَه مِنْ المُحَرّماتٍ مِنْ عِئْدٍ قرله : #يَقَصَى رك أل بدا إل 42 ره جم . . إلى 
قوله: #وَلا قرا أ € الإسراء: ‏ إلى قوله: «إولا فتلا الهس لت حَيَمَ 21 ل بای 
[الإسراء: ل . . إلى آخِر الآيات؛ تم قالَ: 12 ولك کان سم عند ريك ما [الإسراء 
.[Ya:‏ 

ااام فوم رهي رای اللي اقول فم ني كلا ال 
وَرَسولفق وَلَكِنْ المَُآخَرونَ اصْطْلّحوا على تخْصيص الكَراهة بما لَيْسَ بِحْسَءِ مرم 
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أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه لد ثم حَمَلَ مَنْ حَمَلَ مِنْهُمْ كلام الأيمَةٍ على الاضطلاج الحادث» فَغَلِطَ 
في ذَلِكَ) ”'" . انتهى . 

الوجه الخامس: 

بيان أن الإمام مالكا قد صَرَّح بتحريم الغناءء فمن باب أولى أنه يقول بتحريم 
الموسيقى لأنها أشد من الغناء: 

روى عبد الله بن عبد الحكم في مختصره ه قال : (سئل مالك عن سماع الغتاءء 
فقال : دلا يجوز . قال الله تعالى : اكَمَادًا تد لصي إلا ألصّكلٌ» ابرنى : ؟] وليس هو من 
الحق 7 : إنه يقال إن آهل المدينة يسمعونه فقال : إنما يسمع ذلك عندنا 


الفاسق) . ١‏ 
لكي وه ساد صحيح كالشمسء إِذْ أن عبد الله بن عبد الحكم هو تلميذ الإمام 
مالك وسمع منه وروى عنه» وقد صنّف «المختصر» وفيه سماعاته من الإمام مالك 

وتلاميذه " . 
وقد صرح الإمام مالك بأن الغناء «لا يجوز»ء أي أنه م 
المطلب الثاني: 
١‏ - قال الإمام ابن رشد الجد المالكي : (أما العود واليوق فلا اختلاف في أنه لا 


. 47-79 :۱ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) مختصر ابن عبد الحكم مع شرح الأبهري : تحقيق حميد لحمر (ص 17) . والأبهري هو محمد بن 
عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري . 

قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (الأہري القاضي الالكي شيخ المالكين العراقين في 

عصره : . .» قال الدارقطني : إمام المالكية: إليه الرحلة من أقطار الدنياء . ..ء وقال القاضي 
عياض : . . . انتشر عنه المذهب في البلاد. وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: كان ثقة انتهت إليه رئاسة 
مذهب مالك) . ولد الأببري عام 789ه وتوفي في ۳۷١‏ ه وله شرح مختصر ابن الحكم» (انظر معجم 
المؤلفين »)1141١/1١(‏ تأليفف: عمر رضا كحالة» نشر: مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۷م( . 
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سرقهما إلا في قيمتهما مکسورین) . انتهى . 

وقال أيضا: (ولا يجوز تعمد حضور شيء من اللهو واللعب ولا من الملاهى 
المطربة» كالطبل والزمر وما كان في معناه. . ء ورخص من ذلك في النكاح الدفُ وهو 
الغربال باتفاق» والكبر والمزهر على ثلاثة أقوال)”'"' . انتهى . 

۲ - وقد صرح أبو الحسن المالكي بأن المذهب هو حرمة آلات الملاهيء فقال: 
(دلا جل لَك سَماعٌ شَيْء مِنْ آلاتٍ المَلاهي كالعود إلا الدُفٌ في الكاح . . على 
الم ).۱ 


وال الشيخ علي المدوي في شرح لكلام أبي الحسن المالكي : ] [ قَوْلْهُ : كالعود ] 
أي والطثبور . . .وَقَدْ عَلِمْتَ أنَّ الال تَحْوْمٌ مُطْلَقَا) . انتهى 

"لابن عو دسفي کي في حاضيت على لض کی في حك 
استعمال الطبل : : (وَأمَا في غير التكاح فلا يَجِورُ شَيْءْ مِنْهُ ناقا في غير الف وعلى 
المَشْهور بِالتّْبةِ لدف | ه تَفْريرُ شَيْخنا عَدَويٌ) © . انتهى . 

أي أنهم اتفقوا على أن جميع أنواع الطبل - باستثناء الدف - لا يجوز استعمال شىء 
منها في غير النكاح . 

وأما الدف : فالمشهور عند المالكية هو عدم جواز استعماله في غير التكاح . 

4 - وقال ابن رشد الجد: (وأما المسألة التي في رسم يوصي لمكاتبه من سماع 
عيسى من ابن القاسم من كتاب السرقة» فهذا نصها: 

مسألة : وسألت ابن القاسم عما يُسْرق من الملاهي مثل المزمار والعود والدف 
والكبر وجميع الملاهي» هل فيه قطع إذا كان قيمته ربع دينار؟ 

قال: إذا كان قيمته ربع دينار بعد أن يُكسرء أو تكون فيه فضة يكون وزنها ربع 
دينار» ففيها القطعء إلا ما كان من الدف والكبر فإنه من سرقهما: فإن كان فى قيمته 





(۱) البيان والتحصيل (۷/ )٤۷۳ - ٤۷۲‏ (۲) المقدمات (5507/9) . 
۳( كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲: )٤۳٤‏ . 
(4) حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر حلیں (7: ۳۳۷ -) , 
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صخيحا ما يكون فيه القطع» قطع ؛ لأن الدف والكبر قد أرخص في اللعب بهماء فكل 
ما رخص فیه» ففيه قيمته صحيحا إذا کان قيمته ربع دينار يقطع) '. انتهى 

ونقل الإمام أبو الوليد الباجي رواية سماع عيسى من ابن القاسم» فقال: (لِأَنَّ على 
الإمام كَسْرّها عَلَيْهِمْ إذا أظهّرومًا) (" . انتهى 
الام سد لساك ها 3 ا 

وجاء أيضا في «جواهر الإكليل على مختصر الإمام خليل؟: (فلا يقطع بسرقتها في 
كل حال إلا أن يساوي الطنبور بعد كسره وذهاب منفعته نصابا ثلاثة دراهم) . انتهى 

قلث: وهذا صريح جدا في تحريم آلات الموسيقى» لأن كلامه صريح في أنها لم 
يرخص فيهاء كما أنه لم يعتبر قيمتها إلا بعد كسرهاء بل وصرحوا بأنه يجب على 
الإمام كسر آلات الموسيقى . ْ 

تماما مثلما قال الإمام أبو حنيفة بوجوب كسرهاء وأما من كسرها بغير إذن أولي 
الأمرء فقال أبو حنيفة بالضمان في كسر آلة الموسيقى بقيمتها خشبا ألواحاء أو خشبا 
مخلعا. 

٠‏ - وقال الشيخ علي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر 


خليل في أحكام وليمة النكاح : (وَقالَ أَصْبَعُ : يَحْوُمُ ما عدا ادف والكَبَرَ مِنْ مِرْمارٍ 
(r)‏ 
وَغيرِو) 


. انتهى . 

5 - وقال الإمام القرافي في بيان من ترد شهادته : (قال سحنون: يرد بائع النرد 

5 لك‎ 0 ١ . 

والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعهاء وإن لم يشربها) . انتھی 

۷ - واجاء ذ فى «مواهب الجليل» : (المازِري: وَأَمَا الغِنا لغِناءٌ بآلة فَإِنُ ن كانّث ذاتَ أوتارٍ 
كالعودٍ والصَّبور فَممْموعٌوَكَذَلِكَ اليزمات) ”° . انتهى . 

۸ - و قال ابن الحاج الفاسي المالكي في كتابه «المدخل»: (أَمّا العرذ» وَالطْتْبوث 
(1) البيان وال حصيل (075/15 . 
(۲) المتتقى شرح الموطاً(۷/ »)٠١۷‏ تأليف : أبي الوليد سليمان الباجي» نشر : دار الكتاب الإسلامي . 


(۳) حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل (7: "١1‏ وما بعدها) . 
() الذخيرة في الفقة المالكي ٠١(‏ / 0577 . 
() مواهب الجليل (7: ٠١١‏ وما بعدها) . 
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وسار المّلاهي فَحَرامٌ» وَمُسْتَوِعُهُ فاسق  )‏ . انتهى . 


4 - و قال الإمام القرافي : (في الجواهر: لا يضمن خمر الذمي ولاما نقصت 
الملاهي بكسرها وتغييرها عن حالهاء وقاله الأيمة)”" . انتهى 

وقال الإمام القرافي أيضا: (قاعدة في الجوابر والزواجر: . . والغرض من الجوابر 
جبر مافات من مصالح حقوق الله أو حقوق عباده. . » والمحرمات لا تُجْبَّر احتقارًا 
لها كالملاهي والنجاسات) 7(" . انتهى . 

قلت : فهذا صريح منهم في التحريم ؛ لأنهم لم يوجبوا الضمان على من كسرآلات 
الموسيقى» فلو كانت مالا مباحا لَوَّجَبَ حفظه وعدم إتلافه . 

المطلب الثالث: شبهات وردود 

الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع (ص )١١7‏ بعد أن ذكر الروايات عن الإمام مالك: (وهذه 
الكراهة محمولة على أصلها في إفادة التنزيه لا التحريم) انتهى . 

وقال الدكتور الثقفي في كتابه (ص785- 7817): (إن النتيجة المستقاة من خلال 
اختيار أئمة المذاهب وكبار مشاهير العلماء. . جاءت ألفاظ هؤلاء الأئمة المجتهدين 
عندما أفتوا في , السماع والملاهي بي جاءث محددة وواضحة ومختصرة وهي : لا تخرج 

عن «الكراهة» أو «ما يشبه الباطل» . والمكروه شرعا: هو ما لا يعاقب فاعله) انتهى . 

قلت : وهذا إهمال منهما وتجاهل لما قرره الكثير من كبار أهل العلم من أن الأئمة 
المتقدمين - كمالك والشافعى وأحمد - كان غالب استخدامهم للفظ «الكراهة» 
يقصدون به التحريم . فلا يصح قول الأستاذ الجديع «محمولة على أضلها» ؛ فقوله 
هذا باطل؛ ؛ لأن أصلها هذا - وهو التنزيه - إنما هو اصطلاح حادث في عُرْف 
المتأخرين» ولا يصح أبدا حَمْلٌ كلام الأئمة المتقدمين على هذا الاصطلاح الحادث 
بعدهم . 





. المدخل (۳: 44 وما بعدها)‎ )١( 
)۲۹۰ - ۲۸۹ ۰۸( النخيرة‎ )۳( , )58١ :۸( الذخيرة‎ )( 
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فالواجب هو فَهّم كلام الأئمة المتقدمين من خلال العُرف عندهم وليس من خلال 
عرف غيرهم ممن جاءوا بعدهم . 

الشبهة الثانية: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)7١7‏ (وهذه الكراهة محمولة على أصلها في 
إفادة التنزيه لا التحريم بقرينة : «ما يعجبني»» فإنها لا تساعد على إرادة التحريم) . 


انتهى . 
قلت : ويجاب عن هذه الشبهة بثلاثة أجوبة : 
الجواب الأول: 


أن هذا تخليط من الأستاذ الجديع » فقول «ما يعجبني» لم يأت في رواية المعازف» 
وإنما ورد في رواية قول مالك : اما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب»» و هذه 
الرواية ذكرها الأستاذ الجديع في كتابه (ص ٠۲‏ °( 

أما لفظ رواية المعازف فجاءت بلفظ قول ابن القاسم : «ولم يعجبه ذلك . 

فهذا ليس من قول الإمام مالك ولكنه وَصْففٌ من ابن القاسم لحال الإمام مالك . 

الجواب الثاني: 

أن ابن القاسم - نفسه - قد صرح في عدة مواضع بالمدونة بالتعبير عن التحريم 
بقوله «لا يعجبني»» ونذكر من ذلك الموضع التالي: 

جاء فى «المدونة» : (قلث - أي سحنون -: أرأيت إن آجر بيته من قوم يصلون فيه 
رمضان؟ . قال - أي ابن القاسم -: لا يعجبني ذلك » لأن من أكرى بيته كمن أكرى 
مسجدً!؛ فالإجارة فيه غير جائزة؛ لأن الإجارة فى المساجد غير جائزة) 2 . انتهى 

قلث: وهذا صريح جدا من ابن القاسم في أنه أراد التحريم بقوله لا يعجبني؟ . 

ويتضح بذلك أن قوله «لم يعجبه ذلك» لا تناقض فيه مع التحريم» إِذْ كيف يعجبه ما 
يُعْضِبٌ الله تعالى» فقوله «لم يعجبه» معناها السخط وعدم الرضا عن هذا الفعل» 


)١(‏ المدونة (۳/ ٤۳٤)ء‏ وانظر كذلك بالمدونة :)۱۷١ /١(‏ (في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه 








الإمام مالك وأئمة الالكية ay‏ 


وهذا لا يلزم منه الإباحة أو الجواز. 


الجواب الثالث: 

امن كيار الأئمة من عثر عن التحريم الصريح بقوله الا يجني . وفي ذلك يقول 
الإمام ابن القيم : (قال الإمامٌ أَحْمَدُ . . في رواية ابه عبد الله : لا يجبي آَل ما ذبح 
لخر رلا الكراكب ولا الكيق َكل شَيْءِدْبحَ غير الله قال الله عر وَجَل: 
حرمت عل لَه لدم صلم ازير وما اهل مير أو و [المائدة :10 . 


َتأَمّلُ كيف قال : : الا ينبني فيما لَص اللّهُ سُبْحَائَهُ على تَحريره ٠‏ وَاحْمَجّ هو 
ًا بتَحْريمٍ الل لَه في تابو . . . قال في رواية حفر بن محمد الا ي: لا يجبي 
النُكَحلة والمِرْوَدُ يَمْني مِنْ اليضق وَقَذ ص بالتّحْرِيمٍ في ع عدو مَواضِعَ» وهو مَذْهَبْهُ 
بلا خجلافي . . . ذا في أَجوبَيهِ أَكْتَدُ ِن أن يُسْتَقْصَىء رَكَذَلِكَ : غيئهٌ مِنْ الأَيِمّة) 27 
انتهى كلام الإمام ابن القيم 

الشبهة الثالثة: 

استدل الدكتور القرضاوي في كتابه (ص »)١١7‏ والدكتور الثقفي في كتابه (ص 
١‏ على إباحة المعازف بما روى عن سعيد بن كثير بن عفير أنه قال: (قَدمَ 
ابراهيم بن سعد الزهري العراق . . . فأكرمه الرشيد وأظهر بره» وسيل عن الغناء فأفتى 
بتحليله» وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري» فسمعه يتغنى» 
فقال لقد كنت حريصا أن أسمع منك فأما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا. 
وشاعت هذه عنه بيغداد» فبلغت الرشيد فدعا به فسأله . . . فقال لعلك يا أمير 
المؤمنين بلغك حديث السفيه الذي آذاني بالأمس. . . » فدعا له الرشيد بعود 
فتاه .  .‏ قال - أي الرشيد -: فهل بلخك عن مالك بن أنس في هذا شيء؟ 

قال : : لا واللهء إلا أن أبي أخبرني أنهم اجتمعوا في مدعاة كانت في بني يربوع وَهُمْ 
يومئذ جلة» ومالك أَقَلّهم في فِقَّهه وقَدْرهء ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون 
ويلعبون» ومع مالك دف مربع وهو يغنيهم . .). انتهى . 





, )٤۳-۳۹/۱( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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قلت : هذه الرواية المكذوبة ذكرها كل من الخطيب البغدادي ” و الحافظ ابن 
عساكر ‏ وابن طاهر القيسراني في كتابه «السماع» " بإسنادهم» كلهم رووها من 
طريق عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه قال: (قَدِمَ ابراهيم بن سعد الزهري 


العراق. .). 

ولإبطال هذه الشبهة نذكر - بعون الله تعالى - : 

الجواب الأول: 

هذا الرواية كذب» فإسنادها مظلم» ولا يجوز الاستدلال أو الاحتجاج بها؛ لأن في 
إسنادها أربع علل : 

العلة الأولى: 


أن هذه الرواية مدارها على عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير . 

قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» : (عبيد الله بن سعيد بن كثير. . يروي عن 
أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات. . .» لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ) 47 , 
أنتهى . 

وذكر الحافظ ابن عدي في ترجمة أبيه حديثين منكرين» ثم قال: (كلا الحديثين 
يرويهما عنه ابنه عبيد الله» ولعل البلاء من عبيد الله) ” . انتهى . 

وكذلك نقل الحافظ ابن حجر تجريح ابن حبان» وابن عدي» ولم يُنكر ذلك 

3) 

٠. التجريح‎ 

العلة الثانية: 

أن هناك انقطاعا بين سعيد بن كثير وإبراهيم بن سعد في مُجُمل هذه الأحداث» 
وبيان ذلك أن سعيد بن كثير لم يصرح بأنه شهد بنفسه كل هذه الأحداث» على مدار 
تلك الأيام» ومن غير المعقول أنه كان مع إبراهيم بن سعد عندما قدم العراق وأكرمه 
الرشيد» ثم كان معه عندما أفتى بحل الغناءء ثم كان معه عندما أتاه صاحب الحديث» 
)١(‏ تاريخ بغداد 41/56 . (1) تاريخ دمشق ٩/۷‏ . 


(۴) السماع(ص )٠١‏ . () المجروحين (۲/ 1۷) . 
۲١‏ الكامل في الضعفاء (۳/ )4١١‏ . (0) لسان الميزان )٠١٤ / ٤(‏ . 
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ثم كان معه عندما استدعاه الرشيد . 

فهل كان سعيد بن كثير ملاصقا لإبراهيم بن سعید» بحيث لا يفارقه كظله؟ !!! 

فمن الذي أخبر سعيد بن كثير بكل تلك الأحداث؟!! 

فإن قيل: لعل تلك الأحداث اشتهرت ببغداد -كما في الرواية - حتى بلغت 
الرشيد . فالجواب : أنها إن كانت انتشرت واشتهرت بين الناس لكان من المفترض أن 
يرويها جماعة من الناس » لكنها لم تأت إلا من طريق راو واحد مجروح لا يُحتج به 
وهو عبيد الله بن سعيد!!! 

العلة الثالثة: 

وهي ما جاء في تلك الرواية المكذوبة من قوله : (وأتاه بعض أصحاب الحديث 
ليسمع منه . . وشاعت هذه عنه ببغداد؛ فبلغت الرشيد؛ فدعا به فسأله . . » فقال : لرل 
بلغك يا أمير المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني بالأمس). انتهى 

فلتتأمل ما يلي : 

طلبة علم ذهبوا إلى أحد العلماء في منزله ثم غادروا المنزل بعد أن رأوا منه ما 
يُنكروه. 

هل مثل هذا الحدث ينتشر بين الناس» بل ويصل إلى أمير المؤمنين» فيستدعي أمير 
المؤمنين هذا العالم» فيصل العالم إلى أمير المؤمنين» كل ذلك في يوم واحد؟!! 

وهل كانت توجد وسائل اتصال بين الناس بمثل هذه السرعة عام ١88‏ ه؟!! 

د ما في اروا ولل : (لعله بلغك يا أمير المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني 
بالأمس) . | 

امش سني اناي 

في «تاج العروس)»: (أمْس . . هو اليوم الذي قبل يومك الذي أت فيه بلَيّلة) . 

انتهى . 

وجاء فی في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا : ليذم أل ين طَلوع الفَجْرٍ 
الثاني إلى غُروب الشّمْسِ»ء وَلِهَذا مَنْ فل شيا ِالتّهارٍ وَأَخْبَرَ به بَعْدَ عُروب الشّمْسٍ 








f‏ الباب الثالث س الفصل الثاني 
يقول : فَعَلَُهُ َمْسٍ ؛ لِأنّهُ فََلَهُ في التّهارٍ الماضي ي) . انتهى 

فإن قيل : غير مستبعد اشتهار هذا الخبر في يوم واحد؛ لأهمية إبراهيم بن سعد . 

فالجواب: أنه إن كان هذا الخبر بمثل تلك الأهمية: فلماذا لم نجده إلا من رواية 
رجل واحد مجروح» ضعيف» لا يُحتج به؟!! 

إذا كان هذا الخبر بمثل تلك الأهمية : فأين جميع الرواة الثقات من أهل البلد؟ !! 

العلة الرابعة: 

إن هذه الرواية مُنكرة» لأن فيها مخالفة صريحة للروايات الأربع الصحيحة الثابتة 
عن الإمام مالك» والتي تدل صراحة على أنه يقول بتحريم الغناء والموسيقى» وهي 
كما يلي : 

الرواية الأولى : 

ما رواه ابن القاسم عن مالك في «المدونة» قال : (كان مالك يكره الدفاف والمعازف 
كلها في العرس» وذلك أني سألته عنه فَضَعَّفَةُ) انتهى . 

وقد تَقَدّمٌ بيان أن هذا صريح في قوله بالتحريم 
رواه عبد الله بن الإما ام أحمد - بإسناد م حيح - قال : (حدثني أبي قال : خدثنا 
إسحاق الطباع قال: سألت مالكا ب بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من 
الغناء» فقال : إنما يفعله عندنا الشسَاق) ٠‏ انتهى 


(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة (ي و م) . 
ولا يصح ادعاء أن المراد بكلمة «أمس» هو معنى مجازي» لأن هناك قاعدة تنص على أنه يجب تفسير 

الألفاظ بمعناها الحقيقى» ولا يجوز تفسيرها بغير معناها الحقيقي إلا إذا ثبت دليل صحيح يدل على أنه 
ليس المراد بها معناها الحقيقي . 

(؟) إسناده ضحيح» > وإسحاق الطباع هو إسحاق بن عيسى» قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» 
(ترجمة /177) (سمع مالك بن أنس» مشهور الحديث) . وقال الخليلي : إسحاق ومحمد ولدا عيسى 
ثقتان متفق عليهما . (انظر تهذيب التهذيب١/10؟)‏ . وقال الإمام الذهبي : ثقة (انظر الكاشف ترجمة 
رقم 014 . 
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وهذا صريح من الإمام مالك في تحريم الغناء» د وَصَّف فاعله بالفسق» والفسق لا يُطلق إلا 
على من ارتكب مُحَرَّمّاء وإذْ ثبت قول الإمام مالك بتحريم الغناء» فَمِنْ باب أْلى أنه يقول 
بتحريم آلات الموسيقى ؛ لأنها أشد» وخاصة الغناء المصحوب بالات موسيقية 

وجاء في مختصر ابن عبد الحكم مع شرح الأبهري (ص 2507 : (سيْل مالك عن 
سماع الغناء» فقال : لا يجوز » قال الله تعالى : قَمَادًا ند الح ل الا إبونس. 000 
وليس هو من الحق» فقيل له : إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونه فقال: إنما يسمع ذلك 
عندنا الفاسق ) انتهى . 


اعتراض: 

اعترض كل من الدكتور القرضاوي والأستاذ الجديع على هذا الاستدلال: حيث 
لجأ كل منهما إلى تحريف معنى كلام الإمام مالك . 

قال الدكتور القرضاوي (ص :)١١8‏ (فقوله: الإنما يسمعه الفساق» محتمل أن 
الذين نعهدهم أو نعرفهم يسمعونه عندنا وصفه كذاء فلا يدل أنه أراد التحريمء كما إذا 
قلت : ما قولك في المتفرجين في البحر؟ فنقول: إنما يفعله عندنا أهل اللعب وأهل 
فاده فلا 5 على تخريم فرج البح . تھی 
کان يفني يومتذ» وليس کا بفسق كل من +٠.‏ بل في العدول ع صريم آل ا 
في حكم الغناء ما يشعر بعدم التحريم لأصله عند مالك» وإنما تناول بجوابه وصف 
الحال» فتأمل!!) انتهى. 

قلث: تأفلك هذا باطل» وتحريفكما لمعنى كلام الإمام مالك هو تحزيف باظل 
مردود . فق كفاكما الإمام مالك عناء هذا التأمل؛ حيث صرح بأن الغناء دلا يجوز» أي 


وي 


أنه مْحَرم . 
وذلك فيما رواه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره قال: : (سغل مالك عن سماع 


الخناءء فقال: لا يجوز . قال الله تعالى : مْمَادًا بيد ألْسَن ِل لكل 4 وليس هو من 
الحق. فقيل له: إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونه فقال: إنما يسمع ذلك عندنا 


الفاسق) التهى . 
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قلت : وهذا إسناد صحيح كالشمس» إِذْ أن عبد الله بن عبد الحكم هو تلميذ الإمام 
مالك وسمع منه وروى عنه» وقد صنّف «المختصر» وفيه سماعاته من الإمام مالك 
وتلاميذه . وقد تقدم تفصيل ذلك . 

الرواية الثالثة عن الإمام مالك : ما رواه ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن سمع 
المجلس) 7( . انتهى 

.اروف اراپ صن الما ماش م روا ابن وها أنه صمع اکا عن الي 
الس 0 . انتهى . 

قلتُ: وممايدل على أن هذه الرواية مُنكرة قول الحافظ ابن حجر : (قال ابن 
مهدي : قيل لشعبة : من الذي يترك حديثه؟ قال : إذا روى عن المعروفين مالا يعرفه 
المعروفون) ‏ . انتهى 

وقد روى عبيد الله بن سعيد عن الإمام مالك أنه كان يضرب بدف (أو عود) 
ويغني» فاستوجب ذلك ترك روايته وعدم تبولهاء كما صرح به كبار أئمة الحديث ` 

قال الإمام ابن تيمية “: (وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب 
على مالك) . انتهى . 

وقال أيضا: (فَعْلِمَ أن هذا كذب على مالك» مخَالِفٌ لمذهبه» كما كذبوا عليه أنه كان يأخذ 
طنبورا يضرب به ويغني لما كان في المدينة من يغني» حتى إن أكثر المصنفين في إباحة السماع 
كأبي عبدالرحمن السلمي والقشيري وأبي حامد ومحمد بن طاهر المقدسي وغيرهم يذكرون 
إباحته عن مالك وأهل المدينة» وهو كذب؛ فإنه قد علِمَ بالتواتر من مذهبه النهي عن ذلك حتى 
قال إسحاق بن الطباع : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء . فقال: إنما يفعله 
عندنا الفسّاق) ‏ . انتهى . 
)١7‏ البيان والتحصيل (0 / 0١١7‏ . ١؟)‏ المدونة )151١/8(‏ . 
(۳) لسان الميزان )٤( . .)١١/١(‏ الاستقامة )۲۷۳/١(‏ . 
)١(‏ الرد على البكري )۸۸/١(‏ . 








الإمام مالك وأئمة المالكية ۲ 

فالإمام مالك هو أحد الأئمة المعروفين الكبار» فوجدنا عبيد الله بن سعيد يروي 
عنه ما ينكره الأئمة الآخرون المعروفون. 

فالأئمة المعروفون قد كبوا هذه الرواية عن الإمام مالك» ورووا بالأسانيد 

وقد قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص١4):‏ (فإن قلت: لكن الضعيف دون 
الموضوع . قلتٌ: نعمء لكنه مُنكر إذا تفرد به راويه» والمنكر في هذه الصورة: رواية 
الضعيف ما لا يُعرف له أصل إلا من طريقه» وهذا قد تَرَجّحَ جانب الغلط فى روايته) . 
انتهى . 

قلت : وهذا كلامه بحروفه» وهو يوجتٍ عليه الاعتراف بأن هذه الرواية منكرة» 
لأنها قد رواها ضعيف» ولا يعرف لها أصل إلا من طريقه . 

(ولكن يبدو أن كثيرا من قواعد علم الحديث تُحَقّق نظريًا فقط بعيدا عن المجال 
التطبيقي وذلك إذا كان لصاحب القواعد غرض في تركها) 22 . 

الشبهة الرابعة: 

قال الدكتور الثقفي (ص 284): (وانظر إلى ابن كنانة يقول: تجوز الزمارة والبوق 
التي لا تلهي كل اللهو) انتهى . 

قلث: والجواب لإبطال هذه الشبهة من وجهين : 

الوجه الأول : بيان عدم ثبوت هذا اللفظ عن ابن كنانة . 

الوجه الثاني : بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفى من تحريف وكذب . 

وإليكم التفصيل : 

الوجه الأول: 

بيان عدم ثبوت هذا اللفظ عن ابن كنانة: 


أصل قول ابن كنانة هو ما نقله الإمام ابن رشد الجد في كتابه «البيان والتحصيل» 





. من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي‎ )١( 
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حيث قال: (فاتفق أهل العلم فيما علمت على إجازة الدف - وهو الغربال - في 
العرس» واختلفوا في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال. . . ولابن كنانة في المدونة 
إجازة البوق في العرس . فقيل: معنى ذلك في البوق والزمارات التي لا تلهي كل 
الإلهاء» والله أعلم . واختلف في جواز ما أجيز من ذلك. .)27 . انتهى. ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن قول ابن كنانة اقتصر على البوق في العرس فقط وهذا واضح جداء 
ولم يذكر ابن كنانة شيئا عن الزمارة» وإنما جاء ذكر الزمارة على لسان مجهول في 
محاولة لتفسير قول ابن كنانة» وهذا هو صريح قول ابن رشد: (فقيل: معنى 
ذلك . . .). فهذا التفسير لا يُعلم من قائله» فصاحبه مجهولء كما أن هذا التفسير لا 
يصح بحال من الأحوال لأن ابن كنانة اقتصر على البوق ولم يذكر الزمارة . 

فالقائل مجهول» والتفسير مخالف صراحة لنص كلام ابن كنانة» ومثل ذلك لا 
يصح الاعتماد عليه في تحرير أقوال أهل العلم . 


. )477- ٤۳١ /٤( البيان والتحصيل‎ )١( 

تنبيه : النص المنقول عن ابن كنانة جاء في البيان والتحصيل هكذا: (ولابن كنانة في المدونة) . ولكن 
هذا الكلام لا وجود له في المدونة . 

فكيف نحل هذا الإشكال» !1 . 

نسخة المدونة المخطوطة التي اعتمدت عليها طبعة مطبعة السعادة بمصر وّجد بحواشيها نقولات عن 
أئمة المذهب ونقولات من البيان والتحصيل » فقام ا لمحقق بوضع هذه الحواشي في هامش النسخة المطبوعة 
من المدونة . 

وعبارة البيان والتحصيل وُجدت منقولة بهامش نسخة المدونة المخطوطة هكذا: (ولابن كنانة فى 
المدينة إجازة البوق في العرائس) انتهى . 1 

والصواب هكذا: (في المدنية)ء والمدنية هي كتب لعبد الرحمن بن دينار سمعها منه أخوه عيسى بن 
دينار ثم خرج بها عيسى فعرضها على أبن القاسم . (اصطلاح المذهب عند المالكية ص )٠١١‏ . 

وهذا التصحيف تكرر في عدة مواضع في «المنتقى» لأبي الوليد الباجي» نذكر من ذلك موضعين: 

الموضع الأول: قال في جواز وصية الصغير: (رواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك في «المدينة») . 


انتهى . 
الموضع الثاني : فيمن أعتق رقيقا لا يملك : (روى مثل ذلك كله في «المدينة؛ عيسى عن ابن القاسم) . 
انتهى . 


قلتُ: وهذا تصحيف من ناسخ المخطوط أو من المحقق أو من المطبعة» والصواب - هو - : «المدنية) 
وليس «المدينة» . 
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فالإمام ابن رشد ولد سنة ٤0١‏ هه ثم جاء بعده بقرون الإمام القرافي في القرن 
السابع الهجري فنقل عبارة الإمام ابن رشد باختصار أدى إلى تحريف اللفظ والمعنى . 

فقد قال الإمام القرافي في كتابه «الذخيرة»: قال صاحب البيان: اتفق آهل العلم 
على الدف» وهو الغربال في الوليمة والعرس» وفي الكبر والمزهر ثلاثة أقوال. . . 
ولابن كنانة : إجازة البوق والزمارة التي لا تلهي في العرس». واخحتلف في جواز ما 
أ ذلك ) ° إن 
جير شن د ens‏ تھی . 

وبمقارنة أصل كلام ابن رشد مع اختصار القرافي له» نجد عبارة ابن رشد الأصلية 
هي : (ولابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرس . فقيل : معنى ذلك في البوق 
والزمارات التي لا تلهي كل الإلهاء) . انتهى . 

ثم قام الإمام القرافي بدمج ما بعد «فقيل» فيما قبلهاء فأصبحت العبارة بعد 
الاختصار هكذا : (ولابن كنانة إجازة البوق والزمارة التي لا تلهي في العرس) . انتهى . 

وكما هو واضح أن الإمام القرافي - وهو من المتأخرين - لم يكن مرَفُقًّا في 
اختصاره لكلام ابن رشد بسيب ما حصل باختصاره من تحريف اللفظ والمعنى . 

فما بعد «فقيل» قائله مجهول» وبعد الاختصار ظهر وكأنه من كلام ابن كنانة 
فحصل بذلك التحريف من غير قصد من الإمام القرافي . 

ثم جاء الشيخ : خليز - المتوفى في القرن الثامن ١‏ لهجري -. فألّفَ ١‏ ختصر خليل» 
وتَبِعَ القرافي في هذا الخطأ» وهكذا في شروحات «مختصر خليل» . 

إلاآن الإمام الحطاب "° في كتابه «مواهب الجليل شرح مختصر خخليل» نجده قد 
امْتَمّ بنقل النص الأصلي لابن كنانة من «البيان والتحصيل» . 

وكذلك العبدري المواق 29 في كتابه «التاج والإكليل لمختصر خليل» نجده قد 





() الذخيرة (887/5) . 

(۲) الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى؛ أبو عبد الله» فقيه مالكي» ولد ۹۰۲هء 
وتوفي 454ه. الأعلام (0۸/۷) . 

(۳) المواق: هر محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق» فقيه 
مالكي» كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقتهء توفي ۸۹۷ه. الأعلام (// 194) . 
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اهتم أيضا بنقل النص الأصلي لكلام ابن كنانة ٠.‏ 

لذلك نجد الشيخ إبراهيم اللقاني ''' في «حاشيته على مختصر خليل» يجزم 
بتضعيف هذا القول المنسوب خطاً لابن كنانة» ويجزم بحُرْمة المزامير مُطلقًا . 

فقد جاء في «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» : (والشيخ إبراهيم اللقاني قد 
ضعفة وجَرّمَ بالحُومة ولو كان التزمير بهما يسيرًا) ”" . انتهى . 

كذلك نجد الإمام ابن رشد قد أهمل هذا القول المنقول عن ابن كنانة» وصرح 
بالإجماع على تحريم المعازف في عرس وغيره» حيث قال ابن رشد: (أما العود 
والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره» فيفسخ البيع فيهما 
باتفاق) ”4 . انتهى . 

كما صَرَّحَ بتحريم الزمر أيضاء حيث قال فى «المقدمات الممهدات» : (ولا يجوز 
تعمد حضور شيء من اللهو واللعب ولا من الملاهي المطربة» كالطبل والزمر وما كان 
فى معتاه) * . انتھی . 

وجاء في «مواهب الجليل» : (ونص ما في سماع أ صبغ : قال أصبغ : . . أخبرني ابن 
وهب عن مالك وشئل عن ضرب الكبر وال زمار أو غ ذلك من اللهو يناك اة 
اتج لذ وأنت في طريق أو مجلس أو خير»؟ . قال مالك : أرى أن يقوم من ذلك 

1 ) 290 . انتهى 

فهذا عن إمام المذهب» الإمام مالك . 


)١(‏ ولكنه نقله هكذا: (في المدونة: ويجوز البوق في العرس. قال ابن كنانة: فقيل معناه في البوقات 
والزمارات التي لا تلهي كل اللهو) . انتهى . 
وقد أخطأ المحقق أو ناسخ المخطوطة في قوله: (قال ابن كنانة : فقيل . . .) . 
وصوابه - وفق ما سبق - هو: (ويجوز البوق في العرس قاله ابن كنانهء فقيل معناه. . .) . 
(؟) إبراهيم اللقاني من كبار فقهاء المالكية» توفي ١4١١٠هء.‏ مصري مالكي» نسبته إلى (لقانة) من البحيرة 
بمصر. . الأعلام (08/1 . 
(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/ ۳۳۹) . 
)٤‏ البيان والتحصيل (۷/ )٤۷۳-٤۷١‏ . 
(5) المقدمات الممهدات (۳/ )٤١١‏ . () مواهب الجليل ٤(‏ /۸) . 
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وأيضا قال أصبغ في العُرس : (ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف» ولا غناء معها 
ولا ضرب ولا برابط ولا مزمارء وذلك حرام مُحَرَمٌ في الفرح وغيره) 7" . انتهى . 

الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة: 

بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب. 

قال الدكتور الثقفي (ص 585): (ابن كنانة يقول: تجوز الزمارة والبوق) . انتهى 

قلث: وهذا القول مع كونه لم يثبت عن ابن كتانة؛ إلا أن جميع النقولات - 
الصحيحة والمشوهة - كانت مُقَيّدة بكون ذلك في الرس . 

ولا أدري لماذا تَعَمّدَ الدكتور الثقفي حذف هذا القيد؟!!! ولله الأمر من قبل ومن 
بعد . 

هل فعل ذلك ليوهم المسلمين بأن ابن كنانة أباح الموسيقى في جميع الأحوال؟!! 

هل أجاز لنفسه التحريف والحذف لكي يُحَلل ما حَرَمَهُ الله تعالى؟! !! 

الشبهة الخامسة: 

وهي سمة مشتركة بين الثلاثة : الدكتور القرضاوي» والأستاذ الجديع » والدكتور الثقفي . 
فجميعهم يأتون إلى ما استثناه الفقهاء من من التحريم - كالدف في النكاح - بدليل صحيح في حالة 


خخاصة » أو ما استثناه ه بعض الفقهاء - بدليل صح عندهم - كالدف عند قدوم المسلم فن الحرب 
سالماء فهم يأتون إلى هذه المستئنيات في حال خاصّة» ثم تراهم يحشدون أقوال العلماء في 
إباحتهاء مع تعمدهم إخفاء أقوال نفس هؤلاء العلماء ء في تحريم آلات الموسيقى عمومّاء 
وبذلك يوهمون القارئ المسلم بأن العلماء ء قالوا بإباحة المعازف في جميع الأحوال» وهذا 
منهم كذب وتدليس لا يحل لهم ارتكابه. 

إن صنيعهم هذا يشبه تماما صنيع من يحشد لك أقوال العلماء في إباحة أكل الميتة 
لِمَنْ حاف الموت في الصحراء؛ ثم يتعمد أن يُخفي عنك نصوصهم في تحريم أكل 
الميتة في حال الاختيار - أي في الأحوال العامة -» وبذلك تتوهم أنت إباحة أكل 
الميتة عموما. 





)٠١ -9/5( مواهب الجليل‎ )١( 
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كما أن قضيتهم التي يحاولون إبطالها هي تحريم آلات الموسيقى» فتراهم يأتون 
بأقوال لبعض العلماء في إباحة الأغاني» ثم نجدهم يقفزون فجأة من هذه النصوص 
إلى نتيجة عامّة وهي إباحة الموسيقى!!! 

إن هذه استدلالاات سقيمة مريضة عقيمة ملتوية فاسدة كما تراها. 

وإليكم نصوصهم في ذلك من كتيهم : 

قال الأستاذ الجديع (ص :)5١ ٠-۲٠۳١‏ (خالفه صاحبه ابن القاسم في بعض قرلهء 
فقد سكل عن الذي يدعى إلى الصنيع » فجاء فوجد فيه لعباء أيدخل؟ قال: إن كان شيئا 
خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء» فما أرى به بأسا. بل حُكي عن مالك 
نمسه معنى قول ابن القاسم هذاء مما يؤيد ما ذكرت عنه من الكراهة . وأما الأتباع من 
بعد فعلى تَرْك قول مالك في الكراهة للدف في العُرس» قال ابن رشد: «رخص من 
ذلك في النكاح الدف» وهو الغربال باتفاق» ) . انتهى . 

قلث : وهكذا ترى الأستاذ الجديع يجتهد في حشد أقوال المالكية في إباحة الدف» 
ولم يكلف نفسه عناء أن ينقل أقوالهم الصريحة في تحريم المعازف والتي سبق 
ذكرها . فقد نقل الجديع قول ابن رشد في إباحة الدف باتفاق . 

ولماذا لم يكلف نفسه قليلا من الجهد لينقل قول ابن رشد في كلامه : (وأما العود 
والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غیره) ‏ . أنتهى . 

وقال الدكتور القرضاوي (ص :)١١8‏ (وسألت جماعة من فضلاء المالكية : هل له 
نص في تحريم الغناء؟ فقالوا: لاء . . » وقد ذكر القاضي عياض في «التنبيهات» منع 
إجارة الدف مع القول بإباحته) . انتهى . 

هكذا نقل عنهم إباحة الدف» ولم ينقل أقوالهم الصريحة التي تقدمت في تحريم 
المعازف. 

وأما الدكتور الثقفي فنظرا لشدة تحريفه للنصوص عمدًا؛ فقد رأيت أن أذكره في 
شبهة مستقلة لكشف حاله للمسلمين . 


. )٤۷۳-٤۷۲ /۷( البيان والتحصيل‎ )١١ 
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الشبهة السادسة: 

وأما الدكتور الثقفي فيا لِشِدَةٍ تحريفه, فقد قال (ص ۲۸۲- 5384): (وأما مالك بن 
أنس : فقد قال القرطبي : أنه حكى عنه زكريا الساجى أنه كان لا يرى بالغناء بأساء . .» 
وقال اين خويز منداد : فأما مالك فيقال عنه أنه كان عالما بالصناعة» . . » قال مالك : 
إن اللهو الخفيف مثل الدف والكبر . . . فإنى أراه خفيفا. وقاله ابن القاسم) . انتهى . 

قلتُ: سأذكر لكم نماذج صريحة لتحريفه المُتعمد المفضوح . 

النموذج الأول: 

قوله: (وأما مالك فقد قال القرطبي أنه . . . حكى عنه زكريا الساجى أنه كان لا يرى 
بالغناء بأسا) . انتهى . 

وإليكم نص الإمام القرطبي في تفسيره: (وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 
قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا اشترى جارية 
ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب . وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد 
فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا یری بالغناء بأسا . وقال ابن خويز منداد : فأما 
مالك فيقال عنه : إنه كان عالِمًا بالصناعة» وكان مذهبه تحريمها). انتهى . 

قلث: فزكريا الساجي إنما حكى ذلك عن إبراهيم بن سعد» وليس عن الإمام 
مالك . 

ّل ما نقله الدكتور الأمين!! 

النموذج الثاني: 

قول الدكتور الثقفي : (وقال ابن خويز منداد: فأما مالك فيقال عنه إنه كان عالما 
بالصناعة) : انتهى . 

قلث: وهكذا تجرأ الدكتور - أستاذ الفقه المقارن - واحذف عبارة: (وكان مذهبه 
تحريمها ) واقتصر على عبارة : (كان عالما بالصناعة) . 

وأترك لكل قارئ مسلم الحُكُمَّ على الدكتور الثقفي بما يراه مناسِبًا لحاله هذل 


. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) في تفسير سورة لقمان الآية: 5 (المسألة الثالثئة)‎ )١( 
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وحسبنا الله تعالى» عالم السر والجهر . 

وسيأتي المزيد من نماذج تحريفه المُتعمد الصريح عند تحرير قول الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله تعالى- 

الشبهة السابعة: 

قال الدكتور الثقفي (ص ١7؟):‏ (وأثبت الخطيب قي تاريخ بغداد أن مالكا كان 
يتعاطى الغناء) . انتهى . 

وذكر الدكتور في الهامش أن مصدره في ذلك «تاريخ بغداد: 5/ ۸٤‏ . 

قلت : وهذا إما جهل من الدكتور أو كذب» وبيان ذلك كما يلي: ٠‏ 

قال الإمام الطبري في آخر مقدمة تاريخه: (فما يَكُنْ في كتابي هذا من خبر ذكرناه 
عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وَجْهًا 
في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعْلم أنه لم يُوْتَ في ذلك مِنْ قِبَلِنا وإنما أتي مِنْ قِبّلٍ 
بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أذى إلينا) . انتهى . 

وقال أبو يعلى الخليلي - في ترجمة خلف بن محمد -: (سمعت الحاكم وابن أبي 
زرعة يقولان : كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته وإنما كتبنا عنه للاعتبار) ”" انتهى . 

وقال السهروردي في «العوارف» بعد ذكر رواية ذكرها: (فهذا الحديث أوردناه 
مسندا كما سمعناه ووجدناه» وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث. .. » ويخالج 
سري أنه غير صحيح) ”" . انتهى . 

وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية»: (باب ذكر الحجة على أن 
رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له: احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له 
بأن العدل لو كان يعلم فيه جَرْحًا لَذَكَرَهُ. وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن يكون العدل لا 
یعرف عدالته فلا تكون روایته عنه تعديلا له ولا خبراعن صدقه» بل يروي عنه 


)١(‏ ذكره الحافظ بن حجر في لسان الميزان (7/ 5 )٤١‏ . وهو في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث)» ذكره 
أبو يعلى الخليلي في ترجمة أبي صالح خلف بن محمد بن إسماعيل . 
(؟) السلسلة الضعيفة والموضوعة: (؟/2”14) . 
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لأغراض يقصدهاء كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث 
أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع عِلْعِهِم بأنها غير مرضية» وفي بعضها شهدوا 
عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب) ”'' . انتهى . 

قلت : ويتضح من ذلك أن هؤلاء الأئمة إنما كانوا يروون ما بلخغهم. سواء نوا 
ثبوته أم لاء ولم يتعهدوا برواية ما ثبت وصح فقط› وتركوا الباب مفتوحا لمن بعدهم 
للدخول لبحث مدى صحة ثبوت رواياتهم تلك عن طريقة دراسة أحوال الروأة واتصال 
السند. 

لذلك قال الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار) : (من أسند ولم يصحح لم يتحمل 
عهدة؛ لأنه قد أحال الناظر على النظر في رجال كتابه) " . انتهى 

والخطيب البغدادي لم يتعهد في كتابه بعدم رواية إلاّما ثبت وصح فقطء وإنما 
صرح في مقدمة كتابه بأنه يحكي ما بلغه سواء تَبيّنَ له ثبوته أم لا. 


فقد قال في تاريخ بغداد» : (هذا كتاب تاريخ مدينة السلام. . . ذكرت من ذلك ما 


بلغني عِلّمه) ”"انتهى . 
ومن ذلك قوله: (مات أبو بكر السياري البصري فيما بلغنا عِلّمه يوم الأحد) © . 
انتهى . 


وقوله: (محمد بن محمد بن علي . . . كانت وفاته ببلد البطيحة فى سنة عشر 
وأربعمائة على ما بَلَفّنا) ‏ . انتهى . 

وأما رواية مالك التى أشار إليها الدكتور الثقفي في «تاريخ بغداد» فلم يثبتها 
الخطيب البغدادي ولم يصححهاء وإنما حكاها ورواها كما بَلَعَهُ. 

فلفظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد هو: (أخبرنا علي بن أبي علي المعدل 
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن مهران الصفار الضرير» حدثنا 
علي بن الحسن بن خلف بن قديد أبو القاسم بمصرء حدثنا عبيد الله بن سعيد بن 





() ونقله عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «لسان الميزان» . 
(؟) توضیح الأفكار (۳۱۹/۱) . (۳) تاريخ بغدادذ (۳/۱) . 
)٤(‏ تاريخ بغداد (8/ 006 . () تاريخ بغداد (۲۳۰/۳) . 
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كثير بن عفير» عن أبيه قال: قدم إبراهيم بن سعد الزهري العراق سنة أربع وثمانين 
ومائة» فأكرمه الرشيد . . . فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم» وفي هذه السنة مات 
إبراهيم بن سعد) 7" . انتهى . 

فهل الدكتور الثقفي يجهل ما صرح به جَمْعٌ من الأئمة كالطبري والصنعاني 
وغيرهما؟ 

أم أنه تَعَمَّدَ الكذب ليوهمنا أن هذا ثابت عن مالك ولا مجال للمناقشة؟ !! 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من بيان مذهب الإمام مالك» وإبطال الشبهات التي 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

هجوو 





(۱) تاريخ بغداد (84/5) . 








لشن رن 
7 الإمام الشافعي وأئمة الشافعية [ 
الكلام في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريمٌ في التحريم . 
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك . 
المطلب الثالث :. شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور 


القرضاوي والدكترر الثقفي . 
وإليكم التفصيل: 


المطلب الأول: 
بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريخ في التحريم: 
وفيه مبحثان : 0 
المبحث الأول : بيان منهج الإمام الشافعي في حفظ الحقوق المالية للأشخاص . 
المبحث الثاني : بيان أقوال الإمام الشافعي في آلات الموسيقى» وأنها صريجة في 
التحريم . . 

وإليكم التفصيل : 

المبحث الأول: 


بيان منهج الإمام الشافعي في حفظ الحقوق المالية للأشخاص: وذلك من خلال 
نصوصه في أبواب الوصية والضمان وحد السرقة في كتابه الأم.. 


هناك ثلاثة قواعد للإمام الشافعي» بيانها كما يلى : 
القاعدة الأولى: 


إذا أوصى شخص لآخر بشيء من ماله أو أملاكه ؛ فإنه يثبت هذا الحق للموصّى له 
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ويجب على الورثة إيصال هذا الحق له» ولا تبرأ ذمتهم إلا بأدائه إليه» وأنه إذا حدث 
بل يجب على الورثة إعطاء الموْصّى له حقه كاملا كما جاء بالوصية . 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي : (ولو أوصى لرجل فقال: أعطوه عبدا من 
رقيقي . . . ولو أوصى فقال : أعطوه رأسا من رقيقي» . . فمات من رقيقه رأسء فقال 
الورثة: هذا الذي أوصى لك به . وأنكر الموصّى له ذلك» فقد ثبت للموصى له 
عبدء . . ولیس عليه مامات . . » فلا يبرءون حتى يعطوه) ”'' . انتهى . 

القاعدة الثانية: 

الشيء الموصّى به إذا كان جائرًا شرعًا - أو يمكن استخدامه فيما يجوز شرعًا - فإنه 
يجب أداؤه إلى الموصّى له كاملاً تامًا دون ن أي نقصان . 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي : (لو قال أعطوه طبلا من مالي» ولا طبل له» ابتاع له 
الورثة أي الطبلين ” شاءوا بما يجوز له فيه . . ويبتاعونه وعليه أي جلد شاءوا مما 
يصلح على الطبول» فإن أخذه بجلدة لا تعمل على الطبول لم يَجُرْ ذلك حتى يأخذوه 
بجلدة يُتخذ مثلها على الطبول) 7" . انتهى 


قلت : هنا نجد الإمام الشافعي يؤكد على ضرورة تسليم الشيء الموصّى به إلى 
صاحبه دون أن ينقصرا منه شيئًا إن كان قليلاء حتى وإِنْ كان جلدة من غير نوع الجلد 
الذي يحقق المتفعة الجائزة شرعا . 

القاعدة الثالثة: 


أن الشيء المُحَوّم لا تمن له» وليس له قيمة معتبرة شرعًاء فلو كانت الوصية بأي 
دواب الأرض» وثّرك الاختيار للورثة» فإنه لا يجوز لهم أن يعطوه دابة محرمة شرعا 
ولا ثمن لهاء كالخنزير» فلا تبرأ ذمتهم إلا بما هو جائز شرعا. 





. )4۷ -۹٥ / £( الأم‎ 0( 

(۲) يقصد: أنه إن كانت الوصية بطبل» ولم يكن الميت يمتلك طبلا قبل موته» فحينئذ يشتري الورثة طبلا 
لتنفيذ الوصية . 

(۳) الأم /٤(‏ مو ۹۷) . 
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يقول الإمام الشافعي : (لو كان أوصى له بأي دواب الأرض شاء الورثة» لم يكن 
لهم أن يعطوه خنزيرا) ”'" انتهى . 

وقال أيضا في «الأم' : (قإذا أَمَراقَ واجِدٌمِنْهُمْ صاجيه حَمْرًا أو مَل له خِدْرِيًا أو 
حَرَقَ لَه ميته أو دْزيرًا أو جِلْدَ مَيَْةِ لم يُدْبَعْ لم يَضْمَنْ لَه في شَيْءٍ مِنْ َلك شيا ؛ لأنَّ 
هذا حَرامٌ» ولا جور أَنْ کون لِنْحَرام تَمَنٌ) (" . انتهى . 

القاعدة الرابعة: 

الشيء الذي له جهتان أو المكون من جزئين؛ أحدهما محرم شرعاء والثاني جائز 
شرعاء فإ الجزء المحرم شرعا لا يصح أبدا أن يكون سيبا لإهدار الحقوق المالية 
المتعلقة بالجزء الجائز شرعا . 

فالجائز شرعا - أو الذي يمكن استخدامه فيما هو جائز شرعا - له قيمة معتبرة 
شرعاء فهو مال محترمء ويَخْرُم إتلافه» ويجب صيانته مما ينقص قيمته» وأي فعل 
يتسبب في نقصان قيمته ولو يسيرا - فإن الفاعل يجب عليه تعويض المالك لهذا الشيء 
بقدر هذا النقص . ١‏ 

وكمثال على ذلك : من كسر إناءً به خمر يمتلكه شخص آخرهء فإن الخمر محرم ولا 
ثمن له» ولكن الإناء جائز شرعاء إِذْ يمكن أن يوضع فيه الماء أو اللبن» لذلك يجب 
على الكاسر تعويض صاحب الإناء بقيمته فارغا . 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي : (لو كانت الخمر في زق فخرقه أو جرة فكسرهاء 
ضَمِنَ ما نقص الجر أو أحلفهء ولم يضمن الخمر؛ لأنه يحل يلك الزق والجرة إلا أن 
يكون الزق من ميتة لم ُدبغ أو جلد خنزیر بغ أو لم يُدبعْ فلا يكون له ثمن» ولو کسر 
له صليبا من ذهب » لم يكن عليه شيء» ولو كسره من.عود وکا العودٌ إذا قُرْقَ لم يكن 
صَليبًايَصْلْحُ غير الصّليبٍ» فَعَلَيْ ما نص الكَسْرُ العو وَكَدَلِكَ لَوْ سر لَه ينثالا مِنْ 
َب أو حب بُ لم کن عَلَيْ في الدب شَيْء وَلم يكن أيْضًا في الخَشَّبٍ شَيْءْ 
إلا أن يَكونَ الخَسَّبُ مَؤْصولاً فإذا فرق صَلْح غير يَمْالٍ > کون عَلَّيْهِ ما تمص كسد 





. (AY- 40/6) الأم‎ )0( 
(Yo /4) «الأم»‎ (1) 
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١‏ ؛ لاما تَقصّ قيمة الصَّتم) 237 , انتهى 


وقال الإمام الشاقمي أيضا في «الأم» : (لَوْأوصى رَجُلُ جل بجر 4 رو حمر بها بما 
ديهاء أَهْريقَ الخَمْد وَأَغْطيَ ظَرْفَ الجر . انتهى 

قلتُ: يتبين من هذه النصوص الدقة العالية والحرص الشديد الذي يتعامل به الإمام 
الشافعي مع الحقوق المالية للآخرينء بحيث أنه لا يُهدر هذا الحق إلا في حالة واحدة 
فقط» وهي كون هذا الشيء محرما شرعا. 

المبحث الثاني» 

بيان أقوال الشافعي في آلات الموسيقى وأنها صريحة في التحريم: 

قال الإمام الشافعي في بيان ما يجوز من الوصية: (ولَو قال: أَغطوة طَبْلا مِنْ 
طبؤلي. . . إن كان الطَبْلُ الذي يُضْرَبُ بولا يَصْنُحُ إلالِلضّرْبء لم يَكُنْ لِْوَرئة أن 
ينطو طَبْلا !لاطبلا لِلْحَرْبٍ كما لَوْ كان أوصى لَه أي دَوابٌ الأَرْضٍِ شاء الوَرَتئكٌ لم 
يكن لَهُمْ أن يُعْطوهُ حِنْزيرًا . ولو قال : أَعْطُوَهُ كَبَمًا. . . كان القَوُلُ فيه كما وَصَفْت إِنْ 
لح غير لزب جا الوصا وإ لم تضاح إلا لز لم تخ مندي» ول 

ل: أغطوة م عودا يِن عيداني . .. اة لا تشاع الأالشزب. تطلث ثد الوصيد 

ا ارا لي . .» وَٳِن قال: مِرْمارٌ مِنْ مالي» أَعْطوْهُ أيّ مِرْمارٍ شاءوا 

- نايء أو قَصَّبةٍ أوغيرها - إن صَلَحَتْ لغير الرَّمْرِءِ وَإِنْ لم تَضْلُحْ إلا لِلرّمْر لم يُمْطَ 
ينها شيا شی 9 | انتهى . 





)١(‏ الأم 775/4 وفي شرح كلام الشافعي قال الماوردي في (الحاوي الكبيرة/ 971): (آما الصليب 
فموضوع على معصية. . . » فإذا تقرر هذا وكسر رجل على نصراني صليباء نُظِرَ: فان كان قد فعله 
وأزاله عن شكله ولم يتجاوز عن كسر خشبه» فلا شيء عليه لأنه قد أزال معصية ٠‏ ولم يتلف مالاء وإن 
كسره حتى صار خشبه قتاتاء فإن كان لا ينتفع به في غير الصليب ولا يصلح إلا له فلا شيء عليه سواء 
كان مسلما أو نصرانيا. وكذا لو كان يصلح مكسورا لما يصلح له صحيحا من وقود النار» فلا شيء 
عليه ؛ لأنه أزال المعصية عنه . وإن كان ينتفع به مفصلا و لا يصلح لما يصلح له مكسراء ضمن ما بين 
قيمته مفصلا ومكسراء لأنه أزال مع المعصية نفعا مباحاء فلم يكن سقوط الضمان عن المعصية موجبا 
لسقوطه عن الإباحة) . انتهى . 

(۲) الأم /٤(‏ مجسلاة) . 

. )4۷-۹٥ /٤( زم الأم‎ 
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وقال الإمام الماوردي في شرح كلام الإمام الشافعي: (فَإنْ لم يكن له إلا طبول 
الحرب» فالوصية به جائزة لأن طبل الحرب مباح» . ٠.‏ وإن كانت طبوله كلها 
طبول اللهوء فإن كانت لا تصلح إلا للهوء فالوصية باطلة؛ لأن طبول اللهو 
محظورة) ”'' . انتهى 

وكذلك الإمام الشيرازي» حيث قال في مقدمة «المهذب»: (هذا كتاب مهذب أذكر 
فيه إن شاء الله تعالى أصول مذهب الشافعي - رحمه الله - بأدلتها وما تفرع على 
أصوله في المسائل) . انتهى 

ثم قال في العود الذي لا يصلح إلا للعزف» والطبل الذي لا يصلح إلأللهو ‏ : 
(وإن وصى له بطبل من طبوله . . . فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم » . ٠.‏ فإن وصى 
بعود . . . فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم ) انتهى . 

وقال الإمام الشافعي أيضا في «الأم» : (لَوْ كَسَرَ له طُتْبِورًا أو مِرْمارًا أو كبَرَاء ِن كان 
في هذا شَيء يَصْلّحُ غير المّلاهي» فَعَلَيْ ما َقَصَ ی الكَسْ ؛ وَإِنْ لم يَكُنْ يلح إلا 
لِلْمَلاهي» قلا شَيْء عَلَيْه وَمَكَذا ڏو كَسَرَها تَصُرانيٌ لِمْسْلِمٍ أو تضرانيٌ أو يَهوديّ أو 
ممن أو كَسَرَها مُسْلِمٌ لواد مِنْ هَؤْلاٍء أَبُطَلْت ذَلِكَ كله 06" . انتهى . 

وقال الإمام الماوردي شارحا كلام الإمام الشافعي : (الطنابير والمزامير إذا فصلت» 
ولم تكسر: فلا ضمان فيها. وإن كسرت» فإن كان خشيها لا يصلح بعد التفصيل 
لغيرهاء لم يضمن . وإن كان يصلح لغيرهاء ضمن ما بين قيمتها مفصلة 
ومكسور) . انتهى 

وقال الإمام الرافعي : (آلات الملاهي كالبربط والطنيور وغيرهما وكذلك الصليب 
والصنم لا يجب في إبطالها شيء أصلا لأنها محرمة الاستعمال ) ”* . انتهى 





قلت : يتبين من مجموع ما سبق أن الإمام الشافعي يقطع بتحريم آلات الموسيقى . 


. 070 /١( الحاوي‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب »)188/١5(‏ نشر: دار الفكر . 

)لآم )0/6( . )٤(‏ الحاوي )٤٥۱/۱۸(‏ . 
(5) فتح العزيز شرح الوجيز )۲١١ /1١(‏ . 
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وجاء ذ في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» : (وَقَدْ عُلِمَ مِنْ غير شك أَنَّ الشَافِعيَ 
0١‏ ن 

رضي الله عنه حرم سار آنواع الم ٠ ٠”‏ انتهى . 

وقال أبو العباس الرملي في حاشيته على أسنى المطالب : (وقد مُلِمٌ أن الشافعي 
وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير) ". انتهى . 

قلثُ: يتبين مما سبق بصورة قطعية وصريحة أن الإمام الشافعي قال بتحريم آلات 
الموسيقى . 

1 لمطلب الثاني: 

بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك, 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي : (قال الرافعي ذ في "العزيز» و النووي في «الروضة : 
المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف ) ٩‏ . انتهى . 

وقال في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» : (قد حَكَى الشيخان ‏ أنه لا خلاف فى 
تحريم المزمار العراقي وما يضرب به من الأوتار  )‏ . انتهى : 

وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين»: (غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد 
يقع بآلة . ٠.‏ القسم الثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء . . كالطنبور والعود والصنج 
وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعة . .» المزمار العراقى وما يضرب به 
الأوتار حرام بلا خلاف ) . انتهى . 

وقال أبو العباس الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: (ومن المعازف الرباب 
والجّنك والكمنجة. . . وقد مُلمٍ أن الشافعي وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع 

ال اي لي اير ورا لك (EE‏ 

المزامير  )‏ . انتهى 
)١(‏ الزواجر (۲: ۷٠4)ء‏ و نقله أيضا الإمام ابن حجر الهيتمي في «كف الرعاع عن محرمات اللهر 

والسماع» ص ١١4‏ عن الإمام الدولقي خطيب الشام حيث قال: (وقد أطنب الإمام الدولقي خطيب 

الشام في دلائل تحريمه وتقريرها كما رأيته بخطه في مصنفه » قال: . . وقد علم من غير شك أن الشافعي 

حرم سائر أنواع الزمرء . .) إلى آخر كلامه المذكور . 
(؟) حاشية الرملي على أسنى المطالب (5/ 040 . 
(9) «كف الرعاع» (ص 177) . (4) يقصد الإمام الرافعي والإمام النروي . 
(0) «الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ (۲/ ۳۳۷) . () حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 244 . 











الإمام الشافحي وأئمة الشافحية %4 

وجاء في «الزواجر عن اقتراف الكبائر؟ : (وَفَدْعْلِمَ من غير شك أن الشَافِعيٌ 
رضي الله عنه حرم اق ر أنُواع اليَّمْرٍ . 6 أنه الذي درج عَلَيِْ الأضحابٌ يِن لد 
الشَافِعيٌ رضي الله عنه إلى آخِر رَفْتِ مِنْ البَصُْريّينَ والبَعْداديِينَ والخُراسانيّينَ 
والشَاميِينَ والْخَرَريَينَ وَمَنْ سَكَنَّ الجبال والحججارٌ وما راء التَّهَرِ والیَمَنَ) ”'" . انتهى 

وقال ابن حجر الهيتمي أيضا في :كف الرعاع» : (الأوتار والمعازف كالطنيور 
والعود والصنجء أي ذي الأوتار» و الرباب والجُنك والكمنجة والسنطير والدريج 
وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق» وهذه كلها 
محرمة بلا خلاف» ومن حكى فيها خلانًا نقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه 
وأعماه » ومنعه هداه ورل به عن سنن تقواه) " , انتهى 





المطلب الثالث: شبهات وردود 

الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع (ص :)١١4‏ (شدد الشافعي في بعض آلات الموسيقى . . ولم 
يصرح بالتحريم) . انتهى 

وقال أيضا (ص :)3١8‏ لافحيث لم يصرح بالتحريم فلا ينسب له به القول 

الصريح) . انتهى 
قلتُ: بل كلام الإمام الشافعي صريح في التحريم» وقد سبق بيان ذلك تقصيلاً عند 
عرض قول الإمام الشافعي وقواعده في أبواب الوصية والضمان وغيرهما : 

وقول الجديع هذا إنما هو تجاهل منه وإهمال لما نقلناه عن الإمام الشافعي من 
صريح كلامه في تحريم الموسيقى . 

الشبهة الثانية: 

قال الأستاذ الجديع (ص ١ ١8-7019‏ عن أصحاب الإمام الشافعي : (وأصحابه 
أباحوا الدف في العرس والختان» بل وأباحوا + جميع الطبول إلا الطبل المخصر الوسط 
وهو الدربكة) . انتهى 


. )١54 «الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ (؟//901) . (5) «كف الرعاع» (ص‎ )١( 
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قلتُ: وهذا الكلام من الأستاذ الجديع قد امتلاً بالمغالطات التي نتج عنها تحريف 
مذهب الشافعية» وهو مخالف لما صرح به كبار أئمة الشافعية» وبيان ذلك كما يلي: 


أولا: فيما يتعلق بالطبول: فالشافعية لم يبيحوا جميع الطبول - سوى الدربكة - كما 
زعم الأستاذ الجديع» بل إنهم حرموا كل طبول اللهوء أي الطبول التي تستخدم في 
الطرب كما هو حاصل في موسيقى الأغاني وغيرهاء وإنما أباحوا ما يستخدم إما 
للإنذار -كطبل الحرب -» أو لجمع الناس لإعلانهم بشيء ما - كالدف في التكاح - . 

وفي بيان ذلك يقول الإمام الماوردي - وهو من هو من أئمة الشافعية -: وأما 
الملاهي» فعلى ثلاثة أضرب : حرام» ومكروه» وحلال. 

فأما الحرام : فالعود والطنبور» والمعزفة» والطبل» والمزمار » . .» وأما المباح: 
فما حرج عن آلة الإطراب» إما إلى إنذار كالبوق وطبل الحرب أو لمجمع وإعلان» 
كالدف في النكاح» كما قال صلوات الله عليه وسلامه : «أعلنوا هذا النكاح واضربوا 
عليه بالدف») ' . انتهى . 


وقال أيضا: (فإِنْ لم يكن له إلا طبول الحرب» فالوصية به جائزة لأن طبل الحرب 
مباح» . ٠.‏ وإن كانت طبوله كلها طبول اللهوء فإن كانت لا تصلح إلا للهوء فالوصية 
باطلة ؛ لأن طبول اللهو محظورة ) 7" . انتهى . 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي : (وإن وصى له بطبل من طبوله . . وإن لم يكن له 
إل طبول اللهو. . فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم ) 7" . انتهى . 

قلت : ومثال طبل غير اللهو: طبل المسحراتي › وطبل الحرب ‏ . 

ونقل الإمام ابن حجر الهيتمي عن الإمام الإسنوي أنه قال: (الموجود لآئمة المذهب 
تحريم الطبول كلها ما عدا الدف » فقد ذهب إليه القاضي الحسين» والبندنيجي» 
والحليمي» والماوردي» وصاحب المهذب» والروياني». والبغوي › والخوارزمي» 


. )/١/١( «الحاري» (۲۰۷/۲۱) . (۲) «الحاوي»‎ )١( 

() المجمرع شرح المهذب )٤۸۸/٠١(‏ . 

() انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب :)4/ »)٤١١‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: (8/ 
۹7( . 
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والعمراني» وعدّد جماعة آخرين . ونقله في الاستقصاء» عن الشيخ أبي حامد شيخ 
الطريقتين ”'» واعترض. الأذرعي» بأن صاحب الذخائر نقل عن العراقيين أنهم حَرَّموا 
الطبول كلها من غير تفصيل» . ٠.‏ قال في الكافي : «الكوبة حرام)» وطبل اللهو في 
معناهاء فدل على أنه غيرها) ”" . انتهى 

وقال الإمام الزركشي : (أكثر الأئمة قيد التحريم بطبل اللهوء ومن أطلق التحريم 
أراد به اللهوء أي : فالمراد إلا الكوبة ونحوها) ”© . انتهى . 

قلت : ويتبين بذلك أن الأستاذ الجديع قد تجاهل هذه النصوص الصريحة عن أئمة 
الشافعية في تحريم آلات المعازف» ثم تراه يتصيد من نصوصهم ما استثناه بعضهم من 
التحريم » بل ويا ليته يعرض استثناءاتهم هذه بأمانة» بل إنه ينقلها بتحريف» فَيوَهِمْ 
القارئ بأن الشافعية يبيحون آلات الموسيقى . 

فأين الأمانة العلمية؟!!! 

ولماذا لم ينقل عنهم نصوصهم الصريحة في أنه لا خلاف بينهم في تحريم المزمار 
العراقي وآلات الأوتار» وقد نقلناها هنا تفصيلا عند بيان قول أثمة الشافعية . 

فلماذا لم يقرأ الأستاذ الجديع تحريم العراقيين لجميع الطبول سوى الدف؟! 

ولماذا لم يقرآما صرح به كبار أئمة الشافعية من تحريم كل طبول اللهو وأباحواما 
كان لإنذار أو لإعلان كطبل المسحراتي وطبل الحرب؟! . 

فإن كان عنده علم بذلك : فأين الأمانة العلمية؟!!! 

لماذا تجرأ ونسب إلى أصحاب الشافعي إباحة الطبول كلها سوى الدربكة؟!! 

أليس هذا كذبًا صريحًا؟!!! وإن لم يكن عنده علم بذلك» فلماذا تجرأ على التأليف 
في مسائل لا يدري أقوال الأثمة فيها؟!!! 

إن من يتجرأ على ذلك فلا عجب من أن يأتي بمصائب وبلايا بل وخزايا . 


. قال الكتور محمد حجازي: يعني طريقتي العراقيين والخراسانيين من جماعة الشافعية‎ )١( 

(۲) كف الرعاع (ص 49 - )٠١١‏ . 

() نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «كف الرعاع؛ (ص 423١١‏ وانظر أيضا: أسنى المطالب» مغني 
المحتاج : (2)*44/5 نهاية المحتاج: (597/8) 
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الشبهة الثالثة: 

قال الأستاذ الجديع عن أصحاب الشافعي» في كتابه (ص :)3١8‏ (وكذلك لهم 
وجهان في اليراع» وهو القصبة التي يزمرء أو (الناي)» وهو الذي يسمى أيضا 
(الشبابة)» وجه بالتحريم» ووجه بالإباحة) . انتهى . 

قلتُ: وكلامه هذا أيضا كسابقه» امتلاً بمغالطات هي أشبه بالكذب الصريح 
والتحريف» ويتضح ذلك من ثلاثة تحقيقات : 

التحقيق الأول: 

قوله : (اليراع» وهو القصبة التي يزمر بها) . انتهى . 

هذا القول غلط فاحش» فهو يوهم القارئ أن كل قصب يزمر به فإن الشافعية لهم 
فيه وجه بالإباحة» وهذا غلط فاحش . 

ففيه مخالفة لما نقلناه عند تحرير مذهب الشافعية من اتفاقهم على تحريم المزمار 
العراقي» وكذلك ما ثبت عن الإمام الشافعي من تجريم كل أنواع المزامير دون تفصيل 
أو استثناء» والأستاذ الجديع اعتمد في كلامه الباطل هذا على «روضة الطالبين» للإمام 
النووي - كما ذكر يهامش كتابه - . 

فهل تعلمون ماذا قال الإمام النووي في «روضة الطالبين»؟! 

قال الإمام النووي : (ليس المراد باليراع كل قصب» بل المزمار العراقي وما يضرب 
به الأوتار حرام بلا خلاف) ”'' . انتهى . 

انظروا إلى التحريف : يقول الجديع - نقلا عن روضة الطالبين - (اليراع وهو القصبة 

بينما كلام الإمام النووي في «روضة الطالبين» هو : (ليس المراد باليراع كل قصب» 
بل المزمار العراقي . . حرام بلا خلاف) . 

لقد كنت أحاول أن ألتمس عذرا للجديع في تحريفه لمذاهب أئمة الشافعية» 


. )۲١١ -۲٠١/۸( روضة الطالبين‎ )١( 








الإمام الشافعي وأئمة الشافعية EY‏ 
فأقول: لعله لم يقرأ» لعله لا يدري . ولكنه صرح في هامش كتابه بالنقل عن روضة 
الطالبين» وها هو كلام الؤمام النووي صريح في روضة الطالبين» فاليراع ليس هو كل 
قصبة يزمر بهاء بل هو نوع معين من أنواع القصبة التي يزمر بها . 

التحقيق الثاني: 

أن من كي عنه إباحة اليراع كالإمام الغزالي - وهو من المتأخرين» توفي أول 
القرن السادس الهجري - نجذه هو نفسه قد صرح بتحريم المزامير » حيث قال في كتابه 
«إحياء علوم الدين»: رخفلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. . . فينبغي 
أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار 
الآدمى . :ايد يستتى من مله إلا الملامي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع 
منها. .» فكان تحريمها. » بل أقول: : سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن 
متناسب متلا حرام ایشا 577 . انتھی . 

ات الام الرائمي الذي تمل إنه باح الهراع تََذ هو نفسه يعس بتحريم 
الهيتمي في «كف الرعاع؟ (ص ١۴‏ ): وليس المراد باليراع كل قصبء بل المزمار 
العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف ) 7" . انتهى . 

فها هو الإمام الرافعي يصرح بأن المزمار العراقي حرام بلا خلاف» لذلك فقد م 
الإمام التووي في «روضة الطالبين؛ بأن الصحيح في المذهب هو تحريم البراع . 

التحقيق الثالث: 

إن كبار أئمة الشافعية قد صرحوا بأن الشافعية المتقدمين قد اتفقرا على تحر 


اليراع . . ولم يقل أحد منهم أبدا بإباحته» وأما من شذ من متأخري الشافعية E‏ 
الغزالي - فقد خالف اتفاق الأئمة الشافعية المتقدمين قله . 
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وسننقل لكم أربعة تصريحات لكبار أئمة الشافعية تؤكد اتفاق متقدمى أئمة الشافعية 


. إحياء علوم الدين (۲/ ؟1714-175)‎ )١( 
. ۲ كف الرعاع (ص‎ )( 
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وهذه التصريحات جمعها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابيه «كف الرعاع» (ص 
(١١٠١-۳‏ و«الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۲/ :)۹٠۷‏ 

التصريح الأول: 

قال الأذرعي : ماذهب إليه الغزالي من الجل وتابعه صاجبه ابن يحيى» شاذ. ولم أَرَ 
للغزالي في ترجيحه سلا ) . انتهى . 

قلتُ: وهذا صريح في أن الإمام الغزالي لا سَلَّفَ له فيما ذهب إليه» أي أن كل 
علماء الشافعية الذين سبقوه قد قالوا بالتحريم» وشذّ هو عنهم . 

التصريح الثاني: 

(قال الإمام جمال الإسلام ابن البزري: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص» ويجب 
إنكارها ويحرم استماعهاء ولم يقل العلماء المتقدمون ولا أحد منهم بِحِلَّها وجواز 
استعمالها) انتهى . 1 

قلث: والإمام ابن البزري - ولد عام ٤۷١‏ ه - قد صرح بإجماع العلماء المتقدمين 
على تحريم الشبابة» أي اليراع . 

التصريح الثالث: 

قال ابن حجر الهيتمي في«كف الرعاع» (ص :)١١4‏ (وقد أطنب الإمام الدولقي 
خطيب الشام في دلائل تحريمه وتقريرها كما رأيته بخطه في مصنفه» قال : والعجب 
كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابة حلال ويحكيه وجها لا مستند له إلا 
خيال» ولا أصل له» وينسبه إلى مذهب الشافعي» ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهبا له 
أو لأحد من أصحابه الذين غليهم التعويل في علم مذهبه » والانتماء إليه . وقد عَلِمَ 
من غير شك أن الشافعي حرم سائر أنواع الزمر » والشبابة من جملة الزمر وأحد 
أنواعه: بل هي أحق بالتحريم من غيرها . . .وأطال النفس في تقرير التحريم. وان 
الذي دَرَح عَلَيِْ الأضْحابٌ مِنْ لَدُنْ النَافِعيٌ و إلَى آخر وَفْتٍ مِنْ المضْريّينَ وَالبَمْداديِينَ 
والخُراسانيِينَ والشَّامِيّينَ والجرّريّينَ وَمَنْ سَكُنَ الجبال والججار وما راء التّمَرِ 
واليّمّنَّ) . انتهى . 














الإمام الشافعي وأئمة الشافعية 0 

التصريح الرابع: 

قال الأذرعي :( . . وقد ذكر غير الأسنوي أن أبا علي قال: إن التحريم هو القياس . 
قال في الكافي : لأنه من جنس المزامير وهو المذهب) 2 , 

قال الأذرعي : (ومخالفة النوويّ الرافعيّ في الشبابة هو المذهب» وقضية كلام 
العراقيين وغيرهم» وأحسن في الذخائر تر بنقله عن الأصحاب تحريم المزامير 
مطلقا) 0" , 


وفك الاسام ابن حجر الهيدمي أيضا : : (وحرم العراقيون المزامير كلها من غير 
تفصيل) © ٠‏ انتھی 
قلتُ: وهذا تصريح منهم بأن المذهب عندهم هو التحريم 
التصريح الخامس: 
وهو للإمام أبي العباس القرطبي المالكي» وعلى الرغم من أنه مالكي» إل أن كلامه 
يفيد أن كل الأئمة المتقدمين - بما فيهم الشافعية - قد اتفقرا على تحريم المزامير كلها 
دون استثناء . 
لاا قرطي ولد سعة ۵۸ .: (أماامزاسير والأثاروالكوية.. ذل 
: ر يروا وار والحوية ر قد 
الخلف من يبيح ذلك » . وقي معنى المزامير شبابة العراق وص بل هي من آم 
اجره دكل ما أجل رمت المزامير هو موجوه في الشبابة المذكررة وزيادة؛ 
فتكون آرلی بالتحريم ) 2*7 . انتهى 
قلث: ولا يُمَكُر على هذا الإجماع قول الإمام الماوردي بإباحة اليراع في المَرْعَى 
لأنه يجمع البهائم إذا سرحت أو المستخدم مع طبل الحرب . 
قال الإمام ابن حجر الهيتمي : (قول الماوردي . .. ضعيففٌ» بل شاذ أيضّاء اللهم إلاً 
أن يُحْمَلَ كالقول بالجل مُطَْلَقًا . . على ما إذا كان يُصَفّر فيها كالأطفال والرعاء على 
غير قانون» بل صفيرا مُجَرَدًا على نَمَطٍ واحدء . . كما قاله الأذرعي» قال: أما لو صفر 


, )409//5( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( . )1١ص( كف الرعاع‎ )١( 
. )۷۲ الزواجر (4۰۷/۲) . () كشف القناع (ص‎ )( 














1 الباب الثالث ‏ الفصل الثالث 
بها على القانون المعروف من الإطراب فهي حرام مطلقاء بل هي أجدر بالتحريم من 
سائر المزامير المتفق على تحريمها لأنها أشد إطرابا ) " . انتهى . 

قلث: وهذا هو الحق المُتَعَيّنَء الذي يجب حَمْلٌ كلام الإمام الماوردي عليه؛ 
وذلك لأن الإمام الماوردي نفسه قد صرح في كتابه الموسوعي «الحاوي» بتحريم 
المزامير . صرح بذلك في عدة مواضع : 

منها قوله في «الحاوي»: (فأما الطنبور والمزمار وسائر الملاهي؛ فاستعمالها 
محظور » وكذلك اقتناؤها) 2" . انتهى 1 

وقال أيضا: (فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمور) " . 
انتهى . 

قلث: والصفير المُجَرّد على نَم واحد - ليس فيه إطراب» بل قد ينفر منه بعض 
الناس . 

وقد صرح بذلك أبئ حيان التوحيدي في كتابه «الهوامل والشوامل» حيث قال: 
(والأصوات المستكرهة التي ليس لها قبول في النفس كثيرة» ولا عناية للناس بها 
فتؤلف» وإنما تجدها مفردة بالاتفاق كصرير الباب» وصوت الصفر إذا جَرّده الضّفّار » 
وما أشبههماء فإن النفس تتغير من هذه فتقشعرء وربما قام له شَعرٌ البدنء حدث 
بالنفسن منه دوار حتی ینکر الإنسان حاله .. وهو معروف بَيّنْ) . التهى . 

الشبهة الرابعة 

وهي للدكتور الثقفي» حيث نسب - زورا وبهتانا - إلى جمع من أئمة الشافعية القول 
بإباحة الموسيقى» فتضمنت أكاذيبه هذه عدة شبهات حيث قال (ص ۲۲۷) : (الفريق 
الأول : من المذهب الأول: القائلون بإباحة الغناء والمعازف مطلقا) . انتهى . 

ثم ذكر منهم (ص :)77١‏ (وهذاماعليه مذهب الإمام الشافعي وأكابر 
أصحابه . . » والحافظ البيهقي . . » وعز الدين بن عبد السلام) . انتهى . 


. )94017/9( الزواجر‎ )١١ 
. )۲۰۷/۲۱( الحاوي (۲۳۳/۱۷) . (۳) الحاوي‎ )5( 








الإمام الشافعي وأئمة الشافعية 2 
ثم ضاف قائلا (ص 777): (وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية كما 
حرره في كتابه الموسوعي «الحاوي» وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق 
الشيرازي» وحكاه الإسنوي في «المهمات» عن الروياني والماوردي وهو ما ثيت عن 
الأخير بالبرهان كما شاهدته ونقلته عنه - وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام . «قلت : بل رايت عيانا عنه في تواعد»» -» هؤلاء جميعا قالوا: : بتحليل السماع 
- أي الغناء مع آلات الموسيقى المعروفة) . انتهى 

قل : وقد تضمن كلام الدكتور تتشي عد أكاذيب اختلقها هو دناست 
خوف من الله تعالى» وسنوضح أكاذيبه هذه ونفضحها على أقسام إن شاء الله تعالى . 
القسم الأول من الشبهة الرابعة: 

وهو قول الدكتور الثقفي : (وهذا ما عليه مذهب الإمام الشافعي وأكابر أصحابه) . 
انتهى . 

قلت : : هذا كذب صريح مفضوح من الدكتور الثقفي» وقد نقلنا عن الإمام الشافعي 
وأصحابه من النصوص الصريحة في قولهم بتحريم آلات الموسيقى ما يكفي لمن أراد 
وجه الحق» وذلك في القسمين الأول والثاني من هذا الباب . 

فلا أدري كيف تجرأ الدكتور على اختلاق هذا الكذب المفضوح دون استخياء من 
فض أم و؟!! 
فضح أمره؟!! . 

۲ لقسم الثاني من الث لشبهة الرابعة: 

وهو قول الدكتور الثقفي في القائلين بإباحة المعازف : (والحافظ البيهقي) . | 

قلتُ: وهذه أيضا من أكاذيب الدكتور الثقفي المفضوحة» الحافظ البيهقي ف 
صرح في أكثر من موضع في كتبه بتحريم آلات الموسيقى . 

قال الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» : (وإن لم يداوم على ذلك «أي الغناء» لكنه 
ضرب عليه بالأوتار» فإن ذلك لا يجوز بحال وذلك لأن ضرب الأوتار دون الغناء غير 
جائز لما فيه من الأخبار) ”" . انتهى 





)۲۸۲ /٤( شعب الإيمان‎ )١( 
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وقال أيضا الحافظ الييهقي في «الآداب»: (وأما الضرب بالعود: فهو حرام). 
انتهى . 

القسم الثالث من الشبهة الرابعة: 

وهو قول الدكتور الثقفي في القائلين بإباحة الموسيقى: (وعز الدين بن عبد السلام 
- وخكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام . «قلت : بل رأيته عيانا عنه في 
قواعده») . إنتهى . 

قلثٌ: ووالله لا أدري كيف تجرأ هذا الرجل على الكذب؟ !!! 

فالإمام العز بن عبد السلام قد صرح في قواعده بتحريم آلات الموسيقى» ثم 
يفاجئنا الدكتور الثقفي بهذه الكذبة المفضوحة دون استحياء منه أو خوف من الله 
تعالی . 

يقول العز بن عبد السلام في «قواعده»: (من تحضره هذه المعارف والأحوال عند 
سماع المُطربات المْحُرّمّة كسماع الأوتار والمزمار» فهذا مرتكب لِمُحَرّم » ملتذ النقس 
يسبب حرم فإن. انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليه» فقد زادت شقوته 
ومعصيته . . » وعلى الجملة : فالسماع بالحداء ونشيد الأشعار بدعة لا بأس يماع 
المجترئين على رب العالمين  )‏ . انتهى . 

٠‏ ل = ما العا 

قلث: فها هو العز بن عبد السلام يصرح بتحريم الموسيقى » ثم يفاجئنا الدكتور 
الثقفي فيكذب ويزعم أنه رأى بعينه العز في كتابه «قراعد الأحكام» يبيح الغناء 
بالمغازف!! 

إن صنيع هذا الدكتور يشبه من وجهة ما صنيع أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
حَوّفوا كتاب الله المنزل عليهم . 

القسم الرابع من الشبهة الرابعة: 

وهو قول الدكتور الثقفي في القائلين بإباحة الموسيقى : (وحكاه - أي إباحة العرد 


. )519/5( قراعد الأحكام‎ )١( 








الإمام الشافصي وأئمة الشافعية ع 
- أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي) . انتهى 

قلتُ: وهذا محض كذب وافتراء على الإمام الشيرازي» فقد صرح الإمام الشيرازي 
في كتابه «المهذب» بتحريم الموسيقى حيث قال في العود الذي لا يصلح إلا للعزف» 
أو الطبل الذي لا يصلح إلا للهو: 

(وإن وصى له بطبل من طبوله؛ -» فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم ٠...‏ فإن 
وصى بعود . . فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم )”'' . أنتهى . 

كما أن أبو الفضل بن طاهر القيسراني لا يُحتج بما يحكيهء وهو ظاهري 
صوفي 7" 

قال عنه الحافظ ابن عساكر : (كان كثير الوهم) ”" . انتهى . 

وقال أيضا عنه الحافظ ابن عساكر : (جمع أطراف الكتب الستة فرأيته يخطئن» وقد 
أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا) ‏ . انتهى 

وقال أبو الفضل بن ناصر: (محمد بن طاهر لا يحتج به) ‏ . انتهى . 

وقال أيضا عنه : (كان لحنة وكان يصحف) 9" , 

وقال الإمام الذهبي عنه : (محمد بن طاهر المقدسي الحافظ ليس بالقوي» فإنه له 
أوهام كثيرة في تواليفه) ”" . انتهى 

وَأََرّه على ذلك الحافظ ابن حجر في السان الميزان» حيث قال فيه : (محمد بن 
طاهر المقدسي الحافظ ليس بالقوي» فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه) 9 . انتهى 

وفيه قال الإمام ابن الجوزي في «المنتظم : (فالجَزح أؤلى به) ”1 . انتهى . 


)10 لمجموع شرح المهذب )٤۸۸ /٠١(‏ . 
(؟) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (1۹/ 0503© . 





() تاريخ دمشق /٥۳(‏ ۲۸۰) . () لسان الميزان )9١10//60(‏ . 
(5) لسان الميزان (5/ ۷٠۲)ء‏ المستفاد من ذيل تاريح بغداد ١(‏ /۲۳) . 
(5) لسان الميزان )۲١۷ / ٥(‏ ۲ ميزان الاعتدال (۳/ 0۸۷) . 


(8) لسان الميزان ١17 /٥(‏ 5) 
(9) المنتظم في تاريخ الملوك والأميء ذكره في (وفيات سنة سبع وخمسمائة ه) . 
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وقال الإمام ابن تيمية : (ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه 
ضرب بطبل وأنشد أبياتاء وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على 
مالك) 7( . انتهى 

قلث: فظهر بذلك أن حكايات ابن طاهر لا يُحْتَحٌ بها لأنها كذب وأباطيل» وسيأتي 
مزيد من التفصيل لبيان حاله - بعون الله تعالى -. 

القسم الخامس من الشبهة الرابعة: 

وهو قول الدكتور الثقفي : (وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية كما 
حرره في كتابه الموسوعي «الحاوي)» . .؛ وحكاه الإسنوي في «المهمات» عن 
الروياني والماوردي وهو ما ثبت عن الأخير بالبرهان كما شاهدته ونقلته عنه) . انتهى . 

قلتُ: وهذا أيضا محض كذب وافتراء من الدكتور الثقفي» إنه يزعم أن الماوردي 
قد ثبت عنه إباحة العودء وأن الدكتور الثقفي قد شاهد ذلك بنفسه ونقله عنه . وسأنقل 
لكم نص كلام الإمام الماوردي من كتابه «الحاوي» لكي ينكشف كذب الدكتور 
وينفضح أمره» وهو لا يجد أدنى حياء في تكرار الكذب ولا يخشى انتقام الله تعالى . 

قال الإمام الماوردي: (فأما الحرام: فالعود والطنبور والمعزفة والطبل 
والمزمار» . .» وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه . . وهذا لا وجه 
له لأنه أكثر الملاهي طربا) ‏ . انتهى . 

قلتُ: وهذا صريح في أمرين: 

الأول: أن الإمام الماوردي يصرح بتحريم العود» بل ويُبْطِل القول المَحكي عن 
بعض الشافعية» وينفي وجود وجه لهء حيث صرح بذلك نافيا بقوله : (وهذا لا وجه 
له). 

الثاني: أن بعض أصحابه لم يقولوا بإباحة المو سيقى» وإنما قالوا بتحريمهاء 
وخَصّوا فقط العود من عموم التحريم» وهذا هو صريح قوله: (وكان , بعض أصحابنا 


. )5١107/51( “7/ا؟) . (؟) الحاوي‎ /١( الاستقامة‎ )١( 
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أي أن بعض أصحابه كانوا يخصون العود بالإباحة من ب بين آلات الموسيقى » وهذا 
يدل على قولهم بتحريم سائر الآلات المرسيقية: وقولهم هذا في العرد غير كر في 
المذهب» وقد صرح الإمام الماوردي بأن هذا القول ليس له وجه في المذهب . 
وبذلك ينكشف الكذب المفضوح للدكتور الثقفي الذي زعم كذبا أن الإمام 
الماوردي قد ثبت عنه إباحة العودء بل ويزعم كذبا أنه شاهد ذلك بنفسه عنه . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي عن القول بإباحة العود: (إنه شاد مناف للدليل » فكان 
في حيّر الطْرح والإعراض عنه» وعدم الاعتداد به . .» وحينئذ فلا حقيقة لهذا 
ارج فاتضح ي تمي الشيخين الخلاف في الأوتارء وأنها حرامٌ بلا خلاف) ”0 انتهى 
ومراده بد بنفي الشيخين : : هو ما نقلناه عنه سابقا من قوله في «كف الرعاع» (ص 
5 (قال الرافعي في «العزيز والنووي في «الروضة»: المزمار العراقي وما 
يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف ) . انتهى 

فهذا تصريح بالإجماع على تحريم العود . 

ثم قال الإمام ابن حجر الهيتمي : (وأما ما في «الحاوي» فقد عقبه الماؤردي بما 
يزيّفه ويرده» ويبين أنه لا يُعتد به» ولا يُحكى إِلاّلرده» فإنه قال في «البحاوي» 
عقبه : «وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهى طربا» . . وتابعه الروياني في «البحر» على زد 
هذا الوجه وتزییغه) ‏ . انتهى . 

قلت : وقول الإمام ابن حجر الهيتمي : (وتابعه الروياني في «البحر؛ على رد هذا 
الوجه وتزييفه) يدل على أن الإمام الروياني أيضا يقول بتحريم العود ويُّتبت ت كذب ما 
حُكي عنه من القول بإباحة العود. ْ 
ويتضح بذلك أن ما يحكيه المبيحون عن الأثمة ماهو إلا أكاذيب وأباطيل اختلقوها 
ليوهموا المسلمين أن الأئمة قالوا بإباحة الموسيقى» وحاشاهم ذلك . فقد نقلنا عن 
الأئمة أقوالهم الصريحة في تحريم الموسيقى» وذلك من خلال مصنفاتهم وكتبهمء 
وليس من خلال القصص والحكايات المكذوبة المُختَرّعة. 





. 0056 «كف الرعاع» (ص‎ )0( , 9404/١ الرواجر:‎ )١( 
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الشبهة الخامسة 

قال الدكتور الثقفي (ص ۲۷۸): (القائلون بكراهة الغناء والمعازف: . . قال الشيخ 
ابن حجر الهيتمي في «كف الرعاع1: إنه مكروه» وهو الأظهر عن الشافعي وأحمد 
وأكثر أصحابهماء وقول أهل البصرة) . انتهى . 

قلت : وهذه كذبة جديدة من أكاذيب وتلفيقات الدكتور الثقفي المفضوحة . فالإمام 
ابن حجر الهيتمي إنما كان يتكلم عن أقوال العلماء في حُكم الغناء» ولم يكن يتكلم 
عن حكم المعازف» بينما عندما تكلم الإمام ابن حجر الهيتمي عن المعازف في نفس 
كتابه «كف الرعاع» فقد صرح بتحريم المعازف» بل ونقل اتفاق العلماء على 
تحريمهاء فهو إنما وضع كتابه «كف الرعاع» للرد على من يبيح الموسيقى . 

وسأنقل لكم الكلام كاملا من «كف الرعاع؟ . 

جاء في «كف الرعاع» (ص 9ه-55): (الغناء إنشادا واستماعًا على قسمين: . . 
القسم الأول: الغناء في العمل أو السفرء ...» القسم الثاني : غناء المحترفين . . . 
فهذا هو الغناء المختلف على أقوال العلماء. أحدها: أنه حرام» . . » ثانيها: أنه 
مكروه: وهو الأظهر عنذ الشافغي وأحمد وأكثر أصحابهما 2 وقول أهل البصرة» 660 
حادي عشر: .. » هذه جملة ما يتحصل للعلماء في الغناء من الأقوال) . انتهى . 

قلت : انظروا كيف تجرأ الدكتور الثقفي وكذب واقتطع جزءًا من الكلام المتعلق 
بالغناءء ثم قام بالتلفيق ليوهم القارئ أنَّ الحافظ ابن حجر الهيتمي كان يتكلم عن 
المعازف. 

لقد ظنّ أنَّ أكاذيبه لن يفضحها أحد» وتوهم أنه لن يراجع وراءه أحد. 

إِنَّ الدكتور قد أخفى - عمدًا - تصريح الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه اكف 
الرعاع» بتحريم آلات الموسيقى بإجماع العلماء» حيث قال الإمام ابن حجر الهيتمي 
(ص :)۱۳٤‏ (الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنجء آي ذي الأوتارء والرباب 
والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهر 
والسفاهة والفسوق» وهذه كلها محرمة بلا خلاف » ومن حكى فيها خلاقًا فقد غلط أو 
غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماف ومنعه هذاه وزل به عن سنن تقوأه. وممن حكى 
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الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبيء وهو الثقة العدل فإنه قال - 
كما نقله عنه أكمتنا وأقروه -: وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم 


سے هاء ولم أسمع عن أحد ممن يعثير قوله من السلف وأئمة الخلف من ييح ذلك 


١‏ رلم ترق الدكتور لتقي عند هذا الست بل اس تی مسارسة أكاقية ای ر 
أن قام بالتلفيق لكلام ابن حجر؛ قام ببناء النتائج على هذا التلفيق فقال (ص -٠٠٤‏ 
6ه): 

(ما دام القول بالكراهة هو الأظهر عن الأئمة الأربعة» كما جزم بذلك الشيخ 
الهيتمي رحمه الله - وهو من المانعين - ما دام القول بالكراهة هو الأظهر عند أئمة 
الإسلام فماهو حكم الكراهة المحدد؟ وما هو حد المكروه عند علماء الفقه 
والأصول؟ . . . والجواب : كما جاء في نهاية السول على منهاج البيضاوي . المكروه: 
هذاء وفوق ذاك: هب أننا سلمنا قولهم هذا على اعتبار أن الكراهة المقصودة: هي 
الكراهة التحريمية! وهو ما لم يقل به أحد ممن يعتبر قوله) . انتهى . 

قلتُ: وهذا كذب صريح منهء فقد نقلنا أقوال الأئمة الصريحة في تحريمهم آلات 
1 الموسيقى وسيأتي تصريح الإمام أحمد بالتحريم - إن شاء الله تعالى -. 

الشبهة السادسة 

قال الدكتور الثقفي (ص :)١5١‏ (نَصٌّ الماوردي في «الحاوي» على إباحة المعازف 
التالية : البربط - وهو عود من ذات الأوتار. . » والزمارة . .» والمزمار واليراع . انظر 
ذلك فيه بالجزء ١‏ صفحة من 059-555 من التحقيق الأخير باب الشهادات). 
انتهى . 

وقال أيضا الدكتور الثقفي عن حكم المزمار ا : (الرأي الثاني: ذ 
أصحايه إلى الإباحة وهم الأكثر ومنهم الماوردي) . 

قلث: وهذا كذب صريح من الدكتور اتی کیا فالإمام الماوردي قد صرح 
في باب الشهادات بتحريم الزمارة» حيث قال في«الحاوي» (۲۱ / ۷ °( : (وأما 
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الملاهي» فعلى ثلاثة أضرب: حرام ومكروه وحلال . فأما الحرام : فالعود والطنبور 
والمعزفة والطبل والمزمار ) . انتهى . 

وكذلك صرح بالتحريم في موضع آخر في الحاوي (۱۷/ ۲۳۲۳) حيث قال : (فأما 
الطنبور والمزمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظور وكذلك اقتناؤها) . انتهى . 

وكذلك ضرح بالتحريم في موضع ثالث في الحاوي (۸/ 4 57) فقال : (وهكذا حال 
الطنبور والمزمار والملاهي المحرمات » إن فصل خشبها فلا ضمان» وإن كسره فإن 
كان لا يصلح إلا لها فلا ضمان) . انتهى . 

وقد قَسَّرَ الإمام الماوردي مراده بفصل الخشب في موضع آخخر من كتابه الحاوي 
(77/107) حيث قال : (كانت مفصلة قد زال عنها اسم الملاهي» وبطل استعمالها 
في اللهز) . انتهى . ْ 

آي أن العود - مثلا - يُفصّل خشبه عن بعض فيصبح ألواحا منفصلة» فلا يشمى 
عوداء ولا يَصَلح لاستخدامه في العزف. 

الشبهة السابعة 

قال الد كتور الثقفي (ص :)۲١‏ (نصوص السنة النبوية الصحيحة والصريحة كفيلة 
بظهور الحق الذي لا مراء فيه وهو جراز الغناء والموسيقى» . . » قال الإمام أبو حامد 
جميعا على إباحته) . انتهى . 

قلتٌ: وهذا كذب صريح أيضا من الدكتور الثقفي كعادته» فالإمام الغزالي لم يكن 
يتكلم عن المعازف» وإنما كان يتكلم عن الغناء فقط» وعندما تكلم الإمام الغزالي عن 
المعازف نجده صرح بالتحريم لوجود النص الذي دل على التحريم . 

ولكي تتأكدوا بأنفسكم من أن الإمام الغزالي كان يتكلم عن الغناء وليس 
الموسيقى : فإليكم نص كلامه في الإحياء (۲/ 411-)» قال الغزالي : (فلنبدأ بحكم 
السماع. . وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه .ثم نذكر الدليل على 
إباحته» . .» قال الشافعي رحمه اللّه في كتاب آداب القضاء: إن الغناء لهو مكروه 
يشبه الباطل» . ٠:‏ أما مالك رحمه اللّه فقد نهى عن الخناء . .» وأما أبو حنيفة 
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رضي الله عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب) . انتهى . 

ثم قال الإمام الغزالي بعد نقل الأقاويل : : (اعلم أن قول القائل : السماع حرام» معتاه 
أن الله تعالى يعاقب عليه . ٠.‏ ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس . . . 
ونقول: قد دل النص والقياس جميعًا على إباحته . أما القياس : فهو أن الغناء اجتمعت 
فيه معان) ‏ . انتهى 

قلتٌ: : ويتضح مما سبق أن الإمام الغزالي إنما كان يتكلم عن الغناء وليس 
الموسيقى . . أما كلام الإمام الغزالي عن الموسيقى فسيأتى ي“ إن شاء الله تعالى - في 
الجواب عن الشبهة الثامنة . 

الشبهة الثامنة 

قال الد كتور الثقفي (ص :)٠١١‏ (وانظر إن شئت فستجد صدق هذا القول فيما قاله 
الإمام الخزالي : القياس تحليل العود وسائر الأصوات الطيبة : . وقال: بل القياس 
تحليل الطيبات كلها لأسا في تحليله فساد» . ٠.‏ إلاأن الإمام آبا امد - رحمة الله - 

ستدنى ثلاثة أنواع من المعازف» وهي : المزامير والأوتار وطبل الكوبة) . انتهى 

إلى أن قال الدكعور النقفي (صي *13): راسلا تایا ل سلف كاي ل 
رحمه الله -.أي الإمام الغزالي - حرم الثلاثة أنواع المشار إليها لا بناء على نصء ولا 
قياس على نص) . انتهى . 

قلث : وكلام الدكتور الثقفي تضمن كذبا صريحا في موضعين : 

الموضع الأول: : ما نسبه كذبا إلى الإمام الغزالي أنه قال : (القياس تحليل العود 
وسائر الأصوات الطيبة . . وقال: : بل القياس تحليل الطيبات كلها إلأّماافي تحليله 
فا انتهى . 

قلت : وسننقل نص كلام الإمام الغزالي ليتضح لكم أنه قد صرح بتحريم العود وبه 

يتضح مدى جرأة الدكتور الثقفي على الكذب والتزوير والتحريف . 

قال الإمام الغزالي في «الإحياء ۲/ :)٤١١‏ (فبهذه المعاني حرم المزمار العراقى 
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والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها . . . بل أقول سماع الأوتار 
ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضًا . وبهذا يتبين أنه ليست العلة في 
تحريمها مجرد اللذة الطيبة» بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله 
فساد. . .» فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها أصوات موزونة» وإنما تحرم 
بعارض آخر . كما سيأتي في العوارض المحرمة) . انتهى . 

الموضع الثاني : وهو قول الدكتور الثقفي عن الإمام الغزالي : (لعلك تلاحظ من 
خلال كلامه أنه - رجمه الله أي الإمام الغزالي - حرم الثلاثة أنواع المشار إليها لا بناء 
على نص» ولا قياس على نص) انتهى . 

قلثُ: وهذا كذب صريح من الدكتور الثقفي» فالإمام الغزالي قد ضرح بأن التحريم 
مبني على وجود النص الشرعي . 

قال الإمام الغزالي «الإحياء ۲/ :)6۲١ -٤۲۲‏ (فلا ذاهب إلى تحريم صوت 
العندليب وسائر الطيورء . .» فينبغى أن يقاس على صوت العندليب الأصوات 
الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى» . .» ولا يستغنى من هذه إلا الملاهي 
والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها ) . اتتهى. ا 

قلث : فها هو الإمام الغزالي يصرح بأن التحريم قد ثبت بالنص الشرعي» فهذا هو 
صريح قوله: (ورد الشرع بالمنع منها) . 

فلماذا تَعَّمَدَ الدكتور الثقفي إخفاء هذه الحقيقة؟!! 

هل من أجل أن يحلل ما حَرّمَ الله تعالى؟! ! 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 

الشبهة التاسعة 

قال الدكتور القرضاوي (ص :)7١-59‏ (حكى الماوردي إباحة العود عن بعض 
الشافعية» وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبى اسحاق الشيرازي» وحكاه الإسنوي في 
«المهمات» عن الروياني والماوردي» 7 » وحكاه.الأدفوي عن العز بن عبد 
السلام» ...» هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة - أي 
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آلات الموسيقى» . . » هذا كله ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار») . انتهى . 

ثم قال الدكتور القرضاوي في :)١714(‏ (والطعن في هذه النقول كلها لا يجدي 
المحرمين» فبعض هذه النقول لا يمكن الطعن فيه» وقد نقل هذه الأقوال الثقاتء كما 
نقلنا ذلك من قبل عن الشوكاني الذي حكاها عن كبار علماء الأمة من مختلف 
المذاهب والمدارس) . انتهى . 

قلث: ووالله إنى لأتعجب من تأكيد الدكتور القرضاوي لثبوت هذه الحكايات 
الكاذبة والأباطيل» فالإمام الشوكاني إنما نقل حكايات فقطء فلفظ الإمام الشوكاني 
هو: (حکی . . . وحكاه. . . وحكاه. . .)۰ فما هى إلا مجرد حكايات لا سند لهاء 
والإمام الشوكاني لم يقل أبدا إنها صحيحة ثابتة» وإنما نقلها فقط . 

ولقد كان من الواجب على الدكتور القرضاوي أن يسأل نفسه : هل هذه الحكايات 

والطريق الوحيد لمعرفة الجواب هو أن يبحث بنفسه في كتب هؤلاء العلماء ليقرأ 
تصريحاتهم بتحريم آلات الموسيقى كما نقلناه عنهم . 

ولكن الدكتور القرضاوي اكتفى بمجرد نقل الحكايات فقط» ثم أقنع نفسه بثبوتهاء 

ثم زعم أنها لا يمكن الطعن فيها!!!! 

حكى عن الماوردي إباحة العود» بينما رأينا الماوردي نفسه في كتابه «الحاوي» 


يصرح بالتحريم 3 , 
وحكى عن العز بن عبد السلام الإباحة» بينما رأيناه في كتابه «قراعد الأحكام؛ 
يصرح بالتحريم . 


وحكى عن الشيرازي الإباحة» بينما رأيناه في كتابه «المهذب» يصرح بالتحريم . 
ولكن الدكتور القرضاوي لم يكلف نفسه عناء البحث في كتب هؤلاء الأئمة ليقف 
على تصريحاتهم هذه بالتحريم . 


)١(‏ قال الأستاذ الدكتور محمد حجازي: (قَمَنْ نصدق» هل نصدق الحاكي عن الشخص» أم نصدق 
الشخص نفسه الذي ينفي ما حكاه الحاكي عنه؛ !). . انتهى . 
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(انظر الجواب عن الشبهة السابعة في باب المالكية من كتابنا هذا ) . 
ثم فوجثئنا بالدكتور الثقفي يزعم كذبا أنه شاهد بنفسه ورأى بعينه في كتب هؤلاء 
الأئمة أنهم يبيحون الموسيقى كما نقلناه عنه في الشبهة الرابعة . 
يا لجرأة هؤلاء القوم على دين رب العالمين!!! 
ورت 








دشن ارا 


إ الإمام أحمد وأئمة الحنابلة [ 


الكلام في هذا المبحث- إن شاء الله تعالى- في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى . 
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى . 
المطلب الثالث : شبهات وردود. 

وإليكم التفصيل : 


المطلب الأول: 

بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى: 

-١‏ رَوَى الإمام أبو بكر الخلال بإسناده عن أبي حصين: «أنّ شريحًا - القاضي - أتى 
منكرء لم يقض فيه بشيء» 2١7‏ انتهى . . 

۲- وني رواية إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: «الدف على ذلك أيسر الطبل 
ليس فيه رخصة» ‏ . 1 

قلتُ: وهذا إسنادٌ صحيح» وفيه تصريح من الإمام أحمد بأن الطبل ليس فيه 
رخصةء أي أنه مُحَرَمٌ» ولم يرخص الشرع في استعماله . 

۳- وفي رواية يحيى بن يزداد الوراق : أنه سأل أبا عبد الله - أي الإمام أحمد - عن 
الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير» هل عليه أدب؟ وكم الأدب فيه إذا رفع إلى 
السلطان؟ فقال: «عليه أدب» ولا أرى يُجَاوَزٌ بالأدب عشرة» . انتهى . 


. )۱۳۲( «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛. رقم‎ )١( 
. 0140( (؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم‎ 
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قلث: وهذا تصريح من الإمام أحمد بأن من استعمل آلة موسيقية فإنه يستحق 
الضرب بالسوط» وهذا لا يكون إلا لارتكاب مُحَرّم . 
4- قال الإمام أبو بكر الخلال: «أخبرنا أبو داود السجستاني أن أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل سُئل عن الرجل يضرب الطنبور أو الطبل ونحو ذلك» أتوجبٌ أن يُغَير؟ 
قال: أوجبٌ» ' . انتهى . 


EF 


قلت : وهذا إسنادٌ صحيح» وفيه تصريح من الإمام أحمد بأن آلات الموسيقى منكر 
يجب تغییره . 

6ه - وجاء ف في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم )١١4(‏ : في رواية أبي 
إسحاق : (أنَّ الإمام أحمد سثل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثْل طنبور ومسكر 
وأشباهه» يكسره إِنْ رآه؟ قال : . . يكسره إن رآه) . انتهى . 

- - وجاء فى في "الأمر بالمعروف والنهي عن المشكرة رقم ( (NY‏ :- وفي رواية 
إسحاق أن الإمام أحمد ستل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى» أيكسره؟ قال : 
إذا كان بينة أنه طنبور أو طبل كسره» . انتهى . 

۷- وقال بو بكر الخلال في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ء رقم :)١15(‏ 
(أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي سّئل عن رجل رأى مثل الطنبور 


والعود أو الطبل» وما أشبه هذاء ما يصنع به؟ قال: «إذا كان مغطى فلاء وإذا كان 


مكشوفا كسره» ) . انتهى 
قلث: وهذا إسنادٌ صحيح أيضاء وفيه تصريح بوجوب كسر الآلات الموسيقية» 
8- وجاء ذ في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا رقم )۱٤١(‏ : وقال إسحاق: 
سألت أبا عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور أو مسكراء 
عليه في ذلك شيء؟ قال أبو عبد الله : كس هذا كلّه» وليس يلزمك شيء» . . انتهى . 
قلث: وهذا أيضا إسنادٌ صحيح» وفيه دلالة واضحة على أن الإمام أحمد قال 
)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم (0) . 








الإمام أحمد وأئمة الحنابلة 4 

المطلب الثاني: 

بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى بلا خلاف بينهم. 

قال الإمام المرداوي: (يكره سماع الغناء. . » وفي المستوعب والترغيب 
وغيرهما: يحرم مع آلة لهوء بلا خلاف بيننا ) ”23 . انتهى . 

وكذلك قال الإمام ابن مفلح في «الفروع» 7" . 

وجاء في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»: (نصوص الإمام أحمد- رضي الله 
عنه - صريحة في تحريم المزمار والشبابة ونحوهماء ..» فالمذهب تحريم 
آلات اللهو إسماعا واستماعا وصّنّعة ونحو ذلك» . ٠.‏ والذي جزم به علماؤنا وقطع به 
في الإقناع والمنتهى والغاية حُرْمة كل ملهاة - سوى الدف - كمزمار وطننور ورباب 
وجنك وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها) ‏ . انتهى . 

وقال الإمام ابن قدامة: (الملاهي : وهي على ثلاثة أضرب؛ محرم: وهو ضرب 
الأوتار والنايات والمزامير كلهاء والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها) © . 
انتهى . 

المطلب الثالث: شبهات وردود 

الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع (ص ٠١‏ (فالبيّن من مذهبه تحريم الآلات: . . وذلك وإن 
لم يأت صريحا في مفردات أحمدء لكنه مستفاد من مجموع رأيه في ذلك) . انتهى . 

قلتُ: وهذا إهمال وتجاهل من الأستاذ الجديع للنصوص الصريحة الثابثة عن 
الإمام أحمد في تحريم الموسيقى وقد نقلناها: منها قول الإمام أحمد: «هو منكراء 
وقوله: «ليس في الطبل رخصة»» وقوله في الطبل : «هو المنكر» وهو الكوبة التي نهى 
عنها النبى يا 0 . 





. 00/0/50 الفروع‎ )( . )٥۲/۱۲( الإنصاف‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ۱٤۸/١( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ )( 
. )1٤/۷( المغني‎ )٥( . وما بعدها)‎ ١14 / ٠١( المغني‎ ):( 
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وهي النبي بي إنما جاء بلفظ التحريم» فلفظ الحديث هو : «إن الله تبارك وتعالى 
حَرّمَ عليكم الخمر والميسر والكوبة وهو الطبل» . 

وكل ذلك تصريح من الإمام أحمد بالتحريم؛ وقد نقلنا الكثير من نصوص الإمام 
أحمد في المطلب الأول من هذا المبحث . 

الشيهة الثانية: 

قال الأستاذ الجديع (ص ١‏ عن الإمام أحمد: (ذهب إلى كراهة المزمار ولم 

قلتُ: وهذا أيضا إما تجاهل أو جهل من الأستاذ الجديع» فمن المعلوم عند العلماء 
أن الإمام أحمد - وكذلك الأئمة المتقدمون كمالك والشافعي - كانوا في الغالب 
يستخدمون لفظ «أكره» بمعنى التحريم . : 

وتجد هذا واضسًا جدًا في قول الإمام أحمد في الطبل : أكره الطبل» وهو المنكرء 
وهو الكوبة» التي نهى عنها النبي كله 37 . 

ونَهْيُ النبي بل هو ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي يل قال : 
«إن الله تبارك وتعالى حَرّمَ عليكم الخمر والميسر والكوبة وهو الطبل» . 

فهذا صريح في أنَّ الإمام أحمد استخدم لفظ «أكره؛ فيما حَرَمَهُ الله تعالى . 

وقد نقلنا لكم أقوال كبار العلماء و التي توضح أن الأئمة المتقدمين - كمالك 
والشافعي و أحمد - كانوا يستخدمون لفظ «أكره» بمعنى التحريم . فَّمّنْ شاء فليراجع 
تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة الثالثة) . 

الشبهة الثالثة: 

قال الدكتور الثقفي (ص 778) : (القائلون بكراهة الغناء والمعازف: . . . قال 
الشيخ ابن حجر الهيتمي في «كف الرعاع»: إنه مكروهء وهو الأظهر عن الشافعي 
وأحمد وأكثر أصحابهماء وقول أهل البصرة) . انتهى . 


)١(‏ المغني :. (9/ 4)» ورواه أبو بكر الخلال بإسناد صحيح عن الإمام أحمد بلفظ : (أكره الطبل وهو 
الكوبة» نهى عنه رسول الله 5 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برقم (۱۲۹). . 
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قلث : وهذه كذبة جديدة من أكاذيب وتلفيقات الدكتور الثقفي المفضوحة : فالإمام 
ابن حجر الهيتمي إنما كان يتكلم عن أقوال العلماء في حكم الخناء» ولم يكن يتكلم 
عن حكم المعازف» بينما عندما تكلم الإمام ابن حجر الهيتمي عن المعازف في نفس 
كتابه (كف الرعاع» فقد صرح بتحريم المعازف» بل ونقل اتفاق العلماء على 
تحريمهاء فهو إنما وضع كتابه «كف الرعاع» للرد على من يبيح الموسيقى . 

ال کک ن ن¿ «كف إل لرعاع» . 

في « كف الرعاع» (ص 56-59): (الغناء إنشادًا واستماعًا على قسمين: . . . 

لقم الال : الغناء في العمل أو السفر . .» القسم الثاني : غناء المحترفين. . فهذا 
هو الغناء المختلف على أقوال العلماء . أحدها: أنه حرام . ٠.‏ ثانيها: أنه مكرؤه: 
وهو الأظهر عند الشائمي وأحمد وأكثر أصحابهماء وقول أهل البصرة. ٠.‏ ادي 
عشر: . . » هذه جملة ما يتحصل للعلماء في الغناء من الأقوال) . انتهى ۰ 

قلثُ: انظروا كيف تجرأ الدكتور النقني وكذب واقتطع جزءا من الكلام المتعلق 
بالغناءء ثم قام بالتلفيق ليوهم القارئ أنَّ الحافظ ابن حجر الهيتمي كان يتكلم عن 
المعازف. 

لقد ظنَّ أنَّ أكاذيبه لن يفضحها أحد» وتوهم أنه لن يُراجع وراءه أحد. 

إنَّ الدكتور قد أخفى - عمدًا - تصريح الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه «كف 
الرعاع» بتحريم الموسيقى بإجماع العلماء. 

فقد قال الإمام ابن حجر الهيتمي (ص 4؟١):‏ (الأوتار والمعازف كالطنبور والعود 
والصنجء أي ذي الأوتارء والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك 
من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق» وهذه كلها محرمة بلا 
خلاف » ومن حكى فيها خلاقًا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه» ومنعه 
هداه وزل به عن سنن تقواه. وممن حكى الإجماعٌ على تحريم ذلك كله الإمامٌ أبو 
العباس القرطبي» وهو الثقة العدل فإنه قال - كما نقله عنه أئمتنا وأقروه -: وأما 
المزامير والاوتار والكوية فلا يح في تحريم مسماعهاء ولم أسيع عن أحد ممن 
تبر قوله مِنَّ مِنّ السلف وأئمة الخلف مَنْ يبيح ذلك ). انتهى 
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ولم يتوقف الدكتور الثقفي عند هذا الحد بل استمر في ممارسة أكاذيبه هذه فبعد أن 
قام بالتلفيق لكلام ابن حجر قام ببناء النتائج على هذا التلفيق فقال (ص -٠٠٤‏ 000): 
(ما دام القول بالكراهة هو الأظهر عن الأئمة الأربعة» كما جزم بذلك الشيخ الهيتمي 
رحمه الله - وهو من المانعين - ما دام القول بالكراهة هو الأظهر عند أئمة الإسلام فما 
هو حكم الكراهة المحدد؟ وما هو حد الكراهة عند علماءالفقه 
والأصول؟ . . والجواب: كما جاء في نهاية السول على منهاج البيضاوي . المكروه: 
ما يمدح تاركه» ولا يذم فاعله . فقوله : (ولا يذم فاعله) خرج به الحرام . . 

ثم بعد هذاء وفوق ذاك: َب أننا سَنَّمُنا قولهم هذا على اعتبار أن الكراهة 
المقصودة: هي الكراهة التحريمية!وهو ما لم يقل به أحد ممن يعتبر قوله). انتهى 
قلتُ: وهذا كذب صريح منه» فقد نقلنا أقوال الأئمة الصريحة في تحريمهم آلات 
الموسيقى كما جاء في تصريح الإمام أحمد. 

الشبهة الرابعة: 

قال الدكتور الثقفي (ص 48-47): (فمن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق . . كالشافعي 
رحمه الله - تجده أعطى السماع حكمًا مناسبا يخلو من المجازفة والتفريط . . ثم يليه 
في هذا المضمار تلميذه المتأثر بعقله وعقليته : الإمام أحمد. . ثم شقيقهما في المنهج 
الإمام مالك» ثم سلفهم في قوة الملكة والاستنياط الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم 
جميعاء وكل هؤلاء لم يخرج بفتياه في الغناء سواء كان بمفرده أو مع آلة من آلات 
المعازف عن أن يكون «مكروها» شبيها بالباطل كأقصى ما يستحق من الأحكام» ليس 
إلا) . انتهى . 

وقال أيضا الدكتور الثقفي (ص 7 (ومعلوم أن للإمام أحمد ألفاظا 
واصطلاحات أخذ منها مذهبهء تحدد نوعية ومرتبة حكمه في الوقائع ورأيه في 
المسائل » ومنها هنا لفظ الكراهة الذي حدده علماء الإسلام كلهم بأنه ما لا يعاقب 
على فعله» أو لا ذم على فاعله) . انتهى . 

قلت : وهذا فيه كذب صريح من الدكتور الثقفي ؛ لأن الإمام أحمد قد صرح بتحريم 
الآلات كما تقدم عنه بأسانيد صحيحة . 
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كذلك تضمن كلام الدكتور الثقفي جهلاً أو تجاهلاٌ بما صرح به جمع من كبار 
العلماء من أن الأئمة المتقدمين - كالإمام أحمد ومالك والشافعي - كانوا يستخدمون 
لفظ «الكراهة» للتعبير به عن التحريم» كما تقدم في الجراب عن الشبهة الثانية . 

الشبهة الخامسة: 

قال الدكتور الثقفي (ص :)۲۸٠-۲۷۸‏ (قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: وقد 
تكلم الناس في الغناء فأطالوا: . . . وذكر قصة أنجشة وعامر بن الأكوع . . . مع ذكر 
أن الأنصار يحبون: اللهو والزهديات من القصائد.مع الضرب عليها مثل قول القائل : 

إذا ما قال لي ربسي أما استحييت تعصيني 

وتخفي الذنب من تَنْقي وبالعصيان تأتيني 

اللذين استمع لهما الإمام أحمد. . فهذا كله مباح . 

قال - أي ابن الجوزي - : وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل في الإباحة . . 

قلت - القائل هو الثقفي -: وبهذا يظهر جليا مذهب الإمام أحمد بن حنبل في 
السماع - الغناء والموسيقى - وهو الكراهة مع الإباحة) . انتهى كلام الثقفي . 

الجواب عن هذه الشبهة: 

قلتُ: هذا الكلام من الدكتور الثقفي فيه كذب وتحريف وتلبيس وبيان ذلك كما 
يلي : . 

-١‏ (أما الكذب والتحريف : فعبارة «القصائد مع الضرب عليها هي من اختراعات 
وأكاذيب الدكتور الثقفي» ونص كلام الإمام ابن الجرزي هو كما يلي - وهو يتكلم عن 
الأشعار الزهديات - (تلبيس إبليس ص :)75١4-7١‏ قال المصنف رحمه الله: فقد 
بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون به ولیس مما يُطْرِبء . . » فهذا مباح . . وإلى مله أشار 
أحمد بن حنبل في الإباحة فيما أنبأنا به أبو حامد الخلفاني قال: قلت لأحمد بن 
حنبل : يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنارء أي شيء تقول 
فيها؟ فقال: مثل أي شيء قلت؟ يقولون: 

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني 
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وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني 

فقال: أعد على . فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب - فسمعت نحيبه من 
داخل البيت) . انتهى . 

قلتُ: وكما هو واضح أن كلام الإمام ابن الجوزي ليس فيه الضرب بآلة من اللات 
كما زعم كذبا الدكتور الثقفي . 

؟- وأما التلبيس : فالدكتور الثقفي - بنقله هذا عن الإمام ابن الجوزي - قد أوهم 
القارئ أن الإمام ابن الجوزي يقول بإباحة الموسيقى . وهذا تلبيس وتزوير. 

فالإمام ابن الجوزي قد صرح بتحريم الآلات الموسيقية حيث قال : (لَمّا يئس إبليس 
أن يسمع من المتعبدين شيئا من الأصوات المحرمة كالعود » نظر إلى المعنى الحاصل 
بالعود فَدَرَجَهُ في ضمن الغناء بغير العود وحسّنه لهم» وإنما مراده التدريج من شيء 
إلى شيء٠‏ والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد) ”'"' . انتهى . 
: فها هو الإمام ابن الجوزي يُصَرّحٌ بالتحريم حين قال : «الأصوات المحرمة 
كالعود» . انتھی . 

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من بيان تصريح الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم 
آلات الموسيقى» وإبطال الشبهات المثارة حول ذلك . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وو 


.)۲۱۱ تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
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CEES 


الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر. ..) 


الدليل الثاني : رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها) GOs‏ 
الدليل الثالث : رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير) ٤٥٥‏ 
الدليل الرابع : رواية (فصل ما بين الحلال والحرام : الدف) EE.‏ 
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُّما يا آبا بَكْرٍ؛ نها ايام عير .... للا 


الدليل السادس : رواية (كُنَا بالمَّدينة يَوْمَّ عاشوراء والجواري يَضْرِبنَ بالدْفٌ) 474 


الدليل السابع : رواية (نَذَوْتُ إن رَد الله تَعالّى سالِمًا أَنْ أُضْرب على رَأسِكَ 


بالدُفٌ) ل 
الدليل الثامن: رواية (سَمِمَّ صَوّْتَ زمار راع) مل ةم ا م ا نل لاع 
الدليل التاسع : رواية (تَأَعْطاها طَبَعَاء فَكَئنّها) Es‏ 
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| الدليل الأول من شبهات المبيحين ) 


قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص 45 -48): (المعازف كانت موجودة على عهد 
التشريع؛ واستعمالها كذلك في مناسبات وأحوال مختلفة . . وأزيدك مما ثبت به النقل 
عن عهد !! لتشريع من استعمالهم غير الدف من المعازف . . حديث عائشة المشهور 
بحديث أم زرع» وفيه قصة الإحدى عشرة امرأة يصفن أزواجهن . . قالت العاشرة: . 
وإذا سمعت صرت المزهر أيقن أنهن هرالك . و(المزهر) : العود) . انتهى 

قلث: وهذا كذب وتدليس من الأستاذ الجديع؛ فلم تكن هناك أي آلة من آلات 
المعازف على عهد التشريع ؛ إنما الدف فقط للنساء في العيد والنكاح كما سيأتي 
تفصيلا . 

وأما حديث عائشة : : فإنما كان ذلك في الجاهلية » وليس في عهد التشريع - كما 

زعم الجديع - فقد رواه الإمام النسائي في «السئن الكبرى» بلفظ : 

(اجتمعن إحدى عشرة امرأة فى الجاهلية . .) الحديث 


قال الحافظ ابن حجر : (ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية 
وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد عن هشام) لد انتهى 

تلثُ: ورو اه الإمام الطبراني - بإسناد صحيح - في معجمه الكبير» قال : (حَدَّنَا 
شما بن المتئى» وَعبة الو بن أخمة بن حير قلا : ثنا يَحيَى بن مَعينٍ» ثنا عقب بن 

ل السّكونيٌ .٠‏ قال عُقْبَةُ بن خالدٍ : قال شام بن غُرُوة: : فُحَدَّتي يزيد بن روما 
عن وة عن عايشة» عن ال لذ قال: «الجتمع إخدى عَشْرة ارآ في الجاهِليةٍ 
قتعاقذ آذ تصادفن بن وَل يتن من أخبار أَزواجِونٌ ا ٠...‏ قالَتٍ العائيرةٌ: 
رڏجي مالك هو مالك وَما مالِكُ؟ ماك خَيْد مِنْ ذلك :يل يدث لكان 
كثيراتثٌ المَبارِكٍء إذا سَمِعْنَ صَوْتَ المزاهر أن قن نَم هَوَالِكُ) . | 

قلت : وهلا إسناد صحيح؛ لان روات ثقات: والإستاد متصل؛ وتقصيله كمايا : 





(۱) فتح الباري (۹/ ۲۰۸). 
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, 20 معاد بن المُكنّى : ثقة‎ - ١ 

, 90 عبد الل بنُ أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ : : ثقة حافظ‎ - ١ 

* - يَحْيَى بن مَعِينِ : ثقة حافظ مشهورء إمام الجرح والتعديل ‏ . 

؛ - عُقَْبةٌ بن خالِدٍ: ثقة» من المتقنين» من رجال الصحيحين (البخاري 
ومسلم) ٩‏ . 

ه - هشام بن عَرْوة: ثقة حافظء من المتقنين» من رجال صحيحي البخاري 
ومسلم 7" . 

5 - يزيد بن رومانٌ: ثقة» من رجال الصحيحين (البخاري ومسلم) ”" . 


(1) قال الخطيب البقدادي: (معاذ بن المثنى . .كان ثقة). تاريخ بغداد .)۱۳١/١۳(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر :َد الل ِن أَحْمَدَ بْنِ محمد بْنِ حَْبَلٍ . . قال أبو الحسين بن المنادي: . 
زلنانری أكابر شیو خنایشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى . ق 
كان ثقة ثبتا. . وقال النساتي : ثقة . وقال السلمي: سألت الدارقطني عن عبد الله بن أحمد وحنبل بن 
إسحاق فقال : ثقتان نبيلان) . تهذيب التهذيب »)١۲ ٤ /٥(‏ الکاشف(۱/ )٥۳۸‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر : (يَحْيَى بن مَعِينٍ . . ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل) التقريب (ص /087) . 

(4) قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: (سألت أبي عنه قلت : هو ثقةء قال: أرجو إن شاء الله). تهذيب 


التهذيبب (7/ 07171 , 
وقال الحافظ إبن :(عقة ی خالد ىء عقة. . مء المتقتد؟ و كان فاضلا) . مشاه علماء الأمصاء 
وقال الحافظ ابن حبان :(عقبة بن خالد بن عقبة . . من المتقنين وكان فاضلا) . مشاهير علماء الأمصار 
(ص۱۷۳) . 


قال عثمان بن أي شيبة: هو عندي ثقة. تاريخ أسماء الثقات (ص077) . 
(0) قال ابن أبي حاتم الرازي: (سثل أبى عن هشام بن عروة» فقال: ثقة إمام في الحديث). الجرح 
والتعديل (۹/ ۰)٦۳‏ تهذيب الكمال (۳۰/ ۲۳۲). 
وقال الحافظ ابن حبان: (هشام بن عروة بن الزبير بن العوام . .كان حافظا متقنا ورعا فاضلا) . 
الثقات(7/0:١5).‏ 
وقال الإمام الذهبي (هشام بن عروة أحد الأعلام» حجة إمام). ميزان الاعتدال .)۳١١/6(‏ . 
قل : جاء في تذكرة الحفاظ4 :)١4 ٤ /١(‏ (قال يعقوب بن شيبة : هشام بن عروة ثقة ثبت . . وكان 
يُرسل عن أبيه بالعراق» . انتهى . 
وقال الإمام الذهبي: (الوَّجُلُ حُجَةٌ مُطْلّقَا) . سير أعلام التبلاء .)۳٠/7(‏ 
وعلى كل حال هو في هذا الإسناد قد صرح بالتحديث؛ فالإسناد صحيح متصل بفضل الله تعالى. . 
(5) قال يحبى بن معين : (يزيد بن رومان ثقة) . الجرح والتعديل (9/ .)۲١١‏ = 
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/- عُررة بن الزبير بن العوام: ثقة» حافظ ثبت» فقيه مشهورء من رجال 
الصحيحين (البخاري ومسلم) ” . 

والخلاصة: 

أن الإسناد صحيح» لأن رواته ثقات» والإسناد متصل . وفيه التصريح من عائشة - 
رضي الله عنها - بن ذلك إنما كان في الجاهلية» قبل عهد التشريع . 

وقد ذكره الإمام الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ /٤(‏ 086), وقال: (ورجاله رجال 
الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام حجة) . انتهى 

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»» رقم .)١541(‏ ولا ندري لماذالم 
يذكر الأستاذ الجديع هذا الإسناد الصحيح الذي هو في الصحة كالشمس؟!! 

فقد رواه الثقات الحفاظ الأثبات المتقنون عن هشام بن عروة . 

فقد رواه الثقة الحافظ المتقن عبدٌ اللَّهِ بن أَحْمّدَ بن حَنْبَلء عن الثقة الحافظ 
المتقن» إمام الجرح والتعديل : يَحْيَى بن مَعينٍء عن الثقة المتقن : مُقْبة بن خالاوء عن 
الثقة الحافظ المتقن : هشام بن عَرْوةً عن الثقة: يزيد بن رومان - وهو من رجال 
الصحيحين (البخاري ومسلم) -» عن الثقة الحافظ الثبت الفقيه المشهور : عُرُوة بن 
الزبير بن العوام؛ عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها . 

والآن نكرر السؤال مرة أخرى: لماذا لم يذكر الأستاذ الجديع هذا الإسناد الصحيح 
الذي هو في الصحة كالشمس؟!! 

هذا هو منهج من يبحث عما يحبه الله ويرضاء؟ !! 


أم هو منهج من أعماه هوا ونقَل عليه مفارقة ما حرمه الله من آلات الموسيقى؟!! 





= وقال الإمام النسائي: (ثقة). عبذيب التهذيب (84/11). 
وقال الإمام الذهبي : (يزيد بن رومان. . ثقة) . الكاشف (۲/ 085 . 
وقال الحافظ ابن حجر : (يزيد بن رومان. . ثقة). التقريب (ص١50).‏ 
)١(‏ قال الإمام الذهبي : (عروة بن الزبير بن العوام الإمام عالم المدينة . . كان عالما بالسيرة» حافظا ثبتا) . 
تذكرة الحفاظ .)597/١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : (عروة بن الزبير بن العوام. . ثقة فقيه مشهور). التقريب (ص۳۸۹) . 
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الدليل الثاني من شبهات المبيحين| 


قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص٤۲۲-‏ 7714): (عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: بينا أنا ورسول الله بي جالسان في البيت» استأذنت علينا امرأة كانت تغني» 
فلم تزل بها عائشة رضي الله عنها حتى غنت» فلما غنت» استأذن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ فلما استأذن عمرء ألقت المغنية ما كان في يدهاء وخرجت . .) 
الحديث 

وعلق عليه الأستاذ الجديع في الهامش قائلا: (حديث حسن . أخرجه الفاكهي في 
«أخبار مكة» (رقم: )١74٠‏ من طريق عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابن أبي 
مليكة يقول: قالت عائشة» به . وإسناده قوي) . انتهى 1 

قلت : لا أعرف كيف قَرَّى الأستاذ الجديع إسناد هذه الرواية الباطلة؟ !!! 

فهذه الرواية باطلة؛ وبيان ذلك كما يلي : الأستاذ الجديع تَعَمَدَ إخفاء بداية السَّنَد 
عند الفاكهي في «أخبار مكة» ؛ وقد ارتكب هذا التدليس لكي يُخفي الراوي المجهول 
الذي هو أصل هذه القصة الباطلة . 


9 


وستظهر لكم - بعون الله - ما أخفاه عتكم الجديع» وإن لم يكن خافيا على الله 
وسنظهر لكم - بعو ۾ الجديع» وإن لم ي ج 
تعالى . 

فالسند عند الفاكهى هكذا: (حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة» قال : ثنا أحمد بن 
محمدء قال: ثنا عبد الجبار بن الورد» قال : سمعت ابن أبى مليكة» يقول: قالت 
عائشة . .) الحديث 


( 


وهذا الرواية باطلة » للأسباب التالية : 

١‏ - لأنها من رواية أبي يَحْبَى بن أبي مَسَرّة» وهو مجهول الحال؛ حيث لم أجد 

وابن حبان ذكره في كتابه (الثقات)» وهو لا يعرف حاله من حيث هل هو ضابط حافظ آم 
لا؟» فابن أبي مسرة مجهول الحال عند الإمام ابن حبان؛ إِذْ لو كان يَعْرف حاله لَذَّكَرَُ . بل 
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قال فقط : (يروى عن خلاد بن يحيى والمقرئٌ» روى عنه الناس) . انتهى 

وقد تقرر في القاعدة السابعة من القوإعد الحديثية - بالباب الأول بكتابنا هذا- أن 
الحافظ ابن حبان يذكر مجهول الحال في كتابه (الثقات)» لذلك فإنه لا يُعتمد على 
مجرد ذكر الراوي في كتابه هذا إلا إذا ذكر ما يدل على أنه عرف حال الراوي من حيث 
ضبطه وإتقانه وحفظه وعدالته وقد به على ذلك جَمْعٌ من الأئمة . 

ومما يقير العجب العجاب أن الأستاذ الجديع نفسه قد اعترف بهذاء حيث قال فى 
كتابه (تيسير علوم الحديث) : 1 

طريقة ابن حبان: هو أشهر من عيب عليه من النقاد التوسع في التعديل . . أَدْخَلَ 
فيهم من لا يعرفه » فهذا المنهج لا يعني أن من في كتابه من هؤلاء فهم ممن يحتج 
بهمء بل فيهم من هو حجة» وفيهم من دون ذلك . فغاية الأمر أن لا نجعل من مجرد 


إيراد الراري في (الثقات) صحة الاحتجاج بهء حتى ي: ينضم إلى ذلك سائر شروط 
الاحتجاج . . 


رجال (الثقات) فيهم الثقة المحتج بهء وفيهم الصالح للاعتبار وليس بحجة . 
وهذا مما يتعذر معه اعتماد إيراد ابن حبان للراري في الثقات على أنه (ثقة) يحتج به 


عنده» إلا أن يوجد فيما ذكره قرينة تدل على أن ذلك الراوي في محل من يحتيج به 
کان تة 


:كان يقول : مستقيم الحديث ) . 
قلت : فكيف تجاهل الأستاذ الجديع هذه القاعدة التي قررها بنفسه هناك؟!! 
أم أنه عَمَل - أو تغاقل - عنها؟!! 
أم أنه كما قيل : «حُبّكَ للشيء يُمُمي ريْصِم» ؟!! 


رو 


ولا نريد أن نقول : إن حبه للموسيقى المحَرَّمة طغى عليه قَصَدَرَ منه ما لا يليق أن 
يصدر من مثله! ! 


إن نتهى 


؟ - وقد روى الخطيب البغدادي نحو هذه القصة بسنده فى في «تاريخ بغذاد» (۱۳/ 
ا م بن أي ميك من مائة» ولس نه یار القت المي ما كان في يده . 
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قلت : ألم يطلع الأستاذ على قول الخطيب؟! أَمْ اطَلَحَ وأخفاه على الناس؟! 

- هذه القصة الباطلة في سندها أيضا «عبد الجبار بن الورد»: تكلم فيه الإمام 
البخاري فجَرَحَّه جُرْخًا مفسرا؛ حيث قال فيه : (عبد الجبار بن الورد. . يخالف فى 

١ ات‎ © ¢ 8 . 

كذلك تكلم فيه الإمام ابن حبان» فُجَرَحه جَرْحًا مُفْسَّراهِ حيث قال فيه: (عبد 
الجبار بن الورد. . يخطئ ويهم) ". انتهى 

وقال فيه أيضا : (عبد الجبار بن الورد. . كان يَهِمٌ في الشيء بد الشيء) 7 . انتهى 

وجَرَّحَه أيضا الإمام الدارقطنيء فقال عنه أنه : (ليّن) 4 , وهذه من ألفاظ الجرح . 

وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 87 4) - عند كلامه في أحد 
الأحاديث: (مُنكر . . عبد الجبار بن الررد في حفظه ضعف كما أشار لذلك البخاري 
بقوله : «يخالف في بعض حديئه» . وقال ابن حبان: «ايخطيء و يهم . وأنا لا أشك أنه 
أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين: الأول: أنه اضطرب في إسناده. . الآخر: أنه قد 
خولف في متن هذا الحديث) . انتهى 

قلتُ: لكن ليس على ذلك اعتمادنا في بيان بطلان هذه الرواية» فَالمُعْيَمَدِ عليه فى 
الحكم ببطلانها هو أنها من رواية رجل مجهول ”° . 

٤‏ - ليس في هذه الرواية أي دلالة على ما كان في يد المُغنية» فكونها تُغني لا يلزم منه أن 
يكون في يدها آلة موسيقى » فقد يكون في يدها - مثلا - منديل» أو غير ذلك» وعند الفزع من 
عمر ألقت ما بيدها من شدة الفزع . فليس في الرواية أي إشارة إلى ما بيدها . 


وإنى لأتعجب بشدة من هذه الاستنتاجات الفاسدة من الأستاذ الجديع . 


ووو 
)١(‏ التاريخ الكبير ٠١۷. /١‏ (۲) الثقات .)۱۳١/۷(‏ 
(۳) مشاهير علماء الأمصار .)٠٤١ /١(‏ (6) تهذيب التهذيب .)41/١(‏ 


(5) فاعتمادنا إنما هو على ما ذكرنا من الراوي المجهول ؛ لأنه وإن كان ابن الورد قد جرحه البخاري وابن 
حبان والدارقطني؛ إلا إنه قد وثقه غيرهم . 
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[الدليل الثالث من شبهات المبيحين] 
قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص95): (عن جابر بن عبد اللهء قال: كان 
الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير ويتركون النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قائمًا على المنبر» وينفضون إليهاء فأنزل الله (وَإِذا رَأُوا تِجارة أو لَيْوَا انْمَضَرا إلَئِها) . 
انتهى . 
وعلق عليه في الهامش قائلا: (حديث صحيح . أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 
)1١5 /۲۸(‏ قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر» قال : ثنا يحيى بن صالح ؛ قال: 
ثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن أيه › عن جابر ؛ په . 


قلت : (وهذا إسناد صحيح) . انتهى كلام الجديع . 

قلت : تصحيح الأستاذ الجديع لهذا الرواية من زلاته الشنيعة وتخبطاته» وسوء 
تحقيقاته الحديثية . 

ولبيان فساد هذه الشبهة نذكر ما يلي - بعون الله تعالى -: 

الجواب الأول : بيان أن هذه الرواية كذب» وفساد الاستدلال بها . 

الجواب الثاني : بيان أن هذه الرراية مُدكرة (أو شاذة) ؛ لأنها تُخالف رواية الثقات . 

وإليكم التنصيل : 

الجواب الأول: بيان أن هذه الرواية كذبء وفساد الاستدلال بهاء 

هذه الرواية رواها الإمام الطبري من طريق يحيى بن صالح الرحاظي» ويحيى 
الوحاظي هذا قد طعن فيه جمع من كبار أئمة الحديث طعنا مُفَسَّرَاء وبيانه فيما يلي : 

: الإمام أحمد بن حنبل‎ - ١ 

الإمام أحمد ضَمَْفَهٌُء وتفصيل ذلك فيما يلي : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد ١‏ سالك ااي عن يى بن صالح الحمصي الرحاظي 
فقال: رأيته في جنازة أبي المغيرة» > فجعل أبي يُضَعْفَةُ . 
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قال أبي : أخبرني إنسان من أصحاب الحديث قال : قال يحيى بن صالح : لر ترك 
أصحاب الحديث عشرة أحاديث يعني هذه الأحاديث التي في الرؤية. قال أبي : كأنه 
نزع إلى رأي جهم) . |.ه. 

َعَلَّنَ على ذلك الإمام الذهبي قائلا: (يا سبحان الله! أحاديث رؤية الله في الآخرة 
متوائرة» والقرآن مصدق لهاء ثأين الإنصاف؟) 20 . 1.هم 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد أيضا: (قال أبي: لم أكتب عنه؛ لأني رأيته في 


مسجد الجامع يُسِيء الصلاة) 7 . 1.ه 

وتال مهنا بن يحبى : (سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن صالح» فقال: رأيته . 
ولم يشمده) .۱ .ھ 
خبيشا داعي دعوة» ليس بأهل لیْرری عنه) ‏ . اھ 

قلت : وعلى ذلك يكون الرحاظي معدودا في المبتدعين الذين يدعون إلى بدعتهم » 
ويؤيد ذلك قوله الذي الذي نقله الإمام أحمد عنه: «لو ترك أصحاب الحديث عشرة 
أحاديث . . ثم علق عليه الإمام أحمد قائلا : «كأنه نزع إلى رأي جهم؟ . 

فَدَل هذا على أنه يدعو إلى بدعة الجهمية ؛ لأنه صرح بأنه يتمنى أن يترك أصحاب 
الحديث عشرة أحاديث لا تتفق مع بدعته . 

وقد اتفق عامّةٌ علماء الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية . قَمَنْ شاء فليراجع 
تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا : (الباب الأول / القواعد الحديثية / القاعدة الأولى) . 

۳- الإمام أبو جعفر العقيلي: قال : (يحيى بن صالح الوحاظي الحمصي 
جَيْمي) 0 . ١.ه.‏ فوصفه الإمام العقيلي ببدعة الجهمية» وقد أشار إلى ذلك الإمام 
(1) سير أعلام النبلاء )٤0۳ /1١(‏ , (0) تهذيب التهذيب (501/11). 
() تهذيب الكمال(2707/8/71» تاريخ دمشق لابن عساكر (754/ 981). 


(4) ضعفاء العقيلي (408/4)» تهذيب الكمال (۳۱/ ۳۷۹). 
(0) ضحفاء العقيلي (4508/4). 
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أحمد بن حنبل كما تقدم حيث قال عنه : «كأنه نزع إلى رأي جَهْم؛ . 

؟ - حيوة بن شريح: قال الحانظ ابن عساكر: (قال أبو إسحاق إبراهيم ين 
الهيثم بن المهلب البلدي : كان حيرة بن شريح ينهاني أن أكتب عن يحيى بن صالح 
الوحاظى » وقال هو كذا وكذا). ١.ه‏ 


شي ثقة ° , 


قلت : إبراهيم بن اله 

وقوله «كذا وكذا» هي صيغة تضعيفء بدليل أنه نهاه عن أن يكتب عنه . 

وقد أشار إلى مثل ذلك الإمام الذهيي» حيث قال: (قال عبدالله بن أحمد: سألت 
أبى عن يونس بن أبى إسحاق قال: كذا وكذا. 

قلت - القائل هو الذهبي -: هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيرا فيما 
يجيبه به والده» وهی بالاستقراء كناية عمن فيه لين ) ۱.٩‏ 

فإذا علمنا أن حيوة ؛ بن شريج حمصي؛ وكذاك يحيى بن صالح حمصي؛ فهذا 
يرضح أن حيوة بن شريح من أغْلَّم الناس بحال يحيى بن صالح ؛ لأنه من بلدهء 
ومعاصرٌ له . 

وفي ذلك يقول العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في مقدمة كتابه «التنكيل» : 
(وقد يكون الجرح متعلقًا بالعدالة مثل «هو فاسق» والتعديل مطلق والمُعَدَّل غير خبير 
بحال الراوي إنما اعتمد على سَبْرِ ما َة من أحاديثه» وذلك كما لو قال مالك في 
مدني «هو فاسق» ثم جاء ابن معين فقال اهو ثقة» وقد يكون المُعَدّل إنما اجتمع 
يالراري مدة يسيرة فَعَدَّلّهِ بناء على أنه رأى أحاديشه مستقيمة؛ والجارح من أهل بلد 
الراوي؛ وذلك كما لو حح رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسًا فوثقه» 
ؤيكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه «ليس بثقة ولا مأمون» ففي هذه الأمثلة 
لا يخفي أن الجرح أولى أن يؤخذ به) . انتهى 

© - الإمام أحمد بن صالح المصري: قال الإمام الذهبي: (قال أحمد بن صالح 





)١(‏ قال الخطيب البغدادي في ترجمته في تاريخ بغداد (/۲۰۸): (إبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت لا 
يختلف شیوخنا فيه . . مات في سنة ثمان وسبعين ومائتين) . 
(1) ميزان الاعتدال (54/ 487). 
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المصري: حدثنا يحيى بن صالح بشلاثة عشر حديثا عن مالك ما وجدنا لها أصلا عند 
غيره) ' . انتهى 

قلتُ: وهذا طعن شديد في يحيى بن صالح هذا؛ وذلك لأن الرواة عن الإمام مالك 
يبلغ عددهم ٠٤١١‏ أي قرابة ألف ونصف. ومنهم أصحابه الذين رووا عنه الموطأ . 

يقول الإمام ا النبلاء (۸/ :)4١ - ٤۸‏ (إمام دار الهجرة؛ أبو 
عبد الله مالك بن أنس . . .قد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزء كبير يقارب 
عددهم ألفا او . . وآخر أصحابه موتا راوي الموطأ؛ أبو حذافة أحمد بن 
إسماعيل السهمي »؛ عاش يعد مالك ثمانين عاما . . . قال مصعب بن عبد الله كانت 
حلقة مالك في زمن ربيعة مقل حلقة ربيعة وأكبر. . .وقد جمع الحافظ أبو بكر 
الخطيب كتابا كبيرا في الرواة عن مالك وشيء من روايتهم عنه) . انتهى 

قلت : والسؤال الآن: هل ترك الإمام مالك جميع الرواة عنه ١1٠٠(‏ راو) ولم يجد 
إلا صاحب بدعة الجهمية - يحيى بن صالح - لكي يخصه في جلسة سرية برواية ثلاثة 

أين من رووا الموطأ عن الإمام مالك؟!! 

ثلاثة عشر حديثا يرويها صاحب بدعة الجهمية يحيى بن صالح عن الإمام مالك ولا 
يوجد لها أصل عند ١1٠٠‏ راو من الرواة عن مالك؟!! 
ْ ولا يوجد لها أصل عند أصحاب مالك الذين رووا الموطأء ومنهم آخر أصحابه 
موتا راوي الموطأ أبؤ حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي والذي عاش بعد مالك ثمانين 
عام؟!! 

وقال الخليلي عن يحيى بن صالح الوحاظي - وقد وثقه -: (روى عن مالك حديئا 
لا يتايع عليه وهو عن مالك عن الزهري عن سالم عن ع أبيه كان النبي ب وأبو بكر 
وعمر يمشون عليه أمام الجنازة قال الخليلي : هذا منكر من حديث مالك) ". انتهى 


- الحاكم أبو أحمد الحافظ : تكلم الحاكم أبو أحمد في يحيى بن صالح فقال : 


5١1. 211١ (؟) انظر تهذيب التهذيب‎ . )٤٥١ /1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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(ليس بالحافظ عندهم) ”23 . 1.ه. 

قلث : هذه صيغة محنسلة» إلا أنها صريحة في أن الأئمة كانوا لا يعدونه في درجة 
الحفاظ . وهذا معناه أن روايته مردودة إذا خالفت رواية الحفاظ . 

والخلاصة: 3 تمر 

أنه قد َب مما تقدم أن عددا من كبار أئمة الجرح والتعديل قد طعنوا في يحيى بن 
صالح الوحاظي وجرحوه جَرْحًا مُفَسَّرَاء والجَرْح المفسر مُقدم على التعديل . 

وفي ذلك يقول العلامة عبد الرجمن بن يحيى المعلمي في مقدمة كتابه «التنكيل» : 

(إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان : 

. . . القضية الثانية: أن الجرح إذا كان مفسرا: فالعمل عليه وهو ماذكره 
الخطيب في (الكفاية) (ص ١٠٠)ء‏ قال: «ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك 
تكذيب له ونقص لعدالته وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك» . أقول: . . 
جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسرً) . انتهى 

وقال أيضا: (وقد يكون المُعَدُّل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فَعَدَلَهُ بناء على أنه 
رأى أحاديئه مستقيمة» والجارح من آهل بلد الراوي؛ وذلك كما لو حجّ رازي فاجتمع 
په ابن معين بيغداد فسمع منه مجلسًا فوثقه» ويكون أبو زر 
قالا فيه : اليس بثقة ولا مأمون» . ففي هذه الأمثلة لا يخفي أن الجرح أولى أن يؤخذ 
به) . انتهى 

وجاء في تدريب الراؤي للإمام السيوطي :)۳٠۹ /١(‏ (وإذا اجتمع فيه - أي الراري 
- جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء 
والأصوليين ونقله الخطيب عن جمهور العلماء ؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع 
عليها المعدل؛ ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخير عن أمر 
باطن خفي . . . وقيل إن زاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل . . . 


عة وأبو حاتم الرازيان قد 





. )۳۷۸ /۳۱( تهذيب الکمال‎ )١( 








1 الباب الرابع 
ما أخبر به الجارحوث» . انتهى . 
القول الُقدم هو الجر CE EEE‏ ا 
جرحوه أكبر» وأكثرهم عاصروا يحيى بن صالح الوحاظي» ومنهم من سمع منه» 
ومنهم من هو من بلده» فَهُم أعلم بحاله . 

كما أن روايته هذه تخالف ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
طريق الثقات عن الصحابي جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في سبب نزول الآيةء 
كما سيتبين ذلك فى الجواب التالى . 

الجواب الثاني : بيان أن هذه الرواية مُتكرة (أو شاذة)؛ لأنها تُخالف رواية الثقات . 


لا أدري لماذا تَعَمَّدَ الأستاذ الجديع تجاهل أن هذه الرواية تخالف ما رواه الإمامان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما -واللفظ لمسلم - من طريق الثقات عن جاير بن 
عبد اللّى أن الي ب : كان يَخْطُّ قايا َم المع فَجاءَتْ عير مِنْ الشام فائفتل 
التاسٌ إِلَيْهاء حَتَّى لم يَبْقَ إلا اننا عَشَرَ رَجُلاً ؛ فأَنِلّث هذه الآية الي في الجُمُعةطاوَي 
اوا تدر أو وا انوأ يليه وله ايا ١ . ٠‏ 

وبنجره رواه غير البخاري ومسلم من كبار أئمة الحديث كالإمام أحمد والنسائي 
والترمذي واين خزيمة وابن ¿ حبان وابن أبي شيبة وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي 
وغيرهم من كبار أئمة الحديث . 


شبهة للجديع حول رواية (كانوا يمرّون بالكبر وال مزامير) 





قال الأستاذ الجديع في هامش كتابه (ص97): (ولأصل هذه القصة شاهد من 
حديث أبي هريرة؛ قال: «قدم دحية الكلبي المدينة يوم الجمعة . . وخرج جواري من 
جواري الحدينة ومن يشرين بدفرفون: .» أخرجه الثقة أبو العباس حاجب بن 

بن أركين الفرغاني ف في احديثه) (1١/548/أ)‏ من طريق سلام أبي المنذر 
قار قال ا > عن أبي رافع» عن أبي هريرة» 
وإسناده حسن) . انتهى 











شبهات المبيحين من الأحاديث للق 

قلت : تحسين الجديع لإسناد رواية أبي هريرة هو من سلسلة زلاته وتخبطاته وسوء 
تحقيقاته الحديثية أيضا. 

فهذه الرواية إسنادها ضعيف لا يصح ؛ لأن إسنادها هكذا: (حدثنا يونس بن عبيده 
عن الحسن - هو البصري -» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» به) . 

والحسن البصري مشهور بالتدليس» وقد صرح بذلك جمع من كبار أئمة الحديث . 

قال فيه الحافظ ابن حبان: (كان يدلس) 27 .1.ه 

وقال فيه الإمام الذهبي : (هو مدلس فلا يتج بقوله #عن» فيمن لم يدركهء وقد 
يدلس عمن لَقِيهُ ويُسْقِط مَنْ بيه وبينه) ٩‏ . 1.ه 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : (كان يرسل كثيرا ویدلس) ‏ . 1.ه 

وقال فيه الحافظ أبو سعيد العلائي: (كثير التدليس وهو مكثر من الإرسال 
أيضا) 29 , .هم 

وقال أيضا: (الحسن بن أبي الحسن البصري من المشهورين بذلك) ”° . 1.ه. 


وقال فيه سبط بن العجمي في كتابه «التبيين لأسماء المدلسين» : (الحسن بي أبي 
الحسن البصري من المشهورين بالتدليس) 29 . 1.ه 

قلت : ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الراوي الثقة المدلس لا تقبل روايته 
إلا إذا صرح بالسماعء كأن يقول: «حدثنا قلان «أو؛ سمعتٌ فلانا» . 

أما إذا قال «عن فلان» فلا ثُقبل روايته هذه» ويكون إسنادها ضعيفا؛ لأنه يُحتمل أنه 
أسقط راويا ضعيفا بينه وبين من فوقه في الإسناد . 
فيمن لم يدركه؛ وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه) . 1..ه 





. 07/7 /١( الثقات (177/4). (؟) تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(") التقريب /١(‏ 2)150 (4) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص57١).‏ 
(4) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص5١1).‏ 

(1) التبيين لأسماء المدلسين (ص .)٦۳‏ 








وود الباب الرابع 
وقال الحافظ ابن حجر في (النكت) على كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث : 
(عنعنة المدلس علة في الخبر) . |.ه 
والعجب من الأستاذ الجديع كيف يتجاهل كل هذه التصريحات لكبار أئمة 
الحديث» ويتجرأ بتحسين إسناد ضعيف لموافقة هواه وإباحة ما حرمه الله تعالى» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!! 


شبهة للثقفي حول رواية (كانوا يمرّون بالكبر والمزامير) 

قال في كتابه (ص۲۹۹): (قوله تعالى في سورة الجمعة آية رقم :١١‏ ولا َو 
رہ أن کو آنقشوا إلا ويد ملا ل ما عد آلو حي ين اَمو من لجز وأ حر لم4 
وسبب نزول هذه الآية : ما أفاده مشاهير المفسرين والأثمة الميامين : أنه بينما كان 
رسول الله صلى الله علي وسلم يخطب يوم الجمعة رأى الصحابة تجارة ومعها لهر 
كما زعم مقاتل بن حيان» فقال: إن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلمء 
وكان معها طبل فانصرفوا وتركوا رسول الله بي قائما على المنبر إلا القليل منهم . 
وقد صح بذلك الخبر عن جابر رضي الله عنه فيما روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
وفيه : خحرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا) . انتهى 

قلت : وهذا من تهويل الدكتور الثقفى وكذبه المُعتاد» وهو يدل صراحة على جهله 
بقواعد علم الحديث . ١‏ 


فهذه الرواية إسنادها ضعيف جدا؛ لأن مقاتل بن حيان ليس من الصحابة» وليس 





من التابعين . 
قال الحافظ ابن حجر : (مات قبل الخمسين ومائة تقريبا) 7 . 1.ه 
وقال الحافظ ابن حبان: (مقاتل بن حيان. . لا يصح له عن صحابي لُقَيم) 2 . 1.ه 
قلث : فهناك راويان مجهولان أو أكثر بين مقاتل والرسول يه . 
ثم ذهب الدكتور يبني استدلالاته الفاسدة فوق هذا الأثر المتهالك . 
وإني لأتعجب من شدة جهل الدكتور بعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث؛ ثم 


.)١98 مشاهير علماء الأمصار (ص‎ )7( .)048/1١( تهذيب التهذيب‎ )١( 























شبهات المبيحين من الأحاديث ارولف 
يتجرا على تأليف كتاب يحوي أكثر من ۸٠١‏ صفحة لإباحة آلات الموسيقى التي 
حرمها الله تعالى» فجاء فيه الثقفي بمصائب وبلايا دون أن يبالي بمخالفته للنصوص 
الشرعية الصريحة الصحيحة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم آلات 
الموسيقى . 

وأما كذب الدكتور الصريح : فقد ذكر الدكتور الطبل في رواية مقاتل» ثم قال: 
(رقد صح بذلك الخبر عن جابر رضي الله عنه فيما روى الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم). انتهى 

قلتُ: روايتا الإمامين البخاري ومسلم ليس فيهما ذِكْر الطبل» وكذلك ليس فيهما 
أي ذِكْر لأي آلة أخرى . 

فيا لذب الدكتور الصريح!! 

O FO 








4 الياب الرابيع 


الدليل الرايع من شبهات المبيحين 


روى الإمام النسائي وغيره - واللفظ للنسائي - عن محمد بن حاطب قال: قال 
رسول الله بي : (فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في التكاح) ”7 . 

الشبهة الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في کتابه (ص79؟) : (الدف معزف . . ولم نجد ما مرق به بيته 
وبين غيره كآلة) . انتهى 

وقال الدكتور الثقفي في كتابه (ص 16-14”) : (يجوز في النكاح ضرب 
الدفوف . . » ويقاس على الدف المزمار وغيره) . انتهى 

قلتُ: كلامهما الفاسد هذا هو من سلسلة جهالاتهما بعلم أصول الفقه وقواعده 
التي قررها أهل العلم . 

فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يصح - ولا يجوز - القياس إلا عند عدم وجود نص 
شرعي . 

فالواقعة التي جاء نص شرعي بحكمها: لا يجوز أن يُستخدم القياس لإبطال هذا 
الحكم الذي ثبت بالنص الشرعي؛ وذلك لأنه لا يجوز استخذام القياس إذا كانت 
نتيجته هي إبطال نصوص شرعية ثابتة صحيحة . 


5 


فأركان قياسهم الفاسد هي : 
الأصل الذي جاء نص بحكمه : الدف . 
الفرع الذي يريدون معرفة حكمه بالقياس : آلات المعازف الأخرى . 
حكم الأصل الذي يُراد نقله إلى الفرع : الإباحة . 
)١(‏ قال الإمام الترمذي: (حديث محمد بن حاطب حديتٌ حَسَنْ) . انتهى من سنن الترمذي (۳/ ۳۹۸) . 


وحسنه الشيخ الألباني» فقال في (إرواء الغليل» حديث رقم: 1984): (قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي . قلت - القاثل هو الألباني -: ويترجح عندي أنه حَسَنٌ) . انتهى . 




















شبهات#لبيحين من الأحاديث 10 

وهذا قياس فاسد باتفاق أهل العلم» لأن آلات المعازف قد ثبت تحريمها بأدلة 
بحكم الفرع ؛ وذلك لأننا إنما نحتاج إلى القياس عند عدم وجود نص شرعيء فإذا 
وجد نص شرعي يبن حكم الفرع : فحينئذ لا يجوز القياس» ولا يصح باتفاق أهل 
العلم . 

قال الإمام الآمدي في بيان شروط الفرع : (الشرط الرابع: أن لا يكون حكم الفرع 
منصوصا عليه . . وهذا مما لا نعرف خلافا بين الأصوليين في اشتراطه) ”2 . انتتهى 

وقد قال الإمام الشافعي في كتابه #الرسالة؛ - وهو من أهم وأشهر مراجع أصول 
الفقه : (لا يحل القياس والخبر موجود )”" . انتهى 

أي إذا وُجد خبر شرعي يدل على حكم النبيذ مثلا؛ فلا يجوز اللجوء إلى القياس 
لمعرفة حكم النبيذ؛ لأن الخبر الشرعي قد كفانا ذلك . 

أليس من الواجب عليهم أن يتعلموا أولا أصول الفقه قبل أن يخوضوا في بحر 
الفقه؟! والواقع أنهم ألقوا بأنفسهم فيه قبل أن يتعلمواء فكادوا يغرقون» بل غرقواء 
وأغرقوا معهم جَمْعا من المسلمين الذين يحسنون فيهم الظن! ! 

الشبهة الثانية: 1 

قال الدكتور الثقفي ي في كتابه (ص717): (مما لا شك فيه أن رفع الصوت في 
الكل “يعطق 01 مير الواح الالو وهي الغناء والضرب عليه بالمعازف أيا 
كانت تلك المعازف). | 

قلك: ولابطال هذه الشبهة تقول بعون الل تعالى -: هل الدكتور التق لا يدري 
الفرق بين العام والخاص؟!! 





(1) الإحكام 551/0 . والذي لا خلاف فيه هو ما إذا كان ! الناتج بالقياس بُخالف 1 
هو تج بالقياس لفرع 
1 عليه » أما إذا كان موافقا له فذهب البعض ! ازه لأنه من باب تكثير الأدلة الت ي تدل 
ص مو جر من على 
حكم شرعي واحد. انظر: : اسر المحيط للزركقي (8) 060 
(۲) الرسالة (ص059). تحقيق: أحمد شاكر. 











1 الباب الرايع 


فقد سَجَّبَ لنا الدكتور الثقفي الكثير من الإرهاق والاشمئزاز؛ بسبب حَلطه وعدم 
تمييزه بين العام والخاص» وبين المطلق والمقيد. 

فالحديث المذكور إنما أباح فقط الد في النكاح» فالإباحة خاصة بالدف دون 
غيره من الآلات . 

فالدكتور قد سلك مسلك أهل الضلالة الذين قال في أمثالهم الإمام ابن القيم: 
(وأصل غلط هذه الطائقة أنهم يجعلون الخاص عاماء والمقيد مطلقاء فيجيئون إلى 
ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحت أو حمدت نوعا معينا من السماع فيدرجون فيها 
سماع المكاء والتصدية» ويجيئون إلى المعاني التي دَلّت على الإباحة أو الاستحباب 
في نوع من الأصوات والسماع فيجعلونها دالة على نوع يضادهاء وهذا جَمُعٌ بين ما 
فَرّقَ الله ورسوله ينه بمنزلة من قاس الربا على البيع » والسفاحَ على التكاح» ونظائر 


اماه 


ذلك من الأقيسة الباطلة التي عُبِدَتْ بنظائرها الشمسٌ والقمر . . فهذا كله من أصول 
الشرك والضلال» وهذا مقام ينبغي لمن نصح نفسه وعمل لمعاده َيه والتوقفٌ فيه 
فإنه ما بُدََتِ الأديانُ في سالف الأزمنة وَمَدّمٌ جَوًا إلا بمثل هذه المقاييس) . انتهى 

الشبهة الثالثة: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص ۲۲۸- 779): (فهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة 
على استحباب العزف والغناء في العرس» وإن كان مقتصرا في جميعها على الدف؛ 
فإنما ذلك لأنه الآلة الميسورة المشهورة) . انتهى ١‏ 

قلت : والله إني لأتعجب أشد التعجب من تناقض الأستاذ الجديع المُخُزي الشنيع» 
فهو في كتابه قد رجح صحة الرواية الباطلة التي رواها الإمام ابن حزم والتي فيها أن ابن 
عمر وابن جعفر - رضي الله عنهم - قد سمعا العود (وقد أثبتنا كذب هذه الرواية 
وبطلاتها) . 

وقال في كتابه (ص!9 - :)4٩‏ (الطبول والمزامير كانت موجودة في عهد 
النبي وَل . . ٠.‏ المعازف من دف وطبل ومزمار كانت موجودة على عهد 
التشريع ٠...‏ و«المزهر»: العود. . والناظر في أخبار العرب قبل الإسلام يجدهم 


() الكلا مسألة السماع (ص 590 . 
۴ اع ص 








شبهات المبيحين من الأحاديث 1Y‏ 
يعرفون آلات أخرى من المعازف غير هذه الآلات) . انتهى 

قلث : أليس هذا هو كلامه؟!! ثم ها نحن أولاء نراه الآن يزعم أن أدلة الإباحة إنما 
اقتصرت على الدف لأنه كان هو الآلة الميسورة المشهورة!!! 

فحين يريد نصرة هواه : نَجِدهُ يرجح أن الصحابة سمعوا العود!! 

وحين يعجز أمام اقتصار أدلة الإباحة على الدف : تَحِدهُ يزعم أن اقتصارها على 
الدف إنما سببه أن الدف كان هو الآلة الميسورة. ثم يتعامى أو يُغمض عينيه عما زعمه 
من قبل من أن الصحابيين ابن عمر وابن جعفر قد سمعا العود - وحاشاهما ذلك -. 

أم تراه يخرج من هذا المأزق - الذي أوقمَ نفسه فيه - بأن يزعم بأن الصحابة هم 
أول من اخترعوا صناعة العود بعد وفاة الرسول كَكلهِ؟!!! وليس ذلك عليه ببعيد! 

إن من ابتعد عن الهدى النبوي لابد أن يقع - حتما - في مثل هذه التناقضات 
القبيحة . 

شبهة أخرى: 

هل يجوز أن يقاس على النكاح كل مناسبة فيها فرح وسرور؟ 

الحواب : لابد أولا أن نعرف ما هو سبب (أو: علة) إباحة الدف قي النكاح . 


إن العلة (أو: الحكمة) في إباحة الدف في النكاح هي: إعلان النكاح للفضل بين 


الحرام والحلال . 
ويندل على ذلك ما ثبت - بإسناد حسن - عن النبى يله أنه قال: (أعلنرا 
التكام) 20 ١‏ 
َ 1 





() قال الشيخ الألباني في «آداب الزفاف» (ص١١١):‏ (رراه ابن حبان والطبراني . والمخلص في «المنتقى 
من حديثه» والضياء المقدسي في «المختارة» . وسنده حسن ؛ رجاله ثقات معروفون غير ابن الأسود. 
وصححه الحاكم ركذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه ف ه في «الإلمام بأحاديث الأحكام؛ وقد اث اشترط في المقدمة 
أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا). 
قلتٌ: والإمام الدارقطني قال عن عبد الله بن الأسود القرشي : (مصري لا بأس به) . ذكره البرقاني 
في (سؤالات البرقاني للدارقطني) رقم »)۲١١(‏ وذكره الحافظ ابن حبان في (الثقات ۷/ )٠١‏ , 
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وثبت أيضا - بإسناد حسن - : فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه عن أَبي بلج 
يَحْيَى بن سُلَيْمء قال : قُلْتُ لِمُحَمّدِ بن حاطب : تَرَوَجْتُ ارين ما كان في واحدةٍ 
مِنْهُما صرت يني دُنّاء فَقالَ محمد رضي الله عنةُ : قال رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَآلِه وَسَلّمَ : «فَضْلُ ما بَيْنَ الحَلالٍ والحرام الصَّوْتُ بالف ”° 

ورواه الإمام أحمد في مسنده - بإسناد حسن - عن أبي بلع قال : (كُلْتُ لِمُحَمّدِ بنِ 
حاطب ئي قذ تَرَدجْتُ انين لم يُضْرَبْ ب علي دف .قال : بنْسَماصَتَعْتَء قال 
رسول الله يك : إن قصل ما بين الحَلالِ والكرام الصَّوْتٌ) يه يني الضَّرْبَ بِالدُفٌ) 9 . 

قال الإمام البغوي: (قوله «الصوت». . إنما معناه إعلان النكاح» واضطراب 
الصوت به) ‏ . انتهى ١‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي : (وأما الضرب بالدف . . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : . . إنما معناه عندنا إعلان التكاح واضطراب الصوت) ”24 . 1.ه 

قال ابن الأثير: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف. . والمراد إعلان 
النکاح) ”2 . ا.ه. 

وقال أيضا: ([ فصل ما بين الحلال والحرام الصّوتٌ والدّفُ ] يريد إعلانَ 
التكاح) 27 . 1.ه 


وقال الشيخ علي الهروي القاري في شرح «مشكاة المصابيح»: (عن النبي : «فصل 
ما بين الحلال والحرام» أي فَرْقُ ما بينهما (الصوت) أي الذكر والتشهير بين الناس 
(والدف) أي ضربه (في النكاح) فإنه يتم به الإعلان . قال ابن الملك : ليس المراد أن 


. وقال: قال الحاكم : «صحيح الإسناد»‎ )١١١ ذكره بهذا اللفظ الشيخ الألباني في «آداب الزفاف» (ص‎ )١( 
. ووافقه الذهبي٠ وهو عندي حَسَنٌ الإسناد. انتهى‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد (رقم: .)۱۸۳١١‏ 

(۳) شرح السنة (48/4) نقلا عن «الريح القاصف» (ص ١5١)؛‏ ونقله عن شرح السنة الشيخ علي القاري 
في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ ۲۸۷). 

(4) تلبيس إبليس» ذكره في (فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء / في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز 
سماع الغتاء) . ١ ١ ١ ١‏ 

(5) النهاية في غریب الحديث (۲۹۱/۲). 0) النهاية في غريب الحديث (۳/ )١١١‏ . 
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لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرق يحصل بحضور 
الشهود عند العقد» بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على 
الأباعد . فالستة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أوالنعمة في 
إنشاد الشعر المباح . وفي شرح السنّة : معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به 
والذكر في الناس كما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس) . 1.ه. 

والأستاذ الجديع يوافقنا في ذلك» فقد قال في كتابه (ص 15) في لهو العرس: 
(جُعل علامة شرعية فاصلة بين النكاح والسفاح» وذلك لما فيه من إعلان النكاح 
وإظهاره). |.ه. 

كذلك الدكتور الثقفي يوافقنا في ذلك» فقد قال في كتابه (ص1”) : (جعل الدف 
ورفع الصرت هو فصل ما بين الحلال والحرام في التكاح) . اله 

والخلاصة: 

أن العلة في إباخة الدف في النكاح هي : إعلان النكاح وَشَهْرْه ؛ للفصل بين الحلال 
والحرام. وكما نعلم أن من شروط صحة القياس أن تكون علة حكم الأصل موجودة 

فعلة تحريم الخمر هي : الإسكار . فلا يصح قياس شيء آخر - كالنييذ - على الخمر 
إلا إذا شاركها في وصف الإسكار الذي هو علة التحريم . 

وهنا نسأل سؤالين: 

السؤال الأول : ما هي علة إباحة الدف في النكاح؟ 

الجواب : العلة هي : إعلان النكاح وشّهْرُه للفصل بين الحلال والحرام . 

السؤال الثاني : هل هذه العلة توجد في مناسبات الفرح والسرور الأخرى . 

الجواب : لا . هذه العلة لا توجد إلا في النكاح فقط . 

وهذه تُسمى «علة قاصرة» . ولننقل لكم ما تقدم تقريره في باب القواعد الأصولية 


من أن أهل العلم قد أجمعوا على أن العلة القاصرة لا يصح فيها القياس» فاتفقوا 
جميعا على فساد القياس . 
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فالعلة تنقسم إلى قسمين : 

الأول : العلة المتعدية: وهي التي تتعدى الأصل فتوجد في غيره» مثل وصف 
(الإسكار) في الخمرء فالإسكار هو علة تحريم الخمرء وهذه العلة وجودها ليس 
مقتصرا على الخمر فقط»ء بل نجدها موجودة في النبيذ أيضاء لذلك أمكن قياس النبيذ 
على الخمر ؛ لأنهما مشتركان في وصف (الإسكار) . 

الثاني : العلة القاصرة: وهي التي يقتصر وجودها على الأصل الذي جاء به النص 
فقط فوجودها منحصر في المحل المذكور في النص الشرعي؛ فلا توجد في غیره ولا 
تتعدى موضع الحكم المذكور في النص الشرعي . 

وذلك مثل علة السفر للفطر في شهر رمضان. فعلة السفر لا يتحقق وجودها لغير 
المسافر؛ لذلك فهي علة قاصرة؛ ومِنْ ثم فلا يصح ولا يجوز قياس غير السفر على 
السفرء فغير المسافر لا يصح قياسه على المسافر . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح القياس ولا يجوز في حالة العلة القاصرة . 

وعَلَيْه نقد اتفقوا على فساد القياس في هذه الحالة» وأجمعوا على أنه يشترط لصحة 
القياس أن تكون العلة متعدية . 

قال الإمام الآمدي: (اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة 
القياس) 9 . 1.ه. 

وقال الإمام السبكي : (لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تُعقل العلة أو لا 
تتعدى) ٩"‏ . | .هھ 

فلم يذهب أحد من العلماء إلى تجويز القياس إذا كانت العلة غير متعدية . 

فكل العلماء اتفقوا على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة . 

فثبت بذلك بطلان وفساد قياس مناسبات الفرح والسرور على النكاح . 


فلا يقول بذلك إلا جاهل بعلم أصول الفقه وقواعده التي اتفق عليها علماء الأمة . 


. )٤١ /۳( الإحكام (۳/ ۱۹۲). () الإبهاج‎ )١( 
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روى الإمام البخاري عن عائشة أَنَّ با کر رضي الله عن قحل عَلَيْها وَعِنْدَها 
جاريّتانٍ في أَيَامٍ تی دقان وَتَضْربانٍ والب و م ۴ معش بعَوْبِو» فَانْتَهَرَهُما أبو بَكْرء 
َكَشفَ اسي بل عن وَجْهِه فَعَالَ : «دَعْهُما يا أبا بکر؛ نها أََامُ عيد » وَيَلْكَ الام ايام 
منى؟2 . 

وفي لفظ للبخاري أي يضا: «وَدَخَلَ أبو ب كر فانْتَهَرّني وَقالَ: مِرْمارةٌ الشَّيْطانٍ عِنْدَ 
النِيْ 196 . 


ورواه الإمام أحمد بلفظ: «رَعِنْدَها جاريّتانٍ تَضربان بِدُقَيْنِ» 

وفي آخره: «دَغْنا يا أبا بر إِنَّ ِكل قَوْم عيدًا وَإِنَّ عيدّنا هذا اليَْم» . 

وإسناده صحيح » رجاله ثقات من رجال صحيحي البخاري ومسلم . 

وكذلك رواه الإمام النسائي بلفظ : (رَعِنْدَها جاريتانِ تَضْرِبانٍ بِدَُيْنِ فانْتَهَرَهُما أبو 
کر فَقالٌ التي لا : دَعْهُنَ قود كل قَوْمٍ عيدًا) . وإسناده صحيح» رجاله ثقات من 
رجال صحيحي البخاري ومسلم» وصححه الشيخ الألباني . 

قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص 84 - :)4١‏ (وقد ذهب بعضهم إلى أن 
الحديث إنما أباح الغناء بمناسبة العيد» فبقي ما عدا العيد على المنع» وتَرُةُ على 
هؤلاء بأمرين: 

الأول : أن العيد لا يباح فيه ما كان محرماء إنما يتوسع فيه في بعض المباحات» 
كالتزين وأكل الطيبات ونحوها. 

الثاني : أن العيد يستحب فيه إدخال السرور على النفس وعلى الناس فيشعر الناس 
فيه بالبهجة والفرح . ويقاس على العيد كل مناسبة سارة ولو كانت مجرد اجتماع 
الأصدقاء على طعام أو نحوه) . ١.ه.‏ 

قلت : قول الدكتور فيه مخالفة صريحة للقواعد التي اتفق عليها علماء المسلمين في 
علم أصول الفقه. 
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ولإبطال شيهته هذه نذكر جوابين : 

الجواب الأول: 

أن قوله ية: «دَعيّما يا ها کر نَإنّها يمع صريح في أذ علة الجراز هي كونها 
الفقه. 

قال الإمام الزركشي : (يِمّنْ صرح جيه لتيل أبو الفح بن جني . . رَكَتَى بابنٍ 
جتي حُجَة في وَلكَ) . ۱. ۾ 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ (ص١٠١):‏ (المَسْلّكُ (الثّاني) مِنْ 
سالك الل (التّصُ) من تاب ال تَعالَى أو يِن ستَة سول َل . . (وَكَذا) يکود مِنْ 
الصّريح (إِنَّ) المَكسررة الهَمْة اله لمُسَدَّدةُ التو عِنْدَ القاضي بي يَمْلَى رأبي الخَطَابٍ 
والآمديٌ واب بن الحاجب وَغيرِيِمْء نَخوّ(قوله يكيةٍ لما ألقى الروثة أما إنها رجس) . 
(وهيَ) يعني «إنَ المُسَدَّدةَ الترنُ حال كَوْيْها (مُلْحَقَةَ بالفاء آكَدُ) تَر قوله اا في 
خر الذي رق راجأ ناه يست يم اتام ليا .٠‏ وَوَجَْهُ كَوْيْها مُلْحَقَةَ بالفاء 
آكَدَ لِدَلالَيها على أَنَّ ما بَمْدَها سب لِلْحُكم قَبْلَها) . انتهى 

ذهب عضر العلماء إلى أن التليل مفيوم من سباق الكلام . 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث في «فتح الباري» (حديث رقم ): 
(وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن التَبِيَ بل علل بأنها أيام 
عيدء فدل على أن المقتضي للمنع قائم » لكن عارضه معارض وهر الفرح والسرور 
العارض بأيام العيد. وقد أَقَرَ بي أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان» وهذا يدل 

والخلاصة: 

أن علة جواز ضرب الدف هي كونه في يوم عيد. وهذه علة قاصرة؛ فَيَوُم العيد غير 
موجود في موضع آخر غير العيدء وبذلك فهي علة قاصرة لأنها منحصرة في العيد ولا 


(۱) البحر المحيط .)۲٤1/۷(‏ 
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تتعداه؛ فلا يصح قياس غيره عليه . 

وقد ذكرنا إجماع العلماء على فساد القياس في حالة العلة القاصرة؛ وذكرنا اتفاقهم 
على أنه من شروط صحة القياس أن تكون العلة متعدية غير قاصرة» قَمَنْ شاء فليراجع 
تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا : (الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة 
السادسة) . 

الجواب الثاني: 

أنه لا يصح أن تكون علة إباحة الدف في العيد هي السرور والفرح . 

لماذا؟ 

لأن علما علماء أهل السنة قد أجمعوا على أنه من شروط صحة القياس أن تكون العلة 

منضبطة . والمقصوه د بكونها منضبطة هر ألا تكون مضطربة؛ والمضطربة هي التي 

يختلف مقدارها باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. 

والسرور أو الفرح وصف مضطرب؛ لأن مقداره يختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمان والأحوال. 


وقد تقدم تفصيل ذلك في مقدمة كتابنا هذا ٠‏ كشن شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في 
كتابنا هذا : (الباب | الأول / القواعد الأصولية / القاعدة السادسة / المطلب الثالك) , 


وبذلك يشضح فساد قول الدكتور القرضاوي: (ويقاس على العيد كل مناسبة 
سارة) .| .ھ. 

فقرله هذا فاس ؛ لمخالفته للقراعد الأصولية التي أجمع عليها علماء الأمة . 

ولَيْتَ الدكتور بذل قليلا من الجهد في مطالعة شروط صحة القياس التي اتفق ی علیها 


الحلماء في كتب أصول الفقه» ؛ أو قول أهل العلم في شرح هذا الحديث» ذَهُمْ أَعْلّم منه 
بالطبع » ولا جدال في ذلك . 

َة فَمَنَ ذلك قبل أن يَضصْدُر منه مغل هذا القياس الفاسد الذي لا يليق بمكانته 
الموجودة في قلوب جمهور من المسلمين . 

نسأل الله تعالى لنا وله العافيةء والسلامة من كل إثم ؛ والغنيمة من كل بر . 








يق الباب الرايع 


| الدليل السادس من شبهات المبيحين | 


ما رواه ابن ماجه عن أَبي الحُسَِنٍ خالد بن ذكوان قال : (كتا المّدينة يَوْمَ عاشوراء 
رالجَواري يَضْرِبنَ بالدّفٌ وَيَتَمتيِنَ فَدَخَلّنا على الرَبَيّع نت مُعَوَذْ قَدَكَرْنا ذَيِكَ لاء 
قَقالث :ا ل عَلَىَّ رسول الله کي صَبيحة عُرسي وَعِنْدي جاريّان تيان وتندبانِ آبائي 
الَِّينَ يلا يرم بَدْرِوَتُولان فيما تقولان : وَفينا نبي يَعْلَّمُ ما في عٍَ . َّال : أَمَا هذا قاد 

تقولوةٌ؛ ما يَعْلَم ما في عَدٍ إلا اللَّهُ) . 

استدل به كل من الأستاذ الجديع في كتابه (ص ١۴۲)ء‏ والدكتور القرضاوي في 
کتابه (ص *94). 

وقال الد كتور الثتفى فى كتابه (ص :)۲١‏ (هنا قصة أخرى لإباحة الغناء والمعازف 
في الفرحة بيوم عاشوراء» وهو سبب للفرحة والسرور لا يرقى إلى درجة الفرحة 
بالعيدء ولا إلى السرور والفرح بالأعراس) . ١‏ 

قلت : لإبطال هذه الشبهة نذكر جوابين - بعون الله تعالى -: 

الجواب الأول: 


وهو الذي عليه الاعتمادء وهو أن هذه الحكاية التي حكاها ابن ذكوان إتما هي 


حكاية مجرد فعل حَدَثٌ مرة واحدة» رفي حال واحدة» ويحتمل أن ذلك كان في 
عرس » وقد تقرر في «القاعدة الأصولية الرابعة» بالباب الأول في كتابنا هذا أن الحلماء 
قد اتفقوا على أن حكاية الفعل لا يصح الاستدلال بها ؛ لأنها محتملةء فهي في حكم 
المُجْمّل وحُكمّها هو التوقف وعدم الاستدلال بها مالم نجد دليلا صحيحا يوضح 
الحالة التي وقع فيها هذا الفعل . 

ولننقل هنا بعض نصوص العلماء التي ذكرناها تفصيلا في القاعدة المذكورة: قال 
الإمام القرافي في «الفروق:: (لا عُموم في يَلْكَ الألّفاظ لِكَرْيْها أَفعالاً في سياق الَبوتِ 
فلا تَعمّ إِجُماعًا ) . 


وقال الإمام الزركشي : (الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لم تعم أقسامه» وكذا 
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أزمانه عند الأصوليين  )‏ . انتهى 

ونقل كبار أئمة الشافعية عن الإمام الشافعي أنه قال: (رَقائِمُ الآحوال إذا تَطَرَقَ إلَيْها 
الاتيمال - كساها تَرْبَ الإجمال» رَسَقَطَ بها الاإنيذلال) 9 . 


وقال الإمام الشيرازي: (الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة ولم تُعلم عين 
الحال التي وقع عليها فإنه لا يدعى فيها العموم؛ . . ولا يحتمل أن يكون فعله واقعا إلا 
على إحدى الحالين . فيجب التوقف فيه حتى يُعلم على أي الحالين وقع . ودعوى 
العموم فيه مُحال» وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شيئين والمراد به واحد منهما غير 
مَعَيّن ؛ فإنه لا يجوز له الاحتجاج به حتى يتبين المراد منهما عما ليس بمراد. كذلك 
هاهنا) 0 , 


تقع على صفة واحدة» فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بهاء وإن لم تُعرف صار 
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قلث: هذا بعض ما ذكرناه هناك؛ قَمّنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا 
هذا: (الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة الرابعة) . 


فهذا إجماع من العلماء على أن حكاية الحال لا يُستدل بها؛ لأنها مُحتملة» فحكاية 


Î 1 


: مجرد الم لا يصح الاستدلال بهاء إلا إذا علمنا من دليل آخر خارجي الحالة التي 
وقع فيها هذا الفعل» فحينئذ - فقط - يمكن الاستدلال على جواز الفعل في هذه الحالة 
التى علمناها فقط . 


. 878 سلاسل الذهب (ص‎ )١( 
جاء في حاشیتي «قليوبي وعميرة؛ (۳/ 694): (الْإمامٌ القافون . . َه قاد أُخْرَى في الْرَقائِع اة‎ )1( 
ˆ وَعِيَ وَقَائِمُ الأخرال إذا ترق ليها الاتمالٌ كساها تَرْبَ الإجمال وَسَقَطَ بها الإشيذلال).‎ 
وجاء في «نهاية المحتاج» (۷/ 157) لمحمد الرملي الشافعي: (مِنْ قَواعِدٍ إمامنا رَضِيَ اللَّهُ َه أن‎ 
وَائِمَ الأخرالٍ إذا تَطَرّقَ ليها الاحمالٌ كساها لَب الإِجالٍ رَسَقَطَ ييا الإسْتدُلال). » وانظر: البحر‎ 
.)۲۰۹-۲۰۷ /٤( المحيط‎ 
.)١۷١ /١( قواطع الأدلة‎ )( .)۳۳٣ /۱( شرح اللمع‎ )*( 











Y1‏ الباب الرايع 

ولا أدري كيف تجرأ الدكتور وخالف قاعدة أصولية اتفق عليها العلماء؟!! 

آم أن الدكتور لا يستطيع التمييز بين حكاية مجرد الفعل وغيرها؟ !! 

أم أن الدكتور غير متمكن من علم أصول الفقه وقراعده؟!! 

والذي يظهر هو أن ذلك كان في عُرسء ويشهد لذلك أن ابن ذكوان عندما أنكر 
ذلك فإن الربيع بنت معوذ أجابته بان الرسول ية أقر ضربأ الدف صبيحة يوم عرسهاء 
كما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أنها قالت : (دخل عَلَيّ رسول الله َة يوم 
عرسي فقعد في موضع فراشي هذا وعندي جاريتان تضربان بالدف . .) . الحديث 

فجوابها صريح في أن ذلك يجوز في العرس» وجوابها إنما كان ردا منها على إنكار 
ابن ذكوان» فظهر من ذلك أن ما شاهده ابن ذكوان يوم عاشوراء إنما كان في عرس . 

وهذا يشبه ما رواه الإمام الطبراني عن عامِرٍ بن سَعْد البَجَليٌ» قال :حلت على 
بي مسعودء وَأَبَيّ بن َب وثايتٍ بن ريڍ يو وَجواري يَضْرِبنَ ذف لَهُنَّ وَتُمَنِينَ 


عه ده 


قلت : رو بذا وام احا مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ كلِ؟ قال : (إِنّهُ قد رخص لَّنا في العُرْسٍ! ) . 

فعندما أنكر عليهم - أجابوه بأن ذلك يجوز لهم في العُرْس» فَعَلِمْنا بذلك أنه دخل 
عليهم وهم في عرس . 

ثم جاءت رؤايات من طرق أخرى بأسانيد صحيحة صريحة في أن ذلك كان في 
عُرسء منها ما رواه أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح قال: (حدثنا شعبة عن أبي 
كعب الأنصاري في عرس . .). انتهى . فَعَلِمْنا بذلك أن كَوْنَ ذلك وقع في عرس - 
حَدَفَهُ الراوي اختصارا؛ مُعْتَمدًا على أن ذلك واضح من الجواب عن الإنكار . 

الجواب الثاني: 

أنه قد روى هذا الحديث جمع من الثقات ولم يذكروا فيه عبارة ١كُنَا‏ بِالمّدِينة يَرْمَ 
عاشوراء والجّواري يَضْرِبنَ بالدفً»» من ذلك ما رواه الإمام البخاري عن خالد بن 
ذكوان قال : قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء : (جاء النبي بي فدخل حين بني علي 
فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف . .) الحديث . 








شبهات المبيحين من الأحاديث YY‏ 

ولنذكر من رواه من الثقات وليس فيه زيادة «ضرب الدف يوم عاشوراء» : 

. 3” رواه بشر بن المفضل عن ابن ذكوان» وليس فيه هذه الزيادة‎ - ١ 

١‏ - رواه حماد بن سلمة عن ابن ذكوان» واختلف الرواة عن حماد بن سلمة كما 
يلي : 

۳ - فرواه الإمام أحمد عن عبد الصمد عن حماد بن سلمة» وليس فيه هذه 
الزيادة 7" , 

. "© ورواه الإمام أحمد عن مهنا عن حماد بن سلمة » وليس فيه هذه الزيادة‎ - ٤ 

4 - ورواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة» وليس فيه هذه الزيادة ‏ , 

٦‏ - ورواه ابن سعد عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة؛ وليس فيه هذه 
الزيادة ”° . 

- إنما روى هذه الزيادة كل من الحسن بن موسى ويزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة. 

فهؤلاء أربعة من الثقات رووه عن حماد بن سلمةء وليس فيه هذه الزيادة . 

وخالّقَهِم الحسن ويزيد فرووه عن حماد بن سلمة بهذه الزيادة . 

والذي يظهر هو أن حماد وَّهِمّ عندما رواه بالزيادة للحسن ويزيدء وذلك لسببين: 

السبب الأول : لأن عفان كان من الذين رووه عن حماد دون الزيادة» وعفان كان من 
عادته مراجعة الشيخ فيما يسمعه منه» فإذا سمع منه حديثا بالغداة فإنه يعرضه عليه 
بالعشي للتغبت» وكان لا يكتب عن حماد بن سلمة إلا إملاء . 

فقد جاء في «تهذيب الكمال» للحافظ المزي : (قال عفان: اختلفت أنا وفلان إلى 





(۱) الرواية في صحيح البخاري (رقم ۳۷۷۹). 
(؟) الرواية في مسند أحمد (رقم 19:55 
)۳( الرواية في مسند أحمد (رقم 7( 
(4) الروابة في مسند أحمد (رقم )۲۷١۷۲‏ . 
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ .)٤٤۷‏ 








EYA‏ الباب الرابع 
حماد بن سلمة سنة لا نكتب شيئاء وسألناه الإملاء» فلما أعياه دعا بنا في منزله فقال : 
ويحكم تشلون علي الناس . قلنا: لا نكتب إلا إملاء . فأملى بعد ذلك) 237 . 1.ه. 

وجاء فيه أيضا أن يحيى بن سعيد القطان قال : (كان عفان وبهز وحبان يختلفون 
إلى وكان عفان أضبط القوم للحديث وأنكدهم» عملت عليهم مرة في شيء فما فطن 
لي أحد منهم إلا عفان) . ١.ه.‏ 

وجاء فيه أيضا أن علي بن المديني قال: (قال عفان: ما سمعت من أحد حديثا إلا 
عرضته عليه غير شعبة فإنه لم يمكني أن أعرض عليه . قال: وذكر عنده عفان فقال : 
كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر) . 1.ه. 

وجاء فيه أيضا أن الإمام أحمد قال: ركان عفان يسمع بالغداة ويعرض 
بال لعشي) . !.ه. 

وجاء فيه أيضا: (كان يحيى بن سعيد إذا تابعه عفان على شىء ثبت عليه . ٠.‏ وإذا 

كل ذلك جعل أبا حاتم الرازي - على تشدده - يقول عن عفان: (ثقة متقن 
متين) " . 

كذلك يحيى بن سعيد القطان - على تشدده - قال : (إذا وافقنى عفان فلا أبالي من 
خالفتي) 9 , ا.ه. 

السبب الثاني : أن حماد بن سلمة ثقة» إلا أنه قد تغير وساء حفظه لما كبر - كما قال 


الحافظ ابن حجر - ^ , 


وروي عن يحيى بن معين أنه قال : (حماد بن سلمة كان يُخطى) . انتهى . 


رواه الحافظ ابن حبان في كتابه «المجروحين» /١(‏ ۳۲) بإسناده عن يحيى بن 

2 

محین 3 

. 00 /7( (؟) الجرح والتعديل‎ .)١9/08 - ٠١١ / 5١( تهذيب الكمال‎ )١( 

(۳) تذكرة الحفاظ (۳۷۹/۱). (؟) تقريب التهذيب (ص .)١98‏ 

(5) حكى الإمام الذهبي قصة ابن معين التي تضمنت هذا القول» ثم قال: (هَذِو جكاية مُتْقَطِعةٌ) . انتهى من 
سير أعلام النبلاء (۷/ /401) . 








شبهات المبيحين من الأحاديث 2 

وقد صرح الحافظ ابن حبان بأن حماد بن سلمة يُخطئ كثيراء حيث قال في مقدمة 
صحيحه : (كَأَنَا جثنا إلى حماد بن سلمة فمثلناه وقلنا لمن ذب عمن ترك حديثه: لِمّ 
استحق حماد بن سلمة ترك حديثه؟ . . إن قال : حماد قد كثر خطؤه . . » قلنا له : إن 
الكثرة اسم يشتمل على معان شتىء ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من 
الخطأ ما يغلب صوابه؛ فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه: استحق مجانية 
روايته . وأما من كثر خطؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية قيما لم يخطئ 
فيه» واستحق مجانية ما أخطأ فيه فقط مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش 
وأضرابهم كانوا يخطئون فيكثرون فروى عنهم واحتج بهم في كتابه وحماد واحد من 
هؤلاء) . انتهى 

قلت : فقد صرح الإمام ابن حبان بأن حماد بن سلمة كان يخطئ كثيراء فذلك هو 
صريح قوله : (من كثر خطؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ 
فيه واس ستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش ں وأضرابهم 
كانوا يخطئون فيكثرون . . وحماد واحد من هؤلاء ) . انتهى 

وقال الإمام الذهبي : (هو ثقة صدوق يغلط) ” . انتهى 

وقال الإمام الذهبي أيضا: (لَهُ أوهامٌ في سَعةٍ ما رَوَى)”" . انتهى 

وقال الإمام الذهبي أيضا: (قالَ أَحْمَدُ بن حَنبَلِ : إذا يت من يغور فانهنة» َر 
كان شَّدِيْدًا على أهلٍ البّع» إلا هلما طَمَنَّ في السّنٌّه ساء ج حِفْظه فَلِدَلِكَ لم يح 
انارق وك ل » فَاجْمَهَدَ فیوء وَأحْرَجَ مِنْ عم جه بنا شع لاير 
. فالاحتياطً أَنْ له يُسْسَجّ به فما يُخَالِفٌ القَّاتٍِ ۱.۳ 


قلت : : وحماد بن سامة قد خالف من هر أحفظ ننه وات رای وهو بشر بن 
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المفضل . 
قال الإمام أحمد: (بشر ب بن المفضل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة) ”4 . 
بل إن المتشددين قد وثقوه: 

. )٤۹٤ /۱۳( سير أعلام النبلاء‎ )1( .)۳٤۹/۱( لسان الميزان‎ )١( 


(۳) سير أعلام النبلاء .)١/15(‏ () الجرح والتعديل(؟7577/1) . 








77 الباب الرايع 
فقد قال الإمام أبو حاتم الرازي : ثقة ‏ . ش 
وقال الإمام أبو زرعة الرازي : ثقة ‏ . 
وقال معاوية بن صالح : قلت ليحيى بن معين: من أنبت شيرخ البصريين؟ قال 
بشر بن المفضل» مع جماعة سماهم) ”" . انتهى 


وقال الإمام النسائي : ثقة ‏ . 

الإمام اين حبان ممن يعت ثيقه بالنواجذء هذا إذ!ا كان توثيقه مَبنيًا 
والإمام ابن حبان ممن يعض على توثيقه 
علم بحال الراوي وضبطه 0" . 

وقد قال الإمام ابن حبان: (بشر بن المفضل . . من أهل الإتقان) ”'؟ . انتهى 


3 


وقال الإمام الذهبي : (قال ابن ابي داوة: سَمِمْتُ أبي يَقوْلٌ : لَيْسَّ يِن المُلّماءِ أَحَدٌ 
لأ وَقَدَ أَحْطَاً في حَدييِه إلا شر ب بن الْمُفَضّلٍ ٠‏ وابنٌ عَلَيةَ) ” . انتهى 


والخلاصة: 
أنه قد روى الحديث جمْعٌ من الثقات - ومنهم عفان - دون هذه الزيادةء وكذلك 
الثقة الثبت المتقن بشر بن المفضل الذي إليه المنتهى في الإتقان» وهذا يُقَوّي القول 
بأد هذه الزيادة خطأء سَبَبهُ الرَهْم من الراوي . 
والحمد لله الذي ب: بتحمئة بنعمته تتم الصالحات . 
)١(‏ الجرح والتعديل(؟/077. (؟) الجرح والتعديل(0؟557/5). 
(۳) تهذيب الكمال .)16١/4(‏ (4) سير أعلام النبلاء (۱۷/ 014 . 
(0) قال العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي في كتابه «التنكيل» - عند كلامه على توثيق ابن حبان - 
(التحقيق أن توثيقه على درجات : 
الأولى: أن يصرح به كأن يقول «كان متقنا؛ أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك. . 
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم . . 
الخامسة : ما دون ذلك . . 
فالأولى لا تقل عن تو ني شر من لأسا بل للها بت من توي كبر مهم واي قرب مها 
انتهى . وقال العلامة المعلمي أيضا في موضع آخر من كتابه هذا : (وتوثيق ابن حبان لمن عرفه حق المعرفة 
من أثبت التوثيق) . انتهى . 
(5) مشاهير علماء الأمصار (ص١15).‏ (۷) سير أعلام النبلاء (39/ 074 . 








شبهات المبيحين من الأحاديث ١م‏ 


ا الدليل السابع من شبهات المبيحين_) 


روى الإمام أحمد وغيره -باسناد صحيح - (واللفظ لأحمد)ء عن بُرَيْدةَ الأسلميء 
قال : رجح رَسول اللَّهِيمِنْ بعْضٍ مَغْازيو فَجَاءَتْ جاريةٌ سردا فَقَالَتْ :يا 


سوق الكو إلى اك ترت إل ول ادلی سالا أذ أشرب على أبلك بالك 
فَقال : (إِنْ كُنْتٍ نَذَرْتِءِ فافْمَليء وَإِلا قله قَالّتْ : إِئي كُنْتُ تَذَرْتُ قال: 
رَسول الله اة قَضَرَبتْ بِالدّفٌ) . 

ذكرالأستاذ الجديع رواية الترمذي» ثم قال في كتابه (ص۲۲۲): (فهذا الحديث 
حجة قوية في إباحة العزف والغناء بغير محذور؛ وذلك لأن النبي .اة قال في الحديث 
الصحيح: . .لا وفاء لنذر في معصية» . فلو كانت هذه المرأة نذرت محرما لما أذن 
لها النبي بي بالوفاء بهء وإنما أذن لها به لكونها نذرت مباحا) . انتهى 

قلت : هذا الدليل من أضعف ما استدل .به من يبيح المحرمات» وإيطال شبهتهم 
يتضح بما يلي : 

أولا: : إن المبيحين لمحرمات الله قد غفلوا غفلة شديدة عن قوله يك للمرأة : ن 
کټ تَذْرْتِ . . إلا قلا» وفي رواية بلفظ : (إِنْ كنت لم تفعلي فلا تفعلي) . 


فقوله ل : (وَإِلا قلا)ء وقوله: : (فلا تفعلي)» فيه نهي صريح عن الضرب بالدف . 


وقد تقرر في علم أصول الفقه أن النهي يدل على التحريم . 

ويدلك على ذلك قول الإمام الزركشي : (الصّحابة رَجَعوا في التّحْريم إِلَى مُجَرَدٍ 
النّفَيِ» وَلقوله تعالى : وما ینک عه أنهو [الحدر ٣‏ هذا هو الذي عَلَيْهالجُنْهورُ 
ََظاهرَثْ تُصوص الشَافِعيٌ عَلَيْو فال في «الرّسالة» : في باب العلل في الأحاديث : 
وما تھی عنة سول اللي فهر على الگخریم حَتَى يني دلالةٌ على أَنّها إنَّما راد بو غير 
التخريم؛ وَقالَ في «الأم» في كتاب صفة الأثر اللي : النّهْىُ مِنْ رَسولٍ الله كله إن 
كان ما نی عن فَهرَ مُحَرَمْ حَنَى تأي ي دلالة أنه مَحْتَى غير التّحْري يم » وَنّصَّ عَلَيْهِ في 
«أخكام الشرآ ب أَيْضًا) . انتهى 
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قلت : فقد تقرر بذلك أن النبي ية قد نهى عن الضرب بالدف نهيا صريحاء وذلك 
فيما وى حالة النذر المذكورة - وسيأتي الكلام عليها -؛ فهذا هو صريح قوله : إن 
كنت نَذْرْتٍء فافْعليء وَإِلأّقّلا) . 

عبت بذلك فساد قول الأستاذ الجديع : (فهذا الحديث حجة قرية في إباحة العزف 
والغناء بغير محذور) . انتهى 

ولا أدري لماذ ذا تجاهل النهي الصريح في قوله كَل : (وَإلاْ قلا )؟!! 

لماذا أغمض عينيه عن هذا التهي الصريح : (فلا تفعلي)؟11 

ولا ريد أن نقول: إن حيه وعشقه للموسيقى المُحَرّمة أَعْماه عن النهي الصريح في 
قوله ل : (وإلا فلا )؟! 

أَمْ كما يقولون : حبك للشيء يعمي ويصم؟!! 

ثانيا: إن حالة النذر المذكورة فيها تصريح بخصوصية ذلك بالرسول 6 . 

فقد ثَبَتَ هذا الحديث - بإسناد حسن - عن بُرَيْدةَ الأسلمي » قال : امرأة سوداء نذرت 
إن الله رَد رَسولّهُ من غزوة غزاها أَنْ ترب عنده بالدف .  ).‏ الحديث 

وفي روايات أخرى صحيحة - كالتي ذكرها الجديع - بلفظ : إن ردك الله تَعالَى 
سَالمًا أَنْ أرب على رَأسِيكَ ) . 

فالكاف في قولها: (إِنْ رَدّكٌ الل ٠‏ أك )» وقولها : إن الله رد رَسِولَّهُ4» كل 
ذلك صريح في خصوصية ذلك برسول الله َل فالنذر إنما كات ن في عودته هو يل 
بالضرب فرق رأسه هو ڳا » فكل ذلك خاص به هو يك . 

فلنسأل سؤالا ىب بين ما تحن فيه : إن الرسول إل هو المُبَلْْ للشرع عن الله تعالى» 
وبه حفظ الله الدين» وبَيّنَ به القرآن الكري يم - بأبي هو وأمي -» هل الفرح بعودته 
سالما من الحرب - التي عن فيها الهلاك - هل يعادل الفرح بالعيد والنكاح؟ أم هر 
دونهما؟ آم لا يعادله أي فرح آخر مطلقا؟ 








- انظر (فضائل الصحابة ۱ للإمام أحمدء تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة‎ )١( 


بيررت. 
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الجواب القطعي الصريح: الفرح بعودة رسول الله من الحرب لا يعادله أي فرح 
آخر مطلقا . 

لذلك١‏ 3 ستثنى الشرعٌ من النهي هذه الحالة المذكورةء وهي عودته هو وَل 
والضربٌ فوق ران هوء أو ين يديه هو ف 

قال شهاب الذين ابن حجر الهَيتمي في كتابه (تخفة المُختاج بشَرْح المنهاج - للإمام 
النَوَويٌ) : : (تإنّما قان لِمَنْ تَذَوَث أن تَضْرِب على راس ادف حين قم 
المّدينة : «أوفي بِتَذْرِك) ؛ ليما اقْتَرَنَ بومِنْ غاية سُرور المُسْلِمِينَ وَإغاظة المُناؤقين 
بقُدريه) . أنتهى . 

وقال شهاب الدَينٍ الرّئلي ”" في كتابه (نهاية المُحْتاج إلى شرح الجنهاج - للإمام 
النّوَويّ) : : (تإما قال کی ن َّث إن 5ء الله سايما أذ تضرب على أيه ادف لما 





ا "أدفي كذرك»؛ أنه ان دوه كمال مسال يِنَ وَإغاظة 
الكثار) : ١‏ 

قلث: فقوله: (لِما اقْتَرَنَ بومِنْ غايةٍ و سرو المّسْلِمِينَ وَإِعَاظةٍ المُنافِقينَ بقدويه)ء 
وقوله : (لأنّهُ افْترَنَ بشُدومِهِ كمال مسرو المُسلمي نَ وَِعْاظةٍ الكقّار )» صريمٌ في أن ذلك 
خاص به يل إَدْ أن (كمال مسرو | 0 
وَإِغاظة المُنافْق قي ) لا يتحققان إلا في قول المرأة: (إن الله ر رسولة من غزوة )؛ ي 


ذلك صراحةٌ على خصوصيته بالرسول 6 . 

ومما يؤيد قولنا هذا ما قاله الشيخ الألباني (رحمه الله) في هذا الحديث» حيث 
قال: (ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي كل؛ فهي حادثة عين لا عموم لها 
كما يقول الفقهاء في مثيلاتها) (" . انتهى 

وقال أيضا الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة: 8 ١‏ ): من المعلوم أن 
(الدف) من المعازف المحرمة في الإسلام والمتفق على تحريمها عند الأئمة مة الأعادي 





(١)هو:‏ العلامة محمد بن أحمد شمس الدين الرملي» ولد 915 هه فقيه الديار المصرية في عصرهء 
ومرجعها في الفتوى . يقال له: الشافعي الصغير (VT pe.‏ 
(؟) تحريم آلات الطرب (ص90؟١).‏ 
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كالفقهاء الأربعة وغيرهم» وجاء فيها أحاديث صحيحة . . ولا يحل منها إلا الدف 
وحده في العرس والعيدين» فإذا كان كذلك» فكيف أجاز النبي ب لها أن تفي بنذرها 
ولا نذر في معصية الله تعالى؟ 

و الجواب - و الله أعلم -: لما كان نذرها مقرونًا بفرحها بقدومه هة من الغزو 
سالماء ألحقه كل بالضرب على الدف في العرس والعيد» وما لا شك فيه أن الفرح 
بسلامته يل أعظم - بما لا يقاس - من الفرح في العرس والعيد» ولذلك يبقى هذا 
الحكم خاضًا به يكو لا يقاس به غيره) . انتهى . 

وقال أيضا الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة: :)١47 / ٤‏ (نذْرُها لما كان 
فرحًا منها بقدومه ية صالحا سالما منتصرا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها 
خصوصية له بيه دون الناس جميعًاء فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها؛ لأنه 
ليس هناك مَنّْ يُفْرَح به كالفرح به بي ؛ ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف 
والدفوف وغيرها إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا) . انتهى . 

قلث: وكل مسلم يَعْلّم أن الرسول كل له خصوصية ببعض الأحكام الشرعية» نذكر 
منها: 

. -حَرّمَ الشرع الزواج بأكثر من أربع» بينما أبيحت الزيادة للرسول بي خاصة‎ ١ 

١‏ - حرم الشرع الوصال في الصومء بينما أبيح للرسول بيه خاصةء وقال: (لست 
كأحد منكم) - كما في صحيح البخاري . 

۳ - الصحابي خزيمة - رضي الله عنه - جعل الله تعالى له خصوصية ليست لغيره» 
وذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت» قال: (. . خزيمة 
الأنصاري الذي جعل رسول الله ييه شهادته شهادة رجلين . .) . الحديث . 

ثالثا: وأما استدلال الأستاذ الجديع بحديث : (لا وفاء لنذر في معصية) : فهذا من 
الضلال المبين؛ فهو يوهم القارئ بأن الدف مباح مطلقاء لأن النذر لا يكون إلا 
بمباح!! 

ولإبطال هذه الشبهة نقول - بعون الله تعالى - : إن قوله هذا هو قول من لا يَمْقّه شيئا 
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١‏ -خَرمَ الشرع الخمر» واستثنى من التحريم حالة من يموت عطشا ولا يجد 
غيرها. 
فمن الضلال أن نقول: إن الاستثناء المذكور يدل على الإباحة في جميع الأحوال . 
ومن الضلال أن نقول: شرب الخمر في الحالة المستثناة يكون معصية . 
۲ - حَرَمّ الشرع أكل الميتة » واستئنى من التحريم من يموت جوعا ولا يجد غيرها . 
فمن الضلال أن نقول: الاستثناء المذكور يدل على الإباحة في جميع الأحوال . 
ومن الضلال أن نقول: أكل الميتة في الحالة المستثناة يكون معصية . 
؟- الشرع حرم لبس الحرير على الرجال» واستشنى حالة المرض 
الجلدي » كالحكة . 
فمن الضلال أن نقول: الاستثناء المذكور يدل على الإباحة في جميع الأحوال. 
ومن الضلال أن نقول: لبس الحرير في حالة المرض يكون معصية . 


فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس » قال: (رخص النبي ية للزبير وعبد 


الرحمن في ليس الحرير لحكة بهما) 20 , 
وقد ثبت عن جَمْع من الصحابة أنهم قالوا في الضرب بالدف في النكاح : (رُخص 
ثنا في الغرس) . 


فهذا الترخيص في الحرير والدف هو استثناء من التحريم العام . 

٤‏ - كذلك هناء حرم الشرع الضرب بالدف» واستشنى من ذلك الحالة الخاصة 
المذكورة في الحديث . 

فمن الضلال أن نقول: الاستثناء المذكور يدل على الإباحة في جميع الأحوال . 

ومن الضلال أن نقول: النذر الخاص بالرسول بي الذي رقع من المرأة يكون 


معصية . 





(1) قال الحافظ ابن حجر في شرحه : (قال الطبري فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من 
كانت به علة يخففها لبس الحرير). انتهى . فتح الباري /٠١(‏ 034 . 
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والخلاصة: 

أن النذر - الخاص بالرسول بي - الذي وقع من المرأة ليس معصية» لذلك أذن لها 
الرسول ية بالوفاء بنذرها . 

وغير ذلك يبقى على التحريم إلا ما ثبت استثناؤه بدليل صحيحء لذلك نهاها 
الرسول بي نهيا صريحا فيما سوى ذلك بقوله: (وَإِلا قلا)» وقوله : (فلا تفعلي) . 

وقد قال الإمام الشوكاني : (رقذ ّت الأول على أن لا تَذْرَ في مخصية الَو فَالإِدْنُ 
نه يل لهذ المَرْأَةَ بِالضّرْبٍ يدل على أذ ما فَعَلَمْهُ لَيْسَ يمَعْصيةٍ بِمَعْصيةٍ في مِثْلٍ ذَِكَ 
المَوْطِنِ) ”" . انتهى 

قلثُ : وأين ثل َلك المَوْطِنِ؟! ! 

قال الدكتور محمد حجازي : (ويكفي هذا في رد هذه الشبهة الواهية لمن كان له 
قلب أو عقل يعقل به شرع الله تعالى) . انتهى ٠‏ 

وت 


.)15:-119/8( نيل الأوطار‎ )١( 
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| الدليل الثامن من شبهات المبيحين 


استدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن تافع مَرْلَى ابن عُمَرَء أن ابن عمر سَمِعَ 
صرت رَمَاروراع» فَوَصَعَ أضبَُبو في أذ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عن الطريتي» يَقول :يا 
نافع أَتَسْمَح؟ فقول : : عَم قَينْضيء حٌى قُلْتُ : لاء قَوَضَعَ يَدَيْوه وَأَعاد راحِلَيَهُ إلى 
الطريقء وَقالَ: 0 يت سول الل كيئ صرت زتارة داع » قَصَّنَمَّ مل هذا . 

ولهم في هذا الحدیث شبهتان : 

الشبهة الأولى: 

قال الإمام ابن حزم : (فلو كان حرامًا ما أباح رسول الله لابن عمر سماعهء ولا أباح 
ابن عمر لتافع سماعه) 227 . 1.ه 

قلث : يبدو أن الإمام ابن حزم * رحمه الله - قد غَمَّلَ عن الفرق بين حالتين» فخلط 
بيئهما : 


تعالى: نإنه حينئة لا إثم عليه باتفاق العلماء» لأنه لم يتعمد الاستماع إلى هذا 
الصوت» وإنما وصل الصوتٌ إلى سمعه دون قصد منه . وهذا هو حال ابن عمر ونافع 
في الحديث المذكور. 

الحالة الثانية : أن يجتهد الإنسان قاصدا الاستماع إلى صوت يغضب الله تعالى» 
فإنه حينئذ يأثم باتفاق العلماء . 

وفي بيان ذلك قال الإمام ابن تيفية : (قَهَّذا الْحَدِيتٌ إِنْ كاد ثابئًا فلا حَجَةَ فيه . . بَلْ 
هر على التي عنها أولَى مِنْ وُجوو: 

أَحَدُها: أَنَّ المَحَرّمْ هو الاسْيماع لا السَّماعٌ فَالَجُلٌ لَوْيَسْمَعُ الكُفْر والكَذِبَ والغيبة 





)١(‏ رسائل ابن حزم (۱/ :)٤۳۷‏ رسالة في الغناء الملهي أمباح أم محظور. 
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والخناء والشبابة مِنْ غير قد غة؛ بَلْ كان مُجتازا بطري مَسَمِعَ ذَيكَ لم يأ دك 
باتفا المُسْلِمِينَ . وَلَوْ جَلّسَ واس تمع إِلَى ذَلِكَ ولم ينره لا عليه وَلا يسانو ولا يو : 
كانَ آيِمّا باتفا المُسْلِمِينَ . . . فإِذا عُرِفَ أَنّ الآمْرَ والتّهِيَ والوَعْدَ والوّعيد يَتَعَلّقُ 
بالإشيماع ؛ لا بالسّماع الي و وابنُ خُمَرَ كان مارا سُجْتاوًا لم يَكُنْ سُنْعَومًا وَكَذَيِكَ 
كا ب شع الي ونع مع ابن شر : كانَ سامعًا لا مُسْتَمِعًا . قلم يکن عَلَيْهِ 


ع 


سل آذه 

الوَجْهُ الثاني : أنه نما سد التي ل دنه مُبالَغة في الحم ص حتی لا يشمع أَضلاً. 
َتَبيّنَ بذَلِكُ أذ الانتناع ِن أن يَْمع ذَلِكَ حَيْرٌمِنْ الماع وَإِْ لم يكن في السّماعٍ ! إن 
ولو كان الصّرْت شباحا لما كان يس أيه عن سماع المُباح ؛ بل سَدَ أَذْيَيْهِ لكلا يَْمعفٌ 


وَإِنْ لم يَكُنْ الماع حرم دل على أن اليا بن الإنيماع أولى . يكو على المَنْع 
مِنْ الإشيماع دل مِنْهُ على الإذْنِ فيه) .١ ١27‏ 


وَعَمَلَُ وََمَا ما يَحْصّلُ بغير اختيارو؟ قلا أَمْرَ فيه وَلا نَفِيَّ . ٠.‏ من اخملا بطري ن 


َْما كلمو بكَلامٍ مُحَرَمٍ فس أو ْلا شمعة فَهَذا َس وَلَوْ لم يَسَدَ أَدُنَيْه 
يانم بدَِكَ اللَّهُّحَ إل أَنْ يكو في سَماعِه ضَرَّرٌ دين لا يَنْدَفُِ إلا بالسّدٌ) ١.‏ .ه 


وقال الإمام ابن تيمية أيضا : الما يعلى الأَُْ ولتي من ذَلِكَ يما للد فيو قَضْدٌ 


وقال الحافظ ابن رجب : (وإنما لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه لک نسار 
سامعاء والسامع من غير استماع لا يوصّف فِعْلَّه بالتحريم؛ لأنه عن غير قصدٍ 
مەم ° . .هھ 

الشبهة الثانية: 

قال الإمام ابن حزم : (فلو كان ذلك حرامًا لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه عنه 
دون أن يأمر بتركه وينهى عنه . فلم يفعل عليه السلام شيثًا من ذلك» بل أقره وتنزه 
عنه» فصح أنه مباح وأن تركه أفضل) ‏ . |.ه 
)١(‏ مجموع الفتاوي (75117/50-). (؟) مجموع الفتاري /١١(‏ /051). 
(۳) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 59-48)» نشر: دار طيبة - الرياض -1987م. 
(؛) رسائل ابن حزم :)٤۳۷/۱(‏ رسالة في الغناء الملهي أمباح أم محظور. 
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قلت : لإبطال هذه الشبهة نذكر جوابين - بعون الله تعالى - 

الجواب الأول: 

أن هذه إنما هي حكاية مجرد فعل» أو حكاية حال لا ندري كيفية وقوعه» فلها 
لأن قوله «سمع صوتٌ زمارة راع » فيه إشارة إلى أنه لا يرى مصدر الصوت» فلو كان 
يراه لقال: «رأى راعيًا يزمراء وهناك احتمال آخر نذكره في الجراب الثاني . 

جاء في «توضيح الأفكار» للإمام الصنعاني : (إن هذه واقعة عين قُرّرَ عليها الراعي» 
فلا يُدْرَى على أي وجه وقع» فلا تُعارِضٌ ما ورد من أدلة كثيرة يُفيد مجموعها 
التحريم) ١.‏ .ه. 

وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه اعون المعبود د شرح سنن 
أبي داود» : (قال السيوطي : قال الحافِظٌ شَمْسنُ الدَينِ بن عبد الهادي: . ٠‏ وتقرير 
الرّاعي لا يدل على إباحةٍ؛ للها قَضية عَيْنِ» فَلَعَنَهُ س مابلا لي ار ینای على 
رأ جَبَلٍ أو مَكانٍ لا يُمْكِنٌ الوصو | لَه أو لعل الراعي لم يكن مُكَلّمًا تلم يَتَعَبّن 
الإنْكارٌ عَلَيهِ . انى كلام السّيوطيّ مِنْ مِرْقاةٍ الصّعودو) . | 

وقال الشيخ الألباني : (ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه كله 
ليأمره وينهاه» وليس في الحديث شيء من ذلك > بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو 
أنه كان بعيدا لا یری شخصه وإنما يسمع صوتهء ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي 
بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته : (وتقرير الراعي لا يدل على إباحته ؛ لأنها 
قضية عين» فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل» أو مكان لا يمكن 
الوصول إليه؛ أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه) 7" . 1.ه 

قلتُ: وقد تقرر في «القاعدة الأصولية الرابعة» بالباب الأول فى كتابنا هذا أن 
العلماء قد اتفقوا على أن حكاية الفعل لا يصح الاستدلال بها ؛ لأنها محتملة» فهى 
في حكم المُجْمَل» وحُكمُها هو التوقف وعدم الاستدلال بها مالم نجد دليلا صحيحا 
(۱) توضيح الأقكار .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ عون المعبود (۱۳/ 189). (©) تحريم آلات الطرب (ص ,)١١7‏ 











.4 الباب الرايع 
يوضح الحالة التي وقع فيها هذا الفعل . 

ولننقل هنا بعض نصوص العلماء التي ذكرناها تفصيلا في القاعدة المذكورة: 

قال الإمام القرافي : (لا عُموم في يَلْكَ الألفَاظِ لِكَرْيْها آفْعالاً في سياتي التّبوتِ قلا 
تَعّْ إِجْماعًا ) 7 . 

وقال الإمام الزركشي: (الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لم تعم أقسامه» وكذا 
أزمانه عند الأصوليين ) ”2 . انتهى . 

ونقل كبار أئمة الشافعية عن الإمام الشافعي أنه قال: (رَقَاقِمُ الأخوال إذا تَطَرَقَ إِلَيْها 
الإِشْتمالٌ - كّساها تَوْبَ الإجمالء وَسَّقَطَ بها الاسيذلال) . 
٠‏ قلتُ: هذا بعض ما ذكرناه هناك . فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا 
(الباب الأول / -القواعد الأصولية / القاعدة الرابعة) . 

والخلاصة: 

أن العلماء قد أجمعوا على أن حكاية مجرد الفعل لا يصح الاستدلال بهاء إلا إذا 
عَلِمْنا - من دليل آخر خارجي - الحالة التي وقع فيها هذا الفعل» فحينئذ - فقط - 
يمكن الاستدلال على جواز الفعل في هذه الحالة التي علمناها فقط . 

وبذلك يتضح فساد استدلال الإمام ابن حزم . 

الجواب الثاني: 

أن قوله اسمع صوت زمارة راع صريح في أنها ليست كأي زمارة» فهي مقيدة 
بكونها زمارةً خاصة بالراعي» فصوتها ليس كصوت أي زمارة أخرى» لذلك استطاع 
ابن عمر تمييزها عن غيرها . 

وقد صرح علماء اللغة بأنها عبارة عن منفاخ ينف 
خاص عند أهل اللغة ؛ وهو «الشياع» . 


فيه الراعي لجمع إيله » ولها اسم 





وننقل فيما يلي كلام كبار علماء اللغة وتصريحهم بأنها ليست كأي زمارةء وذلك 


.)۲١ الفروق (2584/4. (۲) سلاسل الذهب (ص‎ )١( 
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١‏ - جاء في كتاب «العين»: (الشياع : صوث قَصَبةٍ الرّاعيء . . » وشيّع الرّاعي في 
الشياع : تَفَْحّ في القصّبة) . انتهى 
؟ - وجاء في «المحيط في اللغة» : (الشّياعٌ : صَوْتُ قَصّبةٍ يتخ فيها الراعي) . انتهى 
۳ - وجاء في «جمهرة اللغة» : (شيّع الراعي إبلّهء إذا صاح فيهاء والاسم الشّياع) . 
انتهى 
- وجاء في «الصحاح في اللغة»: (الشياعٌ : صوت.مزمار الراعي) . انتهى 
© - وقال ابن سيدة في كتابه (المحكم والمحيط الأغظم) في اللغة: 


الشياع : صوت قصبة ينفخ فيها الراعي) . انتهى . 

5 - وجاء في «لسان العرب» : (قيل لصوت الزّمّارة «شياع) لآن الراعي يجمع إبله 
بها). انتهى لسان العرب» مادة (شيع) . 

۷- وجاء في "تاج العروس من جواهر القاموس»: (قال ابن الأعرابي : الشّياعٌ : 
مِزْمارٌ الرّاعي» . 

وفي الأساس : هو منفاخ الرّاعي سمي به لاله يَصيحٌ بها على الإيل فتَجِتَمِمٌ) . انتهى 

قلت : فكأنها تُشبه في عصرنا صفارة حكام المباريات الرياضية » أو صفارة عسكري 
المرورء أو كالزمارة التي د تستخدم للإنذار في وسائل المواصلات» كزمارة السيارات 
والموتوسيكلات والدراجات . فهذه ليس فيها أي طرب» بل إنها قد تكون مزعجة؛ 
فهي تصدر على نَمَطٍِ واحد يتكرر» وليست على القانون المعروف عند الموسيقيين . 

وقد نقلنا من قبل من «الهوامل والشوامل» أن: (للتركيب والتأليف تعلقًا بالصناعة 
كما ضربنا به المثل في نظم الخرز ونظم الأصوات في الموسيقى ؛ لأن الموسيقار ليس 
يعمل أكثر من تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بعض على النسب الموافقة للنفس . 

فمؤلف الحروف يجب أن يؤلفها أيضًا ويمزجها مزجا موافقًا من الثنائي والثلاثى 
وغيرهماء إذا أحب أن يكون لها قبول من النفس . 

والأصوات المستكرهة التي ليس لها قبول في النفس كثيرة» ولا عناية للناس بها 
فتؤلف» وإنما تجدها مفردة بالاتفاق كصرير الباب» وصوت الصفر إذا جرده الصفار » 

ا ر ا رار جا وص وت الصمر إذا جرده الصقار 








4Y‏ الباب الرابع 
وما أشبههماء فإن النفس تتغير من هذه فتقشعر» وربما قام له شعر البدن» حدث 
بالنفس منه دوار حتى ینکر الإنسان حاله . وهو معروف يَيُنّ) . 1ه 

ولهذا السبب نجد الإمام الماوردي يُصَرَّح بالفرق بين ما هو مطرب وبين ماهو 
للإنذار أو لجمع الناس . 

حيث قال في كتابه الفقهي الموسوعي «الحاوي» : (وَأَمَا المّلاهي تعلى نَّلائةٍ 
صرب : خَرام» وَمکروو» وَحَلالٍ . كما اْحَرامُ من الملاهي : : فالعود والطِّبورُ 
َالمِحْرّفةُ والطَبْلُ والمزمان؛ وما َلْهَّى بِصَرْتٍ مُطْرِبٍ إذا الْقَرَد. . ات الي من 
الملاهي : قما حَرَجَ عن آلة الإطراب؛ إا إلى إثذار كالبوقي» وَطَبْلٍ الحَرْبٍ. أ 
لمجم إلا كال في التكاج اله 

قلث : والراعي يستخدم صفارته لجمع الإبل وما شابه ذلك» فهي كصفارة الإنذارء 

ولذلك جاء في «عون المعبود شرح سئن أبي داود» : (قال الخَطابيٌ في المعالِم: 
المزماز اندي سّيِعَهُ ابن عُمَر هر صَقّارة الرتعاء وَقَدْ جاء ذَلِكَّ مَدُكورًا فى مّذا الحديث 
مِنْ غير هذه الرٌواية) ".| .هھ 1 

وقال الإمام البغوي في (شرح السنة) : (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي 
والمعازف . . وكان الذي .سمع ابن عمر صفارة الرعاة» وقد جاء مذكورا في الحديث» 


وإلا لم يَكُنْ يقتصر فيه على سد المسامع دون المبالغة في الزجر والردع) ؟ ‏ انتهى 
وقال الإمام ابن تيمية : (زَمَارَةَ الرّاعي لَيْسَّتْ مُطْربة كالشبابة التي يَضْتَعُ غير 


الذاعى) 29 . .هم 
وقال الحافظ ابن رجب : (زمارة الراعي بخصوصها لا يبلغ سماعها إلى درجة 

التحريم؟ فإنه لا طرب فيها بخلاف المزامير المطربة كالشبابات الموصلة» وقد أشار 

.)۲۰۷/۲۱( الحاوي‎ )١( 

(۲) عون المعبود شرح سئن آبي داود (۱۳/ ۱۸۲)» تاليف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الغانية» ١٠١٤٠ه.‏ 

(۳) شرح السنة (۱۲/ ۳۸۳)» تأليف: الحسين بن مسعود البغوي» نشر: المكتب الإسلامي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط . 

, )۲۱۲/۳۰( : مجموع الفتاوي‎ )٤( 











شبهات المبيحين من الأحاديث tr‏ 
إلى ذلك الخطابي وغيره من العلماء) ١.‏ 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي : لك الرَعارة لم تكن مما يَتِّدُ أل هذا القن الذي 
هوّمّحَل التْراع من الشّباباتٍ التي يشنو تها وَتَمْمّها أَنُواعٌ كلها مُطْرِبةٌ وَمَعْلومٌ آذ َمْرَ 
نامي في مولت كز بعل نة وأ يو في ڪراي لني اشترعوافها 

نکر إلى الشقراي) © 00 

وقال أيضاء (يَحْمّل کا لقَوْلٍ بال لجل طلقا على ما إذا كان يُصَذْد فيها كالاطنال 
الاو على غير قاترو یل صقرا شع على تغط واج 9 الج رو حيدَيرٍ قريب كما 
قالّهُ الأذْرَعيٌ» قال : تا لو َر ها على التانون التثروف ين الإطراب قب خر حرام 
مُطْلَقًا) © . ١‏ 

وقال أيضا: (ولا خفاء أن الراعي ونحوه مُصفر فيها صفرا مجرداء والكلام فيما 
يصفر فيها على القانون المعروفء فالوجه التحريم فيها مطلقا) © . | 

وجاء في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: (وفي شرح السنة : اتفقوا على 
تحريم المزامير والملاهي والمعازف» وكان الذي سمع ابن عمر صفارة الرعاة وقد 
جاء مذكورًا في الحديث . . ؛ وقد رخص بعضهم في صفارة الرعاة. .١‏ هى 0 . | 

والخلاصة: 

أن الظاهر هو ما ذكرناهء فإن اعتُرض على ذلك؛ فستبقى الواقعة حكاية حال لا ندري 
كيفيتهاء وقد أجمع العلماء على أن حكاية الحال - كهذه - لا يصح الاستدلال بهاء 
فحكمها هو حكم المجمل غير المبين؛ فيجب التوقف إلى أن يأتي دليل صحيح يوضح 
الكيفية التي حدثت بها هذه الواقعة» فنستدل على الجواز في مثل تلك الحالة فقط وبذلك 
نكون قد أيطلنا - بفضل الله تعالى - الشبهات المُتُآرة حول هذا الحديث» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 





, الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟408/5)‎ )( ,)01-6١ نزهة الأسماع (ص‎ )١( 
الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟408/5).‎ )"( 

(4) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (ص .)١١۷‏ 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (07/4). 








وهم سس بحس اليابٍ الرابع 


| الدليل التاسع من شبهات المبيحين 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده» قال: حَدَّتَنا مَكَييٌّ حَدَّنّنا الجُمَيْدٌ عن يريد بن خُصَيْفة 
عَنِ السَائِبٍ بن يَزِيدَ: (أَنَّ امْرَأةٌ جاةث إلى رسول الله ب فَقالَ: يا عائشة أَتَمْرِفِينَ 
هذه؟.قالث : لايا تَبِيَ الل . قال : هذه فيه بتي كلاق 5 تُحِبَينَ أَنْ تُمَتيِكِ؟ قالّث : تَعَمْ . 
قال : تَأَغطاها طَبَعًا ٠‏ فَعَتَّنْهاء فَقال التي بي : قد تَفْحّ الشّيْطانٌ في مَنْخِرَيْها) . 

ذكر الأستاذ الجديع هذا الحديث» ثم في كتابه (ص 087 : 

(أخحرجه أحمد . . والنسائي في عشرة النساء (رقم: 74) قال: أخبرنا هارون بن 
عبد اللهء قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال : حدثنا الجعيد» عن يزيد بن خصيفة» 
عن السائب بن يزيد» به» . . وأخرج الحديث الطبراني في «الكبير» (۷/ ۱۸۷) من 
طريق علي بن بحرء حدثنا مکي » بهء ولم يذكر «یزید بن خصيفة») . انتهى ` 
بقلت : كلام الأستاذ الجديع فيه تحريفات وتدليس وتخليط» وذلك لسيبين : 
السبب الأول: 

أن كلام الأستاذ الجديع يوهم القارىء أن عبارة «تأغْطاها طباه موجودة في روايتي 
لنسائي والطبراني» والواقع هو أن رواية | الإمام النسائي ليس فيها عبارة «تَأَعْطاها 
طَبَقّاق وكذلك رواية الطبراني ليس فيها عبارة «مَأَغْطاها ًا . 


. وإليكم ما أخفاه عنكم الأستاذ الجديع - وليس خافيًا على الله تعالى - : 

: رواية الإمام النسائي : أخرجها - بإسناد صحيح - في سننه الكبرى (رقم‎ - ١ 
قال: (أخبرنا هارون بن عبد اللهء قال: نا مكي بن إبراهيم» قال: نا‎ © 
الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد: «أن امرأة جاءت إلى‎ 
رسول الله بي فقال: يا عائشة» تعرفين هذه؟ قالت: لا يا.نبي الله . قال : هذه قينة‎ 
. بني فلان» تحبين أن تُمَئّيك؟ فَمَتَّنْها)‎ 


إل 


۲ - رواية الإمام الطبراني : أخرجها - بإسناد صحيح - في معجمه الكبير (رقم : 
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45) قال: (حَدَنَا أَحْمَدٌُ بن داد المَكَيْ » حَدَنَّنا عَلِيُ بن “» حَدَّنَنا 
مَكنّ بن إِيْراهيم » عَنِ الجُعَيْدٍ بن عبد الرَّحْمَنِء عن السَائِبٍ بن يريد f.‏ مْرَأءٌ مَخَلَتْ 
الس يله فَقَالَ : «يا عائِشةٌ أَدَ هذه؟» قالّث : تَعَمْ . فَمَتَنْهاء فَقالَ: «لَقَنْ َم 
لني يا ئْشة» أتَعْرٍ فين َعَم . نفخ 
الشَّيْطانٌ في مِنْخَرَيْها") . 


قلت : وكما ترون أن عبارة «فأعطاها طبقا» لم ينطق بها الصحابي السائب بن يزيد؛ 
كما في روايتي الإمامين النسائي والطبراني . 

والأستاذ الجديع إنما يستدل على إباحة المعازف بهذه العبارة من هذا الحديث . 

فكان من الواجب عليه أن يكون أميًا مع القارئ» ويصرح بأن العبارة التي يستدل 
بها لا توجد في روايتي النسائي والطبراني . 

ولكنه استخدم أسلوب التدليس لإخفاء هذا العيب؛ وذلك لكي يتهرب من ظهور 
أن هذه العبارة منكرة (أو شاذة) . 

إن عبارة «فَأَعغْطاها طَبَناا ليست في الحديث كما في رواية الإمام النسائي؛ 
فالصحابي السائب بن يزيد لم يقل هذه العبارة - كما هو ظاهر من رواية النسائي - 

ويّضاف إلى ذلك أن السائب بن يزيد لم يقل هذه العبارة كما هو ظاهر من رواية 
الطبراني . 

فتكون هذه العبارة زيادة منكرة (أو شاذة ) في رواية الإمام أحمد 

والذي يظهر هو أن الجعيد (الجعد) سمع الحديث من يزيد بن خصيفة مرة 
بالزيادة» ومرة بدونها. 


(1) قال الإمام ابن الجوزي : (أحمد بن داود بن موسى . . ويُعرف بالمكي» وكان ثقة) انتهى من «المنتظم 
في التاريخ4» دَكَرّه في وفيات سنة اثنتين وثمانين ومائتين. 
وقال الإمام الذهبي : (أحمد بن داود بن موسی . . حَدَّتَ عن: عبد الله ب بن أبي بكر. . 
الطبراني» وغيره . قال ابن يوئنس: ثقة) . . انتهى من تاريخ الإسلام)» ذَكَرّهِ بعد سات اة تمن 
ومائتين)» في تراجم رجال هذه الطبقة . 
(؟) قال الإمام الذهبي: (علي بن بحر. . وثقوه). الكاشف (۲/ 070 . 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص98؟) : (علي بن بحر . . ثقة فاضل) . 








۹7 الباب الرايع 


وهئا نتساءل : هل الزيادة وَهُم من ابن خصيفة؟ آم إنه رواها مرة؛ واختصرها 
أخرى؟ 

فإذا نظرنا إلى رواية الطبراني سنجد أن الجعيد قد سمع الحديث من السائب - 
الصحابى - نفسه دون الزيادة» قَدَلَّ ذلك على أن السائب يرويه دون الزيادة فيظهر 
بذلك أن الزيادة إنما هي وَهُْم من يزيد بن خصيفة . 

نهل يُقال : ولماذا لا نقول أن السائب رواه مرة بالزيادة لابن خصيفة» ومرة بدونها 
لابن خصيفة أيضًاء ومرة دون الزيادة للجعيد؟ 

فالجواب : أن زيادة ابن خصيفة في هذه الصورة يبْعْدُ قبونُها؛ فتكون منكرة (أو 
شاذة) . ١‏ 

لماذا؟ 


5-0 


لأنه وإن كان ثقة إلا أن الحافظ ابن حبان قال فيه : (وكان يهم كثيرا إذا حَدَّتَ مِنْ 
حِفْظِه) . انتهى ` 


وقال الإمام الذهبي : (روى أبو داود أن أحمد قال : مُتكر الحديث) . انتهى 27 
وقال الشيخ الألباني - في كلامه على أحد الأحاديث - : (ابن خصيفة هذا وإن كان 


ثقة: فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه «منكر الحديث» ولهذا أورده الذهبي في 


«الميزان»» ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خضيفة قد ينفرد يما لم يروه الثقات» 
فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه» يكون شاذا كما تقرر في «مصطلح 
الحديث»» وهذا الأثر من هذا القبيل؛ فإن مداره على السائب بن يزيد كما رآيت» وقد 
رؤاه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة واختلفا عليه فى العدد» فالأول قال عنه: 
(0) والآخر قال: )۲١(‏ والراجح قول الأول لأنه أوثق منه ... فهذا التفاوت من 
المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف) ”" . انتهى 
قلث : كلام الشيخ الألباني يؤكد أن خطأ ابن خصيفة في روايتنا.ليس هو المرة 
)١(‏ ميزان الاعتدال (4/ ١١٤)ء‏ قال الحافظ المزي : (قال أبو عبيد الآجري» عن أبي داود: قال أحمد: 


منكر الحديث). انتهى. ووثقه الإمام أحمد في رواية الأثرم . انظر تهذيب الكمال (۳۲/ ۱۷۳). 
(؟) صلاة التراويح (ص۷٥).‏ 








شبهات المبيحين من الأحاديث - 4Y‏ 
الأولى التي يُخْطئ فيها يزيد بن خصيفة في حديث السائب بن يزيد . 

فهذا يؤكد أن الخطأ والوَّهْم إنما وقع من يزيد بن خصيفة» و أن عبارة «فَأَعْطاها 
طَبَقَا ليست من الحديث» فهى مثكرة (أو شاذة) . 

والذي َل على ذلك ثلاثة أدلة : 

الأول : أن الجعيد سمع الحديث من السائب - الصحابى - مباشرة دون واسطةع 
وليس فيه عبارة تَأَعْطاها طَبَقًاه. وقد احْتيجّ الإمام البخاري في صحيحه بسماع 
الجعد بن عبد الرحمن من السائب بن يزيد . 

قال الحافظ ابن حجر : (الجعد بن عبد الرحمن . . أخرج له البخاري بسماعه من 
السائب» وذلك في الطهارة) ‏ . انتهى 

الغاني : أن يزيد بن خصيفة روى الحديث مرة بالزيادة» ومرة بدونهاء ولا يمكن 
الاعتماد عليه إذا خالفه غيره؛ وذلك لقول الحافظ ابن حبان فيه : (كان يهم كثيرا إذا 

الثالث : أنه لا يليق بالرسول صلى الله عليه و سلم أن يبادر بإعطاء المرأة الطبق 
لتضرب به وتُعنّي . 

كيف ذلك وقد ثبت عنه يك أنه قال : (يُعدْتُ بهذم المِرْمارٍ والطّئل)؟! 

وكيف ذلك وقد نهى المرأة عن الضرب بالدف فرحا بعودته سالما من المعركة 
حيث قال لها: «.. وإلاقّلا؛» فسمح لها بالضرب فقط للنذرء ونهاها فيماسوى 
ذلك» كما هو صريح قوله صلى الله عليه وسلم: «وإلا فلا»» وفى رواية: «فلا 
تفعلى»؟ ! 

وكيف ذلك وقد سد النبي يه دنه عندما سمع صوت زمارة الراعي؟ !! 

وكيف ذلك وقد صرح بي بتحريم الكوبة» وهي الطبل؟!! 

وقد تقدم بيان صحة هذه الأدلة في باب أدلة التحريم»ء بفضل الله تعالى . 





.)0351/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 








4۹4A‏ الباب الرايع 
والخلاصة: 
أن الرواية بحالتها هذه لا يصح الاستدلال بها فيما يُعارض الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في تحريم المعازف . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وت 
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شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مڪذوية) ۵۱ 


5 الشبهة الأولى | 





وَعْمهم أن اين عمر شحع ابن جعفر على شراء جارية تغنى بالعود!! 
قال الأستاذ الجديع في كتابه 011/10 : (وشأن عبد الله بن جعفر في السماع للغناء 
ثم استدل على ذلك بما رواه الإمام ابن حزم في «المحلى» . 

أنه شجع على بيع بعض الجواري المغنيات لعبد الله بن جعفر) . انتهى 
قال الإمام ابن حزم : (ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختيانى . وهشام بن 

حسان وسلمة - هو ابن كهيل -» دخل حديث بعضهم في حديث بعض » كلهم عن 

محمد بن سيرين : «أن رجلا قدم المدينة بجوار فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن 
عليه فأمر جارية منهن فأخذت - قال أيوب : بالدف» وقال هشام: بالعود - حتى ظن 

ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان» 

فساومه» ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني غبنت بسبعمائة 


. درهمء اتی ابن عمر إلى عبد الله بن جعفرء فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن 


تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بَيْعهء فقال: بل نعطيها إياه» . 

فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية» وهذه أسانيد صحيحة) © , 
انتهى . ۰ 

قلت : لإبطال هذه الشبهة نذكر ثلاثة أجوبة - بعون الله تعالى -: 

الجواب الأول: 

هذه الحكاية باطلة؛ لأنها لا إسناد لها؛ فالإمام ابن حزم ولد عام 84"اهمء 
وحماد بن زيد ولد ٩۹۸‏ ه» فبين مولديهما 5 عاما. 





۲ :9( المحلى‎ )١( 














07 الباب الخامس 

فأين سند هذه الحكاية بين ابن حزم وحماد بن زید؟!!! 

أين الراوي الذي سمع هذه الحكاية من حماد بن زيد ثم حكاها لمن بعده؛ وأين 
الراوي الذي بعدهء وهكذا. .؟!! 

أين سلسلة الرواة بين ابن حزم وحماد بن زيد؟ ! 

فكيف تَقْبَل قول ابن حزم : «رُوّينا عن حماد بن زيد4» وبينه وبين حماد بن زيد 
مثات السنين؟ !!! 

فكل الرواة بين ابن حزم وحماد بن زيد مجاهيل» غير معروفين . 

ومحاولة الإمام ابن حزم لتصحيح الرواية دون سند - محاولة مرفوضة ولا قيمة 
لها؛ فقد نقلنا عن جَمّْع من كبار العلماء أنه لا يصح الاعتماد على 3 تصحيح أو تضعيف 
الإمام ابن حزمء فانفراده بال أو التضعيف مُهْمَلٌ غير مُعْتَبّر » ولا قيمة له عند 
حيان؛ حامل لواء تاريخ الأندلس» والشيخ الألباني - رحمهم الله جميعا - 

فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول/ القواعد 
الحديثية/ القاعدة الخامسة) . 





الجواب الثاني: 

أن حديث المعازف في صحيح البخاري قد اعترض عليه الإمام ابن حزم بأن الإمام 
البخاري لم يكل «حدثنا هشام بن عمار»ء بل قال: «قال هشام بن عمار» . 

َأَعَنَّهُ ابن حزم بأنه مُعَلَّقَء وَغَفَلَ عن أن هشامًا هو شيخ البخاري» وسمع منه 
البخاري . 
البخاري بأن شيخه هشام بن عمار قال كذا؛ فكيف نَقْبّل قول ابن حزم: «روينا عن 
حماد بن زيد؛ » وبينه وبين حماد بن زيد مئات الستين؟ !!! 


فكل الرواة بين ابن حزم وحماد بن زيد مجاهيل لا نعرفهم . 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) سے۲ 

الجواب الثالث: 

أن هناك اضطرابًا حاصلاً في الرواية التي رويت عن طريق هؤلاء المجاهيل» فروي 
عن أيوب أنه قال «دف»» بينما روي عن هشام أنه قال «عود» . 

فإذا افترضنا صحة السند - وذلك لم ينْبّت بعد ولن يَنْبّت أبدًا إن شاء الله - 
فستكون رواية أيوب أَرْجّح من رواية هشام» فيكون المُستخدّم في القصة هو الدف 
وليس العود . 

فقد قال الإمام الذهبي في ترجمة أيوب: (إليه المنتهى في الإتقان) " . انتهى 

وقال أبو حاتم الرازي : (هو ثقة» لا يسأل عن مثله) ‏ . انتهى 

بيتما قال أبو حاتم الرازي عن هشام: (كان هشام بن حسان صدوقًا) (" . انتهى 

و«الصدوق» عند أبي حاتم هو من يُنظر في حديثه» أي أن حديثه لا يُقبل إلا بعد 
النظرء فقد فسرهاابن أبي حاتم هكذا حيث فقال: (وَجَدت الألفاظ في الجرح 
والتعديل على مراتب شتى . . إذا قيل له : إنه صدوق أو محله الصدق أؤْ لا بأس بهء 
فهو ممن يكنب حديثه ویر فیه) ‏ . انتهى 

وقال الحافظ المزي : (قال القواريري عن حماد بن زيد: شهدت أيوب ويحيى بن 

خالفهما أيرب فيهء قال لهما: ليس هو كذا. وخالفاه» فلم يقوموا حتى رجعوا إلى 
حفظ أيوب) © , انتهى 

والخلاصة: 

أنه بعد بيان علل هذه الرواية لا يسّعنا إلا رفضهاء وأنه لا يجوز الاستدلال بهاء 
خاصّة أنها تخالف الأحاديث الضحيحة الثابتة في تحريم آلات الموسيقى . 





. )٠٠١ /۲( سير أعلام النبلاء (59/5). (؟) الجرح والتعديل‎ )١( 

() الجرح والتعديل (9/ )٥١‏ . () الجرح والتعديل (۲/ ۴۷). 

(9) تهذيب الكمال /١(‏ ۱۸۷). والقواريري ثقة» وثقه يحيى بن معين والنسائی وغيرهماء ومن شيوخه 
حماد بن زيد. انظر: تهذيب الكمال (19/ 177) , ١‏ 








06 الباب الخامس 


| الشبهة الثانية | 





رَغمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عود!!! 
قال الأستاذ الجديع في كتابه ص ١7/7”‏ بعد أن ساق رواية ابن حزم السابقة : (ومما 


يأتي على الشهادة لهذه القصة عن ابن جعفر وابن عمر جميعا: ما أخرجه أبو طالب 
المفضل بن سلمة اللغوي في «الملاهي وأسمائها» (ص )١١- ٠١‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» /۳١(‏ /17/8-11/7) من طريقين عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
التبوذكي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران: أن 
ابن عمر دخل على عبد الله بن جعفر ذي الجناحين» فإذا عنده بربط» فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إن علمت ما هذا فَلَكَ كذا وكذاء قال : فنظر إليه ساعة ول وقال : أنا 
أبو عبد الرحمن» ميزان رومي! 

وفي سياق ابن عساكر زيادة في سماع ابن عمر لجارية من جواري ابن جعفر . 

قلتُ: وهذا لاعلة له غير ضعف علي بن زيد و هو ابن جدعان» فقد كان كثير 
الحديث» لكنه سيئ الحفظ»› وهو صدوق في الأصل» فمثله يُعتبر بما يرويه) . انتهى 
!الأسعاذ عا 


كلام 
كلام هذا الاستاذ على 


بت الدب بشة ؛ فلقد اشا 
الجذيع العحديمية ٠‏ ققد اسمس 
ولا أدري : هل تَسَر ع الجديع قَأَصْدَرَ حُكْمّه هذا دون بحث وَنَبّت؟ أم أنه بحث 
الإسناد ثم أَخْفَّى ما رَجَدَه فيه من مصائب وبلايا؟!! 
وأباطيله نذكرها كما يلي : 
أولا: الباطل الأول: 
قوله: (وهذا لاعلة له غير ضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان) . انتهى 
قلتٌ: بل رواية ابن عساكر إسنادها ضعيف جدًا مُظلم» فهي ظلمات بعضها فوق 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) 0.0 

د رواها ابن عساكر يسنده من طريق | بي الحسن أحمد بن الحسين عن أبي تعر 
سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران . 

وهذا إسناد ضعيف جداء وبيانه أحوال رجاله كما يلى: 

-١‏ ا بو الحسن أحمد بن الحسين: قال الحافظ ابن حجر : (أحمد بن 
الحسين . . .قال الخطيب : كتبنا عنئه. . وسمعته يقول: ولدت سنة اثنتين وستين 
وثلاث مائة . . ومات في المحرم سنة خحمسين وأربع مائة وقال بن أبي الفوارس خلط في 
أشياء) ١‏ . انتهى 

۲ - خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام : قال الحافظ ابن حجر : (خلف بن محمد 
الخيام . . قال الحاكم : سقط حديثه برواية حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة. وقال 
أبو يعلى الخليلي : خلط وهو ضعيف جدا روى متونًا لا عرف . . . وسمعت الحاكم 
وابن أبي زرعة يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبراً من عهدته ) . انتهى 
مائة) ‏ . انتهى 

٣‏ - علي بن زيد بن جدعان 7” ': قال الإمام ابن حبان : «علي بن زيد. ٠‏ .كان يهم في 
الأخبار ويُحْطئ في الآثار حتى كر ذلك في أخباره» وَين فيها المناكير التي يرويها 





)١(‏ لسان الميزان /١(‏ /ا16)» وابن ا بي الفوارس ثقة» فل الخطيب امخدادي في ترجمته في «تاريخ بغداد؛ 
(ror /)‏ :محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل أبو الفتح بن أبي الفوارس. . . سافر في 
طلب الحديث إلى البصرة وبلد فارس ونخراسان» وكتب الكثير وجمع» وكان ذا حفظ ومعرفة واا 
وثقة» مشهورا بالصلاح» وكتب الناس بانتخابه على الشيوخ وتخريجه) ٠‏ انتهى . 

وقال الإمام الذهبي في ترجته في «سير اعلام النبلاء؛ (۱۷/ 4-79 17) :(ابن أ بي الفوارس الإمام 
الحافظ المحقق الرحال» . . ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مثة. . . 'وأول سماعه في سنة ست وأربعين 
وثلاث مئة . . . وكان مشهورا بالحفظ والصلاح والمعرفة. . . توفي في ذي القعدة سئة أثنتي عشرة وأربع 
مئة) . انتهى . 

(۲) لسان الميزان(7/ .)٠١٤‏ 

(۳) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 2)١81/5(‏ ضعفاء العقيلي (۳/ ۲۲۹)ء تذكرة الحفاظ /١(‏ 
۰ تهذيب الكمال(١475/7)»‏ تهذيب التهذيب (۷/ ۲۸۳) . 
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عن المشاهير» فاستحق ترك الاحتجاج به » . انتهى 

وقال الإمام أحمد : على بن زيد بن جدعان ليس هو بالقوي . 

وقال الإمام أحمد أيضا: علي بن زيد ضعيف الحديث ‏ 

وقال يحيى بن معين : على بن زيد بن جدعان ليس بحجة . 

وقال أيضا: علي بن زيد ضعيف الحديث . 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به . 

وقال محمد بن سعد : كان كثير الحديث وفيه ضعف ولا يحتج به . 

وقال أبو زرعة الرازي : ليس يقوي . 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال أبو بكر بن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : واهي الحديث . 

وقال يزيد بن زريع : رأيته ولم احمل عنه؛ لأنه كان رافضيا . 

وقال حماد بن زيد: كان على بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدا فلكأنه 
ليس ذلك . 

وفي رواية: كان علي بن زيد يحدث بالحديث فيأتيه من الخد فيحدث به كأنه حديث 
آخر: 

وقال أيضا حماد بن زيد : كان يقلب الأحاديث : 

وقال السعدي: علي بن زيد بصري واهي الحديث ضعيف لا يحتج بحديثه . 


وكان سفيان بن عيينة أيضا يُضْعّف علي بن زيد بن جدعان . 





(۱) يزيد بن زريع هو أحد الأئمة الحقاظء قال عنه الإمام أحمد : (ما أتقنه وما أحفظهء يا لك من صحة 
حديث صدوق متقن). وقال أيضا : (يزيد بن زريع إليه المنتهى في التثبت بالبصرة) . وقال ابن أبي حاتم 
الرازي: سألت أبى عن يزيد بن زريع فقال إمام ثقة. وقال يحيى بن معين عنه أنه أثبت شيوخ 
البصريين . انظر الجرح والتعديل (9/ 777)» تهذيب الكمال (55/ 154). 
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٤‏ - يوسف بن مهران: قال الإمام أحمد فيه : لا يعرف ولا أعرف أحدا روى عنه 


(MW. 
. إلا ابن جدعان‎ 


وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» في إحدى الروايات : «هرّ مِنْ رواية 
عَليّ بن َير بن جُدْعانَ عن يوسفٌ بن مرا وَهُما ص ضَعيفَانِ» ”" . انتهى 

وقال الحافظ أيضا في «تقريب التهذيب» : هو لين الحديك <“ 

والإمام الهيثمي ذكر يوسف بن مهران وابن جدعان ثم قال: «فيهما ضعف» © , 
انتهى . 

والشيخ عبد الرؤوف المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير' أَغَلَّ أحد 
الأحاديث بيوسف بن مهران ؛ أي جعل عِلَّنَه هي أنه من طريق يوسف بن مهران» 
وذكر كلام الإمام أحمد فيه دا 

وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 50 / ۲١‏ فقال عن المناوي : 
«فَأَعَلَّ الحديث بابن مهران» ٠‏ انتهى 

وقال الشيخ الألباني ذ في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» 1/ ۳۷۳: في حكمه على 
أحد الأحاديث : «هذا سند ضعيف» يوسف بن مهران لين الحديث» ١‏ '؟ . :انتهى 





.)47 /۳۲( تهذيب الكمال‎ )١( 

ْ (۲) تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير (4 / 86 تاليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» تحقيق : : السيد عبذالله هاشم اليماني المدني» نشر : المدينة المنورة» 1785 - ٤۱۹1م‏ . 

() تقريب التهذيب (ص؟١51).‏ : 

() مجمع الزوائد (۷/ 40( . وعبارته هي :  :‏ رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
وقد وثقا وقيهما ضعف . 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغير (4/ 598)» تأليف : عبد الرؤوف المناوي» الناشر : المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء الطبعة الأولى. 635اه. 


(5) خلط البعض بين يوسف بن مهران البصري» ويوسف بن ماهك المكي الثقةء فهناك من ظن أنهما 
واحد» وقد نبه كبار الأئمة على هذا الخطأ: 


١‏ - قال الإمام أحمد: : «أخطأ شعبة في حديث علي بن زيد عن يوسف بن مهران فقال: : يوسف بن 
ماهك. وهو خطاًء إنما هو ابن مهران». العلل ومعرفة الرجال (151//9) , 
۲ - و قال الإمام أبو حاتم الرازي: وروی بعضهم عن على بن زيد فقال: عن يوسف بن ماهك . = 
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ثانيا: الباطل الثاني: 


وهو قول الأستاذ الجديع : (ومما يأتي على الشهادة لهذه القصة عن ابن جعفر وابن 
عمر جميعا. . .). انتهى 

قلث: كلامه هذا باطلٌ فاسدٌ مخالفٌ لما قَرَرّهِ كبار أئمة الحديث» بل إنه مخالفٌ 
لما قَرّرّه الجديع نفسه في كتابه «تحرير علوم الحديث» . 

وذلك لأربعة أسباب: ثلاثة أسباب منها تتعلق بشروط لم تتحقق في الإسناد . 

والسبب الرابع يتعلق بشروط لم تتحقق في المتن . 


= ويوسف بن مهران أصح>. الجرح والتعديل (9 / ۲۲۹). 

۳ - وقال الحافظ المزي : «يوسف بن مهران البصريء والصحيح أنه غير يوسف بن ماهك» . عبذيب 
الكمال (۳۲ /45). 1 

٤‏ - وقال الحافظ ابن حجر : «شعبة كان يرى أن يوسف بن مهران ويوسف بن ماهك وأحد» . #بذيب 
التهذيب /1١(‏ ۳۷۳). 

وقال الحافظ أيضا: «يوسف بن مهران البصري» وليس هو يوسف بن ماهك . ذاك ثقةء وهذا لم يرو 
عنه إلا ابن جدعان وهو لين الحديث» . تقريب التهذيب (ص7١5).‏ 

آي أن ابن ماهك ثقة٬‏ أما ابن مهران فهو لين» ولم يرو غنه إلا ابن جدعان. 

وفي «التلخيص الحبيرة (5/ ۱۹۹) صرح الحافظ ابن حجر بضعف يوسف بن مهران كما نقلناه عنه 
فيما تدم . 

ه - وقد كان الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي يخلط بينهما أيضاء حيث قال في كتابه «المعرفة 
والتاريخ» )¥ / OTE‏ «يوسف بن ماهك ويوسف بن مهران واحد. شعبة يقول: ابن ماهك» 
وحماد بن سلمة يقول ابن مهران» » يرويان عن علي بن زيد عنه» وهو مكي؟ . أنتهى . 

وقد تقدم أن ا لمكي إنما هو يوسف بن ماهك» فهو من موالي قربش ؛ كما قال الحافظ المزي في تبذيب 
الكمال (۳۲/ :)40١‏ ليوسف بن ماهك بن بهزاذ الفارسي المكي» مولى قريش . . وقيل إنه يوسف بن 
مهران» والصحيح أنه غيره؛ . انتهى . ١‏ 

أما البصري فهو يوسف بن مهران. 

قلت : ويظهر من ذلك أن الإمام أبا زرعة إنما وثق يوسف بن ماهك» وليس يوسف بن مهران» فقد 
جاء في اجرح والتعديل /٩(‏ ۲۹): 3 سئل أبو زرغة عن يوسف بن مهران» فقال : مكي ثقة» . انتهى . 

والمكي إنما هو ابن ماهك وليس ابن مهران» فيبدو أن أبا زرعة أيضا كان يخلط بينهما ويظنهما واحداء 
وقد تبين أن هذا خط . . 

ولا أدري كيف غفل الأستاذ الجديع عن كل ذلك حين زعم أن الإسناد لا علة له إلا علي بن زيد بن 
جدعان» !!!. 
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وإليكم تفصيل ذلك : 

السيب الأول: 

قد تَقَدّمَ في الباب الأول بيان شروط صلاحية الشواهد للتقوية . 

ومن هذه الشروط ألا يكون شديد الضعف. وقد تأكد لنا أن إسناد ابن عساكر 
ضعيف جدا؛ فلا يصلح لأن يعتبر شاهدا . 

فَمَنْ شاء فليراجع هذه الشروط في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد الحديثية / 
القاعدة الثانية) . 

السبب الثاني: 

قد تَقَدّمَ بيان شروط صلاحية الشواهد للتقوية» ونقلنا هناك تصريح الأستاذ الجديع 
وإقراره بهذه الشروط» وقلنا: (ها هو الأستاذ الجديع يُصَرّح بأنه لا يصح الاعتداد 
بالسند الذي سقط منه راويان اثنان متتاليان في الطبقات المتأخرة» أي في العصور التي 
بعد كبار أتباع التابعين) . 

ومثال ذلك : 

قول الإمام ابن حزم : (روينا من ظريق حماد بن زيد) . 

| فالإمام ابن حزم ولد عام 14 .: وحماد بن زيد ولد عام ۹۸ھ قَبَئْنَ مولديهما 

7 عاما. . فأين الراوي الذي سمع هذه الحكاية من حماد بن زيد ثم حكاها لمن 
بعده» وأين الراوي الذي بعده» وهكذا. .؟!! أين سلسلة الرواة بين ابن حزم 
وحماد بن زید؟!!!). انتهى ٠‏ 

ولكم أن تتعجبوا أشد التعجب وأنتم ترون الآن بأنفسكم الأستاذ الجديع وهو يهدم 
هذه القاعدة التي صرح بهاء فها أنتم ترونه يتخلى عنها ويدوس عليها بقدميه» حيث 
تجرأ وزعم أن رواية ابن حزم تصلح أن تتقوى بشاهد مزعوم!!!! 

السبب الثالث: 

أن رواية ابن عساكر لا تصلح أبدا أن تكون شاهدا لرواية ابن حزم . 

وذلك لأن هناك انقطاعًا في سند ابن حزم في الفترة الزمنية من تاريخ وفاة حماد بن 








0 . 3 الباب الخامس 
زيد ١75(‏ ه) إلى تار يخ سماع ابن حزم للرواية (وهو بعد عام ۳۹۰ ه). 

والأستاذ الجديع يعلم جيدا أنه يُشترط في الشاهد أن يكرن جابرا للرواة المجهولين 
طوال هذه الفترة الزمنية . وهذا الشرط غير متحقق في حالتنا هذه . 

لماذا؟ 

لأن إسناد ابن عساكر فيه خلف بن محمد الخيام الذي مات حوالي ٠٠١‏ هء وهذا 
يدخل في نفس الفترة الزمنية التي فيها الرواة المجهولون بين ابن حزم وحماد بن زيد. 

وخلف هذا ضعيف جدا كما تقدم بيانه . وبذلك تظل هذه الفترة غير مجبورة . 

ويتضح بذلك فساد وبطلان ما زعمه الأستاذ الجديع من صلاحية.رواية ابن جدعان 
للشهادة لرواية ابن حزم . 

السبب الرايع: 

قد تَقَدُمَ بيان شروط صلاحية الشواهد للتقوية» وقد نقلنا كلام الأستاذ الجديع نفسه 
وإقراره بهذه الشروط في كتابه «تحرير علوم الحديث» . 

ثم قلنا: (نلخص الشرط الذي قرره الأستاذ الجديع كما يلي : 

١‏ - الشاهد والجزء المشهود له لابد أن يتفقا ويتطابقا باللفظ أ بالمعنى» وذلك بان 
يتحقق التساوي بين الحديثين اللذين يشهد أحدهما للآخر في المعنى» فالشاهد لايد 


أن يتضمن نفس المتن المشهود له يتضمته باللفظ أو بالمعنى» فهذا هو صريح قول 
الأستاذ الجديع : «الشواهد: جمع شاهد» وهو نوع من المتابعة» . .» فهو: متابعة 
صحابي لصحابي آخر في متن حديث لفظًا أو معنى» . 
اعتبارها عند رواية الحديث بالمعنى . 

وعند رواية الحديث بالمعنى يكون اللفظ مختلفًا لكن المعنى واحد» فالراوي 
اللفظ الأصلي الذي سمعه من النبي يَللِهِ) . انتهى 


والسؤال الآن: أمامنا رواية ابن حزم ورواية ابن عساكر: 
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هل هناك أي جزء من المتن مشترك بين الروايتين - باللفظ أو بالمعنى-؟!! 

لتيسير الجواب سنقسم رواية ابن حزم إلى فقرات كما يلي : 

الفقرة الأولى : (تاجر نزل المدينة بجوار لبيعهن) . 

هل هذه الفقرة موجودة - باللفظ أو بالمعنى - في رواية ابن عساكر؟ !! 

الفقرة الثانية : (عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - يجرب جارية بالعود قبل 
شرائها - على زعمهم ©) . 

هل هذه الفقرة موجودة - باللفظ أو بالمعنى - في رواية ابن عساكر؟ !! 

الفقرة الثالثة : (عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يأمر ابن جعفر بالتوقف 
قائلا : «حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان») . 

هل هذه الفقرة موجودة - باللفظ أو بالمعنى - في رواية ابن عساكر؟!! 

الفقرة الرابعة : (تم البيع وجاء البائع إلى ابن عمر يشتكي من أنه عبن في البيع ويريد 
حقه كاملا) . 

هل هذه الفقرة موجودة - باللفظ أو بالمعنى - في رواية ابن عساكر؟! ! 

الفقرة الخامسة: (ابن.عمر خير ابن جعفر بين دفع بقية الثمن أو إلغاء البيع برد 
الجارية) . 

هل هذه الفقرة موجودة - باللفظ أو بالمعنى - في رواية ابن عساكر؟ !! 

والخلاصة: 

أنه من الواضح بصورة قاطعة عدم وجود أي علاقة بين الروايتين . 

ولكم أن تتعجبوا بشدة وأنتم ترون بأنفسكم الأستاذ الجديع يهدم هذا الشرط الذي 
صرح به سابقا . 

فها أنتم ترونه يتخلى عنه تماماء بل ويطؤه بقدميه حين تَجَرَا وأَنّى برواية ساقطة لا 
علاقة لها برواية ابن حزم» ثم تَكَلّْفَ ورَمَمٌ أنها تصلح شاهدا لرواية ابن حزم 
المذكورة . 
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ونسي أو تجاهل قوله عندما قرر بنفسه شروط صحة الشاهد» وذلك في قوله: 
(ولابد أن يقع من التساوي بين الحديثين اللذين يشهد أحدهما للآخر في المعنى 

بنحو المعنى الذي يقع في المتابعات» ولا يجوز تكلف تقوية الحديث يشاهدٍ صلثه به 

لا تُدْرَكَ إلا بتكلف). انتهى من كتابه (تحرير علوم الحديث) . 

ورت 
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| الشبهة الثالثة | 


زغمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!! 
قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص ”57 ؟) : (روی اين عبد ربه: كان عبد الله بن عمر 
يحب عبد الله بن جعفر حبا شدیدا. فدخل عليه يومًا وبين يديه جارية فى حجرها 
عود. . ثم قال: هاتء فَكَنَّتْ. .» ثم قال: هل ترى بأسا؟ . . قال: فما أرى بهذا 
بأسا) . انتهى 

ونسبها الدكتور للعقد الفريد .)١١ /١(‏ 

قلث : هذه القصة الباطلة حكاها ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد» فقال : 





(عن أبي شعيب الحراني عن جعفر بن صالح بن كيسان عن أبيهء قال : كان 
عبد الله بن عمر يحب عبد الله بن جعفر حبا شديدا. فدخل عليه يومًا وبين يديه 
جارية في حجرها عود» . . ثم قال : هاتي . فَكََّتْ . .» ثم قال: هل ترى بأسًا؟ قال : 
لا. قال : فما أرى بهذا بأسًا) . انتهى 

وهذه القصة باطلةء فالرواية كذب؛ وذلك لأنه اجتمع فيها ثلاثة أسباب توجب 
الحكم عليها بالكذب: 

السبب الأول: 


أن في إستادها جعفر بن صالح بن كيسان : لم أَجِدْ له ترجمة» ولم يذكره أحد ممن 
ترجم لصالح بن كيسان ولم يذكروه فيمن روى عن صالح بن كيسان» ولم يذكروا أن 
له ابا اسمه جعفرء وإنما ذكروا أن كنيته : «أبو الحارث»ء ومنهم من قال أن كنيته «أبو 
02 
محمد . 


وبذلك يكون جعفر هذا مجهولا . 





)١(‏ انظر ترجمة صالح بن كيسان في : التاريخ الكبير ٤(‏ / ۲۸۸). الثقات لابن حبان (5 / 14 تاريخ 
دمشق (۲۳ / 20757 الكاشف ١(‏ / ۸۵ تقريب التهذيب (ص۲۷۳). 








تلك الباب الخامس 
السبب الثاني للحكم بكذب هذه القصة: 
چچ ي ا س 


وجود انقطاع في السند بين ابن عبد ربه وأبي شعيب الحراني» وبيان ذلك كما 
يلي : 

١‏ - ابن عبد ربه هو أحمد بن أحمد بن عبد ربه» أندلسي من أهل قرطبة» مات 
بالأندلس ودفن فيها . 

والذين ترجمواله ذكروا الذين روواعن ابن عبد ربه» وذكروا الذين روى هو 
عتهمء وكلهم من الأندلس . ولم يذكروا أنه رحل خارج الأندلس» ونذكر كتابين 
تخصصوا في تاريخ أهل الأندلس : 

الكتاب الأول: «جذرة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي . 

قال في مقدمة كتابه : (أجمع ما يحضرنى من أسماء رواة الحديث بالأندلس» وأهل 
الفقه والأدب» وذوى النباهة والشعر» ومن له ذكر منهمء > أو ممن دخل إليهم؛ أو 
خرج عنهم) . انتهى 

وقد ترجم لابن عبد ربه فقال: (أحمد بن محمد بن عبد ربه . . أبو عمر؛ من أهل 
العلم والأدب والشعر» وله الكتاب الكبير المسمى كتاب العقد في الأخبار» . . توفي 
أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة لاثنتى عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الأولى» ومولده سنة ست وأربعين ومائتين 7 . انتهى 

ولم يذكر له رحلة خارج الأندلس للعلم أو للحج أو لغيرهماء على الرغم من أنه 
ذكر قبله بصفحتين تقريبا - وكذلك بعده بصفحات قليلة - رحلات آخرين إلى خارج 
الأندلس. 

الكتاب الثاني : «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس»» لأبي الوليد الأزدي 
المعروف بابن الفرضي» قال فى مقدمته: (هذا كتاب جمعناه في فقهاء الأندلس 
وعلمائهم ورواتهم وأهل العناية منهم . . . وغَرَضّنا فيه ؤِكُرُ أسماء الرجال وكناهم 
وأنسابهمء ومن كان يغلب عليه حفظ الرأي منهم» ومن كان الحديث والرواية أملك به 





. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنذلس» ذكره في (باب الألف» من اسمه أحمد)‎ )١( 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مڪذوية) :. وده 
وأغلب عليه» ومن كانت له إلى المشرق رحلة » وعمن روى» ومَنْ أَجَلُ من لقى» 
ومن بلغ منهم مبلغ الأخذ عنهء ومن كان يشاور في الأحكام ويستفتى» ومن ولى منهم 
خطة القضاءء ومن المولد والوفاة ما أمكنني على حسب ما قيدته ولم أزل مهتما بهذا 
الفن معتنيا به مولعا بجمعه والبحث عنه ومسائلة الشيوخ عما لم أعلم منه حتى اجتمع 
لي من ذلك بحمد الله وعونه ما أملته» وتقيد في كتابي هذا من التسمية ما لم أعلمه 
يقيد في كتاب ألف في معناه في الأندلس قبله) . انتهى 

وقال في ترجمة ابن عبد ريه : (وهو شاعر الأندلس وأديبها كتب الئاس عنه تصنيفه 
وشعره) 90 , أنتهى 
أنه في الصفحات التي تسبقه والتي تليه ذكر رحلات رجال آخرين إلى خارج الأندلس 
للحج أو لطلب العلم . 

وابن عبد ربه هو - كما قالوا - شاعر الأندلس وأديبهاء ومَنْ هو في مثل شهرته هذه 
إذا رحل خارج الأندلسء فسيشتهر ذلك عنه وتتوفر الدواعي لنقله» خاصّة أن الناس 
كتبوا عنه تصنيفه وشغْره» ولكن شیا من ذلك لم يحدث ؛ دل ذلك على أنه لم تَكُنْ له 
رحلة خارج الأندلس . 

؟ - أبو شعيب الحراني : هو عبد الله بن الحسن . 

قال الخطيب البغدادي في ترجمته : (اسم أبي شعيب عبد الله بن الحسن أبو'شعيب 
الأموي الحراني . > وكان قد استوطن بغداد وحَدَّتٌ بها إلى حين وفاته)”” : انتهی 
حران» واستوطن بغداد وحَدََتَ بها إلى حين وفاته . 

۳- ومن اطّلَّمٌ على كتاب «| لعقد الفريد؟ لابن عبد ربه» فإنه يجله قد املا 
بالحكايات التي لا إسناد لهاء أو أسانيدها منقطعة» وهذا هو المتوقع منه؛ لكونه من 
أهل الأدب والشعرء وليس من أهل الحديث والرواية . 

ا ت 


)١(‏ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (ص00). 
(5) تاريخ بغداد /٤(‏ ۱۹۳). 
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فَتَحِدُه مشلا يقول: (قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد: فِرَ مِنَ 
الشرف يَنْبَمْكَ الشرف) . انتهى 

وقال أيضا: (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يصلح لهذا الأمر إلا اللين 
من غير ضعف) 7" . انتهى 

ومثل ذلك كثير يحكيه هكذا دون إستاد. 

وأما امتلاء كتابه بالروايات التي رواها بأسانيد منقطعة فمثل قوله: 

(القول عند الموت : الأصمعيّ عن مُعْتمر عن أبيه» قال: لقّنوا مَوْتاكم الشّهادة) . 
انتهى 

وقوله : (قال الأصمعي : توصلت بالمُلّح» وأدركت بالغريب) ”" . انتهى 

والأصمعي مات سنة 517 هه بينما ولد ابن عبد ربه سنة 181 ه!!! 47 , ٠‏ 

وقال الشيخ الألباني معلقا على رواية باطلة كهذه: «باطل لا أصل له . ولعله في 
بعض كتب الأدب التي تروي ما هَّب ودب من مشل كتاب أبي الفرج الأصبهاني 
«الأغاني» ” . انتهى . 

وفيما يختص برواية الدكتور الثقفي : قد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن مثل هذا 


عا . عله بالانقطاء ؛ و ذلك لأن اللة وأ 
السند المعنعن يُحكم عليه بالانقطاع ؛ وذلك لان اللقاء بين ابن عبد ربه وأبي شعيب 


الحراني غير ممكن» فهو مستبعد ومُستنكر للأسباب التي ذكرناها . 

وقد نقلنا هناك أن هذا هو ما نص عليه كبار أئمة الحديث وغيرهم كالأئمة أحمد 
والبخاري وأبو حاتم الرازي وعلي بن المديني ومسلم والشافعي والنووي وابن دقيق 
العيد وابن الملقن والمنذري وابن جماعة وابن تيمية وابن حجر العسقلاني 
والسخاوي» وكذلك كبار علماء الحديث المعاصرين؛ كالعلامة عبد الرحمن بن يحيى 


. العقد الفريد» ذكره في كتاب (اللؤلؤة في السلطان - حسن السياسة وإقامة المملكة)‎ )١( 
العقد الفريد» ذكره في كتاب (اللؤلؤة في السلطان - حسن السياسة وإقامة المملكة».‎ )1( 
. العقد الفريد» ذكره في كتاب (اللؤلؤة في السلطان - ما يصحب به السلطان)‎ )۳( 

(5) الأصمعي هو عبد الملك بن قريب» انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (1 /۳۹۸). 
(0) السلسلة الضعيفة والموضوعة (۳/ ١ .)٠٠١‏ 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) يلك 
المُعلمى» والشنيخ الألباني - رحمهم الله تعالى - . 

فَمَّنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في كتابنا هذا: (الباب الأول / القراعد 
الحديثية/ القاعدة السادسة) . 

«ثم لا يخفى عليكم أننا نتكلم عن حكم شرعي فلابد فيه من الاستناد إلى نص ثاب 
من كتاب أو سنة أو فعل صاحب ثابت عنه» واطلع عليه غيره من الصحابة ولم ينكروا 
عليه 0 , 

السبب الثالث للحكم بكذب هذه القصة: 

أنها تخالف ما ثَبَتَ وصّحّ عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سد أذنيه عندما سمع 
صوت صفارة الراعي » واستمر في سد أذنيه إلى أن انقطع الصوت» وأخبر أنه يقتدي 
في ذلك بالنبى يله . وقد تقدم بيان ذلك في كتابنا هذا ب (الباب الرابع / الدليل 
الثامن) . 

والخلاصة: 

أن هذه الرواية الباطلة فيها ثلاث علل توجب الحكم بكونها كذيا: 

العلة الأولى : أن الذي رواها رجل مجهول . 


العلة الثانية : وجود انقطاع في السند بين أبن بن عبد ربه وأبي شء ب الحراني . 


العلة الثالثة : مُخ انها الصريحة لما تيت وصح عن ابن عمر رضي الله عنه . 

وقد قال الأستاذ الجديع في كتابة (ص١٤):‏ (فإن قلت: لكن الضعيف دون 
الموضوع . 

قلث : نعمء لكنه مُدكر إذا تفرد به راويه» والمنكر في هذه الصورة : رواية الضعيف 
ما لا عرفا له أصل إلا من طريقه» وهذا قد تَرَجّحَ جانب الغلط في روايته) . انتهى 

قلث: وهذا الكلام منه يوجب عليه الاعتراف بأن هذه الرواية منكرة» لأنها قد 
رواها مجهول» ولا يُعرف لها أصل إلا من طريقه . 





.- هذا من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي - حفظه الله تعالى‎ )١( 
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رَغمهم أن جارية غَذَّتْ بالعود لمعاوية وابن جعفر!! 
استدل الدكتور الثقفي في كتابه (ص 707) برواية جاء فيها: (أن معاوية دخل على 
عبد الله بن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عودء . . فحركت العود وَعَنَّتْ : 
أليس عندك شكر للتي جعلت ما ابيض من قادمات الرأس كالحمم؟ 
وجددت منك ما قد كان أخلفه طول الزمان وصرف الدهر والقدم 
قال : فحرك معاوية رجله . فقال له عبد الله : لِمّ حركت رجلك؟ ˆ 
فقال: إن الكريم لطروب) . انتهى 
قلت : لإبطال هذه الشبهة نذكر الأجوبة الآتية : 
الجواب الأول: 
هذه الحكاية الباطلة نقلها الدكتور الثقفى دزن إسناد؛ وقال في هامشها:«انظر 
إيضاح الدلالات» . وهو كتاب لعبد الغني النابلسي . 


وبالرجوع !| إلى كتاب ذإ يضاح اأدلالات» - الذي ) تقل منه الدكتور رالثقفي هذه 
لحكاية المكذوية - ا النابلسي نقل هذه الحكاية دون إسناد 9 , 


فهذه حكاية لا إسناد لهاء فهي كذبٌ ولا أصل لها. 

«وكفى بهذا دليلا على سقوطها وفساد الاعتماد عليها أو الاحتجاج بها» " . 

الجواب الثاني: 

الأبيات المذكورة في هذه الرواية» وتحريك معاوية رِجْلّه» وقوله: «إن الكريم 
لطروب»» كل ذلك حكاه ابن عبد ربه الأندلسي (توفي سنة ۳۲۸) في رواية 


.)۸٤ إيضاح الدلالات (ص‎ )١( 
.- هذا من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي - حفظه الله تعالى‎ )۲( 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) 01 


طويلة ٠"‏ رداما ابن عمد ريه من طريق سعيد بن محمد أنه قال : (حدثتي نصر بن 


ليل بدار عبد الله بن جعفر» فسمع حدده غناء على آوتار . كم إن ماو رق 
ذات ليلة فقال لخادمه خديج : اذهب فانظر من عند عبد الله» وأخبره بخروجي إليه» 
فذهب فأخبره» وكانت عند معاوية جارية أعز جواريه عنده» كانت متولية خضابه . 
فغناه بديح : 

أليس عندك شكر للتي جعلت ما ابيض من قادمات الشعر كالحمم 

وجددت منك ما كان أخلفه صرف الزمان وطول الدهر والقدم 

فطرب معاوية طربًا شديدًاء وجعل يحرك رجله. . فقال معاوية: كل كريم 
طروب) . انتهى 

قلث : معاوية مات 5٠‏ ه» و عبد الله بن جعفر مات سنة ١46هء‏ والأصمعى مات 
سنة ۲۱۰ - ۲۱۷ھ عن عمر ۸۸ عاما؛ أي أنه ولد عام ۱۲۷ - 1179ه. ١‏ 


وبذلك يكون بين تاريخ موت ابن جعفر وموت الأصمعي قرابة ۵ سنة . 


فالأصمعي لم يعاصر ابن جعفر ولا معاوية؛ فلم يكن قد وُلد في عصرهماء ومن لَب 
فهولم ير رلم يسمع شین منهما. 


فهناك رواة مجاهيل بين الأصمعي ومعاوية وابن جعفرء فالسند فيه انقطاع . 

أضف إلى ذلك ما تَقَدَمَ وقلناه عن ابن عبد ربه الأندلسي من | نه يروي حكايات دون 
أن يذكر الواسطة بينه وبين هذا الراوي الذي أسند إليه الروايةء على الرغم من أنه قد 
يكون بَيْتَهُ وبين من أَسْتَدَ إليه الرواية مئات السنين!! 

(راجع إبطال الشبهة الثالثة بهذا الباب) . 

والخلاصة: 

أنه قد تبت بذلك أن هؤلاء المبيحين للموسيقى المُّحَّمة عاجزون عن الإتيان بإسناد 


. العقد الفريدء ذكرها في (أخبار عبد الله بن جعفر)‎ )١( 
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صحيح واحد عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه سمع العود ولم ينره . 

لما عجزواعن الإتيان بإسناد صحيح» ذهبوا يَتَخَبَطون؛ كالذي به من من 
الشيطان» فأخذوا يجمعون الحكايات المكذوبة والروايات الباطلة التي لا إسناد لها 
ولا أصل لها. 

فكانوا - بذلك - كحاطب حَرَجَ ليجمع الْحَطّبّ من الغابة في ظلام الليل» وهو 
لايرى الأفاعي والعقارب التي فيه ؛ فتوشك أن تلدغه . 

فقدروى الإمام البيهقي بإسناده في (المدخل إلى السنن الكبرى) عن الإمام 
الشافعي آنه قال : (مشل الذي يطلب العلم بلا حَجّةء كمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري) . انتهى . 

حوور 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) لفك 


الشبهة الخامسةا 














زغمهم أن جارية غَنْتْ بالعود للصحابة ف زمن عثمان 





اختلق الكذابون - قديما - ثلاث روايات في ذلك : 

الرواية الأولى: 

قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)17١‏ (أخرجه ابن عساكر. . (415/17 - 
۸ وفيه من الفائدة : كانت مأدبة في زمن عثمان» فدُّعي لها الناس» وكان فيهم عدة 
من أصحاب رسول الله ية › وفيهم زيد بن ثابت» وخارجة بن زيد» وحسان بن 
ثابت» وعبد الرحمن ين حسان» وفيه أيضا: فلمافرغ القوم ثنيت له وسادة (يعني 
لحسان)» وأقبلت الميلاءء وهي يومد شابة» فوّضع في حجرها مزهر. فضربت ثم 
E‏ فكان آول ما بدآت بشعر حسان (وساق شعرا له في الغزل) . وهذا السياق من 
رواية محمد بن دُريد الأديب» وكان راوية من أحفظ الناس» ولكنهم اتهموه بشرب 
المسكرء مع أنه لم يُعرف بعيب من جهة روايته: ولولا ذلك لحكمت بحسن خبره 
هذا) . انتهى 

قلت : هذا الكلام اشتمل على أباطيل» وبيانها كما يلى: 

الباطل الأول: 

قال الأستاذ الجديع : «هذا السياق من رواية محمد بن الحسن بن دُريد الأديب . . 
لكنهم اتهموه بشرب المسكر . . ولولا ذلك لحكمتٌ بحسن خبره هذا . انتهى 

قلث : الأستاذ الجديع أوهّم القارئ أن إسناد هذه الرواية ليس له علة غير ابن 
ريد .ولا أدري كيف تجاهل أو غفل عن أن هذه الرواية في إسنادها أيضا ابن أبى 
الزناد - وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد ٠‏ فقد جاء.في إسناد ابن عساكر هكذا : 





)١(‏ يوجد عبد الرحمن بن أبي الزنادء وأخوه أبو القاسم بن أبي الزنادء والذي في السند هنا هو 
عبد الرحمن» وذلك لثلاثة أسباب: 


السبب الأول: أن عبد الرحمن هو الذي له رواية عن أبيه أي الزناد» وهو الذي روى عنه الأصمعي» = 











arr‏ الباب الخامس 
(الأصمعي عن ابن أبي الزناد) . 

وهو ضعيف» ولا يجوز الاحتجاج بروايته» وسننقل لكم أقوال كبار أئمة الجرح 
والتعديل فيه : 

قال فيه الإمام أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث 37 , 
وقال يحيى بن معين : ليس ممن يَحْتَحٌ به أصحاب الحديث» ليس بشيء . 
وقال يحيى بن معين أيضا: ضعيف. 
وقال علي ين المديني : كان عند أصحابنا ضعيفا ”" . 





= ذكر ذلك الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / 42578 والحافظ المزي: في «تبذيب الكمال» 
(1¥/ 40( 

السبب الثاني : أن أب الاسم ليس له رواية عن أبيهء وكذالك غ يرو عت الاي | 

وقد صرح الحافظ المزي بأن أبا القاسم هو الأصغرء وأن أن أا عبد الرحن هر الأكبر, وأن أبا القاسم 
روى عن أخيه عبد الرحمن» فيبدو أنه لصغر أبي القاسم لم يدرك الرواية عن أبيهء وإنما أدرك الرواية عن 
أخيه الأكبر أي عبد الرحمن. انظر: تبذيب الكمال (4 / ۱۹۲)ء تاريخ بغداد (5 ١‏ / 094 . 

السبب الثالث : أنه عند الإطلاق فالمراد يابن أبي الزناد هو عبد الرحمن : قال الحافظ ابن حجر في «باب 
من نسب إلى بيه : (ابن أب الزناد: هو عبد الرحمن». انتهى من تبذيب التهذيب (۱۲ / 07١‏ . 

. وقال أيضا الإمام أحمد: ابن أبي الزناد كذا وكذا. قال العقيلي : («كذا وكذا» يعنى ضعيف) . انتهى‎ )١( 

انظر هذه الأقوال وما بعدها في : العلل ومعرفة الرجال (۲/ 487) مع ضعفاء العقيلي (۲/ »)714٠‏ 
الكامل في الضعقاء ٤(‏ / 7075)» المجروحين لابن حبان (۲ / 05)» الضعفاء والمتروكين للنسائي 
(ص58)» تاريخ بغداد ٠١(‏ / 578)., ليب الكمال (۱۷ / 45)» تبذيب التهذيب (5 / .)٠١١‏ 

(۲) وقال الإمام علي بن المديني في ابن أبي الزناد: هما حدث ببغداد أفسده البغداديون». انتهى . 

وقال أيضا : «وما حدث به بالعراق فهو مضطرب» . انتهی . 

قلث: ورواية ابن عساكر هذه هي من رواية العراقيين - وخاصة البغداديون - عن أبن أ بي الزناد . 

فإسناد ابن عساكر هذا فيه الرواة الآتي ذكرهم : 

.)١۷۹ / ٥ ابن تبهان» وهو من أهل الكرخ . (لسان الميزان‎ - ١ 

۲ - ابن شاذان» وهو عراقي بغدادي . سير أعلام التبلاء (47/15). 

۳ - أبو جعفر أحمد بن يعقوب» وقد سكن بغداد . (تاريخ بغداد ٩‏ /5715). 

/ ۲( ابن دٌُريد» ولد بالبصرةء ثم تنقل إلى أن سكن بغداد فأقام بها إلى آخر عمره (تاريخ بغداد‎ - ٤ 
. )94/18( سير أعلام النبلاء‎ ٥ 

ه - الأصمعي» وهو عراقي من أهل البصرة» قَدِمٌ بغداد في أيام هارون الرشيدء ومات باليصرة. 
(تاریخ بغداد .)43١ /٠١‏ 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) يفن 

وقال زكريا بن يحيى الساجي : فيه ضعف . 

وقال النسائي : عبد الرحمن بن أبى الزناد ضعيف . 

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات» وكان ذلك من سوء حفظه 
وكثرة خطئه. فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد . 

وقال محمد بن سعد: كان يضعف لروايته عن أبيه . 

الباطل الثاني: 

قال الأستاذ الجديع : «لكنهم اتهموه بشرب المسكر» . انتهى 

قلث: هُمْ لَّمّ يتهموه» وإنما نَبَتَ ذلك عليه بشهادة الثقات العدول أنه كان شاريًا 
للخمرء فيكون بذلك فاسقا . 

وإني لأتعجب بشدة: ؛ كيف يكو الاسناذ الجديع متخصسًا في علم الحديث ثم لل 
يكلف نفسه عناء البحث لمعرفة الأسانيد الصحيحة التي ثبت تبت أن ابن دُريد كان شاربًا 
للخمر . 

وإليكم هذه الأسانيد الصحيحة: 

الإسناد الأول: ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا منصور الأزهري قال في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة؛ ؛: (دخلت على | ابن دريد فرأيته سكران . . وقد حضرتٌ في دازه بيغداد 
وسألت ابن عرفة عنه فلم يعبأ به و لاه في روايته» ثم ذكر قصة السكر) ۰٩7‏ | 

وقال الإمام الذهبي : (قال أبو منصور الازهري: : دخلت فرأيته سكران» فلم أَعُدْ 
إليه . وقال الدارقطني : تكلموا فيه) ”" . انتهى 

وأما أبو منصور الأزهري فهو ثقة . 

قال الإمام الذهبي في ترجمته : (الأزهري العلامة» أبو منصورء . . كان رأسًا في 
اللغة والفقه . ثقة. ثبتاء دَيْنَاء . . . وله كتاب «تهذيب اللغة» المشهور) ”" . انتهى 





, )179 / نقله عنه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ه‎ )١( 
0037 / 15( (؟) سير أعلام النيلاء (91//19) , (7) سير أعلام النبلاء‎ 








ort‏ الباب الخامس 

قلت : فهذا إسناد صحيح» حيث روى هذه الواقعة الثقة العدل أبو منصور الأزهري 
فى مقدمة كتابه «تهذيب اللغة». وهو الذي شاهد ابن دُريد وهو سكران . 

الإسناد الثاني : قال الحافظ ابن حجر : (قال أبو ذر الهروي: سمعت ابن شاهين 
يقول: كنا ندخل على ابن دريد ونستحيى منه مما نرى من العيدان معلقة والشراب 
للأخبار وأيام الناس والأنساب غير أنه لم ي> كن لقة عند جميعهم وكان خخليها) 97 . 
انتهى . 

وإليكم بيان صحة هذا الإسناد : 

, "7 أبو ذر الهروي : إمام ثقة‎ - ١ 

۲ - ابن شاهين : حافظ ثقة 7 , | 

۳ - وأما اتصال السند: فقد صرح الحافظ ابن عساكر بأن أيا ذر الهروي قد سمع من 
أبي حفص بن شاهين “ . وهذا يسهل إثباته أيضا من تاريخ المولد والوفاة . 


أما أبو ذر الهروي فقد وُلد 064"اهء ومات 474 ۾ 





. )۱۳۳/ ۵( لسان الميزان‎ )١( 

(؟) قال الخطيب البغدادي في ترجمته : (أبوذر الهروي . . . كان ثقة ضابطا کيا فاضلا) . انتهى من تاريخ 
بغداد (۱۱ / ..)۱٤١‏ 

وقال الإمام الذهبي : (أبو ذر الهروي الحافظ الإمام المجودء العلامة؛ شيخ الحرم . . . صاحب التصائيف» 
وراوي #الصحيح» عن الثلاثة : المستملي » والحموي ٠‏ والكشميهني. . . » له «مستدرك؛ لطيف في جلد على 
«الصحيحين» علقت منه» يدل على معرفته) . انتهى من سير أعلام النبلاء (۱۷/ 29099 . . 

(۳) قال الإمام الذهبي في ترجمته : (ابن شاهين لشي الصدوق» الحافظ العالم» شيخ العراق» وصاحب 
التفسير الكبيرء أبو حفص . . » قال أبو الفتح بن أبي الفوارس : ثقة مأمونء صنف ما لم يصنفه أحد . 
وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة أميناء يسكن بالجانب الشرقي. وقال الأمير أبو نصر: هو الثقة 
الأمين . . » وقال أبو الوليد الباجي : هو ثقة . وقال أبو القاسم الازهري : كان ثقة). انتهى من سير أعلام 
النبلاء 130 / .)٤۳١‏ 

وقال ابن ماكولا: (أبو حفص عمر. . . يعرف بابن شاهين الثقة المأمون) . انتهى من الإكمال ٤(‏ / 
41( 
(4) تاريخ دمشق (۳۷/ ۳۹۰). (0) تاریخ بغداد (۱۱/ .)۱٤١‏ 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) o0‏ 

وأما ابن شاهين فقد ولد ۲۹۷ هء ومات ۳۸۵ ١”‏ 

والخلاصة: 

أنه قد تَبَتَ بالأسانيد الصحيحة أن ابن دُريد كان شاربًا للخمرء فيكون بذلك فاسقاء 
ومن كان فاسقا لا تجوز الرواية عنه . 

الباطل الثالث: 

قال الأستاذ الجديع: «لكنهم اتهموه بشرب المُسكرء مع أنه لم يُعرف بعيب من 
جهة روايته» . انتهى 

فل : والمجب كل العجب أن الأستاذ الجديع - وهو متخصص في علم الحديث - 

كأنه يستدكر رد رواية الفاسق!! 

"أو كأنه على مقربة من قبولها إذا لم يكن بشارب الخمر عَْب من جهة الرواية . فهل 


رأيتم أعجب من هذا؟!!!» ‏ , 


لقد تجاهل الأستاذ ما تعلمه من أصول علم الحديث من اشتراط العدالة لقبول 


الرواية!! 
فشارب الخمر فاسق» لم تتوفر فيه صفة العدالة . وقد أمرنا الله تعالى بعدم قبول 
واية الفاسق» وذلك في قوله تعالى : مھا ی اوا لا جا ق نبا نوا 
ن تُصيبوا قَوْمًا بجهالةٍ فَتصيحوا على ما فَمَلتُمْ ناومينٌ» . (الحجرات : 1) 


ثم يفاجئنا الجديع بقوله : «مع أنه لم يُعرف بِعَيْبٍ من جهة الرواية؛ . انتهئى 

وإني أتساءل : وهل هناك عيب أقوى من كونه فاسقا؟!! 

«لكن من آراد الاحتجاج بالباطل لا يقف أمامه شيء» لا قواعد حديث ولا قواعد 
أصول . ولا حول ولا قوة إلا بالله» © , 

وسأنقل له أقوال كبار أئمة الحديث من كتبهم التي تَعَلَّمَ هو منها هذا العلم : 
)١(‏ تاريخ بغداد (۱۱/ ¥( 


(1) هذا من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي » حفظه الله تعالى. 
(؟) هذا من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي» حفظه الله تعالى . 











ہے 1 الباب الخامس 
قال الخطيب البغدادي: «لا خلاف أن الفاسق بفعله لا يُقبل قوله في أمور 
الدين» 7" . انتهى . 
وقال الإمام النووي في صفة من تقبل روايته: «أجمع الجماهير من أئمة الحديث 
والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطًا بان يكون مسلمًا بالا عاقلا سليمًا من 
اساب القسق وخوارم لمرو . انتهى 
في الفصول رشي رادل له ساحب المصول يفول تمان لان جاءكم انی پیا 
فتبينوا) الآية» وأصاب في الاستدلال بها على ذلك؛ لأنها نزلت في الوليد بن عقبة كما 
تطابق عليه أئمة التفسيرء وهو فاسق تصريح بِشُرْبهِ الخمر» كما في صحيح 
مسلم»”” . انتهى . 
وقد قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص١4):‏ (فإن قلت : لكن الضعيف دون الموضوع . 
قلتٌ : نعم» لكنه مُنكر إذا تفرد به راويه» والمنكر في هذه الصورة: رواية الضعيف ما لا يُعرف 
له أصل إلا من طريقه» وهذا قد تَرَجحَ جانب الغلط في روايته) . انتهى . 
قلتُ: وهذا الكلام منه يوجب عليه الاعتراف بأن هذه الرواية منكرة» لأنها لا 
يُعرف لها أصل إلا من طريق مظلم بالرواة المجروحين . 
وأخيرا: : أدعو الأستاذ الجديع إلى مراجعة نفسه» فليحاسب نفسه قبل يوم 
الحساب» قلي الله تعالى» ولْيُراقب ما ينطق به لسانه» وما يسطره بقلمفئ وأعيذه - 
وأَعيةُ نفسي - أن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم : «أقَرََيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلَهَهُ راه 
وَأَضَلَُّ الله على عِلْم وَحَتَمَ على ب سَمْعِهِ وَقَلَيِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ وَغِشاوةً فَمَنْ يَعْدِيهِ مِنْ 
بَمْدٍ الله قلا كرود . (الجائية: ۲۳) . 
وت 





.)١74ص( الكفاية في علم الرواية‎ )١( 

(؟) تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراري» ذكره في (النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته وما 
يتعلق به) . 

(۳) ثمرات النظر في علم الأثر (ص۹1).. 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) orY‏ 

الرواية الثانية من الشبهة الخامسة: 

ذكرها الدكتور الثقفي في كتابه ص (50؟)» ونسبها إلى كتاب «الأغاني» لأبي الفرج 
الأصبهاني . 

قال أبو الفرج الأصبهاني: (أخبرني حرمي» عن الزبير» عن محمد بن الحسن 
المخزومي » عن محرز بن جعفرء قال : ختن زيد بن ثابت الأنصاري بنته» كَأولم؛ 
فاجتمع إليه المهاجرون والأنصار وعامّة أهل المدينة» وحضر حسان بن ثابت وقد 
كنف بصره ومذ . ٠.‏ وأقبلت الميلاءء وهي يومشذ شابة » فوضع في حجرها مزهر. 
فضربت به ثم تَعَنَّتْ . 6 انتهى 
المخزومي » وإليكم أقوال كبار أثئمة الجرح والتعديل فيه: 

وقال الإمام أبو زرعة : واهي الحديث . 

وقال أبو داود: كذاب. 

وقال الومام النسائي : متروك الحديث . 


وقال ابن حبان: كان ممن يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع متهم . 


وقال أحمد بن صالح المصري : : كتبت عنه مائة آلف حديث ثم تَبَيّنَ لي أنه كان يَضَع 
الحديث» فَتَرَكُتٌ حديثه . 

وقال الدارقطني : متروك . 

وقال الإمام الذهبي: متروك . 

وقال الذهبي أيضا: محمد بن الحسن بن زبالة هالك . 

وقال الحافظ ابن حجر : كذبوه 7" . 


() الأغاني :»)١18/19(‏ تأليف: أبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابرء الناشر: دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الثانية . 


(5) الجرح والتعديل (۷/ ۲۲۷). المجروحين لابن حبان (۲/ »)۲۷٤‏ ضعفاء العقيلي (/)» تهذيب- 








0۲۸ ِ الباب الخامس 

والخلاصة: 

أن هذه الحكاية من وضع الكذابين» وَلم يَكُنْ يليق بالدكتور الثقفي أن يفتش عن 
دليل للإباحة - في مسألة شرعية - في كتب الأدب والشعر التي امتلآت بالحكايات 
المكذوبة . 

قال الإمام ابن الجوزي: «أبو الفرج الأصبهاني . . .كان يتشيع» ومثله لايوثق 
بروايته؛ فإنه يصرح في كُتّبه بما يوجب عليه الفسق» ويُّهَرّنَ شرب الخمرء وربما 
حكى ذلك عن نفسه» ومن تال كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر» ”' . انتهى 

وقال الشيخ الألباني معلقا على رواية باطلة كهذه: «باطل لا أصل له. ولعله في 
بعض كتب الأدب التي تروي ماهَّبٍ و دب من مثل كتاب أبي الفرج الأصبهاني 
«الأغات 270 إن ١ ١‏ 
ي - أسهى 


تنبيه: 


تَسَبَ الدكتور الثقفي هذه الرواية أيضا إلى كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربهء 
ولكنه يبدو أنه لم يقرأ بنفسه كتاب العقد الفريد» لأنه لو راجعه بنفسه لَعَلِمَ أن الرواية 
هناك ليس فيها أن المغنية استخدمت المزهر أو أي آلة أخرى!! ويا للعجب . لكن 
الذي عَهِدْناه من وقوع الكذب والتحريف في كتابه - يُقَرَي الظن بأنه يَعْلَّم ذلك؛ لكنه 


100007 
تعمل إعحماءة ! ! 


ووو 


-الكمال (565؟/ ۰)٦١‏ تهذيب التهذيب (۹/ ١١٠)ء‏ الكاشف (7/ 1574١)ء‏ ميزان الاعتدال (/ )» تقريب 
التهذيب (ص٤۷٤)‏ . 

. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ذكره في وفيات سنة ست وخمسين وثلاثمائة‎ )١( 

.)٠٠١ /"( السلسلة الضعيفة والموضوعة‎ )١١ 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) 013 

الرواية الثالثة من الشبهة الخامسة: 

ذكرها الدكتور القرضاوي ”في كتابه ص »)٠٠١(‏ والدكتورالثقفي " في كتابه 
ص (707)» ونسبها کل منهما إلى كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني . 

قال أبو الفرج : (عن الواقدي» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» قال: سمعت 
خارجة بن زيد يقول : دعينا إلى مأدبة في آل نبيط» قال خار جة : فحضرتهاء وحسان بن ثابت 
قد حضرهاء . . . فلمافرغوا من الطعام توا بجاريتين : إحداهما رائقة» والأخرى عزة» 
فجلستا وأخذتا مزهريهماء وضربتا ضربًا عجيبًاء وغَنّنا. . ). اتتهى . 

قلت : وهذا خبر مكذوب أيضاء فالحكاية كذب» ونذكر علتين لهذا الإسناد : 

العلة الأولى : أن فيه عبد الرحمن بن أبي الزنادء وقد سبق الكلام فيه في ألرواية الأولى . 

العلة الثانية : أنها من طريق الواقدي» وهو محمد بن عمر الواقدي 

وإليكم أقوال كبار أئمة الجرح والتعديل فيه : 

قال الإمام الشافعي : كتب الواقدي كذب . 





)١(‏ نسب الدكتور القرضاوي هذه الرواية أيضا إلى صاحب «التذكرة الحمدونية»» وإلى «الكامل» للميرد» 
ولكنه يبدو أنه لم يقرأ بنفسه هلين الكتاين» لأنه لو راجعهما بنفسه لع ن الرواية هناك ليس فيها أن 
المغنية استخدمت المزهر أو أي آلة أخرى . فيا للعجب من فضيلة الشيخ الدكتور!! . ش 

(1) نسب الدكتور الثقفي هذه الرواية أيضا إلى كتاب إيضاح الدلا لات» لعبد الغني النابلسي + ولكن التي في 
"إيضاح الدلالات» هي الرواية السابقة ء وقد نقلها النابلسي من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» 
حيث قال : ۵ فروی أبو الفرج الأصفهاني بسنده. . .٠.‏ انتهى . 

فالمصدر الأصلي لهذه الروايات المكذوبة هو 17 الفرج الأصبهاني!! . 

وهكذاء ناقل ينقل عن ناقل!!! . فكانوا - بذلك - كحاطب َرَج ليجمع حب من الغابة في ظلام 
الليل» وهو لايرى الأفاعي والعقارب التي فيه» فتوشك أن تلدغه. 

وقد روى الإمام البيهقي بإسناده في (المدخل إلى السنن الكبرى) عن الإمام الشافعي أنه قال : (مثل 
الذي يطلب العلم بلا حجّة» كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري) . 
انتهى . فهم ينقلون دون أن يميزوا الصحيح من السقيم . 

قال الدكتور محمد حجازي : «يفعلون ذلك لينصروا قولا باطلا لا أدري ما الدافع الحقيقي في بيهم 
له» أتراهم يريدون إعلاء كلمة الله وشرع الله بالقول.بإباحة الغناء وآلات الموسيقى» أم ما هو الدافع 
الحقيقي؟ . 








o.‏ الباب الخامس 

وقال الإمام أحمد: هو كذاب . 

وقال الإمام أحمد أيضا: كان الواقدي يقلب الأحاديث . 

وقال الإمام البخاري : متروك الحديث . 

وقال الإمام أبو حاتم الرازي : متروك الحديث . 

وقال الإمام أبو زرعة : ترك الناس حديئه . 

وقال الإمام علي بن المديني : الواقدي يضع الحديث . 

وقال إسحاق بن راهويه : هو عندي ممن يضع الحديث . 

وقال الإمام يحيى بن معين : لا يكتب حديث الواقدي» الواقدي ليس بشيء. . 

وقال الإمام النسائي :. محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث 1 

وقال الإمام ابن حبان: كان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات 
حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد؛ لذلك كان أحمد بن حتبل يكذبه . 

وقال العقيلي : تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا . 

وقال الإمام الذهبي : لم أسق ترجمته هنا لاتفاقهم على ترك حديثه . 

وقال الحافظ ابن حجر : متروك ‏ , 

والخلاصة: 

أن هذه الحكاية كذب» ولم يَكُنْ يليق بالدكتورين القرضاوي والثقفي أن يُضَيُعوا 


أوقاتهم في التفتيش والتنقيب عن دليل للإباحة في مثل تلك الكتب التي امتلآت 
بالحكايات المكذوبة . ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. 


ولا حول ولا قوة إلا يالله العظيم . 


() الجرح والتعديل (۸/ ۰)۲۰ المجروحين (۲ / »)55١‏ تاريخ بغداد (۳ / ”7)» تهذيب الكمال (57 / 
٠‏ ) تذكرة الحفاظ (۱ /۸٤۳)؛‏ تهذيب التهذيب (4/ 207377 تقريب التهذيب (ص448). 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) لفك 


الشبهة السادسة | 


رَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عَوَاداتٌ 





قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص ” :)٠١‏ (قال إمام الَرَميْنٍ واب بن أبي الدَم : إن 
الأنْباتَ مِنْ أهل التواريخ نقلوا أنه كان لعبة اللَّه ب بنَّ الرُبَيْرِ جوار عَوَاداتٌ» وَأَنَّ ابنَ 
مر حل عليه رای العو ققالَ: ما هذا يا صاب رسول الله 9؟ نال له. تمه 
ابن عُْمّرٌ وَقَال : هذا ميزانٌ شامييٌ» فقال ابن الرييْرٍ : تورُّ په العقول» . . هذا كله حكاه 
الأدفوي في الإمتاع) . انتهى 

وهذه الشبهة ذكرها أيضا الدكتور الثقفي في كتابه (ص: 45 ؟) 

ونذكر أربعة أجوبة لإبطال هذه الشبهة - بعون الله تعالى -: 

الجواب الأول: 

أن الأثبات من آهل التاريخ والتراجم ذكروا ترجمة عبد الله بن الزبيرء وأطالوا 
القول فيهاء ولم يذكروا شيئا عن هذه القصة المكذوبة . وإنما ذكروا عنه أنه كان كان 
صِوامًا قوامًا طويل الصلاة» قسم الدهر ثلاث ليال : ليلة يصلي قائمًا حتى الصباح» 
وليلة راكعًاء وليلة ساجدًا حتى الصباح . وأنه كان لا يفطر من الشهر إلا ثلاثة أيام . 

“فهذه القصة باطلة لا أصل لهاء إنها كذب؛ فقد تبت إلى مجاهيل لا تعلمهم» 
لماذا لم يذكروا لنا مَنْ حكاها لكي نرى هل هو من الثقات الذين ثُقبل روايتهم أَمْ أنه 
من الكذابين الذين لا قبل روايتهم؟ 

وهل هؤلاء المجاهيل نقلوها بإسناد أم بغير إسناد؟ 

وني ل کاب من حب تاريخ كيت هذ اقصة ال 

لقد تتَبّمْئا كتب التاريخ - بل وكتب التراجم أيضا - ومعاجم الصحابة» فلم نجد أي 
أثر لهذه القصة المكذوبة . 








وفيت الباب الخامس 

وذكرنا لكم أسماء هذه المراجع التاريخية في أسفل هذه الصفحة بالهامش 

إن من يستشهد بمثل تلك الأكاذيب ماهو إلا كحاطب خَرٌ اج ليجمع الحَطْبَ من 
الغابة في ظلام الليل» وهو لايرى الأفاعي والعقارب التي قي فتوشك أن تلدغه . 

فهذا هو معنى مارواه الإمام البيهقي بإسناده في (المدخل إلى السنن الكبرى) عن 
الإمام الشافعي أنه قال : (تتل الذي يطلب العلم بلا حُجة؛ > كمثل حاطب لیل يَحْوِلُ 
حزمة حَطْب وفيه أَنْمَى تلدغه وهو لا يدري) . انتهى 

الجواب الثاني: 

أنهم نسبوا هذه القصة إلى إمام الحرمين» و إمام الحرمين وغيره من أئمة الإسلام لا 
يصح الاعتماد على الثقة برراياتهم إذا رورا قصة أو حكاية دون إسناد» (وإلاً فلماذا 
أتعب المحدثون أنفسهم في وضع قواعد لعلم الحديث وغيره) © . ثم إن إمام 
الحرمين - رحمه الله - ليس من المحدثين الذين يُعتمد على نقلهم . 1 

وفي ذلك يقول الإمام الذهبي : (كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع 
وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق بهء لا متنا ولا إسنادا . ذكر 





)١(‏ انظر ترجمة عبد الله بن الزيير في : التاريخ الكبير للإمام البخاري / مشاهير علماء الأمصار للحافظ ابن 
حبان / اتقات للحافظ اين حبان / الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر / الإصابة في تمييز 


الصحابة للحافظ ابن حجر / تاريخ الطبري / تاريخ بغداد / تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر/ المنتظم 


للإمام ابن الجوزي / الكامل في التاريخ لابن الأثير/ أسد الغابة لابن الأثير/ البداية والنهاية للإمام ابن 
كثي ر/ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي/ العبر في خبر من غبر للإمام الذهبي / سير أعلام النبلاء للذهبي / 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي / الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري / تاريخ أصبهان لأبي 

نعيم الأصبهاني / المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي / بغية الطلب في تاريخ حلب/ تاريخ خليفة بن 
ا تاريخ اليعقوبي/ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي/ تاريخ ابن خلدون / المختصر في 
أخبار البشر لأبي الفداء / طبقات أسماء المحدثين ممن قدم أصبهان من الصحابة والتابعين لأبي الشيخ 
ابن حيان / رقيات الأعيان وأنباءٌ أبناءِ الرّمان لأبي العبّاس ابن خلّكان (ت181ه) / النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي / تاريخ الخلفاء للسيوطي / الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم 
الرازي / الثقات للعجلي / الطبقات الكبرى لابن سعد / التعديل والتجريح للإمام أ بي الوليد الباجي / 
جوامع السيرة لابن حزم / الوافي بالوفيات للصفدي / تهذيب الكمال للحافظ المزي / تهذيب 
التهذيب للحافظ ابن حجر وغيرها. (لَمْ رنب أسماء المراجع بحسب تواريخ وفيات مُصَئئِيها) . 

(۲) هذا من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي» حفظه الله . 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) or‏ 
في كتاب «البرهان ؛ حديث معاذ في القياس فقال: هو مَدَوّن في الصحاح متفق على 
صحته) ‏ . انتهى 

الجواب الثالث: 

أنه بفرض أن أحد المؤرخين حكى هذه القصة» فهذا ليس دليلا على صحتها عنده . 

لماذا؟ 

لأن هؤلاء الأئمة إنما كانوا يزرون ما يَلَمَهُم سواء تَبَيّدوا ثبوته أو لاء ولم يتعهدوا 
برواية ما ثبّتَ وَصَحّ فقطء بل إنهم يوون ما يصل إليهمء سواء عرفوا صحته أو لاء 
وتركوا الباب مفتوحا لمن بعدهم لبحث مدى صحة ثبوت رواياتهم تلك عن طريق 
دراسة أحوال الرواة واتصال السند. 

وستنقل لكم نصوصهم التي أقروا فيها بذلك : 

١‏ - قال الإمام الطبري في آخر مقدمة تاريخه: (فما يَكُنْ في كتابي هذا من خبر 
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف 
له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة» فَلْيَمْلّم أنه لم يؤت في ذلك من قِبَلِنا وإنما 
أتى من قِبّل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدَى إلينا) . انتهى 
أبي زرعة يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته وإنما كتبنا عنه للاعتبار) ‏ . انتهئى 

۳ - وقال السهروردي في «العوارف» بعد ذكر رواية ذكرها: (فهذا الحديث أوردناه 
مسندا كما سمعناه ووجدناه وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث . .» ويخالج 
سري أنه غير صحيح) 7" . انتهى 

٤‏ - وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية»: (باب ذكر الحجة على 
أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له : احْتَّجّ من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (8931/18) . 
(؟) ذكره الحافظ بن حجر في لسان الميزان (۲/ ١ ٤‏ 4). وهو في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث)ء ذكره 


أبو يعلى الخليلي في ترجمة أبي صالح خلف بن محمد بن إسماعيل . 
() السلسلة الضعيفة والموضوعة: (۲/ 274 . 








ort‏ َ الباب الخامس 
له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لَذَّكَرَهُ. وهذا باطل ؛ لأنه يجوز أن يكون العدل لا 
يعرف عدالته؛ فلا تكون روايته عنه تعديلا له» ولا خبرا عن صدقه»ء بل يروي عنه 
لأغراض يقصدهاء كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث 
أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم» مع علمهم بأنها غير مَرْضية » وفي بعضها شهدوا 
عليهم بالكذب في الرواية» وبفساد الآراء والمذاهب) ‏ .انتهى . 

قلث: ويتضح من ذلك أن هؤلاء الأئمة إنما كانوا يَرُوون ما بَلَخَّهم» سواء تبينوا 
ثبوته أو لاء ولم يتعهدوا برواية ما ثبت وصح فقط» وتركوا الباب مفتوحا لمن بعدهم 
لبحث مدى صحة ثبوت رواياتهم تلك» بدراسة أحوال الرواة واتصال الستد. 

لذلك قال الأمير الصنعاني : (من أَسْنَدَ ولم يصحح لم يتحمل عَهْذة؛ لأنه قد أحال 
الناظر على النظر في رجال كتابه) ”" . انتهى . 

الجواب الرايع: 

أن الدكتور القرضاوي ذكر القصة ثم قال بعدها: «هذا كله حكاه الأدفوي» . 

ويبدو أن مصدر هذه القصة هو الأدفوي» وأن من بعده نقلها عنه . 

والأدفوي لا يصح الاعتماد علي حكاياته التي يحكيهاء ولنذكر مثالا يؤكد ذلك : 

قال الإمام الشوكاني في إباحة العود: (حكى الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام أنه كان يقول بإباحته) ”" . انتهى . 

قلث: صرح العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» بتحريم آلات 
الموسيقى . 

فقد قال العز بن عبد السلام “ : (من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع 
المطربات المحرمة . . كسماع الأوتار والمزمار» فهذا مرتكب لمُحَرّم » ملتذ النفس 
بسبب مُحَرّم» . . » فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليهء فقد زادت 


.)14 /١( الكفاية في علم الرواية (ص ۸۹)» ونقله عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «لسان الميزان»‎ )١( 
۹ /١( توضيح الأفكار‎ )7( 
.)719 /۲( قواعد الأحكام‎ )4( . )۲١ إيطال دعوى الإجماع (ص‎ )( 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) ora‏ 
شقوته ومعصيته) . انتهى 

قلث: فثبت بذلك أن الأدفوي أخطا عندما نسب إلى العز بن عبد السلام إباحة 
العردء وهذا يدل على أن الأدفوي لم يتغبت بنفسه من صحة ما يحكيه عن الأئمة . 

ولعل ذلك هو الذي دفع ابن حجر الهيتمي إلى أن يقرل في كتابه «كف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع» (ص۷۳-٤۷):‏ (وإذا بان لك هذا الذي ذكرثه عن ذلك 
الإمام واتضحء ظهر لك بطلان نقل الأدنوي ومن قَلَّدَه. . والأدفوي هذا يتابع ابن 
طاهر في جميع كذباته) . انتهى . 

الجواب الرابع: 

أن المبيحين للمعازف التي حرمها الله تعالى يكيلون بمكيالين » فَهُمِ عند التعامل 
مع أدلة التحريم نجدهم يطعنون بأوهى سبب عندهم - وإن لم يكن في الأصل واهيا - 
وصححها غيره من جهابذة علم الحديث » كابن الصلاح وابن كثير وغيرهم من كبار 
أثمة الحديث والفقه . 

أما عند التعامل مع شبهات المبيحين فإنهم يحتجون ب «حكي» واروي» و«قيل»» 
وغير ذلك من الصيغ الهزيلة الضعيفة المرذولة التي تدل على أن صاحب الحكاية لم 
' يتثبت من صحتهاء قرواها د بصيغة الخ لتضعيف المع روقة. 

فهاهي كتب التاريخ ذكرناها لكم» فليبحثوا فيهاعن تلك الرواية الباطلة 
المكذوبةء فإذا وجدوا لها أثرا؛ فَلَْيُبَيَوا لنا صحة إسنادها. 

وهيهات هيهات . 

- O gO 
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قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)١187‏ (مذاهب السلف جارية على أصل 
الإباحة : مما ثبتت به الرواية عن أئمة السلف : : . عن ية جارية سعيد بن المسيب ؛ 
يعني الطبل) . انتهى 

وقال الأستاذ الجديع في الهامش : (أخرجه ابن سعد في الطبقات (115/8) 
وإسناده صالح) . انتهى 

واستدل أيضا الدكتور الثقفي بهذه الرواية في كتابه (ص: 7571) 

قلث : ذكر ابن سعد هذه الرواية بإسناده في كتابه «الطبقات الكبرى» " فقال: 

قلث : ولإيطال هذه الشبهة نذكر جوابين - بعون الله تعالى -. 

الجواب الأول: 

أن هذا الإسناد لا تقوم به حُجَةَء فلا يجوز الاعتماد عليه ؛ لأن فيه علتان : 

العلة الأولى : أنه من رواية عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب . 

قال الحافظ الذهبي في ترجمته ”" : (ليس بذاكء قاله الأزدي) . انتهى 

فهذا هو الحُكم الذي اعتمده الإمام الذهبي» فقد جعله في صدر الترجمة ولم يُنكره 

وكذلك تابعه على ذلك الحافظ ابن حجر ”" فقال :(ليس بذاك قاله الأزدي) . 
انتهى . 


.)۲٤١ :£( الطبقات الكبرى (5 / 174): ونقله عنه الذهبي في سير أعلام البلاء‎ )١( 
. 055 / ۷( لسان الميزان‎ )۳( .)۲٤١ /۳( ميزان الاعتدال‎ )۲( 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) ory‏ 
قلتُ: فإن أخذنا بتضعيف الأزدي للراوي فسيكون ضعيفا . 


وإن لم نأخذ بتضعيف الأزدي له» فسيكون مجهول الحال» لأنه لم يوثقه أحد من 
الأئمة المعتمدين في توثيقهم 2 . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : (مقبول) 7( . انتهى 

أي أنه مقبول ! إذا تابعه أحدء» وإلا فهو لين الحديث. أي أن روايته ضعيفة» فهذه 
صيخة ٠‏ عند الحافة بن عجر توشح وجود شمف في الراوي وعدم صلا 
الاحتجاج بروايته إذا انفرد بالرواية ولم يتانعه أحد عليها . 


فقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى مقدمة تقريب التهذيب 77" 
وعمران بن محمد لم يتابعه أحد على ما رواه عن سعيد بن المسيب؛؟ فتكون روايته 


العلة الثانية : أن عمران رواه عن غنيمة - أو عَثَيُمة - جارية سعيد بن المسيب . 


و«اغنيمة» - أو عُنَيْمة - لم أعثر لها على ترجمة تبين حالهاء فهي بذلك تكون 


ومجهول الحال تكون روايته ضعيفة ولا يجوز الاستدلال بها . 


)١( '‏ وقد ذكره ابن حبان في كتابه #الثقات5» لكن المشهور عن ابن حبان أنه شذ عن جمهور علماء الحديث 
حيث يوثق مجهول الحال ؛ لذلك نجد الشيخ الألباني في كتاب «ظلال الجنة» يقول معلقا على أحد 
الأحاديث : (أما غلو الأزدي فمُسلم في الجملة» ولكن ذلك لا يضر هنا لأنه لم يعارض توثيقا مقيداء إِذْ 
أن توثيق ابن حبان فيه تساهل كبير كما شرحه الحافظ فى مقدمة «اللسان». . فلو سلمنا أن محمد بن 
عثمان هو الواسطي الذي وثقه ابن حبان فهو لا يزال في عداد المجهولين لما ذكرنا من تساهله؛ فلا 
يعارضه حينئذ تضعيف الأزدي كما هو ظاهر). انتهى.. 
انظر تفصيل ذلك بكتابنا هذا: الباب الأول / القواعد الحديثية / القاعدة السابعة. 
(؟) تقريب التهذيب (ص47:0). 1ش 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه : « تقريب التهذيب»: (أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم 
يشمل أصح ما غيل فيه » أعدل ما وصف به ؛ بألخص مار وأخلص قار . . وباعتبار ما ذكرته - 
انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة . 
السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت ينبت فيه ما يترك حديثه من أجلهء وإليه الإشارة 
بلفظ : مقبولء حيث يتابع» وإلا فلين الحديث) ٠‏ انتهى. 
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وعلى كلا التقديرين - غنيمة أو عَتَبْمة - لا تثبت هذه الرواية الباطلة المزعومة عن 
سعيد بن المسيب ”؛ لأن فيها مجهولين» هما عمران وعثيمة (أو غنيمة) . 

الجواب الثاني: 

أن مخالفة سعيد بن المسيب لا يجوز الاعتراض بها على إجماع الصحابة رضي الله 
رسول الله يه ولذلك لا يوجد إسناد صحيح عنه أنه خالف الصحابة في ذلك - 
رضي الله عنهم جميعا. بل الثابت عنه - رضي الله عنه - ذم الغناء» فكيف يرخص 
لابنته في الطبل - وهو أشد -؟!! 

فقد قَبَتَ - بإسناد صحيح - عن سعيد بن المسيب أنه قال: (إني لأبغض الغناء 
وأحب الرجز) . انتهى . 

رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيي . 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات ء وفيما يلي بيان صحة الإستاد : 


يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - : ثقة 7" . 
معمر بن راشد: ثقة ©“ , 
وقال الشيخ الألباني : (أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۱/ 5/ )۱۹۷٤۳‏ 
و تك 5 رر ت ي 
بسند : ) © . انتهى 


)١(‏ قد ذكرها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5 / 174) هكذا: «غنيمة)» ونقلها عنه الإمام الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء؟ (4 / .)١٤١‏ بينما تجد صاحب «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابهم وكناهم» يقول: (عَمَيّمة. . عن مولاها سعيد بن المسيب). انتهى . 

وكذلك جاء في «تكملة الإكمال» لابن نقطة : (عثيمة بضم العين المهملة وفتح الثاء المعجمة بثلاث . . 
جارية سعيد بن المسيب عن سعيد روى عنها عمران بن محمد بن سعيد) . انتهى . 

(۲) مصئف عبد الرزاق (5/11). 

(۳) تهذيب الكمال ۰۳٤٦ /١‏ تقريب التهذيب /١‏ 591 . 

. ٥٤١ /١ التقريب‎ ٠۳٠١ /۲۸ تهذيب الكمال‎ )٤( 

(5) تحريم آلات الطرب (ص .)٠١١‏ 








شبهات حول الصحاية ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) o4‏ 

تنبيه هام: 

الأستاذ الجديع حكم على إسناد الرواية المذكورة فقال: (وإسناده صالح) . 

وقد يتوهم القارئ أنه بذلك يصحح الإسناد» وهذا فَهُمٌ خاطيء؛ وذلك لأن الأستاذ 
الجديع نفسه قد صرح بأنه إنما يُطلق هذا الحكم على الإسناد الضغيف الذي فيه رراة 
مجهولون ومن شابههم . 

وذلك في قول الأستاذ الجديع في كثابه (ص : 40): (في هذا الكتاب آثار. . أحكم 
عليها بما يناسبها من وصف حال من فيه ضعف من نقلتهاء فإذا قلت : «إسناده صالح» 
فيكون في روايات بعض المستورين ”2 ومن أشبههم) . انتهى 

فهذا تصريح من الأستاذ الجديع بأنه يصف بعض الأسانيد الضعيفة بقوله (إسناده 
صالح) . 

وقد قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)4١‏ (فإن قلت : لكن الضعيف دون 
الموضوع . قلتُ: نعم» لكنه مُنكر إذا تفرد به راويه » والمنكر في هذه الضورة: رواية 
الضعيف ما لا يُعرف له أصل إلا من طريقه» وهذا قد تَرَجُحَ جاتب الغلط في روايته) . 
انتهى 0 

قلث: وهذا الكلام منه يوجب عليه الاعتراف بأن هذه الرواية منكرة؛ لأن فيها 
' مجهولينء ولا يُعرف لها أصل إلا من هذا الطريق المظلم . 

و 


)١(‏ المستور: هو مجهول الحال ؛ لأن حاله مستور لنا وغير معروف. 
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قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص :)1١١١‏ (وأما سعيد بن جبير» فقدروى 
الحافظ محمد بن طاهر بسنده إلى الأصمعي قال : حدثنا عمر بن زائدة» حدئتني امرأة 
عمرو بن الأصم قالت: مررنا ونحن جوار بسعيد بن جبير ومعنا جارية تغني ومعها 
دف» وهي تقول : 

لئن فتنتني فهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلق كل مسلم 

وألقى مفاتيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المنمنم 

فقال سعيد: تكذبين» تكذبين! ورواه أيضا الفاكهي في تاريخ مكة» . . » فقد سمع 
سعيد الغناء بالدف» ولم يُتكر عليها فعلها) . انتهى 

قلث : لإبطال هذه الشبهة نذكر جوابين - بعون الله تعالى -: 


الجواب الأول: 


أن هذه الواقعة - إن صح سندها - إنما كانت في عرس» أي في النكاح» والدف في 
النكاح مباح بنص حديث الرسول وَل . 

وبيان ذلك أن الدكتور القرضاوي نفسه قال بعد أن ساق هذه الرواية (ص :)١١١‏ 
«ورواه أيضا الفاكهي في تاريخ مكة؛ . انتهى 

وإليكم ما أخفاه عنكم الدكتور القرضاوي : 

قال الفاكهي في «تاريخ مكة): (حدثنا يعقوب بن حميدء قال: ثنا أبو تميلة» 
يحيى بن واضح » عن عمر بن أبي زائدة» قال: حدثتني امرأة» من بني أسد قالت: 
مررنا بسعيد بن جبيرء ونحن نزف عروسا وهو في المسجد . .)”" . انتهى 
)١(‏ تاريخ مكة» والفاكهي ثقةٌ فيما يرويه» ثم يتبقى النظر فيمن يروى عنه الفاكهي» ومما يدل على أنه ثقة 

قول الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة؛ (۳/ 785 : (روى الفاكهي بإستاد صحيح عن أم 

كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أنها حجت مع عمر آخر حجة حجها) . انتهى . 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوية) ب سس 04 

وهذا إستاده حسن إلى عمر بن أبي زائدة» لاتصال سنده» وثقة رواتهء غير أن 
یعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه» وقد وثقه جماعة وضعفه غير واحد. 

قال عنه البخاري : لم نر إلا خيراء هو في الأصل صدوق . 

وقال ابن عدي : (لا بأس به وبرواياته . . وإذا نظرت إلى مسنده علمت أنه جماع 
للحديث صاحب حديث) 20 , 

يقل مسب الزيري ا ابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث . 

وقال مسلمة : ثقة 

وقال ابن حبان: :کا سین يحفظ وممن جمع وصتف واعتمد على سنت ريما شلا 
في الشيء بعد الشيء وليس خطأ الإنسان في شيء يهم فيه مالم يفحش ذلك منه 
بمخرجه عن الثقات إذا تقدمث عدالته © . 

وقال الحاكم أبو عبد الله : لم يتكلم أحد في يعقوب بن حميذ بحجة . 

وقال الحافظ ابن حجر : صدوق ربما وهه 2 . 
وقال الشيخ الألباني : فالرجل وسطء يحتج بحديثه * . 


بعضر الكلام مه قا فیا ٠‏ ولكن ذلك ل ا لا پنزل جديثهما عن تة تبة الحسن لا سيما إذا 
ور اجن امل کی يعهما عن رتب 
لم يتفردا به ° . 


قلت: وأما جهالة المرأة التي من بني أسد فسيأتي الكلام عليها فيما يلي : 


.)٠١١/۷( الكامل‎ )١( 

(۲) أو هو من كلام ابن أبي خيثمة نفسهء انظر: تهذيب التهذيب (775/11) . 

. )۴۸١ /9( الثقات‎ )۳( 

(5) تقريب التهذيب (ص ۷٠1)ء‏ وقال الحافظ في مقدمة تقريب التهذيب: (أنني أحكم على كل شخصض 
منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه» وأعدل ما وصف به: بألخص عبارة) . انتهى . . 

(6) السلسلة الصحيحة (5/ ۳۷۷). 

() الثمر المستطاب (ص8١4).‏ 
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الجواب الثاني: 

أن رواية ابن طاهر القيسراني إسنادها ضعيف » والاستدلال بها باطل » وذلك لسببين : 

السبب الأول: أن هذه القصة إنما رويت من طريق امرأة مجهولة» وهى امرأة 
عمرو بن الأصم» وعمرو بن الأصم هذا مجهول لا يعرف حاله . ١‏ 

قال الإمام الهيشمي : (وعن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن بن علي 
رضي الله عنه . . . رواه الطيراني» وعمرو لم أعرفه ) . انتهى 

كذلك لم أعثر على ترجمة لامرأته هذه . 

وبناءَ على ذلك : يكون إسناد هذه القصة ضعيفاء ولا يجوز الاستدلال به. 

السيب الثاني : أن ابن طاهر القيسراني ليس حجة فيما يرويه وينفرد به . 

وأما قول الدكتور القرضاوي :)١1/1١-١59(‏ (وابن طاهر أحد الحفاظ الثقأت . . » 


وحسبي هنا أ ن أنقل بعض ما ذكره مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي عنه في موسوعته 
سير أعلام النبلاء» حيث قال : محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ) . 


انتهى . 
قلت : لماذا تجاهل الدكتور ر القرضاوي قول الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في 
کتابه «میز ان الاعتدال»2 إذ يقول في ترجمته : (. د محمد بن طاهر !ل لمقدسي الحافظ» 


ليس بالقوى» فإنه له أوهام كثيرة في تواليقه . 
مرضى )”" . انتهى . 

وتابعه عليه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان؛ فقال: (محمد بن طاهر المقدسي 
الحافظ ليس بالقوي فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه ) ”" انتهى 

وقول الإمام الذهبي عنه : اليس بالقوي» يدل صراحة على ضعف اين طاهر . 


فقد صرح بذلك الإمام الذهبي في مقدمة كتابه» حيث قال : (فأعلى العبارات في 





الرواة المقبولين : ثبت حجة وثبت حافظ› وثقة متقن» . . ثم ثقة صدوق» . . » ثم 


.)55/ ٠١( مجمع الزوائد‎ )١( 
,)5١ا// (؟) ميزان الاعتدال (” / لامره) . (۳) لسان الميزان (ه‎ 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) or‏ 
محله الصدقء . :» وصدوق إن شاء الله» وصويلح» ونحو ذلك . 

وأردى عبارات الجرح : دجال كذاب . . ثم متهم بالكذب. .» ثم . . ليس بالقرى؛ 

وقال أيضا الإمام الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال»: (من قد تكلم فيه من 
المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تَبَرّنَ ضعفه» واتضح أمره من الرواة» . . . فالحد 
الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنه ة ڈلشمائة) 5 انتهى 

وابن طاهر من المتأخرين قطعا؛ فقد مات سنة ١۷‏ ۵ه . 

كَدَلَّ ذلك على أن ابن طاهر ممن تبين ضعفه عند الحافظ الذهبي . 

وأما قول الإمام الذهبي عن ابن طاهر : (وهو في نفسه صدوق لم يتهم)؛ فهو إنما 
قصد به أن ابن طاهر لا يتعمد الكذب» فالأخطاء والأوهام والأباطيل الكثيرة في كتبه 
سبيها سوء حفظه ولیس سوء قصده وَحُبّث سريرته . 

ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر في كتابه «لسان الميزان» : (قال ابن مهدي : قيل 
لشعبة : من الذي يُثْرَك حديثه . قال : إذا رؤى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون 
فَأَكْثَرَ رح حديثه» وإذا كَثْرَ الغلط طح حديثئه» وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه . 
وقال ابن مهدي : الناس ثلاثة رجل حافظ متقن؛ فهذا لا يُخْتَلف فيه» والآخريَهِمْ 
والغالبٌ على حديثه الصحة؛ فهذا لا يترك حديئه؛ ولو ثرك حديث مثل هذا دعَب 

قلت - القائل هو الذهبي -: هذا أقسام الصادقين» أما من يتعمد الكذب قَلم 
يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم) ”' . انتهى 

قلت : وقد تَحَقَّق في ابن طاهر - على الأقل - وَصفانَ يوجبان تضعيف. روايته وعدم 
قبولها: 

الوصف الأول: 

كثرة غلطه؛ فقد تقدم قول الإمام الذهبي عن ابن طاهر : (ليس بالقوى» فإنه له 


.)١9/1( لسان الميزان‎ )١( 
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أوهام كثيرة في تواليفه ) . انتهى 
وقال الحافظ ابن عساكر : (محمد بن طاهر . . كانت له مصنفات كثيرة إلا أنه كان 
كثير الوهم ) .| 
وقال أيضا الحافظ ابن عساكر عن ابن طاهر : (جمع أطراف الكتب الستة» فرأيته 


نتهى 


بخَطّف وقد أخطأ فيه في مواضع خطاً فاحمًا )”2 . انتهى . 


وقال الإمام ابن الجوزي عن ابن طاهر: (فالجزح أولّى به ذكره أبو سعد بن 
السمعاني وانتصر له بغير حجة بعد أن قال : سألت شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحى 
الحافظ عن محمد بن طاهر فأساء الثناء عليه» وكان سيئ الرأي فيه . ٠‏ 

قال: وسمعت أبا الفضل ابن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا يحتج به . . 

قال ابن السمعانى : وذكره أبو عبداللّه محمد بن عبد الواحد الدقاق الحافظ فأساء 
الثناء عليه جدًا ٠‏ إلى أشياء ثم انتصر له السمعاني» فقال: لعله قد تاب . 000 

فواعجبا ممن سيره قبيحة فيترك الذم لصاحبها لجواز أن يكون قد تاب » فما أبله 
هذا المنتتصر) 7" . انتهى . 

ويكفينا في هذا قول الحافظ ابن كثير: (محمد بن طاهر . . صنف كتابا في إباحة 


() تاريخ دمشق /٥۳(‏ ۲۸۱) . 

(۲) ثقله عنه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (۳ / 6۸۷) . 

(۳) المنتظم ٩(‏ / 1۷۷)ء ذكره في وفيات (سنة سبع وخمسمائة)» و قال الإمام ابن الجوزي بعد ذلك 
مباشرة : (ويدل على صحة ما قاله ابن ناصر من أنه - أي أبن طاهر - كان يذهب مذهب الإباحة» ما أنبأنا 
به أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري» قال أنشدنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي لنفسه: 


دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الناس 
وعج على دير داريا فإن به الرهبان ما بين قسيس وشماس 
فاشرب معتقة من كف كافرة تسقيك خمرين من لحظ ومن طاس 
ثم استمع رنة الأوتار من رشا مهفهف طرفه أمضى من الماس 


قال المصنف رحمه الله (هو ابن الجوزي): فالعجب من ابن السمعاني قد روى عنه هذه القصيدة 
وطعن الأكابر فيه ثم رد ذلك بلا شيء) . انتهى . 
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السماع» وفي ألتصوف» وساق فيه أحاديث منكرة جدا ) ”" . انتهى 

الوصف الثاني لمن ف تقبل روايته: 

هو قول الحافظ ابن حجر في كتابه «لسان الميزان» : (قال ابن مهدي : قيل لشعبة : 
بدف (أو عود) ويْعَنّي . 

وقد تَقَدّمَ - عند بيان مذهب مالك - بيان كذب هذه الرواية» وأن سندها باطل لا 
يمج ٠‏ 

وقال الإمام ابن تيمية : (ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه 
ضرب بطبل وأنشد آبياتاء وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على 
مالك )”" . انتهى . 

وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (فَعُلِمَ أن هذا كذبٌ على مالك» مخحَالِفٌ لمذهبه؛ كما 
كذبوا عليه أنه كان يأخذ طنبورا يضرب به وني لما كان في المدينة من يغني» حتى إن 
أكثر المصنفين في إباحة السماع كأبي عبدالرحمن السلمي والقشيري وأبي حامد 
فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهئْ عن ذلك » حتى قال إسحاق بن الطباع : سألت 
مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء . فقال : إنما يفعله عندنا الفساق) 9" , 
انتهى . 
)١(‏ البداية والنهاية (؟١/‏ 1۷۷)ء ولا يُعكر على ذلك ما نقله الإمام الذهبي في «سير أعلام التبلاء؛ (/): 


(وقال شيرويه بن شهردار في «تاريخ همذان» : ابن طاهر سكن همذان» . . . وكان ثقة صدوقا) انتهى . 
وذلك لأن الإمام الذهبي نفسه قال في ترجة شيرويه : (شيرويه بن شهردار. . مفيد همذان ومصنف 
تاريخها. . وغيره أتقن منه ). انتهى من تذكرة الحفاظ(4/ ۱۲۵۹) . 
قلت: ومن هم أتقن من شيرويه - كالأئمة ابن عساكر وابن كثير والذهبي وغيرهم - قد تقلنا عنهم 
طعنهم في حفظ ابن طاهر. 
فلا يصح معارضة قول هؤلاء بقول شيرويه؛ خاصة أن شيرويه غيره أتقن منه كما صرح بذلك الإمام 
الذهبي . 
(؟) الاستقامة /١(‏ 09177 . () الرد على البكري )۸۸/١(‏ . 
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طاهر . 
فالإمام مالك هو أحد الأئمة المعروفين الكبار» فوجدنا ابن طاهر يروي عنه ما 
يُنكره الأئمة الآخرون المعروفون. 
فالأئمة المعروفون قد كَدّبوا هذه الرواية عن الإمام مالك» ورووا بالأسانيد 
الصحيحة عن مالك ما يؤكد كذب رواية ابن طاهر . 
وقد تَقَدّمَ تفصيل ذلك عند الكلام عن مذهب الإمام مالك . 
وتوت 
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| الشبهة التاسعة | 





زغمهم أن عبد العزيز الماجشون يرخص ف العود 
قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص: :)۱۹١-٠۹١‏ (عبد العزيز بن عبدالله بن أبي 
سلمة . . قال الحافظ أبو يعلى الخليلي : يرى التسميع » ويرخص في العود) . انتهى 
قلث : نذكر جوابين لإبطال هذه الشبهة : 
الجواب الأول: 
أن الإمام أبا يعلى لم يذكر إسنادا لهذا القول» وهو قد مات سنة 447 هه بينما 
عبد العزيز الماجشون مات ” سنة 14١هء‏ فبينهما مئات السنين . 
فأين سلسلة الرواة بين الخليلي و ابن الماجشون؟! ! كلهم مجاهيل!! 
ومن تم فهي رواية باطلة لا إسناد لهاء ولا أصل لهاء فلا يجوز الاستدلال بها . 
الجواب الثاني: 


وهو قول الإمام الذهبي في ترجمة أبي يعلى الخليلي : (الإمام أبو يعلى الخليل بن 
. عبد الله بن أحمد القزويني» مصنف كتاب الإرشاد فى معرفة المحدثين . . له فيه 
أوهام جمة كأنه كتبه من حفظه) 7 . التهى . 
وقال عنه أيضا الإمام الذهبي : (له غلطات في «إرشاده» ) 47 . انتهى 
قلتُ: والعجب كل العجب من الأستاذ الجديع أن يكون متخصصا في علم الحديث 
ثم نراه يستشهد بمثل هذه الأباطيل والحكايات الواهية!! 
(ونقول: سبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا بهء فيمن يحتجون بأوهى شيء لنصرة 
مايرونه» ويتركؤن الصحيح بأرهى شيء!!) © . 





.,0:5 / 5( تذكرة الحفاظ (۳/ 1114). (؟) تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)5557/119( سير أعلام النبلاء‎ )٤( .)1177* /7( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
. من زيادات الأستاذ الدكتور محمد حجازي» حفظه الله تعالى‎ )( 
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زعمهم أن يعقوب الاجشون استعمل المعازف 


قال الدكتور الثقفي في كتابه (ص: 558-7517): (وأما الإمام المحدث: 
يعقوب بن دينار بن أبي سلمة» أبو يوسف الماجشون - رحمه الله -: فقد روى 
الذهبي» وابن خلكان» والمزي» وابن حجر عن مصعب بن عبد اللهء قال: كان يُعَلّم 
الغناء ويتخذ القيان.  .‏ وقال مصعب الزبيري : إنما سمي الماجشون لكونه كان يعلم 
الغناء ويتخذ القيان..» وأورد ابن خلكان بعض أسماء المعازف التي كان يستعملها 
ومنها: الكبر والبربط) . انتهى . 

قلث : كلام الدكتور الثقفي اشتمل على أباطيل» نذكر منها : 

الباطل الأول: ٴ 

هو قول الدكتور: (وأورد ابن خلكان بعض أسماء المعازف التي كان يستعملها 
ومنها : الكبر والبربط) . انتهى 

قلثُ: نذكر جوابين لإبطال هذه الشبهة بعون الله تعالى : 

الجوا 

أن الدكتور الثقفي قد وقع منه تحريف فيما نسبه إلى ابن خلكان في «وفيات 
الأعيان»ء فابن خلكان لم ينسب إلى الماجشون أنه استخلام آلات المعازف . 


فى لے 
اب 'دول: 


وإنما لفظ ابن خلكان هو : (قال يعقوب بن شيبة» قال مصعب : وكان الماجشون 
يعين ربيعة الرأي على أبي الزناد : : » فكان أبو الزناد يقول: مثلي ومثل الماجشون مثل 
ذئب كان يلح على آهل قرية فيأكل صبيانهم. . . والماجشون ما كسرت له كبرًا ولا 
رطا قط) 200 55 
ر ٠‏ انتهى 


)١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (7/ ١۳۷)ء‏ تاليف : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان. تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت. 
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ثم قال ابن خلكان بعد ذلك مباشرة: (قوله: «ماكسرت له كيرًا ولا بربطًا». 
الكبر . . هو طبل ذو وجه واحد» والبربط : . . هو نوع من العود الذي للغناء) . انتهى 

فابن خلكان إنما كان يشرح ما ورد على لسان أب بي الزناد . 

الجواب الثاني: 

أن أصل هذه الرواية هو ما رواه ابن أبى خيثمة في تاريخه قال : (أخيرنا مصعب بن 
عبد الله قال : أبو الزناد : عبد الله بن ذكوان . . وكان الماجشون . .). فذكر القصة 

وهذه الرواية باطلة» لا تصح. فإسنادها ضعيف . 

فالسند منقطع بين مصعب وبين الماجشون وأبي الزناد» وبيان ذلك كالتالي : 

مصعب بن عبد الله الزبيري ولد ٠١١‏ ه» بينما مات الماجشون 54 7اهء وكذلك 
مات أ بو الزناد ١‏ ١ه»ء‏ ويَّعْبّت بذلك كون مصعب لم يشهد هذه الأحداث بين 
الماجشون وأ بي الزناد» ولم يسمع من أي منهماء فقد ولد مصعب بعد وفات يعقوب 


الماجشون بأكثر من ثلاثين عاما . 
والخلاصة: 


أن هذه الرواية باطلة ولا تصح؛ فإسنادها ضعيف ؛ لأن السند منقطع بين مصعب 
وبين الماجشون وأب بي الرناد . 

وما زال المبيحون للموسيقى المُحَرَمة حثى الآن عاجزين عن إثبات أن أحدا من 
الصحابة أو التابعين سمع الموسيقى دون أن يُتكرها وينهى عنها . 

الباطل الثاني في كلام الدكتور الثقفي: 


هو قول الدكتور الثقفي: (قال مصعب الزبيري: إنما سمي الماجشون لكونه كان 


يعلم الغناء) . انتهى 
قلت : وهذا أيضا تحريف من الدكتور الثقفي » وسوء تحقيق » وذلك لسببين : 


أن الدكتور الثقفي قد ذكر في الهامش أن مصادره لهذه المعلومات: سير أعلام 
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وبالرجوع إلى سير أعلام التبلاء؛ نجد عبارة الإمام الذهبي هكذا: (قال ابن سعد: 
هو وبنره يلقبون بالماجشونء وهو بالفارسية : الموَرّد) ‏ . انتهى 

وبالرجوع إلى «تهذيب الكمال» نجد عبارة الحافظ المزي هكذا: (قال مصعب بن 
عبد الله الزبيري : إنما سمي الماجشون للونه) . 

وقال البخاري عن هارون بن محمد: (الماجشون بالفارسية: الموره) 0 , 
انتهى . 

وقال أيضا الحافظ ابن حبان في كتابيه «الثقات»» «مشاهيز علماء الأمصار) : 
(الماجشون: أحمر الوجه) . انتهى 

والدكتور الثقفي ينقل كثيرا من الشيهبات من كتاب (الأغاني) لأبي الفرج 
الأصبهاني» ولا أدري - واعجبوا ا أشدالعجب - لماذا لم ينقل من «الأغاني» قول 
الأصبهاني : (والماجشون. . هو اسم لون من الصبغ أصفر تخالطه حمرةء وكذلك 
كان لونه. . أخبرني الحسن بن علي» قال: حدثنا أحمد بن زهينء قال: حدئنا 
مصعب الزبيري» قال: حدثني ابن الماجشون» قال : نظرت سكينة إلى أبي.. 

فقالت: «كأن هذا الرجل الماجشون»؛ وهو صبغ أصفر تخالطه حمرة» فلُقب 
بذلك) . انتهى 2 00 

#قلث: فهل ترى أنه لم يَطّنِع على هذا النص» آم اطّلَعَ عليه وتركه عمدًا .الله 
أعلم؛» 7 . 

السبب الثاني: 

أن كتب النحو ومعاجم اللغة قد صرحت بأنَّ الماجشون لون من الألوان . 

فقد جاء في كتاب «الخصائص» لابن جنى : (الماجشونء وهي ثياب مصيغة) . 


انتهى . 





. سير أعلام النبلاء (0 / ١۳۷)ء وَالْمُوّدد: أي الذي يشبه الررد في حمرة وجهه‎ )١( 
.)۳۳۷٠/۳۲( تهذيب الكمال‎ )( 
. من زيادات الأستاذ الدكترر محمد حجازي» حفظه الله‎ )( 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) ا 
وجاء فی ي تاج العروس» : (في حاشية شية المُواهِبٌ ا 
الشين ومَعْناه: الوَرْفُ وفي اشَرْح الشّفاء) مَعْناهٌ: بَيَضل الحُشْرَبُ بحري . 
انتھی . 
x COO‏ 





(۱) تاج العروس» مادة (م ج ش) . 

ويبدو أن الدكتور الثقفي نقل عبارته من «تبذيب التهذيب»» ولم يكن يليق به أن يتجاهل النص الأصلي 
في «تهذيب الكمال؟ والذي اختصره الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب»؛ فكان من الواجب عليه عند 
الاختلاف أن يرجع إلى النص الأصلي ولا يعتمذ عل اختصار الحافظ ابن حجرء فاختصار الحافظ ابن 
حجر في هذا الموضع أدى إلى تغيير العبارة الأصلية . 

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه سيختصر كثيرا من «تبذيب الكمال2» فقال في مقدمة «مهذيب 
التهذيب» : (فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة» وهر 
أنني أقتصر على مايفيد الحرح والتعديل خخاصة » وأحذف منه ما أطال به الكتاب . . وأحذف كثيرا من أثنا 
الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح). انتهى . 

أفبعد تصريح الحافظ بذلك - مل الدكتور النص الأصلي في "تهذيب الكمال» !11 . 

أين التحقيق العلمي الذي وعد به في كتابه» !!! . 

أم أن مثل هذه الأشياء لا تدخل في التحقيق العلمي» !1 . 
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|الشبهة الحادية عشرة 





زغمهم أن يوسف الاجشون وابن معين أَقَرا استعمال المعازف 

استشهد الأستاذ الجديع في كتابه (ص١5١)‏ على إباحة الموسيقى عند السلف. فقال: 
(يوسف - ابن يعقوب الماجشون - كان من الثقات . . » وكان يحيى بن معين يقول : كنا نأتيه 
فيحدثنا في بيت» وجّوار له في بيت آخر يضربن بالمعزفة) . انتهى . 

قلث : وهذا من أضعف ما يستشهد به المبيحون للمحرمات» وما َج ذلك إلا من 
جهلهم باللغة وبعلم أصول الفقه وقواعده. 1 

وبيان ذلك كما يلي : 

أولا: قد صرح أهل اللغة بأن الدف يُسمى «مِعْرّفة4» وصّرّحوا بأن الضرب بالدف 
يُسمى اعَرْفَا؛ . وإليكم تصريحاتهم بذلك: 

١‏ - جاء في «تهذيب اللغة»: قال الراجز: 

للخوتع الأزرق فيها صاهل ٠‏ عزف ععزف الدّف ذي الجلاجل 

۲ - وجاء في «لسان العرب»: (عَرْف الد : صوته) . انتهى . 

"' - وجاء في (تاج العروس في شرح القاموس): (العَرْفٌ: الطزق والصَرْبُ 
بالدٌفوقی) . انتهى . 

4 - قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الأثر)ء مادة (عزف) : 

وقد اعترف الأستاذ الجديع نفسه بذلك في کتابه» حيث قال (ص579): (الدّف 
مِمْرّفْء والضرب به عَرْفٌ) . انتهى . 

ثانيا: أن صيغة (كنا نأتي) قد تُستخدم - في لغة العرب - للمرة الواحدة» وقد تَقدَّمَ 
تفصيل ذلك بأدلته القطعية؛ فَمَنْ شاء فليراجع تصريحات كبار أهل العلم بذلكء فى 
كتابنا هذا : (الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة الخامسة) . 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) ينك 
وقلنا هناك أنه قد تّبث في عدة نصوص شرعية استخدام هذه الصيغة للتعبير عن 
وقوع الفعل مرة واحدة في الماضي» وذكرنا مثالين لذلك: 
المثال الأول: رؤى الإمامان أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله 
عنه: «أن رسول الله يل كان يُصَّلي وهو حامِلٌ أمامة بت زينب فإذا سّجَدَ وضعها . 
وإذا قامّ حَمَلّهاه 7" . 


قال الإمام الصنعاني في شرحه لهذا الحديث: (في قوله : كان َي مايل على 
أذ هذه العبارة لا تذل على الخرار مُطْلَقَا ؛ لل مَذا الحَمْل لأمامة رق م مه يله مره 


واڃدة لا غير ) 0" , 


عنه- قال : «كنا نتمتع مع رسول الله به بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها؛ . 
قال الإمام التووي في شرحه : (قَوْله: : دعن جاير بن عبد الله قال كنا نمت مع 
سول الله صلَى الل عسل رفت ابقرة عن سبعة» هذا فيه ليل مدهي 
الصّحيح عند الأصرليينَ أَنَّلَفْظ (كانٌ) لا ب يَقْتَضى التّكرار ؛ لال إخرامهم م بِالمَّمَدٌ 
بالعْمْرة إلى الحَجّ مع ال َلَى الله یدولم نما جد رة واجدة » وى حو 
200 
الوداع) ٠‏ . 

ثالثا: أن هذه الواقعة محمولة على أن ذلك كان في عُرس أو عيد؛ لأن هذا القول 
مجرد حكاية فعل وقع مرة واحدة» ولا ندري كيف وقعء فتدخله احتمالات متعددة» 
فقد يكون في عرس» وقد يكون في عيد. 

وقد نقلنا إجماع العلماء على أن حكاية الفعل لا يصح الاستدلال بها على العموم 
ولا يصح الاستلال بها على أحد الاحتمالات» فالاستدلال بها هنا فاسد؛ لأثنا لا 
ندري تفصيل الحال الذي وقعت فيه . 

وقد تقدم تقرير ذلك بكتابنا هذاء ونقلنا لكم من نصوص أهل العلم ما يدل على أن 
)١(‏ صححه الشيخ الألباني» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين) . 

(؟) سبل السلام (517/1). (۳) شرح النووي لصحيح مسلم (59/9). 











004 1 الباب الخامس 
ذلك إجماع واتفاق» فَمَنْ شاء فليراجعها في كتابنا هذا: (الباب الأول / القواعد 
الأصولية / القاعدة الرابعة) . 

فقد اتفق العلماء على أنه لا يصح الاستدلال بها في حالة معينة من الحالات المُحتملة؛ لأن 
جواز الاستدلال به إلى أن يدل دليل آخر على الحالة التي حصل فيها هذا الفعل» فحينفذ فقط 
يصح الاستدلال على جوازه في هذه الحالة فقط دون غيرها . 

وقد تقانا لكم هناك صوص الملا تي توضح ١ج‏ لع ناا ن مان 


2 


سياق المت قلا ت جات 290. . انتهى . 


وعلى هذا سار الفقهاء على تنوع طبقاتهم . 

رابعا: يوسف بن يعقوب الماجشون ولد سنة 917ه تقريبا؛ فقد قال الإمام الذهبي : 

(نوْفَيَ يوْسُف بن الماجشون في سَّنَةٍ حَمْسٍ وَثَّمانينَ وَمائة. عاش مانا وَثَّمانِينَ 
س *" . أنتهى . ١‏ 1 

وقد تَقَدَمَ أن عمر بن عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين - قد نقل لنا إجماع 
الصحابة - رضي الله عتهم - والتابعين على المنع من إظهار المعازف» وأن فاعل 
ذلك يستحق أشد العقوية حيث قأل هة انارت والجؤماة يذْعةٌ ني 


2ه سسهة 


ومات عمر بن عبد العزيز ١١اه‏ بم اریم 
سئوات» أو ثلاث سنوات تقريبا. 

فقد تَحَقَّنَ إجماع الصحابة والتابعين على تحريم الموسيقى قبل ولادة يوسف 
الماجشون . 

ثم استمر هذا الإجماع في عصر خامس الخلفاء الراشدين وأقره على ذلك الإمام 
الأوزاعي» ثم استمر هذا الإجماع بعد ذلك» حيث نقله العدد الكثير والجم الغفير من 


. 0871/98 /۸( الفروق (584/4). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١١ 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوية) سسسب ووه 
علماء الأمة » قَدَلَّ ذلك على أنه لم يَصْدُّر من يوسف الماجشون وابن معين ما يخالف 
هذا الإجماع الذي نقله العدد الكثير والجم الغفير من علماء الأمة» نذكر منهم : 

الإجماع الثالك : تَقَلَهُ الإمامٌ ابن جرير الطبري (وُلد 4 77ه) . 

الإجماع الرابع : نَقَلَهُ الإمامٌ أبو بكر الآجُرَيٌ (وُلد نحو ١۲۸ه)‏ . 

الإجماع الخامس : نَقَلَهُ الإمامٌ أبو الطَّيْبٍ الطَبَرَيُ (رُلد 8غ *اه) . 

الإجماع السادس : تَقَلَهُ الإمامُ أبو الفح سّلَّيُمُ الرّازيُ (وُلد قريبا من 85ه) . 

الإجماع السابع : نَمَلَهُ الإمام البغري» الین بن صَسْعودٍ (وُلد 475 ه) . 

الإجماع الثامن : تَقَلَهُ الإمامٌ جَمال الإسْلام ابن البزّريٌ (وُلد ١/49ه)‏ . 

الإجماع التاسع : قله الإمامٌ ابن أبي عضرو عبدٌ الله التّميمِيُ (وُلد ۹۲٤ه)‏ . 

الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإمامٌ ابن قُدامة» عبد الله المَفْدِسِيٌ (وُلد ١٤٠ه)‏ . 

الإجماع الحادي عشر : نَقَلَهُ الإمام الرَافِعَيٌء عبد الكريم بن مُحَمّدِ (ؤُلد ههده) . 

الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإمامٌ ابن الصّلاحء أبو نرو (ؤُلد لالامه) . 

الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإمام أبو العباس القرطبي (وُلد 01/8ه) . 

الإجماع الرابع عشر : نَقَلَهُ الإمامٌ مُحيي الدين النووي(وُلد ١۳٦ه)‏ . 

الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإمامُ ابن تَيْمِيةَ (ؤٌلد ١۳٦ه)‏ . 

الإجماع السادس عشر : تَقَلَهُ الإمامُ ابن القَّم (ولد١191ه)‏ . 

الإجماع السابع عشر : نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ولد ۷۰۸ه) . 


و 


الإجماع الثامن عشر : تَقَلَهُ الحافِظ ابن رَجَب (وُلد 5لام) . 


الإجماع التاسع عشر : نََلَهُ حافظ الدين محمد البَرَازَئٌ الكردري (وُلد ۸۲۷ه) . 


الإجماع العشرون: نَمَلْهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 809ه) . 


وقد تَقَدمَ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 





۵۵1 الباب الخامس 


1 لشبهة الثانية عشرة 


3-4 
ع 


زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغني بالعود 


القسم الأول: 
الحكاية المكذوبة: 





هذه الشبهة خاصة بإبراهيم بن سعد» فقد استدل الدكتور القرضاوي في كتابه 
(ص۷١١)»‏ والدكتور الثقفي (ص )۲۷١‏ على إباحة الموسيقى بما روي عن سعيد بن 
كثير بن عفير أنه قال: (قدم إبراهيم بن سعد الزهري العراق سنة أربع وثمانين وماثة» 
فأكرمه الرشيد وأظهر بره» وسئل عن الغناء فأفتى بتحليله» وأتاه بعض أصحاب الحديث 
ليسمع منه أحاديث الزهري» فسمعه يتغنى» فقال: لقد كنت حريصا على أن أسمع 
منك فأما الآن فلا سمعت منك حديثًا أبدا. . . وشاعت هذه عنه يبغداد» فبلغت 
الرشيدء فدعا به فسأله» . . . » فقال: لعله بلغك يا أمير المؤمنين حديث السفيه الذي 
آذاني بالأمس» . . » ودعا له الرشيد بعود فغناه» . . قال - أي الرشيد -: فهل بلغك عن 
مالك بن أنس في هذا شيء؟ . قال: لا والله إلا أن أبي أخبرني أنهم اجتمعوا في مذعاة 
في بني يربوع وهم يومئذ جلةء ومالك أقلهم فقها وقدراء ومعهم دفوف ومعازف 
وعيدان يغنون ويلعبون» ومع مالك دف مربع وهو یغنیهم . .). انتهى . : 

قلت : هذه الرواية ذكرها كل من الخطيب البغدادي ١7‏ , والحافظ ابن عساكر 0 
وابن طاهر القيسراني ”" بإستادهمء كلهم رووها من طريق عبيد الله بن سعيد بن 
كثير بن عفير عن أبيه أنه قال : (قدم إبراهيم بن سعد العراق ..) . 
م بيان ما فيها من كذبء وبَيّنَا أن فيها أربع علل توجب الحكم ببطلانها 
قطعّاء وبكونها كذبا . فَمَنْ شاء فليراجع تفصيل ذلك في كتابنا هذا : (الباب الثالث / 
مذهب الإمام مالك وأئمة المالكية / المطلب الثالث / الشبهة الثالثة وجوابها) . 


وقد م 


(۱) تاريخ بغداد (5 / .)۸٤‏ () تاريخ دمشق (9/ .)1١‏ 
() السماع (ص: 56). 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوية) اده 
القسم الثاني من الشبهة الثانية عشرة 
زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد: 
قال الإمام الشوكاني ”'" : (قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب ” إلى 
إبراهيم بن سعد) . انتهى . 
وقد نقل الدكتور القرضاوي ”" قول الإمام الشوكاني هذاء وكذلك نقله عنه 


الدكتور الثقفي 227 . 
قلت : نذكر ثلاثة أجوبة لإبطال هذه الشبهة : 
الجواب الأول: 


أن الأدفوي قد بتى قوله هذا على الرواية المكذوبة التي تم إثبات كذبها في جوابنا 
عن الشبهة السابقة؛ فإبراهيم بن سعد بريء مما تسب إليه كذبا وزوراء فلا يصح 
لمسلم أن يستدل بما ثبت كذبه . 

وقد نقل هذا الخبر كل من: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»» والحافظ ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق»» وابن طاهر القيسراني في كتابه «السماع». كلهم رووه 
بإسنادهم من طريق عبيد الله بن سعيد. 
فكما هو واضح أن مصدر هذا الخبر إنما هو راو واحدء ثم نقله عنه جماعة» وهذا 
الراوي الواحد ضعيف ولا يُحتج بما يرويه كما سبق بيانه . 

الجواب الثاني: 

قول الأدفوي «لم يختلف النقلة»: أي أن الذين بلغهم هذا الخبر قد نقلوه كما 
بلغهم » ولم يختلفوا في مجمل محتواه» وهذا ليس معناه أنهم صححوا ثبوته . 

فالناقل إنما يحكي ما سمعهء وليس في ذلك أي دليل على أنه يصححه أو يعتقد 
ثبوته» إنما هو ناقل فقط لما يسمعه» فالناقل قد ينقل ما بلغه دون أن تبه على كذبه» 
على الرغم من أنه يعلم آنه مكذوب» وقد تَقَدّمَ بيان ذلك تفصيلاء وذكرنا البراهين 


)١(‏ نيل الأوطار (۸/ .)١١4‏ (؟) أي الضرب بالعود. 
(۳) فقه الغناء والموسيقى (ص: 59). (4) أحكام الغناء والمعازف (ص: ۲۳۲) . 








00۸ الباب الخامس 
القطعية على ذلك» ونقلنا نصوص كبار الأئمة التي صرحوا فيها بأنهم إنما ينقلون ما 
بلغهم » ويعتذرون إذا كان ثبت الكذب فى بعض ما نقلوه. 

فليُراجع القارئ الكريم هذا المبحث لأهميته؛ وهو فی كتابنا هذاء عند الجواب 
عن الشبهة السادسة » بالباب الخامس . 

الجواب الثالث: 

هو ما ذكرناه من قَبْل من أن الأدفوي لايصح الاعتماد على مايحكيه»ء وذكرنا 
المثال التالى : 

قال الإمام الشوكاني في إباحة العود: (حكى الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام أنه كان يقول بإباحته) ”' . انتهى . 

قلت : قد صرح-العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» بتحريم الموسيقى 

حيث قال العز بن عبد السلام : (من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع 
المطربات المحرفة . . كسماع الأوتار و المزمارء فهذا مرتكب لِمُحَرَّم » ملتذ النفس 
يسبب محرم» : .» فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليه» فقد زادت 
شقوته ومعصيته) . انتهى 
٠‏ قلتُ: قَتَبَتَ بذلك أن الأدفوي أخطا عندما نسب إلى العز بن عبد السلام إباحة 
العود» وهذا يدل على أن الأدفوي.لم يَتَتَبَت بنفسه من صحة ما يحكيه عن الأئمة . 
وكذلك أخطأ الأدفوي عندما نسب إباحة العود إلى إبراهيم بن سعد . . 

ولعل ذلك هو الذي دفع ابن حجر الهيتمي إلى أن يقول في كتابه «كف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع» (ص۷۳-٤۷):‏ (وإذا بان لك هذا الذي ذكرثه عن ذلك 
الإمام واتضحء ظهر لك بطلان نقل الأدفوي ومن قَنَّدَّه. . والأدفوي هذا يتابع ابن 


-.)۴١ إيطال دعرى الإجماع (ص:‎ )١( 
.)519 /۲( (؟) قواعد الأحكام‎ 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) ۹د 

القسم الثالث من الشبهة الثانية عشرة: 

زعمهم أن الذهبي وص إبراهيم بن سعد ب (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود: 

قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص: :)١75‏ (وكذلك هَوَّنوا من شأن الثقة 
الحجة الإمام إبراهيم بن سعد . . وقالواعنه : ليس من أهل الاجتهاد! فكيف قال عته 
الحافظ الذهبي في (سير الأعلام) : الإمام الحافظ الكبير؟ . . » سَلَّمْنا أنه ليس من أهل 
الاجتهاد» وأنه من أئمة الحديث فقط» فمعنى هذا أنه لم يجد في الأحاديث النبوية - 
على سعة علمه بها وإمامته فيها - ما يدل على الحرمة) . انتهى 

قلث : الرواية المكذوبة التي رويت عن إبراهيم بن سعد قد ثبت بطلانهاء فلا مجال 
للطعن فيه ولكن الكلام هنا لبيان خطأ الدكتور القرضاوي في قَهُم قول الإمام الذهبي 

فهذه العبارة لا يقصد بها الإمام الذهبي أن الموصوف بها ثقة فيما يرويه ويحكيه . 

ولم يكن يليق بالدكتور القرضاوي أن يُطلق الكلام هكذا بمجرد رأيه دون بحث أو 
قبت . لقد كان من الواجب على الدكتور أن يبذل القليل من الجهد في تَصَّفُح كُتُبِ 
الإمام الذهبي لكي يتعرف على مقصده بقوله «الومام الحافظ؛ . 

فالواجب هو قَهُم عبارات الأئمة بحسب مقصدهم الذي صرحوا به في كتبهم » وكما 
: فهمه أهل عصرهم» ومن الخطأ أن نحاول فَهُم كلامهم بمجرد آرائنا القاصرة في القرن 

والإمام الذهبي قد وصف أشخاصًا بأوصاف مثل : «الإمام الكبير الحافظ البارع 
المُحدث»» وعلى الرغم من ذلك فقد حَكَم عليهم بأنهم ليسوا ممن يوثق بهمء وأنهم 
لا يُعتمد على ما يروونه» ولا يُحتج بهم لأنهم ضعفاء وتقع في رواياتهم أوهام ومناكير 
وأخطاء شنيعة . وقد ذكرنا البراهين على ذلك» وذكرنا عدة أمثلة من كلام الإمام 
الذهبي وغيره من الأئمة . فَمَّنْ شاء فليراجع تصريحاته هذه في كتابنا هذا: (الباب 
الأول / القواعد الحديثية / القاعدة الرابعة) . 
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القسم الثالث من الشبهة الثانية عشرة: 

بيان فساد كلام الجديع على إسناد الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سحد: 
قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص : :)١94‏ (أخرجه الخطيب . . وابن عساكر . 
بإسناد صحيح إلى عبيد الله بن سعيد بن عفير» عن أبيه» به . . وعبيد الله بن سعيد 
مصري صدوق ليس بالقوي» ا شحج بحدينه وإنما تمر به ويُستشهدء وهو في مثل 
هذا الأثر حسن النقل» إذ غاية باب الآثار أن يُعتبر به ويستشهد) . انتهى 

قلت كلام هذا ب تخيط شع » قو كلم بالل شالف لم قري علا ليت 
في باب الشواهد والمتابعات . 

والكلام هنا في نقطتين : ۰ 

النقطة الأولى : بيان أن الأستاذ الجديع لم يصحح إسناد هذه القصة . 

النقطة الثانية : بيان أن كلامه باطل فاسد .. وفيه تخليط شنيع . 

: وإليكم التفصيل : 

النقطة الأولى: بيان أن الأستاذ الجديع لم يصحح إسناد هذه القصة: . 

' قال الأستاذ الجديع : (بإسناد صحيح إلى عبيد الله بن سعيذ) ٠‏ انتهئ 

قوله هذا قد يتوّهم منه القازئ أنه تضحيح لإسناد القضةء وهذا قَهْجٌ حاط 
فالأستاذ الجديع إنما صحح فقط جزءًا من الإسنادء أما الجزء الآخر فقد اغترف بأن فيه 
زاويا ضعيمًا لا يُحْتَجٌ به وبيان ذلك كمنايلي : إسناد القصة هكذا - عند الخطيب 
البقدادي.-: (أخبرنا علي بن أبي علي » حدثنا أبو بكر حدثنا علي. بن الحسن) 


حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبيه, قال: قَدِم إبراهيم بن سعد الزهري 
5 ¢ 02 5 

العراق ٠ ٠.‏ انتهى 
فالأستاذ الجديع قام بتقسيم هذا الإسناد إلى جزءين : 
الجزء الأول: من الخطيب البغدادي إلى عبيد الله . 


. اختصرنا أسماء الرواة» ولم نضع علامة للاختصارهكذا(. . . ) ؛ لأنالمرادهوبيان ترتيب رجال السند فقط‎ )١( 
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الجزء الثاني : من عبيد الله إلى الراوي عن إبراهيم بن سعد. 

قآما الجزء الأول : فقد قال عنه الجديع : (بإسناد صحيح إلى عبيد الله) . انتهى 

وأما الجزء الثاني : فقد قال عنه الجديع : (وعبيد الله بن سعيد مصري صدوق ليس 
بالقوي» لا پحتج بحديثه) . انتهى ْ 

والحاصل من مجموع الجزءين هو أن الإسناد ضعيف لا يُختخ به ؛ لأنه من رواية عبيد الله» 
وهو ليس بالقوي٠‏ ولا يجوز الاحتجاج بروايته كما صرح به الأستاذ الجديع : 

النقطة الثانية: بيان أن كلامه باظل فاسد؛ وفيه تخليط شنيع: 

هذا الباطل والتخلمط الشنيع نجده في قوله : (وهؤ في مثل هذا الأثر حسن النقل ٠‏ 
إذغاية باب الآثار أن يُعتبر به ويستشهد) . انتهى 

قلت : : نطلب من القارئ الكريم أ ن يقر المدمة لأصرلة ني في أل كتإ هذ 
(الباب الأول / القواعد الحديثية / القاعدة الثانية) . 

فقد ذكرنا فيها ما قرره علماء الحديث من معنى «الشاهد؛» والشروط الواجب 
توافرها فيه لكي يصلح للتقوية . ۰ 

فمعنى «الشاهدا هو رواية أخرى تتفق مع الرواية الأولى - أو مع جزء منها - في 

اللفظ أو في المعنى . 

وهنا نسأل الأستاذ الجديع : أنت زعمت أن رواية عبيد الله شاهدٌ» فأين الرواية 
الأخرى التي تشهد لها رواية عبيد الله؟!! 

أين الرواية الأخرى التي تشترك مع رواية عبيد الله في أن إبراهيم بن سعد استخدم 
العود؟!! 

أين الرواية الأخرى التي تشترك مع هذه الرواية في أن الإمام مالك استخدم آلة 
موسيقية؟!! 

لن يجد الأستاذ الجديع جوابا سوى أن يقول : لا توجد رواية أخرى . 


هنا نسأله السؤال الثاني : إذا لم توجد رواية أحرى: فقولك ابُعتٍ به ومُستشهد» 
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هل قصدت به أن رواية عبيد الله تشهد لنفسها؟!! 

لا نظن أن الأستاذ الجديع يتجرأ على أن يزعم ذلك؛ لأنه يعلم قطعا أن هذا القول 
سيثير سخرية أهل الحديث . 

فمثل هذا التخليط الفاسد لا يليق أن يصدر من متخصص في علم الحديث . 

ضف إلى ذلك ما تَقَدَرَ من كون رواية عبيد الله مُتْكّرة؛ لأنها تخالف الروايات 
الثابتة بأسانيد صحيحة عن الإمام مالك والتي يصرح فيها يتحريم الغناء والموسيقى . 

وقد تَقَدَّم بيانها تفصيلا عند الكلام على مذهب الإمام مالك 

وقد قال الأستاذ الجديع في كتابه (ص :)4١‏ (فإن قلت: لكن الضعيف دون 
الموضوع . قلتٌ: نعم» لكنه مُتكر إذا تفرد به راويه» والمنكر في هذه الصورة: رواية 
الضعيف ما لا يُعرف له أصل إلا من طريقه» وهذا قد ترجح جانب الغلط في روايته ) . 
التهى و لصن أ شن ر و ر ی 

قلتٌ: وهذا كلامه بحروفه» وهو يوجب عليه الاعتراف بأن هذه الرواية منكرة» 
لأنها قد رواها ضعيف. و لا يُعرف لها أصل إلا من طريقه . 

سو 
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الإجماع المزعوم لاهل المدينة في إباحة العود 

قال الإمام الشوكاني : (حَكَى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف 
بين أهل المدينة في إباحة العود. قال ابن النحوي في العمدة: قال ابن طاهر : هو 
إجماع أهل المدينة) 2١”‏ . انتهى . 

وهذه الشبهة نقلها عن الإمام الشوكاني كل من الدكتور القرضاوي في كتابه (ص 
٩‏ والدكتور الثقفي في كتابه (ص ۲۳۲) . 

وسيتضح بطلان هذه الشبهة بمجموع الجوابين التاليين - بعون الله تعالى -. 

الجواب الأول: 

قد يتوهم القارئ أن ابن طاهر القيسراني قد استنتج هذا الإجماع المزعوم من.خلال 
اطلاعه على أقوال علماء المدينة» ولكن الواقع خلاف ذلك فابن طاهر لا يعرف شيئا 
عن أقوال علماء المدينة . 

فقد صَرَّحّ هو بنفسه أنه قد استنتج هذا الإجماع من خلال رواية ضعيفة حُكيت له . 

ويَدُنُكَ على ذلك قول ابن طاهر: (وأما الدليل على أنه منذهب لأهل المديتة + ما 
حدثناه أبو جعفر . . . حدثنا أبو عبد الله بن كج جوزان ”" قال:. «سمعت,الأوزاعي 
يقول : نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خخمساء . . ومن قول أهل الحجاز: استماع 
الملاهي؛ والجمع بين الصلاتين من غير عذر . . وإتيان النساء في أدبارهن»» قَدَل 
ذلك على أن استماع الملاهي مذهب لأهل المديئة ) ”© . انتهى . 





. 06 إبطال دعوى الإجماع (ص:‎ »)١١14/8( نيل الأوطار‎ )١( 

(1) جاء في النسخة المطبوعة من كتاب «السماع؟ هكذا : (بن كج جوزان)» وهذا خط من الناسخ أومن المحقق أو 
خط مطبعي » والصواب هو: (من بج حوران) - وهي قرية كانت على باب دمشق -كماذكر الحافظ ابن عساكر 
في كتابه تاریخ دمشق؟ /٥٤(‏ ۰)0۸ وكما رواها الإمام البيهقي في سننه الكبرى (برقم : ۹( 

2 كتاب «السماع» لابن طاهر القيسراني (ص: 54). 
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قلت : ها هو ابن طاهر نفسه يُصَرّح بأنه إنما استنتج الإجماع من خلال الحكاية التي 
حكاها له أبو جعفر . 

فهذا هو صريح قول ابن طاهر : (وأما الدليل على أنه مذهب لأهل المدينة - ما 
حدثناه أبو جعفر. . قَدَل ذلك على أن استماع الملاهي مذهب لأهل المدينة ). انتهى 

وهذه الحكاية باطلةء وإسنادها لا يجوز الاحتجاج به» لأن فيه علتين : 

العلة الأولى: 

أن ابن طاهر القيسراني ليس حجة فيما يرويه وينفرد به» وقد ضَعَّفّهِ جَمْعٌ من كبار 
أثمة الحديث . ١‏ 

قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في كتابه «ميزان الاعتدال» : (ليس 
بالقوى» فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه . . . وله انحراف عن السْنَّة إلى تصوف غير 
مرضى) . انتهى . ْ 

وتابعه عليه الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» فقال: (محمد بن طاهر المقدسي 
الحافظ ليس بالقوي فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه) ”" . انتهى . 

وقد تقدم بيان أن قول الإمام الذهبي عنه «ليس بالقوي» يدل صراحة على ضعف ابن 
طاهر 9 . 1 

وقال الحافظ ابن عساكر “ : (محمد بن طاهر . .كانت له مصنقات كثيرة إلا أنه 
كان كثير الوهم ) . انتهى . 

وقال أيضا الحافظ ابن عساكر عن ابن طاهر ”© : (جمع أطراف الكتب الستةء 
فرأيته بخطهء وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشًا ) . انتهى . 


. ميزان الاعتدال (” / /81ه)‎ )١( 

(۲) لسان الميزان (5 / .)۳١۷‏ 

() انظر في كتابنا هذا: (الباب الخامس / الشبهة الثامنة / الجواب الثاني) . 
)٤(‏ تاريخ دمشق (07/ ۲۸۱) . ١‏ 
)٥(‏ نقله عنه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (۳ / 9۸۷). 
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وقال الإمام أبن الجوزي عن ابن طاهر ”'": (فالجَرْح أولّى به» ذكره أبو سعد ابن 
السمعاني» وانتصر له بغير حجة بعد أن قال: سألت شيخنا إسماعيل بن أحمد 
الطلحي الحافظ عن محمد بن طاهرء فأساء الثناء عليه» وكان سيئ الرأي فيه . 

قال : وسمعت أبا الفضل ابن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا ي يحتج به 8 

قال ابن السمعاني : وذكره أبو عبداللّه محمد بن عبد الواحد الدقاق الحافظ فأساء 
الثناء عليه جذا » إلى أشياء» ثم انتصر له السمعانيء فقال: لعله قد تاب . 





فواعجبا ممن سيره قبيحة فيترك الذم لصاحبها لجواز أن يكون قد تاب» فما أبله 
هذا المنتصر) . انتهى 

وقال الإمام ابن كثير (البداية والنهاية): (محمد بن طاهر . . صَنَّففَ كتابا في إباحة 
السماع» وفي التصوف» وساق فيه أحاديث منكرة جدا) 0" , انتهى 

قلث: وممايدل على ضعف ابن طاهر» وأنه لا يُحتج بما يرويه» وأنه لا يعرف 
مذاهب العلماء - أنه زعم أن الإمام الشيرازي يبيح الأوتار - كالعود -» بينما نجد 
الإمام الشيرازي يصرح بتحريمه في كتابه «المهذب»!!! 

فقد قال ابن طاهر في كتابه «السماع»: (وأما الأوتار . . . آخر من كان يستبيح 
استماعه من الأئمة المقتدى بهم أبو إسحاق إبراهيم . . المعروف بالشيرازي). انتهى 





.. لال11)ء ذكره في وفيات (سنة سبع وخمسمائة).‎ / ٩( المنتظم‎ )١( 
وقال الإمام ابن الجوزي بعد ذلك : (ويدل عل صحة ما قاله ابن ناصر من نه - أي ابن طاهر - کان‎ 
يذهب مذهب الإباحة  ما أنبأنا به أبو المعمر المبارك بن أحد الأنصاري قال أنشدنا أبو الفضل تند بن‎ 


طاهر المقدسي لنفسه : 
دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الناس 
وعج على دير داريا فإن يه الرهبان ما بين قسيس وشماس 
فاشرب معتقة من كف كافرة تسقيك خمرين من لحظ ومن طاس 


ثم استمع رنة الأوتار من رشاً. . . مهفهف طرفه أمضى من الماس . 
قال المصنف رحمه الله : فالعجب من ابن السمعاني قد روي عنه هذه القصيدة» وطعن الأكابر فيه ثم رد 
ذلك بلا شيء) ٠‏ انتهى . 
(؟) البداية والنهاية (؟1/ ۱۷۷). وقد تَقَدّمَ تفصيل القول ف في ابن طاهر في كتابنا هذا : 
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قلتُ: هذا كذب» فقد صَرَّحَ الإمام الشيرازي بتحريم العود الذي لا يصلح إلا كالة 
من آلات الملاهي 


فقد قال الإمام الشيرازي في كتابه «المهذب؟ : (فإن وَضّى بعود . . فالوصية باطلة؛ 
لأنه وصية بمحرم) ‏ . انتهى . 

العلة الثانية: 

أن هذه الحكاية في إسنادها أبو عبد الله» وهو محمد بن عبد الله» من بج حوران» 

وهو مجهول» فتكون هذه الحكاية مصدرها شخص مجهول ‏ . ولايصح 


.)٤۸۸ /٠١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
لم أجد له ترجمة سوى قول الحافظ ابن عساكر ف في «تاريخ دمشق (85/ 08): (محمد بن عبد الله أبو‎ )۲( 

عبد الله البجي» من آهل بج حوران - قرية كانت على باب دمشق - حكى عن الأوزاعي روى عنه 
العباس بن الوليد) . انتهى . 

فالحاقظ ابن عساكر م يعرف حاله؛ وييدو أن ما ذكره عنه ابن عساكر إنما غرفه قط من خلال سناد هذه 
الرواية التى رواها ابن عساكر أيضا بإسناده من طريق الحسن بن أحمد بن غطفان» قال : نا العباس بن الوليد بن 
مزيد» نا أبوعيد الله محمد بن عبد الله البجي من بج حوران» قال : سمعت الأوزاعي يقول: ... .). انتهى . 

وكما هو واضح أن ما جاء في الإسناد هو كل ما قاله عنه ابن عساكر» فاتضح بذلك أن الحافظ ابن 
عساكر لا يعرف هذا الرجل المجهول إلا من خلال ما جاء في إستاد تلك الرواية الباطلة . 

تنبيه هام : روى الإمام البيهقي في سننه )7١١ /۱١(‏ من طريق أحمد بن عيسى التنيسني ثنا عمرو بن 
أي سلمةء قال: سمعت الأوزاعي يقول: يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف» ومن قول أهل المدينة 
السماع وإتيان النساء في أدبارهن) . انتهى . 

وهذه الرواية لا تصلح كشاهد أو كمتابعة لرواية ابن طاهر ؛ وذلك لأسياب: 
السيب الأول: 

أنه يُخترط في التقوية بالمتابعة ألا يكون إسنادها ضعيف جداء وإسناد البيهقي ضعيف جدا ؛ لأن فيه 
أحمد بن عيسى التنيسي» قال الحافظ ابن حجر في ترجته : (أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب: قال ابن 
عدي : له مناكير . . » وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن طاهر : كذاب يضع الحديث . وذكره ابن 
حبان في الضعفاء . . . ولابن حبان في ترجته : كان يروي المتاكير عن المشاهير والمقلوبات عن الثقات» لا 
يجوز الاحتجاج بما انفرد يه. . » وقال مسلمة : كذاب حدث بأحاديث موضوعة . وقال ابن يونس : مات 
سنة ثلاث وتسعين وماثتينء وكان مضطرب الحديث جدا) . انتهى من لسان الميزان /١(‏ 51). 
السبب الثانى: 

أنه يُشترط في المتابعة أيضا أن يكون الإسناد صحيحا إلى التبم » والُتابع هنا هو عمرو بن أبي سلمة» 
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الاعتماد على مثل ذلك في اسنتنتاج قول أهل المدينة . 

الجواب الثاني: 

قال الحافظ ابن حجر : (روى عبد الرزاق عن معمر» قال : لو أن رجلا أخذ بقول 
أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة 
والصرف» وبقول أهل الكوفة في المسكرء كان شر عباد الله) ” . انتهى 

قلث : هذه الرواية تشير إلى أن الذي شاع عن أهل المدينة إنما هو سماع الغناء 
ولیس آلات الملاهى» ولسنا في حاجة إلى الكلام على إسناد هذه الرواية ؛ وذلك لأنه 
قد ثبت بأسانيد صحيحة ما يشير إلى أنه قد.شاع عند البعض أن جماعة من أهل المدينة 
يسمعون الغناء . 

ويبدو أن هذه كانت مثل الإشاعات المكذوبة التي تنتشر في عصرنا الحاضر. 

وقد تصدى كبار فقهاء المدينة لهذه الإشاعات» فصرحوا بتكذيبها و آنها لا أصل لها. 

ونذكر من ذلك ثلاثة نماذج لكبار فقهاء المدينة: 

النموذج الأول: 

الإمام مالك : قال الإمام أبو بكر الخلال في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»: (أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: خدثني 


والإسناد إليه ضعيف.جدا يسبب أحمد بن عيسى» وبذلك لا يثبت أن عمرو قال هذه الرواية» فلا بيت 
هله المتابعة . 
السبب الثالث: 

أن لفظ «الملاهي» غير موجود في رواية البيهقي» وإنما لفظ رواية البيهقي هو #السماع»؛ والماع - 
عند كثير من العلماء - المقصود به هو الختاءء انهم إذا أرادوا التعيير عن سماع اللاهي قالوا: : « السماع 
بالآلة» . أما جرد السماع فقط فيقصدون به الخناء» أي الماع بغير آلة من آلات الملاهي . 

ويُوضح ذلك أنه قد جاء التصريح بأن الذي شاع عن أهل المدينة إنما هو سماع الأغاني وليس الملاهي ؛ 
فقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير» (۳/ 17 : (روى عبد الرزاق عن معمر قال: لو أن 
رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن» ويقول أهل مكة في المتعة 
والصرف» وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله) . اتتهى . 

.)۱۸۷ /۳( التلخيص الحبير‎ )١( 
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إسحاق بن عيسى الطباع » قال : سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من 
الغناء؟ فقال : - إنما يفعله عندنا الفساق -) . انتهى . 


وهذا إسناد صحيح» فالإسناد متصل» ورجاله ثقات ”© 

ورواه عنه تلميذه عبِدٌ الله بن عبد الحَكم في كتابه #المختصر» فقال: (سُئل مالك 
عن سماع الغناء» فقال: لا يجوز ء قال الله تعالى : «فماذا بعد الحق إلا الضلال»» 
وليس هذا من الحق . فقيل له : إنه يُقال : إن أهل المدينة يسمعونه؟ 

(Were MIn sll OT 

فقال : إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق) " . انتهى 

وفي هذا الرواية تصريح من الإمام مالك بعدم جواز الغناء؛ أي أن ِحُكْمّه التحريم 

وهذا إسناد صحيح ثابت» فابن عبد الحكم هر تلميذ الإمام مالك» وكتابه المختصر 
روى فيه ما سمعه بنفسه من الإمام مالك و تلاميذه . 

قال الإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» : (عبدٌ الله و بن عبد الحَكم. . 
الإمام الفَقيْةء مُفْتي الذيار اليصرية . . صاب مالك . . وُلِدَ: سنه حمس وَحَْمْسيْنَ 


وَمائة. سَمِعَ: :الك بن َم مالك , بن أَنْسٍ. ٠٠‏ وابنَ القاسمء وابنَّ وَهْب. . 
وَنَّقَهُ أبو رٌُعة. وَقَالَ ابن وارة: كان م شَيْحَّ أهلٍ ضر . وَقال ابن عبد البَر: صَنَّفَ 
عبد الله بن عبد الحَكُمٍ كتاباء اخْتَصَرَ تَصَرَ ف في َة من ابن القاسيء وابنِ وَهْبٍء 
وَأَشْهَبَء ثم احْتَصَرَ يِن ذلك تابا صَغْيرَاء وعلى الكِتابينِ مع غيرهما مرل البداد ديرن 
المالكيّة في المُدارّسةء وَإِيَاهُما شَرَحَ القاضي أبو بكر الأْهَري . .» قال التّبْخُ 7 
إسْحاق الفيرؤزاباذي : كان ابن عبد الحَكم أَعْلَمَ أضحاب ماك بِمُخْتِفِ قولهء أَقْضَتْ 
إِلَيِْ الرئاسةٌ بِحِضْرَ بَمْدَ أَشْهَبَ) ”" . انتهى 

النموذج الثاني 


إبراهيم بن المنذر : قال الإمام أبو بكر الخلال في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي 


(۱) إسحاق بن عيسى ثقة؛ وهو من رجال صحيح مسلم» انظر: الكاشف (۲۳۸/۱)ء تهذيب التهذيب 
(514/1). وصحح إسناده الشيخ الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص: 494). 

(؟) مختصر ابن عبد الحكم مع شرح الأبهري (ص: 1۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء /1١(‏ 0077 . 
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عن المنكر» : (أخبرني العباس بن محمد الدوري» قال : سمعت إبراهيم بن المنذرء 
وسّثل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ اللهء ما يفعل هذا عندنا إلا 
الفساق) . انتهى 

وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات» وإسناده متصل 37" , 


وإبراهيم بن المنذر من كبار علماء المدينة وفقهائهاء وهو أحد شيوخ الإمام 


البخاري . 
قال الامام إلذھے : (إى إج المنذ: الاماء الخدت الثقة + أب إسحاق إل ! 
زمام الذهبي: (إبر ر الإمام المحَدث الثقة ؛. أبو إسحاق الحزامى 
. 22 
الأسدي المدني) ‏ . انتهى 
النموذج الثالث: 
سعيد بن المسيب : تبت - بإسناد صحيح - عن سعيد بن ال أنه قال : (إني 





لأبغض الغناء وأحب الرجز) . انتهى 


رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن 
المسيب . 


وهذا إستاد صحيح . رجاله ثقات ‏ وفيما يلي بيان صحة الإسناد : 
يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - : ثقة © . 
معمر بن راشد: ثقة ”° . 


وقال الشيخ الألباني : (أخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» /1١(‏ م QAYEF‏ 





(1) العباس: ثقةء انظر الكاشف .)٥۳١ /١(‏ 
وإبراهيم بن المنذر : قال عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (5 / ۱۷۹): (يحيى بن معين وغيره 
من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه). انتهى» وانظر: تبذيب الكمال (۲/ ۲۰۷). 
وقد صحح هذا الإسناد الشيخ الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص١٠٠)‏ . 
(؟) تذكرة الحفاظ »)٤۷١/۲(‏ وانظر: تاريخ بغداد (5/ »)١/9‏ الكاشف (۱/ 0578 . 
(؟) مصنف عبد الرزاق .)٦/١١(‏ 
() تهذيب الكمال ۳٤١/۳١‏ تقريب التهذيب ٥41/١‏ . 
(5) تهذيب الكمال ۲۸ / ۴٠١‏ التقريب 041/1 . 
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بسند صحيح) ' . انتهى 

والسؤال الآن: هل كان سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة؟ 

الجواب : نترك كبار الأئمة يجيبون عن هذا السؤال: 

قال ابن سعد: (ذِكْرُ من كان يفتي بالمدينة بعد أصحاب رسول الله ية من آبناء 
المهاجرين وأبناء الأنصار وغيرهم : سعيد بن المسيب . . كان سعيد بن المسيب يفتي 
وأصحاب رسول الله بيا أحياء) ‏ . انتهى 

وقال الحافظ ابن حبان : (كان سعيد سيد التابعين» وأفقه أهل الحجاز) (" . انتهى 

وقال الإمام الذهبي: (سعيد بن المسيب. الإمام» شيخ الإسلام» فقيه 
المدينة) . انتهى . 

OO 


(۱) تحريم آلات الطرب (ص .)٠١١‏ 
(؟) الطبقات الكبرى (؟/ ۳۷۹). 
(۳) الثقات .)۴۷٤ /٤(‏ 

.)٥٤ /١( تذكرة الحفاظ‎ )( 
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الشبهة الرابعة عشرةا 





ن المنهال بن عمرو كان يضرب. بالطنيور 

آل الأستاذ الجديع في كتابه ص (196): (المنهال بن عمرو. . . كان يضرب 
بالطنبور) ٠‏ انتهى 

وعَلَّنَ الأستاذ الجديع على ذلك بالهامش فقال: : (قصة ضربه بالطنبور وردت في 
خبر شعبة بن الحجاج عنه أنه سمعه من بيته فلم يسمع منه الحديث» أخرجه العقيلي 
في «الضعفاء» (137/4؟) والخطيب في «الكفاية» (ص : 187).واين عساكر في 
«تاريخه» /5١(‏ ۲۳ بستاد صحيح) ٠‏ انتهى . 

فا اکور لعي في كيه اي ١ VY:‏ ركان يأ باه شرب الطبور . 
أسأله) . انتهى 

وذكر في الهامش أن من مصادره «تهذيب التهذيب)» . 

قلث: هذا كذبٌ رقع فيه كل منهماء فقد أخطأ الجديع عندما قر آن المنهال هو 
ي كان يضرب بالطنبور» وأخطأ أيضا الدكتور الثقفي عندما زعم أن المنهال كان 
يأذن لبئاته بضرب الطنبور. 

بل وأخطأ الثقفي أيضا عندما قرر أن بنات المنهال يضربن بالطنبور» فهذا تهور 
منهما وقول بغير علم؛ لأنه لا يوجد في الرواية أي إشارة من قريب أوأبعيد إلى 
الضارب بالطنبور»ء وليس فيها أيضا أي إشارة ة أو دلالة على أن المنهال كان بداخل 
البيت» وليس فيها أي دلالة على أن المنهال كان عنده عِلْمٌ بذلك . 

لماذا لم ينقل الأستاذ الجديع رواية العقيلي بلفظها؟ !! 

لأنه لو فعل ذلك فستكتشف جريمة التزوير التي ارتكبهاء وسينفضح أمره!! 

ولماذا لم ينقل الدكتور الثقفي الرواية كاملة بلفظها من «تهذيب التهذيب»؟! ' 
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لأنه لو فعل ذلك فستكتشف جريمة التزوير التي ارتكبهاء وسينفضح أمره أيضا! ! 


وإليكم روايتا العقيلي وتهذيب التهذيب: : رواها العقيلي من طريق محمود بن 
غيلان أنه قال ° : (حدثنا وهب عن شعبة.» قال : أَنَيْتُ مرل منهال بن عمروء 
فسمعت منه صوت الطنبورء فرجعت ولم أسأله. قلت: وهلا سَأَلْمَهُ فَمَسى كان لا 
يعلم؟!). انتهى 

قلت : هل علمتم الآن العبارة التي أخفاها كل من الجديع والثقفي؟!!! 

إنها عبارة : «وهلا سَأَلْتَهُ فَحَسَى كان لا يعلم؟!٠.‏ 

هذه هي الرواية التي ذكر الجديع أنها في ضعفاء العقيلي» و«الكفاية» للخطيب» 
وتاريخ ابن عساكر! ! 

وهذه هي الرواية التي ذكر الثقفي أنها في «تهذيب التهذيب»!! 

هل فيها أن المنهال هو الذي ضرب بالطنبور؟!!! 

هل فيها أن المنهال كان داخل البيت وقتئذ؟!! 

هل فيها أن المنهال كان يعلم بذلك؟!! 

والعجب كل العجب أن الدكتور الثقفي قال في كتابه (ص۲۳۲): (ذكر أبو طالب 
المكي في قود ت إا لقلو ب)»: عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن ) عمرو 
المحدث المشهور) . انتهى 

قلت : الدكتور الثقفى المتثبت المحقق ينقل من «قوت القلوب؛ ما ليس بلفظه!!! 

هل تعلمون ما هو لفظ رواية «قوت القلوب»؟!! 

إليكم اللفظ كاملا؛ لكي تكتشفوا بأنفسكم تلبيسات وتدليسات هؤلاء القوم: 
(قال أب بو طالب المكي في «قوت القلوب» : (روى محمود بن غيلان أيضًا عن وهب 
أيضًا عن شعبة» قال : أتيت ت المنهال. بن عمرو أسأله عن حديث» فسمعت من منزله 
صوت طتيور» فرجعت ولم أسألهء ثم ندمت بعد ذلك . فَقُلْتُ : هلا سَألته فَمَسى 





.)۴۳١ /6( ضعفاء العقيلي‎ )١( 











شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) or‏ 
' كان لا'يعلم به) 7 . انتهى 

هل لاحظتم قول شعبة : (ثم ندمت بعد ذلك )؟! 

أي أن شعبة ندم لكونه لم يسأل المنهال عما سمعه من بيته . 

فها هو ضاحب القصة يندم بسبب أنه يعلم أن الأمر له عدة احتمالات . 

فلماذا لم ينقل الدكتور الثقفي لفظ رواية « قوت القلوب » بكاملها؟!! 

أم إنه تعمد إخخفاء ندم شعية؟!!! ”° 

إن الفقه - كل الفقه- هر ماقاله وهب لشعبة:(ومّلاً سألته؛ فعسى كان لا 
یعلم؟!) . انتهى 

وهذا هو الذي قرره الأئمة الكبار. 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر قول وهب : (وهلا سألته فعسى كان لا يعلم؟!) . 

ثُم عَلَّنَ الحافظ ابن حجر على ذلك قائلا: (وهذا اعتراض صحيح ؛ فإن هذا لا 
يوجب قدحا في المنهال ) 27 . انتهى 

وجاء في «تهذيب التهذيب»: (لم يصح ذلك عنه » وجَرْحُه بهذا تَعَسّف ظاهر) ‏ . 
انتهى 

وقال الإمام ابن القيم : (وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه » 
وبالجملة فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله) ”* . انتهى 


فمن المحتمل أن تكون جارية فعلت ذلك في غيابه وهو لا يدري . 


)١(‏ قوت القلوبء ذكره في الفصل الحادي والثلاثون: (كتاب العلم وتفضيله)» عند كلامه على (ذكر 
تفصيل العلوم ومعروفها وقديمها ومحدثها ومنكرها) . 

(؟) هذه الرواية إسنادها منقطع » لأن أا طالب المكي لم يُدرك ابن غيلان؛ وإنما تكلمنا بناء عليها لأن 
الدكتور الثقفي استدل بها . 

(۴) مقدمة فتح الباري (ص: .)٤٤١‏ 

.)۲۸۳ /1١( تهذيب التهذيب‎ )٤( 

.)34 /۱۳( حاشية الإمام ابن القيم على سنن أبي داود‎ )٥( 
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والخلاصة: ا 

أن المبيحين للموسيقى المّحَرّمة عجزوا عن إثيات أن المنهال ضرب طنبورا أو 
استمع إليه› وَين بذلك بطلان ما زعمره . 

بل إن هذه الرواية - لو أرادوا الحق - تدل على أن تحريم الموسيقى كان هو 
المشهور والمعروف» بدليل أن شعبة أنكر ذلك عندما سمع صوت الطنبورء وأَقَهُ 


وهب بن جرير على ذلك» وإنما أنكر عليه وهبٌ فقط أنه لم ّت من کون ال لمنهال 


يَعْلم بذلك آم لا. 
هویج 
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زغمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى 


قال الدكتور القرضاوي في كتابه (ص: :)١17١‏ (وممن اشتهر بإجازة الغناء 
بالآلات» وممارسته صناعته وتفوق فيه» وانعقدت لها الإمامة في شأنه: إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي» أحد الأعلام في الحضارة المصرية) . انتهى 

ثم استدل الدكتور القرضاوي بروايتين: 

الرواية الأولى : ذكرها الدكتور القرضاوي في كتابه (ص »)١77::‏ قال: (روى 
الخطيب البغدادي يسنده عن إسحاق» قال : بقيت دهرا من دهرى أغلس في كل يوم 
إلى هشيم أو غيره من المحدثين فأسمع منه» ثم أصير إلى الكسائي أو الفراء أو ابن 
غزالة فأقرأ عليه جزءا من القرآن» ثم آتى إلى منصور زلزل فيضاربنى طريقين أو ثلاثة » 
ثم آتى عاتكة بنت شهدة» آخذ منها صوتا أو صوتين . ثم آتى الأصمعي وأبا عبيدة 
فأناشدهما وأحدثهما . .). اتتهى . 

قلتُ: هذه الحكاية رواها الخطيب البغدادي من طريق محمد بن موسى الكاتب 
قال: أخبر 


ل خبرني يوسف بن يحيى بن علي !| 


الموصلي ”7 . ا 
وإسنادها ضعيف جداء لا يجوز الاستدلال بهاء قفي إستادها أربع علل» كل علة منهم 
بمفردها تكفي للحكم بضعف الإسناد» فما بالكم باجتماعها كلها في إشناد واحد؟! 
إنه إسناد ضعيف جداء إسنادٌ مُظْلِمٌ » فيه ظلمات بعضها فوق بعض . 
وهذا بيان هذه العلل: 


العلة الأولى: 


سف بء عل إل ا اسحاة 


لمنجم عن أبيه عن جذه عن إسحاق 


أنها من طريق محمد بن عمران بن موسى الكاتب - وهو أبو عبيد الله المعروف 





, )۳٤١ /5( تاريخ بغداد‎ )١( 
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بالمرزبانى -» وهذا من المعتزلة المبتدعة» وبدعته لم تقتصر على اعتقاده في نفسه 
فقطء وإنما صف وألّفٌ كتابا جمع فيه أخبار المعتزلة» فيكون بذلك من دعاة 
المعتزلة . 

وقد نقلنا لكم اتفاق عامّةٌ علماء الحديث والفقه على أن روايات دعاة المبتدعة 
مردودةٌ غير مقبولة» يجب تركها وإهمالها. قَمَنْ شا شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في 
كتابنا هذا : (ألياب الأول / القوأعد الحديثية / القاعدة لار 


وقال الإمام الذهبي : (أبو عبد الله المرزباني» محمد بن عمران البغدادي» الكاتب 
الأخباري» العلامة المعتزلي . . > صف «أخبار المعتزلة») 217 . انتهى 

وقال الخطيب اليغدادى : (محمد بن عمران بن موسى بن عبيد أبو عبيد الله 
الكاتب المعروف بالمرزبانى . .» حدثني أبو القاسم الأزهري قال :كان أبو عبيد الله 
يضع محبرته بين يديه وقنينة فيها نبيذ فلا يزال يكتب ويشرب . 


وقال لي الأزهري : كان أبو عبيد الله معتزليا وصنف كتابًا جمع فيه فيه أخبار المعتزلة » 
ولم أسمع منه شيئا لكن أخذت لي إجازته بجميع حديثه» وما كان ثقة) 92" . | 
وقال الإمام الذهبي : (كان إخباريًا راوية للآداب» صَنَّفَ فى أخبار الشعراء وفي 


الغزل» غير أن أكثر كتبه لم تكن مما سمعهء بل بالإجازة» فيقول: أخبرنا ولا 


اسم 


يبين) ”© . انتھی 
العلة الثانية: 
أن في إستادها يحيى بن علي المنجم» كان أحد رؤوس المعتزلة» فلا تجوز الرواية 
عله » وتكون روايته مهملة غير معتبرة» وقد يَيّنَا اتفاق عامة علماء الحديث والفقه على 
رفض رواية من كان مثل هذا . 





. العبر في خبر من غبرء ذكره في وفيات سنة أربع وثمانين وثلاثمئة‎ )١( 

(۲) تاريخ.بغداد (۳/ 1775)» وهذا جرح مُفسرء والجرح المُفسر هو المُقدم إذا تعارض معه توثيق» كتوثيق 
العتيقي هناء وهذا هو ما اتفق عليه جمهور علماء الحديث . 

(۳) تاريخ الإسلام» ذكره في وفيات سنة أربع وثمانين وثلاثماثة . 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) 00 


قال الإمام الذهبي : (يحيى بن علي بن يحيى المنجم . . كان معتزليا مُبْتَوِعَاء رَأَمّا 
في ذلك ) 230 , 





وجاء في «معجم المؤلفين»: (يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور المعروف 
بابن المنجم (أبو احمد)ء محلم معتزلي الاعتقاد )”2 . انتهى 

العلة الثالثة: 
الإسناد ضعيفاء وقد اتفق على ذلك عامّةُ علماء الحديث . 

العلة الرايعة: 

أن في إسنادها يوسف بن يحيىء لم َد أحدا وثقه» فلم نجد له ترجمة بين حاله 
الاستدلال بما يحكيه» فجهالة حال الراري تجعل الإسناد ضعيفاء. وقد اتفق على ذلك 

والخلاصة: 

أن كل هذه العلل قد اجتمعت في إسناد واحدء فلا مَفَرَ من الحُكُم ببطلانها 

الرواية الثانية: 

ذكرها الدكتور القرضاوي في كتابه (ص : “ااي قال: (ذكر الخطيب البغدادي 
بسنده عن ابن محمد الكندي أن محمد بن عطية العطوي الشاعر حَدَنّهِ أنه كان عند 
يحيى بن أكثم في مجلس له يجتمع الناس فيه» فوافى إسحاق بن إبراهيم الموصلي» 
فأخذ يناظر آهل الكلام حتى انتصف منهمء ثم تكلم في الفقه فأحسن» وقاس واحتج 


.)016 /۱۳( سير أعلام النبلاء (۱۳ / 08 4). () معجم المؤلفين‎ )١( 
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قال: فما بالى أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلها وأَنْسّب إلى فن واحد قد اقتصر 
الناس عليه (يقصد الغناء والموسيقى) . .). انتهى 

قلت : عبارة «يقصد الغناء والموسيقى» هي من كلام الدكتور القرضاوي» ولم يكن 
يليق به أن يُفسر الكلام تفسيرا يؤدي إلى تحريفه» فإسحاق الموصلي لم يستخدم آلات 
الموسيقى » و يعْجَرُ المبيحون عن الإتيان بإسناد واحد قوي يثبت غير ذلك . 

وإنما حُكي عنه آنه كان يكره أن يُنسب إلى الغناءء ولم يَمّلْ أحد أنه ثيب إلى 
الموسيقى» أو أنه كان يكره أن يتسب إليها - كما زعم الدكتور القرضاوي - 

ويدل على ذلك قول الإمام الذهبي : (وقيل : إن إسحاق النديم كان يكره أن ينس 
إلى الغناء» ويقول: لأن أضرب على رأسي بالمقارع» أحب إِلَيّ من أن يقال عني 
«مُمَتي؛) 7 . انتهى . 

وهذه الحكاية الباطلة التى استدل بها الدكتور القرضاري رواها الخطيب البغدادي 
بسنده “من طريق محمد بن عمران بن موسى الكاتب» أخبرني محمد بن يحيى » 
حدثني عون بن محمد الكندي أن محمد بن عطية العطوى الشاعر حدثه أنه . . . الخ . 

وهذه القصة لم تثبّت» فإسنادها ضعيف جدا؛ لا يجوز الاستدلال بهاء ففي إسنادها 
ثلاث عذل» كل علة منهم بمفردها تكفي للحكم بضعف الإسناد» فما بالكم باجتماعها 
كلها فى إسناد واحد. 

إنه إسناد ضعيف جداء إسنادٌ مُظْلْةٌء فيه ظلمات بعضها فوق بعض . 

العلة الأولى: 

أنها من طريق محمد بن عمران بن موسى الكاتب - وهو أبو عبيد الله المعروف 
بالمرزباني -» وقد تَقَدَمٌ الكلام عليه عند الرد على الرواية السابقة» وتقرر أنه من ٠‏ 





)١(‏ تاريخ الإسلام» ذَكَرّه بعد أحداث سنة ثمان وثلاثين ومائتين» في تراجم رجال هذه الطبقة» في ترجمة 
(إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموضلي) . 
() تاريخ بغداد (5/ 0745 . 








شبهات حول الصحابة ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) 0۷۹ 
المعتزلة المبتدعة» وبدعته لم تقتصر على اعتقاده في نفسه فقط » وإنما صنف وألف 
كتابا جمع فيه أخبار المعتزلة » فيكون بذلك من دعاة المعتزلة . 

وقد اتفق عامة الفقهاء وعلماء الحديث على أن دعاة المبتدعة رواياتهم مردودة غير 
مقبولة» يجب تركها وإهمالها . 

العلة الثانية: 

أن في إسناد هذه القصة محمد بن عطية العطوى» و هو من متكلمي المعتزلة» فلا 
يجوز الاحتجاج بروايته . 
بالعطوى . . . كان يُحَدُّ في متكلمى المعتزلة » ويذهب مذهب الحسين بن النجار فى 
خلق الأفعال» قَدِمَّ بغداد أيام أحمد بن أبى داودء فاتصل به) ”2 . انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر : (محمد بن عطية . . يُعَدٌ من متكلمى المعتزلة» وكان 
يذهب مذهب الحسين النجار» اتصل بابن أبي دؤاد فحظى عنده» وهو حسن الأشعار» 
جيد الأوصاف . . قال المبرد : كان ظاهر الذمام والوسخ» معيرا عليه» متهوما بالنبيذه 
وله فيه وفي الفتوح أشعار كثيرة) ‏ . انتهى . 

وأحمد بن أبي دؤاد هذا هو صاحب فتنة خخلق القرآن» وقد تسب في سجن وقتل 
الكثير من العلماء . 

وقال الإمام الذهبي في ترجمته : (أحمد بن أبى دؤاد القاضى . جَهْمِمْ بَغيضٌ . هَلَكَ 


سنة أربعين ومائتين 6 ين ٠.‏ انتهى 


وقال الحافظ ابن حجر : (أحمد بن أبي داود القاضي جَهْيئ بغيض . ٠‏ ويقال أن 
أحمد بن حنبل كان يُطْلِنٌ عليه الكُثْر . . ٠.‏ وقال النديم : كان من كبار المعتزلة» ممن 
بش ا 7ے ا ن 
جرد في إظهار المذهب والذّبٌ عن أهلِه والعناية به) 290 انتهى 





۲ تاريخ بغداد (۳/ ۱۳۷) . 
(۲) لسان الميزان /٥(‏ ۲۸۵). (۳) ميزان الاعتدال /١(‏ ۹۷) , 
() لسان الميزان ١ /١(‏ روى الخطيب البغدادي عن الحسن بن ثواب قال : « سألت أحمد بن حتبل = 
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العلة الثالثة: 

أن في إسناد هذه القصة عون بن محمد الكندي» لم أجد له ترجمة تُبين حاله من 
حيث العدالة والحفظ» فيكون بذلك مجهول الحالء فلا تُقْبَل روايته» ولا يجوز 
الاستدلال بهاء فجهالة حاله تكفي في تضعيف الإسناد . 

قال الحافظ ابن حجر : (عون بن محمد الكندي إخباري» ما حَدَّتَ عنه سوى 
الصولي) . انتهى 

كذلك ذكر الخطيب البخدادي أن الصولى رؤى عنهء ثم قال : (ولا أعرف ربويّاحته 
غيره) 7" . انتهى ١‏ 1 

والخلاصة: 

أن كل هذه العلل قد اجتمعت في إسناد واحارء فلا مَمَّرَ من الحُكُْم ببطلانهاء 
وتحريم الاستدلال بهاء وتحريم الاستشهاد بها على إباحة ما حَرّمَهُ الله تعالى . 

عزوت 





= عمن يقول القرآن مخلوق . قال: کافر . قلت : فابن أبى دژاد» قال: كافر بالله العظيم. انتهى من 
تاريخ بغداد (4/ 1617). 
وقال الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد (رقم 11817): (قلتٌ لأحمد: من قال: «القرآن 
مخلوق»» أهو كافرء قال: أقول هو كافر) . انتهى. 
وقال أبو داود في مسائله (رقم 2757 (سمعتٌ أحمد ذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله 
مخلوقة» والقرآن خلوق» . فقال أحمد: كُفْرٌ ييّنّ) . انتهى . 
)١(‏ لسان الميزان /٤(‏ ۳۸۸). 
(5) تاریخ بغداد (۱۲/ .)۲۹٤‏ 








| "me 


خاتمة 


كلما بحثثٌ في مسألة من مسائل هذا الدين» ازداد يقيني بأن هذا الدين من عند الله 
حَنَا؛ ذلك لأنني أجد الدلائل صريحة وقطعية؛ وأجدها مجتمعة على معنى واحد 
ظاهر» فيستقر في قلبي يقينٌ بأن هذا المعنى هو أحد معالم المنهج الذي أمرنا الله 
تعالى باتباعه . 

وكل ذلك قد : تَحَتّنَ في مسألتنا | في هذا الكتاب؛ وهي تحريم آلات الموسيقى 

ولعل القارئ الكريم قد لمس أهمية دراسة علم أصول الفقه» وعلم مصطلح 
الحديث؛ فهما سلاحان من أسلحة المسلم في مواجهة من يحاول تحريف معاني 
النصوص الشرعية . 

وقد يتفرع على مسألتنا هنا حكم الأصوات التي تشبه تدب أصرات الممازف» والتي يتم 
توليدها عن طريق الكمبيوتر» ويسميها البعض ب (الإيقاعات الموسيقية 

والحكع اليم فيها مر اىر لعفم وجوه قارق ينها ين الا 
الصادرة من آلات المعازف . 

إذ ما الفرق بين صوت صدر عن الضرب باليد على الدف» وبين صوت صدر عن 
طريق آلة الكمبيوتر؟ 

فالدف آلة تُحدث صوتا يُطرب» والكمبيوتر آلة تُحدث صوتا يُطرب . والفاعل فى 
الحالتين هو الإنسان. 

والإنسان - حينئذ - يكون قد استخدم الكمبيوتر كآلة موسيقية . 

والمجال لا يتسع الآن لبسط هذه المسألة؛ لضيق الوقت 

ونسأل الله تعالى أن بيسر ذلك في طبعة قادمة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ھرس لاج 


.ھه٠٤١١ تفسير أبن كثيز» تاليف : أبي الفداء اسماعيل بن كثير» نشر: دار الفكرء‎ -١ 
تفسير فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق : سيد إبراهيم » نشر : دار الحديثء القاهرة»‎ -7 


4۳م 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير)» تأليف :ابن جرير الطبري» نشر: دار الفكر» بيروت» 
ها 


4- الجامع لأحكام القرآنء تأليف: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي . 

كتب الحديث وشروحه: 

-٥‏ سنن أبن ماجه» تأليف: أبي عبد الله بن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار الفكرء 
بیروت . 

5- سنن البيهقي الكبرى ٠‏ تأليف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي » تحقيق : محمد عبد القادر 
عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ٤۱۹۹م‏ . 

۷- سنن الترمذي ٠‏ المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر ؛ الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

۸- سنن الترمذي » .تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمأنء 
نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الثانية 1987 م . 

4- سئن النسائي الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق: د . عبد الغفار البنداري وسيد 
,كسروي » نشر: دار الكتب العلمية » بيروت )۱۹۹1م . 

-١‏ شعب الإيمان للبيهقي» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى ٠‏ ١٠5١ه.‏ 

-١‏ صحيح ابن حبان» تحقيق : شعيب الأرناؤرط ٠‏ نشر:. مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الثانية 
1م 

1- صحيح البخاري» نشر: دار ابن كثير + بيروت » تحقيق : د. مصطفى ديب البغاء الطبعة 
الثالئة, ۱۹۸۷م . 

۳- صحيح مسلمء تأليف: مسلم بن الحجاج (رقم 1718) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي 

. المسندء تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» نشر: مؤسسة قرطبة‎ -٤ 

6- مصنف عبد الرزاق» المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن 


الأعظمى . 
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5- المعجم الكبير » تأليف: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» ۱۹۸۳م . 

۷- معرفة السنن والآثار » تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 

۸- موطأ مالك دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . رواية يحيى 
الليثى . 

4 الأحاديث المختارة » تاليف: محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي» تحقيق : عبد الملك بن 
دهيشء نشر : مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمةء ١5٠١‏ ه الطبعة الأولى . 

٠‏ الأشربة » تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: عبد الله حجاج» نشر: مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية» ١۹۸م‏ . 

١‏ الترغيب والترهيب» تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق : إبراهيم شمس 
الدين» نشر: دار الكتب العلمية » بيروت» ط. الأولى » ۷١١١٤١ه.‏ : 

-٣‏ تغليق التعليق» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي» نشر: دار 
الكتاب الإسلامي» 04١4اه. ١ ١‏ 

۳- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » المؤلف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية » ١١١٠ھ‏ . 

-٤‏ شرح السئةء تأليف: الحسين بن مسعود البغوي » نشر: المكتب الإسلامي » تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري » تأليف : بدر الدين العيني‎ -٥ 

7- عون المعبود شرح سنن أبي داود » المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب » 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثانية » ©١4١ه‏ . 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري » تأليف: ابن حجر العسقلاني » طبعة الريان - القاهرة» 
تحقيق : محب الدين الخطيب. 
. 58- فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
الناشر : دار المعرفة - بيروت » ۱۳۷۹۰ 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير » تأليف : عبد الرءوف المناوي » الناشر : المكتبة التجارية 
لكبرى - مصر » الطبعة الأولى » 765اه. 

-٠‏ مشكاة المصابيح ٠تأليف:‏ محمد بن غبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: الألباني» نشر: 
لمكتب الإسلامي» بيروت» 1986م 

١‏ المطالب العالية؛ تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. سعد ناصر الشتري» نشر: دار 
لعاصمة» السعودية» 1419١ه.‏ 

. المنتقى شرح الموطأء تاليف : أبي الوليد سليمان الباجي» نشر: دار الكتاب الإسلامي‎ -٣ 

7- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» الناشر: 











فهرس المراجع 040 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية » ؟1195ه . 

مراجع أصول الفقه والقواعد الفقهية : 

-٤‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول» المؤلف : علي بن عبد الكاني 
السبكي ٠‏ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى» 4054 ١ه‏ . 

5 الإبهاج في شرح المنهاج» تأليف: علي عبدالكافي السبكي وولده تاج الدين» نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ تحقيق: د . شعبان اسماعيل» 1981م . 

-١‏ إحكام الفصولء تاليف : آبي الوليد سليمان الباجي» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۹۸۹۰م . 

۷- أحكام القرآن للجصاصء تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاض» تحقيق : محمد الصادق 
قمحاوي» نشر: دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت » ۱٤١١‏ ھ. 

8- الإحكام في أصول الأحكام » تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد » نشر: دار 
الحديث - القاهرة » الطبعة الأولى 8505 ١ه‏ . 

4 الإحكام في أصول الأحكام تاليف : سيف الدين الآمدي » نشر: دار الكتب العلمية » ضبطه: 
إبراهيم العجوز. 

-4٠‏ - الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: أبي محمد ابن حزم » ضبطه: د. محمد تامر» نشر: 
الكتب العلمية» بيروت» ۴٠٠۲م‏ . 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف : محمد بن علي الشوكاني» نشر: 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصر ۰ ۱۹۳۷م . 

47- الإشارة في أصول الفقه ء تاليف : أبوالوليد سليمان الباجي » تحقيق : عادل عبد الموجود» نشر: 

مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة ۱۹۹۷۰ م. 
۰ ۳- أصول السرخسي» تاليف : أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: د. رفيق العجمء 
نشر: دار المعرفة ۱۹۹۷ م. 

-٤‏ أصول الفقه لابن مفلحء تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح» نشر: مكتبة العبيكانء 
الرياض» 999١م‏ . 

5- إعلام الموقعين» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق : طه عبد الرءوف سعدء 
نشر: دار الجيل» بيروت» 191/7م. 

- إعلام الموقعين» تاليف : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلمية . 

۷- أنوار البروق في أنواع الفروق ٠»‏ تاليف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » نشر: عالم 
الكتب . 

- البحر المحيط » تأليف : بدر الدين الزركشي . نشر: دار الكتب . 

4- بذل النظر في الأصول» تأليف: محمد بن عبد الحميد الأسمندي» تحقيق: د. محمد زكى عبد 
البر» نشر: دار التراث» مصرء 1497م ١‏ 
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- اليرهان» تاليف : إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تحقيق : صلاح عويضة» نشر : دار الكتب 
العلمية» بیروت» 1991م 

-١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه »تأليف : أبي الثداء شمس الدين 
الأصبهاني » تحقيق: أ.د. علي جمعة» نشر: دار السلام» مصرء4١٠5م.‏ 
٠‏ 47- التيصرة:» تأليف : أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسنءنشر : الكتب العلمية» 
م ١‏ 

۳- التحبير شرح التحرير ‏ تأليف : علاء الدين المرداوي الحنبلي» تحقيق : مجموعة» نشر : مكتبة 
الرشد» الرياض ۲٠٠٠٠‏ م. 

٤‏ - التحرير في أصول الفقهء تأليف : ابن همام الدين الإسكندري» نشر : مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء ۱۹۳۳ م. 

0- تشنيف المسامعء تأليف : بدر الدين الزركشي» تحقيق : أبوعمرو الحسيني» نشر :دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى ١١٠7م‏ 

- التقرير والتحبير» تأليف : ابن أمير الحاج» ضبطه : عبد الله محمود» نشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ۹۹4م . 

۷- تقويم الأدلة» تأليف : أبي زيد الدبوسي» تحقيق: خليل محي الدين الميس» نشر: الكتب 
العلمية» بیروت ۲۰۰۱م . 

۸- التلخيص في أصول الفقه» تأليف : أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني» تحقيق : محمد 
حسنء نشر: دار الكتب العلمية» بیروت» ۳٣۲۰م‏ . 

4- التمهيد في أصول الفقهء تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د . مفيد محمد أبو عمشة» 
نشر: مركز البحث العلمي» جامعة آم القرى» الطبعة الأولى» ٥۱۹۸م‏ . 

- تيسير التحريرء تأليف : أمير بادشاه» نشر: داز الفكر. 

. م۲٠٠٤ تيسير علم أصول الفقه ءتأليف : عبد الله بن يوسف الجديع» توزيع : مؤسسة الريان»‎ -١ 

- حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي على (جمع الجوامع) . 

۳- حاشية النفحات على شرح الورقات» تأليف: أحمد عبد اللطيف الجاوي» مع -٦٤‏ شرح 
الورقات لجلال الدين المحلي» نشر: مصطفى البابي الحلبي» مصرء ام 

6- الرسالةء تاليف : محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : أحمد شاكرء نشر : دار الكتب العلمية . 

7- الرسالة ». تحقّيق : أحمد شاكر » نشر: دار الحديث . 

117 - رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» تأليف : تاج الدين السبكي» تحقيق : على عوض 
وعادل عبد المرجود؛ نشر: عالم الکتب» بیروت ۱۹۹۹۰ م. 

۸- روضة الناظر» تأليف: موفق الدين أبو محمد المقدسي» نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية ۱۹۹1م . 

4- سلاسل الذهب » تأليف: بدر الدين الزركشي » تحقيق: محمد المختار محمد الأمين 
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الشتقيطي » الطبعة الثانية: 007 ام . 

. شرح (المعالم للرازي)» تاليف : الإمام التلمساني» نشر: عالم الكتب‎ -٠ 

: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» تأليف: صدر الشريعة عبد الله البخاري» تحقيق‎ -١ 
زكريا عميرات» نشر: الكتب العلمية» بيروت» 1995م.‎ 

۲- شرح الكوكب المنير» تأليف : محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» نشر: مطبعة 


السنة المحمدية . 
۳- شرح اللمع » تأليف: أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي »نشر: دار الغرب الإسلامي» تحقيق : عبد 
المجيد تركي . 


-٤‏ شرح تنقيح الفصول» تاليف : أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق: محمد عيد الرحمن الشاغول» 
نشر: المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 5 ١٠5م.‏ 

-٥‏ العدة (في أصول الفقه)ء تأليف : أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء نشر : دار الكتب العلمية» ۲٠٠۲م‏ . 

7 الفروق» تاليف : أسعد بن محمد الكرابيسي النيسابوري» نشر: وزارة الأوقاف الكويتية . 

۷- الفصول في الأصولء تأليف : أحمد بن علي الرازي الجصاصء نشر: وزارة الأوقاف الكويتية» 


الطبعة الثانية . 
4 فواتح الرحموت » تأليف: عبدالعلي محمدالأنصاري ء مصورة: دار الفكرعن المطبعة الأميرية 
14۹7 


4- قواطع الأدلةء تاليف : أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق : محمد حسن» نشر : 
دار الكتب العلمية » بیروت »۱۹۹۷م . 

-٠‏ قواعد الأحكام » تأليف: العز بن عبد السلام » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية ۱۹۹۱م . 

. القواعد الفقهية » تأليف: ابن رجب الحنبلي» نشر: دار الكتب العلمية‎ -١ 

دارالفاروق الحديثة» مصرء 1996م. 

47- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» تأليف : علاء الدين عبد العزيز البخاري» نشر: 

۳- اللمع ء تاليف : أبي إسحاق الشيرازي» نشر : مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۷٥۱۹م‏ . 

4- المحصول في علم الأصول ٠‏ تأليف: محمد بن عمرء تحقيق : طه جابر العلواني » الناشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» الطبعة الأولى » ٠٠1اه.‏ 

5- المختصر في أصول الفقه تأليف : علي بن محمد أبي الحسن البعلي ابن اللحام» تحقيق: د . 
محمد مظهر بقا » نشر : جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة . 

5- المستصفى» تأليف: أبوحامدالغزالي» نشر: دار الفكر » مع فواتح الرحموت . 

۷- مُسلم الثبوت» تأليف: محب الله بن عبد الشكور» نشر: دار الفكر » مطبوع مع المستصفى 
للغزالى. 
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48- المسودة (في أصول الفقه)» تأليف: آل تيمية» نشر : مطبعة المدني» مصر . 

8 المعتمد في أصول الفقهء تأليف: أبي الحسين البصري» تحقيق: خليل الميس» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1947م. ١‏ 

- مناهج العقول شرح منهاج الوصولء تأليف: محمد بن الحسن البدخشيء ومعه نهاية السول 
شرح الأسنويء نشر: دار الفكرء بيروت» ادام 

-١‏ المتثور في القواعد الفقهية » تأليف : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق : د. تيسير 
فائق» الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت » الطبعة الثانية» ١٠٤٠د‏ . 

47- الموافقات في أصول الشريعة» تأليف: أبي إسحاق الشاطبي» تحقيق: الشيخ عبد الله درازء 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 1551م. 

۳- ميزان الأصولء تأليف: علاء الدين أبي بكر السمرقندي» تحقيق: د. ميحمد زكي عبد البرء 
إنشر: دار التراث» مصرء 1۹۹۷م . 

4- النبذة الكافية؛ تأليف : أبي محمد بن حزم» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 0٠5١اه.‏ 

- الطبعة الثانية‎ ٠ نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» طبعة الحلبي‎ -٥ 
. لم‎ 

7- نشر البنود على مراقي السعودء تأليف : عبد الله بن إبراهيم العلوي الشتقيطي» نشر: دار الكتب 
العلميةء بيروت» ۱۹۸۸م . 

۷- نفائس الأصول شرح المحصول» تأليف : أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : محمد عبد القادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠۲م‏ . 

۸- نهاية الوصول إلى علم الأصولء تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي› 
تحقيق: د. صالح الیوسف» د. السريح» نشر: نزار مصطفى الحليبي» ۱۹۹۹م. 

4- الوصول إلى الأصولء تأليف: أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق : د . عبد الحميد أبو 
زنيد» نشر : مكتبة المعارف» الرياض» ٤۱۹۸م‏ . 

-٠‏ الواضحء تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل » تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي» نشر: 
مؤسسة الرسالة» ٩1۹4م‏ . 

مراجع علوم الحديث: 

0- اختصار علوم الحديث » تأليف: الحافظ ابن كثير » تحقيق وشرح (الباعث الحثيث) : أحمد 
شاكر » نشر : محمد علي صبيح » الطبعة الثالئة . 

7 -الاقتراح في فن الاصطلاح » ابن دقيق العيد. 

17- تحرير علوم الحديث» تأليف: عبد الله يوسف الجديع» نشر: دار الريان» ط. ثانية » 
م 
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4- تدريب الراوي» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف» نشر: مكتبة الرياض الحديثة » الرياض. 

٠٥‏ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تأليف: زين الدين العراقي» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد » نشر : دار الفكر للنشر رالتوزيع ء بیروت» ط الأولى 1۷م 

5 تَنْقِيْحٌ النّحْقِيْقٍ فِيْ أَحَاوِيْتِ التَّمْلِيْقٍ: المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحتبلي» تحقيق : أيمن صالح شعبانء نشر: دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى عام ۱۹۹۸م 

. التنكيل » تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي‎ - ١7 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني 
الصنعاني» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » الناشر : المكتبة السلفية - المديئة المنورة . 

- الجوهر النقي» تأليف: ابن التركماني» نشر: دار الفكر. 

-٠١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تأليف: أبو الحسنات محمد اللكنوي» تحقيق 
الفتاح أبو غدة؛ نشر: المطبوعات الإسلامية »> حلب» ط . الثالثة » ۷١٤٠ه.‏ 

: السئن الأبين والمررد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن » المؤلف‎ -١ 
» محمد بن عمر بن محمد بن عمر رشيد الفهري أبو عبد الله » تحقيق : صلاح بن سالم المصراتي‎ 
ھ١٤١۷‎ » الناشر : مكتية الغرباء الأثر ية - المدينة المنورة » لطبعة الأولى‎ 

- شرح التبصرة والتذكرة» تأليف: زين الدين العراقي» تحقيق: د . ماهر ياسين الفحل . 

۳ - شرح علل الترمذي الصغير» تاليف : : ابن رجب الحنبلي » تحقيق: د .همام عبد الرحيم» نشر 
دار المنارء الأردنء ۷١١١٤٠ه.‏ 

4- شرح نخبة الفكر في مصطلحات آهل الأثر» تأليف: ابن حجر العسقلاني» نشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

6- شرف أصحاب الحديث» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: د. 
محمد سعيد خحطي» نشر: دار إحياء السنة» أنقرة. ١‏ 

١‏ - صيانة صحيح مسلم؛ تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقيق : موفق 
عبدالله عبد القادر» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت»: ١408‏ ه. 

-١7‏ علل الترمذي الكبيرء تأليف: : محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق : صبحي السامرائي» 
وآخرين» نشر: عالم الكتب » بيروت» ۹١٤٠ه.‏ 

-١4‏ علل الحديث» تأليف: ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس » تحقيق: محب الدين 
الخطيب» نشر: دار المعرفة» بيروت:108١ه.‏ 

۹ - العلل الصغير للترمذي » المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي » تحقيق : أحمد 
محمد شاكر وآخرين» الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

'17- علوم الحديث» تاليف : أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» نشر: مكتبة الفارابي» 
6م 
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. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» المؤلف : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي‎ -١1 
. ها١407"‎ » الناشر : دار الكتب العلمية - لبنان » الطبعة الأولى‎ 

7- فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ تأليف: شمس الدين السخاوي» نشر : دار الكتب العلمية ء 
الطبعة الأولى, "501 اه. 

» الكفاية في علم الروايةء تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق : أبو عبدالله السورقي‎ -١77 
. إبراهيم المدني» نشر: المكتبة العلمية » المدينة المنورة‎ 

4 - معرفة علوم الحديث للحاكم» تأليف: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد معظم 
حسين» نشر: دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الثائية » ۱۹۷۷م . 

6- المقنع في علوم الحديث؛» تاليف : سراج الدين ابن الملقنء تحقيق : عبد الله الجديع» نشر: 
دار فواز للنشر» السعودية» ط. الأولى » ١١٤١د‏ 

5- المنهل الروي في مختصر علرم الحديث النبوي» تأليف: محمد بن إبراهيم بن جماعة» 
تحقيق : د. محيي الدين عبد الرحمن» دار الفكر » دمشق» ط . الثانية » ٠١١١‏ ه. 

۷- نُزْمَة النّظر في تَوْضِيح نُحْبَةٍ الفكرء تأليف: ابن حجر العسقلاني . 

4- النكت على كتاب ابن الصلاح » تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني . 

64- النكت على مقدمة ابن الصلاحء تأليف : بدر الدين بن بهادر الزركشي» تحقيق : د. زين 
العابدين محمد بلا فريج» نشر: أضواء السلف » الرياض» ط . الأولى » 1۹۹۸م . 

- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء تأليف: عبد الرءوف المناوي . 


مراجع الفقه الإسلامي : 
1-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تأليف: محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد؛ نشر: 
مطبعة السنة المحمدية . 


1 الأم» تأليف : محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» نشر: دار المعرفة . 

۳- الإنصاف» تأليف: علي بن سليمان المرداوي» نشر: دار إحياء التراث العربي . 

4- البحر الرائق» تأليف : زين الدين ابن نجيمء نشر: دار الكتاب الإسلامي . 

. بدائع الصنائع» تأليف : علاء الدين أبو بكر الكاساني » نشر: دار الكتب العلمية‎ -٠٥ 

5- البيان والتحصيل» تأليف: أبي الوليد بن رشد» تحقيق: مجموعة» نشر: دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» ۱۹۸۸م . 

۷- التاج والإكليل شرح مختصر خليل» تأليف: أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» نشر: دار 
الكتب العلمية 

۸- تبيين الحقائق» تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» نشر: دار الكتاب الإسلامي . 

- تحريم النرد والشطرنج » تاليف : أبي بكر محمد بن الحسين الآجري . 

٠١‏ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب» تأليف : سليمان بن محمد البيجرمي» نشر: دار الفكر. 

0- تحفة المحتاج» تأليف: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» نشر: دار إحياء التراث العربي . 
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7 - حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل» تأليف: : محمد بن عرفة الدسوقي» نشر 
دار إحياء الكتب العربية . 

۳- حاشية الرملي على أسنى المطالب» تأليف: أبى العباس الرملي الأنصاري» نشر: دار الكتاب 
الإسلامي 

. حاشية الشَّبْرَاَلِّي على نهاية المحتاج» تأليف: أبي الضياء نور الدين بن علي الشَّبرَامَُيِي‎ -١4 

٥‏ - حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل ٠‏ تأليف : أبي الحسن علي العدوي» نشر: 
دار الفكر. 

7- حاشية رد المحتار» تأليف: محمد أمين المعروف يابن عابدين» تشر : دار الكتب العلمية . 

141- حاشيتي قليوبي وعميرة» تأليف: شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة» نشر: دار إحياء الكتب 
العربية . 

- الحاري الكبير» تأليف: علي بن محمد الماوردي» تحقيق: مجموعة نشر: دار 
الفكر 1595م . 

- الذخيرة في الفقة المالكي» تأليف: : أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. محمد حجي» نشر 
دار الغرب الإسلامي» ط . الأولى» 1984 . 

-١‏ روضة الطاليين وعمدة المفتين» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النوري» تحقيق: عادل عبد 
الموجودء علي عروض» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- الزواجر عن اقتراف الكبائرء تأليف: ابن حجر الهيتمي» نشر: مكتبة نزار البازء الزياض» 
م 

, سبل السلام شرح بلوغ المرام» تأليف : محمد بن اسماعيل الصنعاني» نشر: دار الحديث‎ -١ 

- شرح العمدة في الفقهء تأليف: شيخ الإسلام أحجمد بن تيمية» تحقيق :٠د.‏ سعود صا! 
العطيشان» نشر: مكتبة العييكان » الرياض» ط. الأولى » 111ه. 

4- الشرح الكبير على متن المقنع» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن قدامةء نشر : دار الكتاب 
العربي 

0- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
محمد جميل غازي» نشر: مطبعة المدني» القاهرة . 

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» نشر: 
مؤسسة قرطبة . 

117- فتاوي ابن الصلاح» المؤلف : الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ؛ تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجي» نشر : دار الرعي - حلب» توزيع : مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى- ٠٤١١‏ . 

8- القتاوى الهندية» تأليف : : جماعة من علماء الهندء نشر: دار الفكر. 

9- فتح العزيز شرح الوجيز؛ تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي» نشر: دار الفكر. 

. فتح القدير ء تأليف: كمال الدين ابن الهمامء نشر: دار الفكرء بيروت‎ - ٠ 


کے 
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. الفروع» تأليف: محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» تشر : عالم الكتب‎ -١ 

- الكبائر؛ تأليف : شمس الدين أبي عبد الله الذهبي» نشر: دار الندوة الجديدة . 

۳- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع . تأليف: أحمد بن عمر أبي العباس القرطبي» نشر: 
دار الصحابة» طنطا 

4- كف الرعاع» تأليف : أبي العباس اين حجر الهيتمي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ٩۱۹۸م‏ . 

6- المبسوط » تأليف : أبو بكر محمد بن سهل السرخسي» نشر : دار المعرفة . 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» تأليف : شيخي زادهء نشر: دار إحياء التراث العربي . 

5- مجمع الضمانات » تأليف : أبو محمد غانم بن محمد البغدادي» نشر : دار الكتاب الإسلامي . 

۷- مجموع الفتاوي» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمعه: عبد الرحمن محمد قاسم 
وابئه . 

4- المجموع شرح المهذب» تأليف : أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» نشر: دار الفكر . 

8- مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأريعة (المدخل)» تأليف: ابن الحاج أبو عبد الله 
محمد بن العبدري الفاسي المالكي . 

. المدونة» تأليف : الإمام مالك بن أنس» نشر : دارالكتب العلمية‎ -١ 

- المدونة» تأليف : الإمام مالك بن أنس» نشر: مطبعة السعادة » مصرء ط . الأولى» ۲۳١١ه.‏ 

-١7‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود» تحقيق: طارق عوض» نشر: مكتبة ابن تيمية» 1999م. 

۳-المغني» تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامةء نشر: دار إحياء التراث الحربي . 

4- المقدمات الممهدات» تأليف: ابن رشد أبي الوليد محمد القرطبي» تحقيق : محمد حجي» 
نشر: دار الغرب الإسلامي» بیروت ۱۹۸۸م . 

-٥‏ مواهب الجليل» تأليف: محمد بن عبد الرحمن الرعيني الحطاب» تحقيق : زكريا عميرات؛ 
نشر : دار الكتب العلمية » ييروت» ١ 1١996.‏ 

م- مواهب الجليل» تأليف: محمد بن عبد الرحمن الرعيني الحطاب» نشر : دار الفكر. 

۷- نزهة الأسماع في مسألة السماع » تحقيق: وليد الفريات » نشر: دار طيبة» الرياض ٠‏ ١۱۹۸م‏ . 

- نهاية المحتاج» تأليف : محمد بن أحمد الرملي الشافعي الصغير» نشر : دار الفكر . 

84- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار » المؤلف : محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» الناشر : إدارة الطباعة المنيرية . 

8- نيل الأوطار » طبعة دار الحديث . 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب» تأليف : أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري» نشر: دار 
الكتاب الإسلامي . 

87- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تأليف : أبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: 
مشهور حسن سليمان» نشر: دار عمار بالأردن » المكتب الإسلامي ببيروت» ١٠4١ه‏ . 
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۳- الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني» تأليف أحمد بن غنيم التفراوي» نشر: دار 
الفكر. 

كتب التراجم والتواريخ والتخريج : 

4- الإرشاد في معرفة علماء الحديث» تأليف: الخليل بن عبد الله القزويني» تحقيق: د. محمد 
سعيد عمرء نشر : مكتبة الرشد » الرياضء الطبعة الأولى » 409١اه.‏ 

-٥‏ الاستيعاب في تمييز الأصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق : علي محمد 
البجاوي» نشر: دار الجيل» بيروت» عله 

7- الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاري» 
نشر: دار الجيل» بيروت» ؟4117اه. 

. -إ]كمال تهذيب الكمال » تأليف: علاء الدين مغلطاي» نشر : دار الفاروق الحديثة‎ ١17 

8 الإمتاع والمؤانسةء تأليف : أبي حيان التوحيدي . 

84- إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني . 

-٠١‏ البداية والنهاية » تأليف : إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداءء نشر : مكتبة المعارف» بيروت. 

- تاريخ الإسلام : تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري . 

7- تاريخ دمشقء تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر» تحقيق: علي شيري» نشر: دار 
الفكرء بيروت. 1 

۳ - تذكرة الحفاظ » تأليف : أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى. 

-٤‏ تذهيب تهذيب الكمال» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله الذهبي» نشر: دار الفاروق 





الحديثة» القأهرةء ٤٠٠٣م‏ . 

٥-تقريب‏ التهذيب» تأليف : ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشد» 
سورياء ٦۱۹۸م‏ . 

7- تكملة الإكمال» تأليف : أبي بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي» تحقيق :د . عبد القيوم 
عبد رب اللبي» نشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١٠١١١ه.‏ 

۷ - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير » المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني » تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني» نشر: المدينة المنورة » 1554م . 

84- تهذيب الأسماء واللغات» تألیف : أبى زكريا النووى» نشر: دار الفكرء بيروت» 1995م. 

4- تهذيب التهذيب» تأليف : ابن حجر العسقلاني» نشر: دار الفكر» بيروت» ٤۱۹۸م‏ . 

- تهذيب الكمالء تأليف: يوسف بن عبدالرحمن المزي» نحقيق: بشار عواد» نشر: مؤسسة 
الرسالة » بيروت» 984١م‏ 

. تهذيب اللغة» تأليف : أبي منصورمحمد بن أحمد بن طلحة الأزهري‎ -١ 
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- الثقات» تأليف: محمد بن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين» نشر: دار الفكرء» 
۵م ١‏ 

۳ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف : أبي سعيد العلائيء تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي» نشر: عالم الكتب» بيروت » ط. الثانية » 1945م. 

٤‏ - الجرح والتعديل» تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» نشر: دار إحياء التراث العربي» 00م 

- الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد 

عبد الله هاشم اليماني» نشر: دار المعرفة بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

۷“ ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» تأليف : ابن شاهين» تحقيق : حماد الأنصاري» 
نشر: أضواء السلف» الرياضء ط . الأولى» 1444م. 

4- ذيل تاريخ بغداد. تأليف: محب الدين محمد بن محمود بن الحسن» المعروف بابن النجار 
البغداديء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 

8 فيل طبقات الحنابلة » تأليف: ابن رجب الحبلي . 

-١‏ رجال صحيح مسلم؛ تأليف: أحمد بن منجويه الأصبهاني» تحقيق: عبد الله الليثي» نشر 
دار المعرفة» بيروت» ط . الأولى» ۷١١١١ه.‏ 

- سؤالات أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني للإمام أحمد بن حتبل 

- سؤالات الآجري» المؤلف : أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد علي قاسمء نشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» 141/4م. 

107- السلسلة الصحيحة» تأليف : الشيخ الألباني» نشر: مكتبة المعارف» الرياض . 

4- السلسلة الضعيفة» » تأليف: محمد ناصر الدين الألبانيء » نشر: مكتبة المعارف» الرياض. 

6 سير أعلام ابام تاليف بي مید ای ل مشقي » .تحقيق : شعيب الأرناؤوط وفحمد 
العرقسوسيء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط . تاسعة؛ 141اه. 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ تأليف: عبد الحي بن أحمد العكبري الدمشقي (ابن 
العماد الحنبلي) » نشر: دار الكتب العلمية . 

7 طبقات الحفاظ » تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» نشر: دار الكتب العلمية» 
1# اه 

8 الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعد الزهري» نشر: دار صادرء بيروت . 

الطبقات» تأليف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» نشر: دار 
طيبة» الرياضء ط. ثانية» ۱۹۸۲م . 

- العبر في خبر من غبر ٠‏ تأليف : شمس الدين الذهبي. 

0- غاية المرام؛ تأليف: علي بن محمد الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» نشر 
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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة ٠‏ ١79اه.‏ 

7- غرر الفوائد المجمرعة» تأليف : رشيد الدين العطارء تحقيق : محمد خرشافي» نشر: مكتية 
العلوم والحكم » المديئة المنورة» ط . الأولى:/141اه. 1 

777- الكاشف» تأليف: أبى عبدالله الذهبى الدمشقى» تحقيق : محمد عرامة» نشر : دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء جد 47م ١ ١‏ 

4- الكامل في الضعفاء» تأليف: عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» 
نشر : دار الفكرء ييروت» 195848م. 

6< الكنى» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : السيد هاشم الندوي» تشر : دار الفكر» 
بيروت . 

5- لسان الميزان» تأليف : ابن حجر العسقلانى» تحقيق : دائرة المعرف النظامية - الهند» نشر: 
مؤسسة الأعلمي» بيروت» ١۱۹۸م‏ . ١‏ 

۷- المجروحين » تأليف : ابن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم» نشر: دار الوعي . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي» نشر : دار الفكر» 
بيروت › ۱٤١١‏ ھ. 

4- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ‏ نشر: دار 
الكتب العلمية . 

-٠‏ مشاهير علماء الأمصار» تأليف: ابن حبان البستي» تحقيق : م. فلايشهمرء نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1909م. 

-١‏ المعرفة والتاريخ» تأليف: يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليا المنصورء نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۹م . 

777 المعين في طبقات المحدثين » تاليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: د. همام 
عبد الرحيم» نشر: دار الفرقان» الأردن» 1454اه. 

- لمنتظم في تاريخ الملوك والأممء تاليف: أبي الفرج بن الجوزي» نشر: دار صادر» ط. 
آولی» هاه 

4- الموضوعات» تاليف : أبى الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزي» تحقيق : عبدالرحمن 
محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ١١۱۹م‏ . 

-٥‏ الموضوعات» تأليف : الحسن بن محمد الصغاني» نشر: دار المأمون 

-ميزان الاعتدال في نقد الرجال ء تحقيق : علي محمد البجاوي ؛نشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان . 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تأليف : شمس الدين أبي عبد الله الذهبي» تحقيق : عادل عبد 
الموجود وعلي عوض» نشر: دار الكتب العلمية» 1996م. ١ ١‏ 

8- نصب الراية لأحاديث الهداية» تأليف : أبي محمد الحنفي الزيلعي» تحقيق : محمد يوسف 
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البلوري» نشر: دار الحديث »مصرء اه 17ه. 

4- الوافي بالوفيات» تأليف : صلاح الدين الصفدي . 

١‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تأليف : أيو العباس د شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان ٠.‏ تحقيق: إحسان عباس » الناشر : دار صادر - بيروت . 

. تاريخ يغداد؛ تأليف : أبي بكر الخطيب البغدادي» نشر: دار الكتب العلمية» ييروت‎ -١ 

۲ - الضعفاء الكبير» تأليف: أبو جعفر العقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي » نشر: دار 
المكتبة العلمية؛ بیروت» ط. أولى» 1984م. 

كتب اللغة وعلومها: 

۳ - تاج العروس في شرح القاموس» تأليف: المرتضى الزبيدي . 

4 التعريفات» تأليف: علي بن محمد الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» نشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» 508١ه.‏ 8 

0 - جمهرة اللغة » تأليف : ابن دريد. 

١‏ - شرح شافية ابن الحاجب ٠‏ تأليف: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي. مع 
شرح شواهده لعبد القادر البغدادي - صاحب خزائة الأدب» تحقيق : مجموعة من الأسائذة في كلية اللغة 
العربية » نشر : دار الكتب العلمية ۽ بيروت. 

47 7- الصاحبي في فقه اللخة» تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس . 

8 - الصحاح في اللغة» تأليف : الجوهري . 

4 7- العين» تأليف (منسوب إلى) : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» نشر: دار الهلال . 

5١‏ - القاموس المحيط » تأليف : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» نشر: مؤمسة الرسالة» بيروت. 

0١‏ لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» نشر: دار صادرء 
بيروت. 

5 1- المحكم والمحيط الأعظمء تأليف: ابن سِيدَهُ 

۳- مختار الصحاح » تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» نشر : مكتبة 
لبنانء بيروت» 66م 

٤‏ - المخصص في اللغة» تأليف : ابن سِيدَ: 

“٥‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » المؤلف : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق : فؤاد علي منصورء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى ء ٠۹۹۸‏ م. 

الْمِصْبَاح الْمُِر في غَرِيبٍ الس الْكَبِير» تأليف: أ أحمد بن علي المقري الفيومي» نشر 
المكتبة العلمية » بيروت. 

57 الْمُغْرب في تَرْتِيبٍ الْمُعْرِبٍء تأليف: أبو الفعح ناصر الدين المطرزي» تحقيق : محمود 
فاخوري و عبد الحميد مختار» نشر: مكتبة أسامة بن زيد » حلب» 199/4م. 
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۸ - مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق : عبد السلام هارونء دار الفكرء 
1177م . 

8- النهاية في غريب الأثر » تأليف : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير). 
تحقيق: طاهر أحمد الزارى - محمود محمد الطناحي » الناشر : المكتبة العلمية - بيروت . ۱۳۹۹ھ - 
ام . 

“٠‏ النهاية في غريب الأثرء تأليف: ابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود 
محمد الطناحي » تشر : المكتبة العلمية» بيروت»؛ ۱۹۷۹م . 

کتب أخرى : 

-١‏ أحكام الغتاء والمعازف ٠‏ تأليف: الدكتور سالم الثقفي» نشر: دار البيان - القاهرة. فقه الغناء 
والموسيقى» تأليف: الدكتور يوسف القرضاوي» نشر: مكتبة وهبة» 4 ١٠7م.‏ 

1- إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد محمد الغزالي» تحقيق: سيد إبراهيم» نشر: دار 
الحديث؛ 19944م. 

۳“ إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد محمد الغزالي» نشر: دار المعرفة . 

4- الاستقامة» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» نشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعودء المديئة المنورة» ١١٠١٠ه.‏ 

0- اصطلاح المذهب عند المالكية» تأليف: د. محمد إبراهيم علي » نشر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية - دبي - الإمارات » الطبعة الثانية ۲٠٠۲‏ ه . 

5- إغاثة اللهفان؛ تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
نشر: دار المعرفة» بيروت» 19176م. 

۷-الأغاني » تأليف: أبي الفرج الأصفهاني » تحقيق : سمير جابر » الناشر : دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الثانية . 

- إيضاح الدلالات» تأليف: عبد الغني النابلسي» تحقيق» : أحمد حموشء نشر: دار الفكر» 





۱م 
84- بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره؛ تأليف : إحسان عباس » نشر: دار الثقافة» بيروت» 
۹۷۸م 


-١‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب » تأليف : إحسان عباس » الناشر : دار الثقافة - بيروت» الطبعة 
الرابعة ۹۸۳٠م‏ . 

١‏ التبيان في آداب حملة القرآن» تأليف : أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» نشر: الوكالة 
العامة للتوزيع » دمشق» 19/7م. ١‏ 

117- تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف» تأليف: علي حسن عبد الحميد؛ نشر: دار 
ابن الجوزي» السعردية» ۱۹۹۰م . 

۳- تلبيس إبليس» تحقيق : د. السيد الجميلي ٠‏ الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت » الطبعة 
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الأولى ء ۱۹۸٩ - ۱٤١١‏ م. 

4- تلخيص كتاب الاستغاثة- الرد على البكري» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : 
محمد علي عجال» نشر : مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» /1411١ه.‏ 

. تنييه الغافلين وإرشاد الجاهلين» تأليف : أبي الحسن الصفاقسي‎ -٥ 

1 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: غراس 
للنشر والتوزيع» الطبعة : الأولى . 

۷- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: 
مجموعة» نشر: دار العاصمة » الرياض» 4١4‏ اه. 

۸-درء تعارض العقل والتقل» تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» 
نشر: دار الكنوز الأدبية» الرياض» 1791ه . 

8- الرد على الزنادقة والجهمية» تأليف: الإمام أحمد بن حثبل» تحقيق :محمد حسن راشدء 
نشر : المطبعة السلفية» القاهرة197اه. 

- رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور » مطبوع ضمن (رسائل ابن حزم) (۱/ 4 47 
تحقيق : إحسان عباس . طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

- زاد المعادء تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد 
القادرالأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة » مكتبة المنار الإسلامية» 1947م . 

7- السماع » تأليف: ابن طاهر القيسراني» تحقيق: أبو الوفا المراغي» نشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» 5007م 

87 ؟- الصارم المنكي في الرّدٌ عَلَى السّبْكي» تأليف : أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي» تحقيق : 
عقيل بن محمد المقطري» تقديم مقبل الوادعي . 

8- صلاة التراويح» تأليف: الشيخ الألباني» نشر: مكتبة المعارف» الرياض» ١١٤٠ه.‏ 

6- الفروسية» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق : مشهور حسن سلمان» نشر: 
دار الأندلس » السعودية» ط . الأولى » 1997م. 

فضائل القرآن» تأليف: أبوعُبيْد القاسم بن سلام الهَروي . 

۷-الفقيه والمتفقه» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق : عادل يوسف 
العزازي» نشر: دار ابن الجوزي, السعوديةء !41١ه‏ . 

688 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق : محمد حامد الفقي» نشر: دار الكتاب العربي » بيروت ١۹۷۳م‏ . 

8- معجم البلدان. انتهى » المؤلف : ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عيد الله ء الناشر : دار 
الفكر - بيروت . 

- معجم المؤلفين » تأليف: عمر رضا كحالة» نشر: مكتبة المثنى » و دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» /161ام. 
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-١‏ الموسيقى والغناء قي ميزان الإسلام» تأليف: عبد الله يوسف الجديع» توزيع : مؤسسة 
الريان. 
- النقد الأدبي ومدارسه الحديئة» تأليف: ستائلى هايمن» ترجمة : إحسان عباس نشر: دار 
الثقافة » بيروت بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين» /199م. 


x GO 








1+» 

aran 
0 تقديم حا ل ا‎ 
00 مقدمة الكتاب‎ 
ees منهج الدكتور القرضاوي في كتابه‎ 
es الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)‎ 
sees الدكتور المرعشلي وكتابه (الغتاء والمعازف)‎ 
0 سمة مشتركة بين|الأربعة‎ 
e تنبيهات هامة حول منهج الكتاب‎ 
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعدهء وتحريفه لأقوال أهل العلم‎ 
0 الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:‎ 
. الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية‎ 
es الثاني : بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع‎ 
es الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقراعده‎ 
الرابع : بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقرال أهل العلم‎ 
eee الباب الأول:‎ 
see قواعد أصولية وحديثية ولغوية‎ 
0 الفصل الأول : القواعد الأصولية‎ 


القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حي عند عطف المفردات» باجم العلماء 
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخخصّة » باتفاق 


العلماء esses‏ 
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: 
(تكرّه كذّا)» ويقصدون التحريم ns‏ 
القاعدة الرابعة: اتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها » ولا يجوز 
الاحتجاج بها ss‏ 
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة e‏ 


القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب): ees‏ 


الفهرس 


١‏ يرق 
14 


۳ 


۳۸ 
۳۹ 


or 
3 


59 




















الفهرس 
الأول: بيان أركان القياس ese‏ 
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منضوصا على 


الرابع : بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة 0 
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها 
إل أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّمٍ ومباح ف في فى الوعيد) 0غ 
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعيةء تَحُرّم مخالفته . 
فيها ستة مطالب : eseran‏ 
الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع» وبيان أن أول من أنكره: التََّا 
المتهم بالزندقة (الجديع يلد الّّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم 
حجية الإجماع) eseren‏ 
الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين n‏ 
الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع» ويتقرر بقاعدتين : eens‏ 
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق ns‏ 
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين 

٠...٠... الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع‎ ٠ 
. إبطال شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)‎ 
الخامس : اتفاق العلماء على حَجِيّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة‎ 


مع تطاول الزمان esses‏ 
إبطال شبهة زَعُم الجديع أن السكوتي ي مُخْمَلَفُ في حجيته ens‏ 
السادس: الإقناع بأن الإمام الشافعي يَحْتَج بالإجماع es‏ 
إبطال شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: (لآ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ كَوْلّ) للم 
الفصل الثاني : القواعد الحديثية sess‏ 
القاعدة الأولى: اتفاق عامّة علماء الفقه والحديث على رفض رواية المبتدع 
الداعية see‏ 
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القاعدة الثانية : الاعتبار والمتابعات والشراهد 00 I‏ 
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيئ الحفظ :. متى يوصف بأنه منكر؟ eens‏ ل 
القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه 

Oo 0 ا ع‎ ro ae enannnnn ثقة عنده‎ 


القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح 


وتضعيف الأحاديث وجرح وتعديل الرواة » خاصّةٌ إذا خالفه غيره من المحدثين 10۹ 
القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة (عن) eee‏ الل 


القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذكر اسم الراوي في كتاب 
(الغقات) لابن حبان ٠‏ إلا إذا صرح ابن حيان بما يدل على معرفته بضبط 


الراوي ا Ve‏ 
القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا » وفي رواية أحدهما زيادة: 

فإنها ثبل باتفاق العلماء VE es‏ 
الفصل الثالث: القواعد اللغوية ene‏ ا 0 | VA‏ 
قاعدة : تمييز أهل اللغة بين ألفاظ :. (مَعَازِف) » و(عازف) » و(عَرْف) wuss‏ لمن 
تعریفات : AA | eases enema‏ 
المد ا AN‏ 
الجرس eee‏ ا AA‏ 
النغم ا AA‏ 
التحزين AA lessees‏ 
الغتاء AN eee‏ 
السماع حا ا ا A‏ 
التطريب والطرب 0 0 A‏ 
ترجيع الصوت eee‏ 0 سال 
الإيقاع es‏ ۹۱ 
اللحن والتلحين والألحان 00 E eens‏ 
حكم قراءة القرآن بالألحان VY es‏ 


معنى كلمة (موسیقی) es ss‏ 
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الباب الثاني : أدلة تحريم آلات الموسيقى 0 
الدليل الأول : حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف) 0 
ذِكْرُ بعض كيار الأئمة الذين صححوا الحديث ملمم ممم ةم ةم م مل لل 
القسم الأول من الشبهات : شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم . 
الشبهة الأولى 0 
شبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 0 
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 00 
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف es‏ 
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 0 
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 00 
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف 00 
القسم الثاني من الشبهات : شبهات حول صحة متن حديث (المعازف) e‏ 
الشبهة الأولى ea‏ 
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف ............. e‏ 
القسم الثالث من الشبهات : شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف) ع 
الشبهة الأولى esen‏ 
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف ا 
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف » والجواب عنها ns‏ 
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق 
وتزييفها 0 
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة تمم م ةم ممم رمم م م ةا ة ملل 


الجواب الثالث : بيان علو قدر هشام بن عمار » وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة . 
الجراب الرابع : إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار . 

الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره e‏ 
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق 
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الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف ees‏ 
الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى : حديث لِد الله حَرّمَ عَلَيْكّم 
الْخَمْرَّ » وَالْمَيْيِرَ » وَالْكُوبَةً) e‏ 
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى 00 
الشبهة الأولى : 00 
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل) eens‏ 
الشبهة الثالثة حول تحريم الكربة (الطبل) 0 
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل) 0 
الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليّ الخمر 
والميسر والكوبة والقنين) ns‏ 
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين : 000 
شبهات حول الدليل الثالث من آدلة تحريم آلات الموسيقى es‏ 
الشبهة الأولى : ees‏ 
الشبهة الثانية 0 
الدليل الرابع من آدلة تحريم آلات الموسيقى: لِه قَدْ رخص لا في الْعْرْسٍ) 
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها قم ممم مام ممم ممم ممم لمم ماله 
الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (بُعِنْتُ بهذم الْمِرْمَارٍ 
وَالطْبْلٍ) eens‏ 
شبهات حول هذا الدليل الخامس من آدلة التحريم 0 
الشبهة الأولى: sees‏ 
الدليل السادس من آدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في 
الدنيا والآخرة: مزمار عند نغمة ) 00 
ذكر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث نما نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنٍ 
فَاجِرَيْنَ : صَوْتٍ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمة) 0 1 
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل 0 
الشبهة الأولى 7 ١‏ ا eee‏ 


الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان) 0 
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الشبهة الثالثة. حول حديث (صوتان ملعونان) ا FT‏ 
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان) PEE es‏ 
الشبهة الخامة حول جديث (صوتان ملعونان) Plo users‏ 
إجماع علماء 'الأنّة على تحريم آلات الموسيقى TEA. cinse‏ 
الإجماع الذي تقله وأقره خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز e eles‏ 
إبطال .شبهة قول الجديع: (لا إجماع إلا على معلوم بالضرورة من دين الإسلام) ۳۸ 
الباب الثالث ‏ : مذاهب الأئمة الأربعة PVT cise‏ 
الفصل الأول:. 0 

قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية VY cesses‏ 
المطلب الأول : بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى eens‏ رفن 
المطلب الثاني : بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى ين 
المطلب الثالث : شبهات وردود » وييان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع 

والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة esen‏ لين 
ذكر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًا » وبيان وقوعه في التحريف والكذب على 

أبي ححنيفة ا 0000 
الشبهة الأولى: : يف 
الشبهة الثانية cesses‏ لالس 
الشبهة الثالثة كن 
الشبهة الرابعة TAY‏ 
الشبهة الخامسة TAS‏ 
الشيهة السادسة At‏ 
الفصل الثاني ee‏ 

مذهب الإمام مالك :وأئمة المالكية TAT esses‏ 
المطلب الأول : بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى TAT es‏ 
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم TAT cele‏ 
المطلب الثالث. : شبهات وردود Pq sess‏ 


الشبهة الأولى : e‏ ل ا q0‏ 
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الشبهة الثانية : eases een‏ 00 
الشبهة الثالثة : ean‏ 00 
الشبهة الرابعة : eel‏ 
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة: esses‏ 
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب: eens‏ 
الشبهة الخامسة : ...... ١‏ 0غ 
الشبهة السادسة : seren‏ 0 
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المتعمد المفضوح eens‏ 
الشبهة السابعة : eseren ecer ne‏ 


الفصل الثالث : 00 
مذهب الإمام الشافعي وأئمة الشافعية eens‏ 


المطلب الأول : بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم ...7 


المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الشافعية بالتجريم واتفاقهم على ذلك e‏ 
المطلب الثالث : .شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور 
القرضاوي والذكتور الثقفي ees‏ 
الشبهة الأولى : 0 
الشبهة الثانية : eee‏ 00 
الشبهة الثالثة : esses eens‏ 
الشبهة الرابعة esses‏ 
القسم الأول من الشبهة الرابعة : زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف . 
القسم الثاني من الشبهة الرابعة : زعمهم أن البيهقي أباح المعازف 0 
القسم الثالث من الشبهة الرابعة : زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف . 
القسم الرابع من الشبهة الرابعة : رعمهم أن الشيرازي أباح العود eens‏ 
القسم الخامس من الشبهة الرابعة : زعمهم أن الماوردي أباح العود n‏ 
الشبهة الخامسة esses‏ 
الشبهة السادسة 0 
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال : لا يدل على التحريم نص e‏ 
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الشبهة الثامنة eee‏ ةنرم الثم ر زر ةا ار ا م ا قمع 
الشبهة التاسعة ا ET‏ 
الفصل الرابع : ا 0 ايت 
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى eens‏ الوق 
المطلب الأول : بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى EA sens‏ 
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى EN ees‏ 
المطلب الثالث : شبهات وردود 0 
الشبهة الأولى : ا EEN‏ 
الشبهة الثانية : ا EY‏ 
الشيهة الثالثة : EET usin seen‏ 
الشبهة الرابعة : EEE esses‏ 
الشبهة الخامسة : EO ses‏ 
الباب الرابع eee‏ 
شبهات المبيحين من الأحاديث EEA sere s‏ 
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ) ا E‏ 
الدليل الثاني : رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها) fo nlne‏ 
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير) ٤٥١ ٠...‏ 
شبهة للجديع حول رواية :(كانوا يمرون بالكبر والمزامير) E eens‏ 
شبهة للثقفي حول رواية :(كانوا يمرون بالكبر والمزامير) ا EW‏ 
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف) OE ens‏ 
الدليل الخامس : رواية (دَعْهُمَانيَا أبَا بكر ؛ فَإنَهَا يام عِيد) Ys‏ 
الدليل السادس: رواية © الْمَدِيئَةٍ يَوْمَ عَاشُورَاة وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بالدّفُ) .... 2 ۷4ء 
الدليل السابع: رواية نزت إن رَدَدَ الله تَعَانَى سَالِمًا اَذ أرب عَلَى رَأْيِكَ 
بالدّفٌ) EA ns‏ 
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتٌ رَمَّارَوْ رَاع) ا AY‏ 
الدليل التاسع: رواية (َأَعْطَامًا طَبَقّاء كه E‏ 


الباب الخامس 0 
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شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة) es‏ 
الشبهة الأولى: رعُمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني 
بالعود!! ees‏ 
الشبهة الثانية: رَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!! 
الشبهة الثالثة: رَغْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعقر جارية في حجرها عود! 


الشبهة الرابعة: رغمهم أن جارية عَنَّتُ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!! ملا 
الشبهة الخامسة: رَغمهم أن جارية عَنَّثْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!! 
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك) ns‏ 
الشبهة السادسة: زرَعُمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَّارٍ عَرّادات!! ا 
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رخص لابنته في الطبل 0 
الشبهة الثامنة : زَعُمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٌ es‏ 
الشبهة التاسعة : رَعُمهم أن عبد العزيز الماجشون يرخص في العود!! 0 
الشبهة العاشرة : زعُمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف ees‏ 
الشبهة الحادية عشرة: زعُمهم أن يوسف الماجشون واين معين أُقَرّا استعمال 
المعازف esen‏ 
الشبهة الثانية عشرة: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يعني بالعود es‏ 
القسم الأول: الحكاية المكذوية على إبراهيم بن سعد eens‏ 


القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد لله 
القسم الثالث : زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد ب (الحافظ) على الرغم 


من أنه غنى بالعود eens‏ ا ا ا ا 000 
القسم الرابع : بيان فساد كلام الجديع على إسناد الحكاية المكذوية على إبراهيم 
أبن سعد ا 0غ 
الشبهة الثالثة عشرة: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود لم عليه 
الشبهة الرابعة عشرة: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور ململي 
الشبهة الخامسة عشرة: زَعُمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى u‏ 
خاتمة ا 
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بين يدي هذا الكتاب 

معلوم بين العقلاء قدما وحديثا أن الشر إذا كان منقمعا خافتا . وصاحبه 
محبوس بشره مكبوت به فإنه لاينبغي أن يحرك فيظهر وينتشر كما قيل قديما إن 
النفوس تتحرك إلى الفواحش إذا دُكر التغزل بالتساء والتشبيب بهن . كما أتها 
في الخير تشتاق إلى الحج إذا رأت المشاعر . ولّكّم جاهدنا أنقسنا بالسكوت 
والإعراض عن منكرات وبواطيل كثيرة تصدر عن مشهورين أو مغمورين عسى أن 
توت بكمدها . ولكن واأسفا وجدنا أنفسنا ترد وتكشف عوار هذا الزيف .رغم أنه 
عند البعض ليس هذا وقته !! فليكن معلوما أن أهل الباطل إذا قُعدوا لباطلهم 
وأصّلوا له على غير هدى استعملوا هذه المعاول لهدم الدين بالكلية . فإنهم 
يستدرجون ويستدرجون لذلك متطين هذه القواعد الباطلة محتشدين متدرعين 
بمن ينطلي عليهم هذا الزور والبهتان لنشر الأسوأ والأشر . فمن كان لائما أن هذا 
ليس وقته فليلتفت إليهم فقد صنفوا الكتب وأصّلوا وقعّدوا بعدما كان هذا 
الباطل تائها داخل كبار كتبهم . فحتى لايظنوا السكوت عجزا كان هذا الكتاب 
قارئي الكرم . الذي نقمنى أن يرجع به المبطل عن باطله . فتكفى به وإلا فما زال 
في الجعبة كثير. وكم نتمنى أن نشغل أنفسنا بما هو خير من ذلك . وياقارئي المكرم 
لاتغتر بكل المشهورين . ولاتتقيد إلابالمشهود لهم بالتقوى . والذهن الصحيح . 
والاطلاع التام . وشهادة الأمة لهم بذلك . ثم انظر إلى مايصدر عنهم فإن كان 
الصادر عنهم مؤيدا بالكتاب وصحيح السنة وصحيح ماوصل إلينا من علماء 
الأمة . قخذ منهم فإن : ” هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم “. 

وكان اسم هذا الكتاب : ” هدم أصول الجازف وأصحابه المبيحين للمعازف * . ثم 
كان هذا العنوان المباشر الذي تراه بعد مشورة بعض أهل العلم . وفقنا الله 
وإياكم إلى حسن التدين . وسبيل المؤمنين . ونوال الرضا من رب العالين ٠‏ ور يثير 
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